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 بحث فضيلة القاضي

محمد تقي العثماني

 رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي

 رئيس المجلس الشرعي لـ»الأيوفي«

عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة





 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

ومسؤولية الجهات الرقابية تجاهها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه 
أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أماّ بعد،

فإنـه كان هنـاك زمان غير بعيد عشـناه في أيام شـبابنا ونحـن نجُابهِ نظرياّت تقـول بصراحة: إنّ البنوك 
ر البنوك بدون التمويلات الربويةّ  والمؤسسات الماليةّ لا يمكن تخليصها من التمويلات الربويةّ، وكأنّ تصوُّ
ر خيالـيّ لا يمكـن تطبيقه على أرض الواقـع أبدًا. وإن كثيرًا من المُولعَيـن بالنظريات الغربية حاولوا  تصـوُّ
لون  بكل طاقاتهم الفكريةّ أن يخُضعوا أحكام الشـريعة الإسـلاميةّ أمام هذه النظريات الغربية، وبدؤوا يؤوِّ
النصوص الشـرعيةّ على أسـاس تفسـيرها الجديد بما يوافق حضارة الغرب في كل مجال من المجالات 
الفكريـّة. وبنـاء على تلك الفكرة المنهزمة، ظهرت الدعاوى بـأنّ التمويلات التي تدفعها البنوك لا تدخل 
فـي تعريـف الربا الذي حرّمـه القرآن الكريم والسـنة النبوية المطهرة، على صاحبها الصلاة والسـلام، فلا 
داعـي لمحاولة إيجاد بنوك تعمل وفق الشـريعة الإسـلاميةّ؛ لأنّ الفائدة الربويةّ تجـري في الاقتصاد اليوم 
مجرى الدم في العروق، ولا يمكن تقليبها على أيّ أساس آخر. وقد كان هذا الموضوع محلّ النقاش في 

مؤتمرات وندوات فقهيةّ وكتابات لا حصر لها.

أمـّا الآن، فنحمـد الله سـبحانه وتعالى أنّ هذه النقاشـات ماتت حتف أنفها بعـد ضحدها بأدلة مقنعة، 
واتفقـت المؤتمـرات والنـدوات والمجامـع الفقهيةّ على أنّ فوائـد البنوك تندرج تحت أحـكام الربا الذي 
لوا مؤسسـاتهم الماليةّ على أسـاس  حرّمـه الله تعالـى فـي كتابه الخالد، وأنّ المسـلمين لا بدّ لهم أن يشـكِّ

الكتاب والسنة، ويتخلَّصوا من الوعيد الشديد على الربا المحرَّم. 

وهكذا ظهرت المصارف الإسلاميةّ للعمل بهذا الأساس، وقد مرّ على إنشائها اليوم أكثر من خمسين 
عامًا، وإنّ عددها وعدد المتعاملين معها يتزايد كل يوم.

ومن هنا لا يسعنا إلا أن نثني على الذين بذلوا هذا الجهد العملاق بإحداث آليات ومنتجات تبعد عن 
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الربا وتسـير على الأحكام الشـرعيةّ ما أمكن، حتى أصبح عدد المؤسسـات المالية الإسـلاميةّ عدداً كبيرًا 
أثبت وجودها ونجاحها في أكثر البلاد الإسلاميةّ، وفي بعض البلاد خارجها، فلهم الفضل والشكر.

د ينبني عليه اقتصاد كل بلد. ولم تكن البنوك التقليدية الربوية وليدة  ولكنّ عمل المصارف عمل معقَّ
اعتبـاط، ولـم تبلـغ ذروتهـا إلا بعد عـدّة قرون، فلا غـرو أن تأخذ المصارف الإسـلاميةّ وقتـًا طويلًا لتبلغ 
نضجهـا وتـؤدي في المجتمـع الاقتصاديّ دورًا بارزًا يعُرَف مميَّزًا عـن البنوك التقليدية، ليس في عملياتها 
فحسب، بل في نتائجها التي تهدف إليها فلسفة الاقتصاد الإسلاميّ. وهي الآن في زمن رضاعتها ولم تبلغ 
الشباب فضلًا أن تبلغ النضج والكهولة. ومن الطبيعيّ أن يكون لها نظام خاص وطريق مختلف للحوكمة 

كي تبلغ مقاصدها النبيلة.

وإنّ أكبـر التحديـات أمام هذه المؤسسـات أنها يجب عليها الالتزام الكامل بالشـريعة الإسـلاميةّ من 
جانب، وتلبية حاجات النظام الماليّ والاقتصاديّ من جانب آخر. وكل جانب منهما يحتاج أن يكون لديه 

نظام حوكمة قوية للتأكد من سلامة أعمالها من أي خلل في أحد الجانبين.

1ـ الحوكمة من الجانب المالي :

إن حوكمتهـا مـن هذا الجانـب تتولاها عادةً الهيئات الإداريةّ والجهات الإشـرافيةّ والرقابية من البنوك 
المركزيةّ، ولكنها إنما تراقبها بنفس الطرق التي اختارتها للبنوك التقليدية، مع أنّ طبيعة المصارف الإسلاميةّ 
تختلف عن تلك البنوك، فيجب أن يكون لرقابتها والإشراف عليها معايير مستقلة عن معايير الرقابة والإشراف 
ر مشكورًا معايير جديدة  التي وُضعت للبنوك الربوية. وإن مجلس الخدمات المصرفيةّ بمقرّه في ماليزيا يطوِّ
لهذا الغرض، والمرجو أن تتبناها البنوك المركزية للرقابة على المصارف الإسلاميةّ. ولا شكّ أنّ مثل هذه 
الجهود المشكورة تؤدي دورًا كبيرًا في معالجة المسائل، ولا تزال في تطوُّر حسب الاحتياجات التي تمُليها 

ظروف جديدة أو اقتراحات أخرى من ذوي العلم والخبرة في هذا المجال. 

لكننـي أريـد أن أضيف نقطة واحدة في هذا الموضوع، وهي أن المؤسسـات المالية الإسـلامية حتى 
الآن، قد عاشـت ولا تزال في ظروف صعبة ضيقة، فإنها ابتدأت في ظروف لا تحميها قوانين محلية، ولا 
تسـاندها في اختيار عملية تبتعد عن الربا، بل ربما تكون عائقًا في سـبيلها. ونشـکر الله سـبحانه وتعالى أن 
قد ظهر في كثير من البلاد الإسـلاميةّ اتجاه قوي من الحکومات ومن الجهات الإشـرافية نحو مسـاعدتها 

ومسايرتها، ولكن الوضع القانونيّ لا يزال حتى الآن عائقًا في تطبيق عملياّتها الحقيقية. 

ولذا أقترح أن يشُکِّل مجمع الفقه الإسلاميّ لجنة، أو هيئة، تشتمل على علماء وفقهاء ورجال قانون، 
ورجال هيئات الإشراف، لتنظر في القوانين السائدة اليوم في مجال التمويلات، والعقود التجارية، وفرض 
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الضرائـب، لتفي بحاجات العقود التي تسـتخدم في المصرفية الإسـلاميةّ، إمّا بتعديـل القوانين الموجودة 
التي قد تعرقل معنوية العقود المستخدمة فيها، وإمّا بوضع قوانين تخصّ الصناعة الماليةّ الإسلامية.

2ـ الحوكمة من قبل الهيئات الشرعية :

وأما الجانب الآخر الذي يتعلق بسلامة عمليات المصارف الإسلاميةّ من المخالفات الشرعيةّ، فتقوم 
بأعبائه الهيئات الشرعية في البنوك نفسها. وينُاط بهذه الهيئات أمران:

الأمر الأول: 

هـو إصـدار فتوى فـي المعاملات التي تعُرَض عليها، وإقرار المنتجات الماليـة. وبما أن كثيرًا من هذه 
المعاملات جديد في صورته المعروضة، فإنّ الإفتاء فيها يحتاج إلى تحليل فقهيّ يؤَول إلى نوعٍ من الاجتهاد. 
ومهمّة الفقيه في مثل هذا التحليل أن يحُافظ على المبادئ والأحكام الشرعيةّ من جانب، ويرُاعي الحاجات 
الحقيقيةّ من جانبٍ آخر. ولكن يجب عليه أيضًا أن يمُيزّ تمييزًا دقيقًا بين الحاجات الحقيقيةّ والأهواء التي 

أملاها النظام الرأسماليّ على سوق التمويل.

المجلس الشرعيّ للأيوفي:

وبما أنّ المسـائل الفقهيةّ المعروضة على هذه الهيئات تحتاج إلى نوع من الاجتهاد، فمن الطبيعيّ أن 
تكون هناك آراء اجتهادية مختلفة في بعض الأمور، وأن تكون الفتاوى الصادرة من الهيئات المختلفة فيها 
تعارض. ومن أجل توحيد نسق المصارف قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةّ الإسلاميةّ 
)التي يعُبَّر عنها بـ»الأيوفي« اختصارًا( بإنشاء المجلس الشرعيّ الذي أعدَّ، ولا يزال، معايير شرعيةّ للمنتجات 
التي تتعامل بها المؤسسات الماليةّ الإسلاميةّ، كي تتُخَذ مرجعًا عند حدوث مثل هذه الخلافات. ولا شكّ 
أنّ هـذه المعاييـر أصبحـت مرجعًـا هامًّا، وقد نفَّذتهـا البنوك المركزيةّ فـي كثير من البـلاد لتتقيَّد بها جميع 
المؤسسـات الإسـلاميةّ. ولكنهّا، بالرغم من كونها مُعَدّة من قبِل الفقهاء المرموقين بعد دراسـة مسـتفيضة 
ونقاش طويل، وبعد عرضها على الجمهور في جلسـات الاسـتماع، لا تعدو أن تكون مجهوداً بشريًّا، ومن 

ا أن تعُرَض على مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ. المناسب جدًّ

والأمر الثاني المنوط بالهيئات الشّرعيةّ: 

هو مراقبة أعمال البنوك من الناحية التطبيقية، وتدقيقها من الناحية الشـرعية. وإن هذا العمل لم يكن 
فـي أصلـه مـن مهامّ الهيئة الشـرعية المكونة مـن الفقهاء، وخاصة أن هـؤلاء الفقهاء ليسـوا متفرغين لهذا 
العمـل، ويبعُـد مقرُّهـم عن مقَـارّ المصارف في كثيـر من الأحوال، وإنمـا يجتمعون بعد فتـرة طويلة ليوم 
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واحد أو يومين مع جدول طويل للأعمال، فضلًا عن أن ملفات الأعمال المصرفية في الغالب بلغة أجنبية 
يصعـب علـى غيـر العالم بها أن يتفقَّد منها مواضع الخلل. ولكن الهيئات الشـرعية اضطرت إلى أداء هذه 
المهمة لنقص المدققين ذوي الإلمام الكافي بأحكام الشريعة الإسلامية بما يجعلهم يتنبَّهون إلى الأخطاء 

من الناحية الشرعية، فلم يكن هناك سبيل للمراقبة الشرعية إلا هذه الهيئات الشرعية.

لها  ولا ينُكَـر أن هـذه المسـؤولية التي فرضتهـا الظروف على الهيئات الشـرعية أخطر مسـؤولية تحمَّ
الفقهاء على عواتقهم، فلا بد من إيجاد آلية تضمن أداءها على الوجه المطلوب. 

وهناك عدة مقترحات لإيجاد هذه الآلية، قد عملت بها بعض المصارف الإسلامية:

الأول: أن يكون لكل مصرف إسـلامي موظف أو أكثر حسـب الحاجة، من فقهاء الشـريعة، وتعُرَض 
جميـع عمليات البنك على هذا الموظف ليتأكد من سـلامتها من الناحية الشـرعية حسـب قـرارات الهيئة 

الشرعية.

الثاني: أن تكون لكل هيئة لجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضاء الهيئة الذين يسهل اجتماعهم، وترُفعَ 
إليها القضايا الجديدة، كما أنها تقوم بمراقبات دورية لعمليات المصرف، وتدقيق سنويّ لإعداد التقرير.

الثالث: إيجاد أمانة عامة للهيئة الشرعية، تراقب أعمال المصرف وتنفِّذ قرارات الهيئة بصفة دائمة.

وأرى أن الواجب على هيئات الرقابة الشرعية ألا تقبل مسؤولية الرقابة على البنوك إلا بعد التأكد من 
أن إدارة البنـك قـد ضمنت اختيـار إحدى هذه الطرق الثلاث بصفة تبعث في القلـب اطمئناناً بأن قرارات 

الهيئة سوف تنُفَّذ على الوجه المطلوب.

وإنّ أصـدرت هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليةّ الإسـلاميةّ في سـبيل إصـدار معايير 
ا أن يكوِّن مجمع الفقه  للحوكمة أيضًا بجانب المعايير الشّـرعيةّ والمعايير المحاسـبيةّ. ومن المناسب جدًّ

الإسلاميّ لجنة لمراجعة هذه المعايير، واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 
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الثغرات والمقترحات 

لا شـكّ أن الهيئات الشـرعيةّ والأيوفي يرجع إليها فضل كبير في تسـيير عجلة المصارف الإسـلاميةّ 
بحيث ظهرت السّوق الإسلاميةّ في خضمّ السّوق التقليديةّ، وأثبتت وجودها في كيان مستقل عن المصارف 
التقليدية. ولكن من الطبيعيّ أن تكون هناك ثغرات في بداية كلّ عمل جديد، ولا بدّ للمسير إلى الأمام من 
أن ننظر إلى ما فاتنا في الخلف، حتى نستدركه فيما بين أيدينا من المسافة الطويلة. ونحتاج في هذه النظرة 

إلى أن تكون إيجابية، كما نحتاج إلى أن تكون صريحة لا مجاملة فيها. 

فنريد أن نصرِّح بوجود بعض الثغرات التي لمسـناها في أعمال هذه المصارف، والتي يجب أن تسَُـدّ 
لنجاحها، ليس من باب تصحيح الشـكليات فحسـب، بل بمنظور مقاصد الاقتصاد الإسـلاميّ متميزًا عن 

النظام الرأسماليّ السائد. وإليكم بعض النقاط في هذا الصدد: 

أوّلً: إنّ مراجعـة العقـود مـن الناحية الشـرعيةّ تحتـاج إلى نظر عميق ودقيـق، فإنّ العقود التـي يعُِدّها 
المختصّون طويلة ومعقدة في كثير من الأحيان، وتحتاج إلى مقارنة كل بند بالبنود الأخرى الواقعة في غير 
ص له المراجع وقتاً كافياً بذهن حاضر. فيجب على كل من يقبل  مظانِّها، ولا يمكن تحقيق هذا إلا بأن يخصِّ
العضويةّ في إحدى الهيئات الشرعية أن ينظر هل تسمح له أشغاله وارتباطاته بهذا التركيز والدقة في مراجعة 
العقود قبل أن يقُرّها على أسـاس الأحكام الشـرعيةّ؟ وقد حدث فيما سبق أنّ قلةَّ العلماء المتخصصين في 
لوا عبء العضويةّ  فقـه المعامـلات، وخاصّةً في المعاملات المصرفيةّ، قـد ألجأت كثيرًا منهم إلى أن يتحمَّ
فـي عـدد كبير من الهيئـات، وبالرّغم من جهودهم لإنصاف كل واحدة منها، فإنّ من الطبيعيّ أن يعملوا في 
إطـار إمكانياّتهم التي لا تزال تتقلص كلما كثرُت المسـؤوليات. وإن هـذه الظاهرة تؤثر في دورهم الرقابيّ 
تأثيرًا سلبيًّا؛ ولذلك يجب أن نسعى إلى إيجاد كوادر جديدة تملأ هذا الفراغ وتخفف العبء عن القدماء.

ثانياً: إن الهيئات الشرعية قد راعت الظروف التي نشأت فيها المصارف الإسلامية، فأجازت لها بعض 
العمليات التي ليسـت ببدائل مثالية للتمويل الربويّ، ونظرًا إلى الظروف الصعبة التي واجهتها المصارف 
الإسـلامية، مالت إلى مبدأ الترخيص والتيسـير أكثر من مبدأ سـدّ الذرائع، وبلغت في ذلك إلى أقصى حد 
ممكن في إطار مبادئ الفقه الإسلامي، ولكن إدارات المصارف ربما تطالبها بترخيص أكبر فأكبر، بتليين 
بعض الشروط في عقود المرابحة والتأجير وغيرها. ولكن الآن، بعد مضي نحو خمسين عاماً على إنشاء 
ه في الفتاوى المتعلقة بالأعمال  المصارف الإسلامية، حان الوقت في نظري أن يعُطَى مبدأ سدّ الذرائع حظَّ
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المصرفية، فإن القضية ليسـت قضية مؤسسـة واحدة فحسـب، وإنما أصبحت المصارف الإسـلامية اليوم 
ممثلة لمبادئ الاقتصاد الإسلامي، وإن الاقتصار على المخارج والحِيلَ والتوسع فيها في نطاق العمليات 

ره في صورة نظام جادّ متكامل. ه وجه الاقتصاد الإسلامي، ويمنع تطوُّ المصرفية مما يشوِّ

فمثـلًا: هنـاك أعمـالٌ الأصلُ فيها المنع، ولكنها أجيزت في الشـرع لحاجة حقيقيةّ، ويجب أن تقتصر 
علـى الحاجـة وبقدر الحاجة، فكأنهّا أحكام اسـتثنائيةّ لا أصليةّ، فينبغى ألا تتُخَّذ أساسًـا تدور عليه جميعُ 
عملياّت السّوق أو أكثرُها، ولكناّ رأينا في ساحة العمل أنّ ما أجيز مرّة على أساس حاجة حقيقيةّ ربمّا يتُخَّذ 
أصلًا ونظيرًا في إجازة عملياّت أخرى، وفي كثيرٍ من الأوقات تلبيةً لأهواء النظام الرأسـماليّ، والتماسًـا 
للبدائل لكلّ ما يجري في السوق التقليديةّ بجميع عُجَرها وبجَُرها، حتى تصبح الصيرفة الإسلاميةّ محاكية 

للصيرفة الربويةّ وتحذو حذوها نعلًا بنعل. 

ولنضرب لذلك مثلًا: إن الأصل في الوعد أنهّ ليس ملزماً في القضاء، ولكن ذكر كثيرٌ من الفقهاء أنه يجوز 
اعتباره ملزماً عند الحاجة، وعلى أسـاس ذلك أفتى العلماء المعاصرون بجواز كونه ملزماً في عدّة تعاملات 
حقيقيـّة، كأن يطلـب أحد المشـترين من تاجر أن يسـتورد له بعض البضاعات الثمينة مـن الخارج، ويعَِده بأنه 
سـوف يشـتريها منه بعدما تصل إليه البضاعات. وإن هذا التاّجر إنمّا اسـتوردها على أسـاس ذلك الوعد، فلو 
نكل المشتري عن وعده بالشراء، فقد لا يجد التاجر مشترياً لها غيره بعد أن تحمَّل نفقاتٍ باهظةً وتكبَّد عناءً 
كبيرًا لاستيرادها من خارج البلد، فيتضرّر بهذا النكّول ضررًا ظاهرًا. وحاجة إلزام الوعد في مثل هذه الحالات 
ا؛ ولذلك أفتى العلماءُ المعاصرون بإلزام الوعد في المرابحات المؤجّلة التي تجُريها المصارف  واضحةٌ جدًّ
الإسلاميةّ، ومن نتائج هذا الإلزام أنّ المتخلف عن الوعد بالشّراء يتحمَّل الضّرر الحقيقيّ الفعليّ الذي أصاب 
التاجر بسبب تخلُّفه عن الوعد، فإذا خسر ببيع هذه البضاعات لطرف ثالث بثمن أقلّ من تكلفتها، فإنّ الواعد 

المتخلفّ يجبرُ ضرره بذلك القدر، وقد صرّحوا بأنه لا يجوز مطالبته بتدارك الفرصة الضائعة.

وبمـا أن هـذا الإلـزام لم يكن أصلًا، وإنمّا أجيز على أسـاس الحاجة بصفة اسـتثنائيةّ، فكان ينبغي أن 
يقتصر على مثل هذه الحاجة الحقيقيةّ، ولكنّ الذي نراه في ساحة العمل اليوم أن إلزام الوعد قد اتُّخذ أساسًا 
لمعظم العملياّت الجارية في المصارف، وأصبح »دواء لكلّ داء«، وبلغ الأمر أنه اتُّخذ مبرّرًا لإجازة بعض 
المشتقات الماليةّ (Financial Derivatives) وذلك باتخاذ سلسلة كبيرة من الوعود المتبادلة والمتشابهة 
بإجراء مرابحات عن طريق سوق السّلع الدوليةّ التي لا يقُصَد بها البيع والشراء والتسليم والتسلُّم حقيقة، 
وإنما المقصود منها أن تتُخَذ طريقًا لتمشـية بعض المشـتقات الماليةّ التي راجت في السّـوق التقليديةّ، مع 
أنّ المشتقات الماليةّ من أبشع آثار النظام الرأسماليّ التي كانت أكبر سبب للأزمة الاقتصاديةّ الحاليةّ. فأين 

هذا الإلزام من ذاك الذي أجيز لحاجة تجاريةّ حقيقيةّ؟
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قـد بلـغ عدد المصارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية اليوم المئات، ولو عملت هذه المؤسسـات 
لإيجـاد التعـاون الجادّ فيما بينها، فإنها تسـتطيع أن تتغلب على كثير من المشـاكل التـي واجهتها في بداية 
أمرها، فينبغي أن يكون يومها خيرًا من أمسها، وغدها خيرًا من يومها، ليس من ناحية الربحية فحسب، بل 

من ناحية التزامها بأحكام الشريعة الأصيلة.

ومن هذه الناحية ينبغي للهيئات الشـرعيةّ أن تعُيد النظر في سياسـتها مع المؤسسات الماليّة الإسلاميةّ، وتقلل 
الآن من الرُّخَص التي لجأت إليها لتسيير عجلتها في بداية الأمر على أساس حاجات حقيقيةّ معتبرة في الشرع.

ثالثـًا: لا يغيـب عـن بالنـا أنّ الصيرفـة الإسـلاميةّ قـد بدأت على أسـاس شـعور دينيّ خالـص، ونهض بها 
المسلمون المخلصون للتخلص من بلوى الربا وتأسيس تعاملاتهم التجارية والتمويليةّ على الأحكام الشرعيةّ 
ومقاصدهـا النبيلة، ولكن تسـارَع إليهـا الآن كلُّ من هبّ ودبّ، حتى الذين لم يختاروها على أسـاس نظريّ أو 
عقيديّ، وإنما وجدوا فيها سوقاً رائجة، أو رواتب عالية، وبقيت عقلياّتهم محتفظة بالنظرياّت الرأسماليةّ البحتة. 
لـون الأمور ويعَرِضون المنتجات المبنيةّ على تلك العقليةّ كأنهّا من الضرورات الملحّة  وإنّ مثـل هـؤلاء قد يهُوِّ
التي تبيح المحظورات، ويريدون الضغط على الهيئات الشـرعيةّ على ذلك الأسـاس. ولا شـكّ أنّ الهيئات في 
جملتها تشـعر بمسـؤوليتها أمام الله تعالى وأمام الناس، ولكن يحب الآن أن يكون هناك تحوُّط بالغ في التمييز 

م الأمر على أساس العقليةّ التي لا تمُتّ إلى الإسلام بصلة.  بين الحاجات الحقيقيةّ وبين الأهواء التي تضُخِّ

ا أن إنشاء المصارف الإسلاميةّ لم يكن هدفه الوحيد أن يستعاض عن المعاملات  رابعًا: من الواضح جدًّ
الربويـّة بعقـود مماثلـة لها في النتائج بتعديل بعض الأسـماء، وتغيير بعض المصطلحـات، وإضافة بعض 
الأوراق والملحقات، وإنمّا كان هدفه الأساسيّ أن تطُبَّق مبادئ الاقتصاد الإسلامي على الساحة المصرفية 
بحيث تتجلى منه بركات أحكام الشريعة في نقاء الإنتاج، وعدالة التوزيع، وسلامة الاستهلاك، وأن تكون 
المصـارف الإسـلامية نماذج حية لحكمة شـريعة الله تعالى والمصالح المسـتهدفة لهـا. ولكن المصارف 
الإسـلامية إنما بدأت نشـاطها المصرفيّ في جوّ اقتصاديّ يسـوده النظام الرأسمالي بجميع عُجَره وبجَُره، 

والذي يلعب فيه سعر الفائدة دورًا أساسيًّا يدور حوله جميع النشاطات المصرفية التقليدية.

وقد بدأت المصارف الإسلامية أعمالها في عزلة ووحدة، ليس فيها ما يمكن التعامل معه على أسُُس 
إسلاميةّ خالصة إلا قلةًّ، على أنها كانت خاضعة لضوابط البنوك المركزيةّ، وقوانين البلاد والنظّام الضّريبي 
الذي وُضِع أساسًا للبنوك التقليديةّ ولم يكن يسمح للمصارف الإسلاميةّ بأيّ مرونة في تطبيق هذه القواعد.

فنظرًا إلى هذه الظروف الضيِّقة، أذن العلماءُ وهيئاتُ الرّقابة الشّرعيةّ للمصارف الإسلاميةّ في اللجوء 
إلـى بعـض الرُّخَص، وتسـيير بعـض العملياّت التي لم تكن فـي أصلها عملياتٍ مثاليـةً بالنظّر إلى أهداف 
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الاقتصاد الإسـلاميّ، وإنمّا كانت عقوداً مركَّبة اخترُعت لاسـتبعاد الرّبا الصّريح وعلى أساس سدّ الحاجة 
بالبدائل التّي هي بالمخارج أشبهُ منها بالعملياّت الجادةّ.

ولم يكن مقصود العلماء الذين أجازوا هذه العقود المركَّبة أن تقتصر المصارفُ الإسـلاميةُّ عليها في 
جميـع عملياّتهـا، أو أن تظلّ الأعمالُ المصرفيةُّ كلُّها سـجينة هذه العقود إلى الأبـد، ولكن يبدو أنّ معظم 
المصارف الإسلاميةّ اليوم قد اقتنعت ـ مع الأسف ـ بمثل هذه المخارج، وامتنعت عن التقدّم نحو البدائل 
ـع المصارف الإسـلاميةّ في اسـتخدام التورُّق واسـتئجار الأرض لمن باعها،  الشّـرعيةّ الأصليةّ. وإنّ توسُّ
والمرابحـة للآمر بالشـراء عن طريق أسـواق السّـلع، قـد أدىّ إلى انطباع عـامّ، وهو أنّ النشّـاط المصرفيّ 
الإسـلاميّ مقتصرٌ على هذه العملياّت فحسـب، وليس بينه وبين نشـاط المصارف التقليديةّ فرقٌ جوهريٌّ 
ه  من حيث النتيجة. وظاهرٌ أنّ هذا الانطباع مما تسـوء به سـمعةُ المصارف الإسـلاميةّ، وإن ذلك مما يشـوِّ

وجه الشّريعة الإسلاميةّ أمام أعدائها.

لا شـكّ أنّ كثيـرًا من هيئات الرّقابة الشـرعيةّ لم تـزل تؤكّد على ضرورة التقدُّم نحو البدائل الشّـرعية 
الأصيلـة، مثـل المشـاركة والمضاربة، ولكن كان ذلـك عن طريق التوصيات. وبمـا أنّ هذه التوّصيات لم 
تنفع حتىّ الآن بالقدر المطلوب، فأقترح أن تزيد الهيئاتُ الشّرعيةُ في ضغطها على إدارات البنوك في هذا 
المجال، وألا تتوسّع في السماح بالمرابحة للآمر بالشّراء في العملياّت التي يمكن فيها استخدام المشاركة 

أو المضاربة بصورةٍ عمليةٍّ مقبولة.

خامسًـا: الواقع الذي تشـهده الصناعة الإسـلامية هو أن معظم العوائد الناتجة عن الودائع المصرفيةّ 
تسـتفيد منها الشـركات الضخمة والأثرياء الكبار ويزدادون ثراءً على حسـاب عامةّ المودعين؛ وذلك لأنّ 
ل بهـا عدد ضئيل من الشـركات التجارية  الأمـوال الضخمـة التـي يحصـل عليها البنك مـن المودعين يمُوَّ
الكبرى (corporates) التي تحصل على التمويل من عدة بنوك، وبهذا ترتكز الثروة المجتمعة من إيداعات 
عامةّ الناس بأيدي عدد قليل من الأثرياء الذين يتمتعون بأرباحها، ولا تبلغ نسبتهم من جملة الودائع فوق 
واحـد فـي المئة في أكثر البلاد. فينبغي أن تضع الهيئات الشـرعية أو الجهات الرقابية والإشـرافية ضوابط 
لصرف نسـبة مناسـبة من الأموال المودعة إلى الشـركات والتجارات الفردية الصغيرة أو المتوسـطة التي 
تحتاج إلى تشجيع وإنهاض، مثل CMES حتى تتسع دائرة المستفيدين من ثروة المجتمع، وذلك بالتدرج. 

سادسًا: إن ما نشاهده اليوم أنّ المصارف الإسلاميةّ حتى الآن لم تقدر على أن تعطي المودعين ربحًا مساوياً 
لمـا تدفعـه البنـوك التقليدية، فضـلًا أن تعطيهم أكثر من البنـوك الربوية، وكأنّ المودع في المصارف الإسـلاميةّ 
يعُاقبَ على الرجوع إليها والفرار من الربا. وهذا أمر يجب على الهيئات الشرعية والرقابية أن تؤكد على إدارات 
البنوك أن تسدّ الخلل فيه؛ لأنهّ يخُالف تماماً ما تقتضيه عدالة الاقتصاد الإسلاميّ وتميُّزه عن الأنظمة الأخرى.
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سـابعًا: شـاهدنا في كثير من المصارف الإسـلاميةّ أنها تشُـجع المودعين على أن يفتحوا الحسـابات 
الجارية بدلًا من حسـابات الاسـتثمار، وقد رأينا أن هذه المصارف تعطي حوافز للموظفين المعنيين على 
فتح الحسـابات الجارية فوق قدر معينّ؛ وذلك لنجاحهم في إقناع المودعين بتفضيل الحسـابات الجارية 
على حسـابات الاسـتثمار، وبهذا قد تفوق مبالغ الحسـابات الجارية في المصارف الإسـلاميةّ حسـابات 

الاستثمار بنسبة كبيرة.

والغرض من هذا التشجيع أن تحصل البنوك على قروض ترجع أرباحها خالصة إلى مساهمي البنوك 
مئـة فـي المئـة، دون أن يكون للمـودع فيها نصيب، وبهذا ترتفع أرباح المسـاهمين فـوق أرباح المودعين 

بنسب خياليةّ.

صحيـح أنّ القـروض مملوكـة للبنـك يتصـرف فيها حسـبما يشـاء، ولكن الاسـتقراض في الشـريعة 
الإسـلاميةّ إنما يحسُـن للفقراء والمحتاجين، أماّ الأثرياء فلجوءهُم للاستقراض لمجرد تضخيم أرباحهم 
ممّا لا تستحسنه الشريعة، وخاصةً إذا كان فيه بخسٌ لعامة المستقرضين وحرمان لهم من عوائد أموالهم، 

في حين أنّ لديهم خيار الإيداع في حساب الاستثمار. 

ألـم يـأنِ لجهـات الحوكمة الآن وبعد هذه التجربة الطويلة الممتدّة على نحو خمسـين سـنة، أن تعيد 
النظـر فـي آليـات التمويل بما يحقّـق أهداف توزيع الثروة بالشـكل العادل الذي ينشـده النظام الاقتصادي 
المثاليّ في الإسـلام؟ نعم، يجب أن تقيِّم نفسـها وتعيد النظر في نظامها التمويليّ ولو بشـكل متدرّج كيما 
نستطيع التقدّم نحو آفاق النظام المثالي المنشود، آخذين بعين الاعتبار هذه النقاط الموجزة فيما سبق، والله 

سبحانه وليّ التوفيق والسداد. 

هـذا، وإنمـا لخّصـت هذه النقاط السـريعة في هـذه العجالة لأنـي أعتقد أنها هي التي تضمن سـلامة 
مسـير المؤسسـات الإسـلاميةّ وصيانتها عن الأخطار التي صارت تهدد اليوم نجاحها في المستقبل، وعن 
الاعتراضات والشبهات المثارة حولها من عامة المسلمين والتي لا تزال تتزايد كلّ يوم ويخُشَى أن تؤدي 
إلى فشـل هذه الحركة الطيبّة المباركة لا قدّر الله تعالى، ومن ثمّ أرجو أن تأخذ مكانها في سياسـاتنا التي 

نتخذها من باب الحوكمة الشرعية. والله سبحانه هو المستعان. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه.
محمد تقي العثماني
 ذو القعدة 1445هـ

مايو 2024م
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المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد،

نۡيَاسجى ]الكهف: 46[، وهو عصب  فـإنّ المـال زينة الحياة الدنيا؛ قال تعالى: سمحٱلمَۡـالُ وَٱلبَۡنُونَ زيِنَةُ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
الحياة، وقوام تعمير الدنيا، ووسيلة للفوز في الآخرة، والمال محبَّبٌ إلى النفس البشريةّ التي جُبلِت على 

ا جَمّٗاسجى ]الفجر: 20[. حبهّ؛ قال تعالى: سمحوَتُحِبُّونَ ٱلمَۡالَ حُبّٗ

وللمـال في الشـريعة الإسـلامية مكانة عظيمـة، وقيمة كبيرة، وقد حثّ الإسـلام على اكتسـابه من الوجوه 
المباحة، وحضّ على تنميته وإنفاقه بضوابط الشـريعة والأخلاق. وبالمال يتعلقّ ركن الزكاة، ولا تسـتغني بقية 
الأركان الخمسة عن المال؛ فالصلاة تحتاج إلى بناء المساجد وستر العورة وغير ذلك، والحجُّ يحتاج إلى مؤونة 

ونفقة، وكذا الحال في الصيام، والجهاد ذروة سنام الإسلام يحتاج إلى المال أيضًا في توفير المؤنة والسلاح.

ولهذا كان المال محترماً في الشريعة الإسلامية، حيث اعتبرته أحد أهمّ الضرورات الخمس التي حرصت 
ن 

َ
َّآ أ مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ إلِ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ على حفظها وعدم التعّدي عليها؛ قال تعالى: سمحيَٰٓ

ُ لكَُمۡ  مۡوَلٰكَُمُ ٱلَّتيِ جَعَلَ ٱللَّ
َ
ـفَهَاءَٓ أ تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ مِّنكُمۡسجى ]النسـاء: 29[، وقال تعالى: سمحوَلاَ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّ

عۡرُوفٗاسجى ]النساء: 5[. قيَِمٰٗا وَٱرۡزُقوُهُمۡ فيِهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلاٗ مَّ
وأمر بامتحان رُشد اليتامى قبل دفع أموالهم إليهم بقوله سبحانه: سمحوَٱبۡتَلوُاْ ٱليَۡتَمَٰىٰ حَتَّيٰٓ إذَِا بلََغُواْ ٱلنّكِاَحَ 

مۡوَلٰهَُمۡسجى ]النساء: 6[.
َ
فَإنِۡ ءَانسَۡتُم مِّنۡهُمۡ رشُۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إلِيَۡهِمۡ أ

وشـرع الإسـلام حـدّ قطع يد السـارق المتعـدّي فيما فيه القطع صوناً لحقّ المسـلم فـي التمّلك؛ قال 
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٞسجى ]المائدة: 38[. ِۗ وَٱللَّ يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نكََلٰاٗ مِّنَ ٱللَّ

َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ تعالى: سمحوَٱلسَّ

وما من شريعة ولا تشريع اهتمّا بتنظيم شؤون المعاملات المالية كما جاء في شريعتنا الإسلامية.

وبما أنّ المؤسّسات الماليةّ الإسلاميةّ من أولى ما تقوم به حفظُ أموال الناس وتنميتها؛ لذا كانت أحوج 
مـا تكـون إلى تطبيق الحوكمة الشـرعيةّ التي تضمن لها البقاء والاسـتمرار والصمود فـي وجه المتغيرات 

والتطورات الماليةّ والاقتصادية المحليةّ والعالميةّ؛ لتكون مؤثرّة لا متأثرّة، ورائدة لا تابعة.
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وفي هذا البحث تناولتُ الحوكمة الشرعيةّ من خلال ما يأتي:

ـ المبحث التمهيدي: الحوكمة الشرعية، تعريفها، وأهميتها، وحكمها.
ـ المبحث الأول: واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، وآفاقها.

ـ المبحـث الثانـي: مسـؤولية الجهات الرقابيـة في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات 
المالية الإسلامية.

ـ المبحث الثالث: أثر اختلال الحوكمة الشرعيةّ في الالتزام الشرعي للمؤسسات الماليةّ الإسلاميةّ.
ـ المبحث الرابع: أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية 

الإسلامية.

ـ المبحث الخامس: الخاتمة، وفيها أهمُّ التوصيات.
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 المبحث التمهيدي

يفها ، وأهميتها ، وحكمها الحوكمة الشرعية : تعر

المطلب الأول : تعريف الحوكمة

م التعّريف، نذكر منها تمثيلًا:  عُرِّفت الحوكمة بتعاريف عدّة، تبعًا لتعدُّد وجهات النظّر التي يتبناها مقدِّ

1ـ الحوكمة بالمعنى العام: تعريف برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي: الحوكمة هي: »ممارسة السّلطات 
الاقتصادية الرّشيدة والسّياسية والإدارة الفعّالة؛ لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستوياته«)1(.

2ـ حوكمة الشـركات: تعريف دليل قواعد ومعايير حوكمة الشـركات بمصر، هي: »تطبيق مجموعة 
القواعد والنُّظم والإجراءات التي تحقّق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة من ناحية، وحَمَلة 

الأسهم، وأصحاب المصالح من ناحية أخرى«)2(.

3ـ تعريف البنك الدولي: يعرّف البنك الدولي الحوكمة بأنهّا »الحالة التي من خلالها تتمُّ إدارة الموارد 
الاقتصادية للمجتمع بكفاءة عالية بهدف التنّمية«))(.

4ـ حوكمـة البنـوك: تعريف لجنة بازل للرّقابة المصرفية حوكمة البنوك بأنهّا)4(: الطّريقة التي تدُار بها 
أعمال وشؤون البنك من قبل مجلس إدارته والإدارة العليا، ومن ذلك كيفية قيامه بما يأتي:

أ ـ وضع إستراتيجية البنك وأهدافه.
ب ـ تحديد احتمال تعرُّض البنك للخطر.

ج ـ إنجاز عمليات البنك اليومية.

متطلبات حوكمة الرّقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، حمدي معمر، فلاق صليحة، مجلة دراسات في المالية   )1(
الإسلامية والتنمية )ص29(.

دليـل قواعـد ومعاييـر حوكمة الشـركات بمصر، أكتوبـر 2006م، إعداد: مركز المشـروعات الدولية الخاصـة CIPE، أكتوبر   )2(
2005م )ص1(.

المدخـل لمكافحة الفسـاد في المؤسسـات العامـة والخاصة، لعطـا الله وارد خليل، ومحمد عبد الفتاح العشـماوي، مراجعة   )((
بسمان الفيصل )ص28(.

قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفيةّ، مع الإشارة إلى حالة الجزائر، مجلة الإصلاحات الاقتصادية والاندماج   )4(
في الاقتصاد العالمي، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، العدد 1، للعام 2006م )ص7(.
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د ـ حمايـة مصالـح المودعين، وتلبية التزامات المسـاهمين مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب 
المصلحة الآخرين.

هـ ـ  مواءمة أنشطة البنك مع التوّقعات التي سيعمل عليها بطريقة آمنة وسليمة لإنجازها، مع السّلامة 
والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها)1(.

وـ  وتعُـرَّف بأنهّـا: تطوير الهيـاكل الدّاخلية للبنوك، بما يؤدي إلى تحقيق الشّـفافية فـي الأداء وتطوير 
مسـتوى الإدارة، بالإضافـة إلـى وجـود قوانين واضحة تحـدّد دور هيئات الإشـراف والرّقابة على الجهاز 

المصرفي)2(.

المطلب الثاني : تعريف الحوكمة الشرعية

أ ـ مفهوم الحوكمة من المنظور الإسلامي:

يقوم مفهوم الحوكمة في الشريعة الإسلامية على مجموعة من القيم الإسلاميةّ يمكن أن نلخّصها في 
القيم الآتية:

1ـ قيمة المسؤولية والأمانة: 

هۡلهَِـا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ 
َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تـُؤَدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ وفـي هـذه القيمـة العظيمة يقول الله تعالـى: سمحإنَِّ ٱللَّ

هَا  يُّ
َ
أ َ كَانَ سَمِيعَاۢ بصَِيرٗاسجى ]النساء: 58[. ويقول سبحانه: سمحيَٰٓ ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمَّ ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ

َ
اسِ أ ٱلنَّ

كُلُوٓاْ 
ۡ
نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]الأنفال: 27[، ويقول جلّ وعلا: سمحوَلاَ تأَ

َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
َ وَٱلرَّسُولَ وَتَخوُنوُٓاْ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخوُنوُاْ ٱللَّ ٱل

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]البقرة: 188[.
َ
اسِ بٱِلإِۡثمِۡ وَأ مۡوَلِٰ ٱلنَّ

َ
كُلوُاْ فَريِقٗا مِّنۡ أ

ۡ
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلِىَ ٱلحۡكَُّامِ لتَِأ

َ
أ

وعـن عبـد الله بـن عمر رضي الله عنهما، يقول: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »كلُّكـم راعٍ، وكلُّكم 
مسؤولٌ عن رعيته« الحديث، متفق عليه))(.

والحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية يجب أن تتحلىّ بروح المسؤولية المتمثلة في القوة العلميةّ 
والإداريةّ الرشـيدة، والأمانة والنزاهة؛ لأنهّم مؤُتمَنون لحفظ أموال الناس وصيانتها وتنميتها، فكان لا بد 

حوكمة البنوك في ظل التطّورات المالية العالمية: دراسة حالة الجزائر، سدرة أنيسة )ص139-140(. وينظر أيضًا: أثر آليات   )1(
الحوكمة على ربحيةّ المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2005-2006م، عبد الهادي 
عبد الرحيم طاشكندي )ص7(، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م32، ع3، المحرم 1441هـ = أكتوبر 

2019م )ص190-163(.
المرجعان السابقان.  )2(

أخرجه البخاري في صحيحه )901/2( رقم )2416(، ومسلم في صحيحه )7/6( رقم )1829(.  )((
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مـن القيـام بهـذه المهمة خير قيام؛ قال الله تعالى على لسـان ابنـة الرجل الصالح في حق نبيهّ موسـى عليه 
مِينُسجى ]القصص: 26[.

َ
بتَِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إنَِّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلقَۡويُِّ ٱلأۡ

َ
أ السلام: سمحقَالتَۡ إحِۡدَىهُٰمَا يَٰٓ

2ـ قيمة العمل، وإتقانه:

للعمل مكانة عظيمة في الإسلام، وقد حثّ الإسلام على تجويد العمل وإتقانه؛ لأنه من مقاصد تعمير 
رۡضِ مِنۢ بَعۡدِهمِۡ 

َ
الأرض والاستخلاف فيها، ومن هذا المعنى قول الله تعالى: سمحثُمَّ جَعَلۡنَكُٰمۡ خَلَٰٓئفَِ فىِ ٱلأۡ

ُ عَمَلَكُمۡ وَرسَُـولهُُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۖ  لنَِنظُـرَ كَيۡـفَ تَعۡمَلوُنَسجى ]يونـس: 14[، وقوله تعالى: سمحوَقُلِ ٱعۡمَلوُاْ فَسَـيَرَى ٱللَّ
ـهَدَٰةِ فَيُنبَّئُِكُـم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَسجى ]التوبـة: 105[، وقوله تعالى: سمحفَإذَِا قُضِيَتِ  وسََـترَُدُّونَ إلِىَٰ عَلٰمِِ ٱلغَۡيۡبِ وَٱلشَّ

َ كَثيِرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَسجى ]الجمعة: 10[. ِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ رۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّ
َ
لَوٰةُ فَٱنتشَِرُواْ فىِ ٱلأۡ ٱلصَّ

وعن عائشـة رضي الله عنها قالت: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله يحبُّ إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه« 
رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي)1(.

َّذِينَ ءَامَنُـواْ وعََمِلوُاْ  والحوكمـة بمعناهـا الشّـرعي مِن عمـل الصالحات الـذي قال الله تعالـى فيـه: سمحٱل
حۡضَرٗا  ا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٖ مُّ لٰحَِتِٰ طُوبىَٰ لهَُمۡ وحَُسۡنُ مَـَٔـابٖسجى ]الرعد: 29[، وقال تعالى: سمحيوَۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٖ مَّ ٱلصَّ
ُ رَءُوفُۢ بٱِلعِۡبَادسجىِ ]آل عمران: 30[. ۗۥ وَٱللَّ ُ نَفۡسَهُ رُكُمُ ٱللَّ مَدَۢا بعَيِدٗاۗ وَيُحَذِّ

َ
ٓۥ أ نَّ بيَۡنَهَا وَبَيۡنَهُ

َ
وَمَا عَمِلَتۡ مِن سُوءٖٓ توََدُّ لوَۡ أ

3ـ قيمة المال، والمحافظة عليه، وتنميته:

للمال في الإسلام مكانة عظيمة؛ لأنه عمود الاقتصاد، وعصب الحياة الذي لا يسُتغنىَ عنه، وهو قوام 
ُ لكَُمۡ قيَِمٰٗا وَٱرۡزُقوُهُمۡ فيِهَا وَٱكۡسُـوهُمۡ  مۡوَلٰكَُمُ ٱلَّتيِ جَعَلَ ٱللَّ

َ
ـفَهَاءَٓ أ الحيـاة؛ قـال الله تعالـى: سمحوَلاَ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّ

عۡرُوفٗاسجى ]النساء: 5[. وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلاٗ مَّ
ومن هنا عدّت الشـريعة الإسـلامية حفظ المال واحدًا من الضّرورات الخمس التي يجب المحافظة 
عليهـا وصونها، وقد سـنّ الإسـلام كثيـرًا من الأحكام الشـرعيةّ المتعلقـة بالأموال والمعامـلات المالية، 
فأباح الله البيع وحرّم الرّبا، وفي القرآن أطول آية ذكرها الله تعالى في تنظيم الدَّين، وهي الآية رقم )282( 

من سورة البقرة.

وحفـظ المـال وصيانتـه وتنميتـه وفق الطرق المشـروعة من الخيـر العاجل الذي يرى المسـلم ثمرته 
ةٍ خَيۡرٗا يرََهۥُسجى  نيـا والآخـرة، وهو مما يمكـن أن يدخل تحت قول الله تعالـى: سمحفَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَـالَ ذَرَّ فـي الدُّ

]الزلزلة: 7[.

أخرجه أبو يعلى في مسـنده )349/7( رقم )4386(، والطبراني في المعجم الأوسـط )275/1( رقم )897(، والبيهقي في   )1(
عب )334/4( رقم )5312(. وحسّنه الألباني في صحيح الجامع )1880(. الشُّ
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ومن مقاصد الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية: حفظ المال وحسـن تنميته وإدارته؛ فقد أباح 
الإسـلام التجـارة، وحـثّ علـى مزاولتها، فعـن ابن عمـر ورافع بن خديج رضـي الله عنهم، قـالا: قيل: يا 
رسول الله، أيُّ الكسب أطيب؟ قال: »كسبُ الرجل بيده، وكلُّ بيع مبرور« رواه أحمد والحاكم والطبراني)1(.

رۡضِۖ 
َ
ولعل من هذا المعنى ما أشار إليه نبي الله يوسف عليه السلام في قوله: سمحقَالَ ٱجۡعَلۡنيِ علَىَٰ خَزَائٓنِِ ٱلأۡ

إنِىِّ حَفيِظٌ عَليِمٞسجى ]يوسف: 55[.
ومـن آثـار الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية: أنّ الاقتصـاد يقوى، والمال يصُـان، وهي بهذا 
تكـون من القوة المنشـودة في قـول النبي صلى الله عليه وسلم: »المؤمن القويُّ خير وأحبُّ إلـى الله من المؤمن الضّعيف، 

وفي كلٍّ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجِز« رواه مسلم)2(.

هداء  دُوق المسلم، مع الشُّ وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »التاّجر الأمين الصَّ
يوم القيامة« رواه ابن ماجه))(.

وبهـذه القيم الإسـلامية وغيرها تكون الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية منظومة 
متكاملة محكومة بأخلاقيات الشريعة الإسلامية وأحكامها، التي تحفظ للجميع مصالحهم وحقوقهم.

وعـن أبـي هريـرة رضـي الله عنه، قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »يقول الله: أنا ثالث الشـريكَين ما لم يخُن 
أحدُهما صاحبهَ، فإذا خان خرجتُ من بينهما« رواه أبو داود، والدارقطني، والحاكم)4(.

وبهـذا ينُظَـر إلى »الحوكمة من المنظور الإسـلامي مـن خلال العمل الإداري في الإسـلام، المأطور 
بقيـود ومحدِّدات، ترسـم لها طريقًا يحكم سـلوك القائـد الإداريّ، والمنظمة الإداريـّة، والأفراد العاملين 
فيهـا، سـواءٌ فـي علاقاتهم بعضهم ببعض، أو علاقاتهم مع المجتمع المحيط بهـم، ومن ثم تصبح الإدارة 
الإسلامية ذات رسالة شاملة لكل العبادات والمعاملات والأخلاق، في إطار متكامل يستحيل فصل جزء 

منها عن الأجزاء الأخرى«)5(.

أخرجه أحمد في مسنده )502/28( رقم )17265(، والطبراني في المعجم الأوسط )47/8( رقم )7918(، والحاكم في   )1(
المستدرك )12/2( رقم )2158(. وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة )607(.

أخرجه مسلم في صحيحه )2052/4( رقم )2664(، عن أبي هريرة رضي الله عنه.  )2(
أخرجه ابن ماجه في سننه )272/3( رقم )2139(. قال الألباني في صحيح الجامع )1783(: »حسن صحيح«.  )((

أخرجه أبو داود في سـننه )264/5( رقم )3383(، والدارقطني في سـننه )442/3( رقم )2933(، والحاكم في المستدرك   )4(
)60/2( رقم )2322(، وصحّحه، ووافقه الذهبي )2322(.

متطلبات حوكمة الرّقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، حمدي معمر، فلاق صليحة، مجلة دراسات في المالية   )5(
الإسلامية والتنمية )ص31(.



بحث معالي الأستاذ الدكتور عبد اللـه بن محمد المطلق     27

ب ـ تعريف مجلس الخدمات الماليةّ الإسلاميةّ )IFSB( للحوكمة الشرعيةّ:

عرَّف مجلس الخدمات الماليةّ الإسـلاميةّ (IFSB) الحوكمة الشـرعية بأنهّا: »مجموعة من الترتيبات 
المؤسّساتيةّ والتنظيميةّ، التي تتأكّد من خلالها مؤسّسات الخدمات الماليةّ الإسلاميةّ أنّ هناك إشرافاً شرعيًّا 

.)1(» فعّالً ومستقلاًّ

ويمكن أن يلُحَظ على هذا التعريف أنه:

ـ لم يصرّح بأنّ من ضمن مجموعة الترتيبات: الجانب الشرعيّ.
ـ تضمّن ذكر الإشراف الشّرعي في سياقِ ما ينبغي أن تتخذه مؤسّسات الخدمات الماليةّ الإسلاميةّ من 

 .» ترتيبات لتتأكد من »أنّ هناك إشرافاً شرعيًّا فعّالًا ومستقلاًّ

وكان الأولى في صيغة التعريف الذي قدُِّم على أنه تعريف للحوكمة الشـرعيةّ عدم الاقتصار على 
كـون الحوكمة الشـرعية مجموعة من الترتيبات المؤسّسـاتيةّ والتنظيميةّ التـي غرضها مجرد التأكد من 
؛ لأن هذا التعريف لا يعرّف حقيقة الحوكمة الشـرعيةّ ابتداءً،  كون الإشـراف الشـرعي فعّالًا ومسـتقلاًّ
وإنمّـا يذكـر مـا ينبغي على المؤسسـات المالية فعله لضمان تفعيل الحوكمة الشـرعيةّ واسـتقلالها من 
الناحية الإداريةّ. وبهذا يكون هذا النصُّ أقرب ما يكون إلى آلياّت ووسائل تفعيل الحوكمة الشرعيةّ منه 

إلى تعريفها!

ج ـ تعريف نزيه حمّاد )2022( للحوكمة في المؤسسات الإسلاميةّ:

الحوكمة في المؤسسـات الماليةّ الإسـلاميةّ هي: »مجموعة من الأنظمة والضوابط والإجراءات التي 
من شـأنها ضمان حسـن إدارة المؤسسـة الماليةّ، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بها، وذلك 
من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية في جميع جوانب العمل المؤسّسي«)2(.

د ـ تعريفنا للحوكمة الشرعيةّ في المؤسّسات الماليةّ الإسلاميةّ:

بناءً على ما سبق يترجّح لديّ في تعريف الحوكمة أن يقال: هي بذل الجهد في التزام المؤسسة الماليةّ 
بضوابط الشـريعة الإسـلاميةّ وأحكامها، فيما اعتمده المنظِّم من القواعد المدروسة، والأساليب الرشيدة، 
والتدابير الفاعلة، والإجراءات الصحيحة في الجوانب الإشرافيةّ والتنظيميةّ والرّقابيةّ والمتابعة في جميع 
المجالات، بكافةّ مستويات العمل وأنشطة المؤسّسة الماليةّ، سواءٌ داخل المؤسّسة وخارجها، بما يحقّق 

حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية: تجربة البنك الماليزي، سـعيد بو هراوة، وحليمة بوكروشة، المجلة الجزائرية للتنمية   )1(
الاقتصادية، عدد 2، جوان للعام 2015م )ص108(. 

الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، للدكتور نزيه حماد، دار النفائس، 2022م )ص16(.  )2(
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أفضل توازن وحماية لمصلحة كلٍّ من: إدارة المؤسسة والمساهمين والمودعين، وتنظيم العلاقة بينهم في 
إطار العدالة والنزاهة والشفافيةّ والموضوعيةّ.

المطلب الثالث : أهمية الحوكمة الشرعية

اكتسـبت الحوكمة المؤسّسـية أهميةّ كبيرة برزت في أعقاب الأزمات المالية التي شـهدها العالم في 
الآونـة الأخيرة، وكانت سـبباً في انهيار اقتصاديٍّ شـهده العالـم، فقد مُنيِت العديد من الشّـركات العالمية 
بخسائر فادحة، خاصة ما حدث بأسواق عدد من دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينيةّ؛ نتيجة لحالات 
الفشل الإداري والتلّاعب بالقوائم المالية، وعدم الالتزام بمحدِّدات السّلوك المهني والأخلاقي كأعراف 
سائدة، وهو ما أدىّ إلى حدوث العديد من حالات الإفلاس، والعُسر المالي لشركات عملاقة، تضرّر فيها 

الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

كل هذا استرعى الاهتمام بمسيس الحاجة إلى الحوكمة المؤسّسية، وتأكيد أهمّيتها التي برزت آثارها 
واضحة من خلال تحقيقها للمنافع الآتية:

أ ـ تجنيب الشّركات حالات الفشل الإداري والتعّرض للإفلاس والتعثرّ المالي.
ب ـ تحديـد مصيـر الشّـركات فضلًا عن مصيـر اقتصاديات الدّول في العصر الحالي المسـمّى بعصر 
العولمـة؛ لأنّ قواعـد الحوكمـة والالتـزام بها أصبحـت أداة قوية لخلق سـوق تمتاز بالشّـفافية والإفصاح 
عن المعلومات المحاسـبية من خلال أدوات رقابية فعّالة مسـلَّطة على مجالس إدارات الشّركات لإلزامها 

بإعادة هيكلة هذه المجالس وتفعيل الدّور الذي يلعبه الأعضاء غير التنفيذيين داخل مجلس الإدارة.

ج ـ أهميةّ دورها في تعظيم قيمة المؤسسـة في السّـوق، وضمان بقائها ونموها واسـتمرارها في عالم 
الأعمال على المستوى الدولي أو الإقليميّ أو المحليّ، أو عند العمل في بيئة تنافسيةّ عالية.

د ـ تبرز أهميةّ الحوكمة من خلال الفصل بين ملكية المؤسسة والإدارة ومن ثم بين المساهمين وإدارة 
المؤسسة، وكذلك الفصل بين مسؤوليات مجلس الإدارة ومسؤوليات المديرين التنّفيذيين، وهذا الاهتمام 
نابع من تعارض المصالح بين المُلّاك والمديرين التنّفيذيين بسبب ما يخلفه هذا الفصل من فاعلية تتصل 
بتحديد الرؤية الإستراتيجية ومدى توافق احتياجات ومتطلبات مصالح المستثمرين في مؤسسة المُساهَمة.

هـ ـ للحوكمة دور مهمٌّ في جذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيةّ، وتسُهم في الحدّ من هروب رؤوس 
قه من مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلاليةّ)1(. الأموال، وازدياد فرص التمويل؛ لما تحقِّ

الحوكمة المؤسسية والأداء المالي الإستراتيجي للمصارف، علاء فرحان طالب، وإيمان شيحان المشهداني )ص34-33(.  )1(
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المطلب الرابع : مشروعية الحوكمة الشرعية

مشروعيتّها: تظهر مشروعيةّ الحوكمة من مجموعة من الأدلةّ من الكتاب والسّنةّ، أذكر منها ما يأتي:

أ ـ مشروعيتّها من الكتاب:

ـ الحوكمة الشرعيةّ صورة ووسيلة من صور ووسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين حضّت 
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ 

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
عليهما نصوص قرآنيةّ كثيرة، منها قوله تعالى: سمحكُنتُمۡ خَيۡرَ أ

كۡثرَهُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَسجى ]آل عمران: 110[.
َ
َّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَأ هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ لكَاَنَ خَيۡرٗا ل

َ
ِۗ وَلوَۡ ءَامَنَ أ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ

ـ والحوكمـة الشـرعيةّ مظهـر مـن مظاهـر التـزام الأمانـة والمحافظة عليهـا، المأمور بها فـي كثير من 
ن 

َ
اسِ أ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُـم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
مَنَٰـٰتِ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ النصـوص، منهـا قـول الله تعالـى: سمحإنَِّ ٱللَّ

َ كَانَ سَمِيعَاۢ بصَِيرٗاسجى ]النساء: 58[. ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمَّ تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ
ـ وهي مظهر من مظاهر الوقاية من الوقوع في الخيانة التي ورد التحذير منها، وتوعُّد مقترفيها في آيات 

القرآن، ومنها:

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]الأنفال: 27[.
َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
َ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونوُٓاْ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونوُاْ ٱللَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ـ قوله تعالى: سمحيَٰٓ

هُٰ للِنَّاسِ فىِ ٱلكِۡتَبِٰ  نزَلنَۡا مِنَ ٱلبَۡيّنَِتِٰ وَٱلهُۡدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَـا بَيَّنَّ
َ
َّذِينَ يكَۡتُمُـونَ مَآ أ ـ وقولـه تعالـى: سمحإنَِّ ٱل

عِٰنُونَسجى ]البقرة: 159[. ُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّ وْلَٰٓئكَِ يلَۡعَنُهُمُ ٱللَّ
ُ
أ

زَنوُهُمۡ يُخۡسِرُونَ  و وَّ
َ
اسِ يسَۡتَوۡفوُنَ * وَإِذَا كَالوُهُمۡ أ َّذِينَ إذَِا ٱكۡتَالوُاْ علَىَ ٱلنَّ ـ وقوله تعالى: سمحوَيۡلٞ للِّۡمُطَفِّفِينَ * ٱل

بۡعُوثوُنَ * ليَِوۡمٍ عَظِيمٖسجى ]المطففين: 5-1[. نَّهُم مَّ
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
لاَ يَظُنُّ أ

َ
* أ

ـ وهـي من وسـائل حفظ حقوق النـاس وحفظ أموالهم التي أمر الله تعالـى بصيانتها، ونهى عن أكلها 
بالطّرق غير الشّرعية، كالغشّ والتدّليس والرّشوة، وغيرها:

ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ 
َ
َّآ أ مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ إلِ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ ـ قـال تعالـى: 

َ كَانَ بكُِمۡ رحَِيمٗاسجى ]النساء: 29[. نفُسَكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
مِّنكُمۡۚ وَلاَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

مۡوَلِٰ 
َ
كُلوُاْ فَريِقٗا مِّنۡ أ

ۡ
مۡوَلٰكَُـم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلِىَ ٱلحۡـُكَّامِ لتَِأ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
ـ وقـال تعالـى: سمحوَلاَ تأَ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]البقرة: 188[.
َ
اسِ بٱِلإِۡثمِۡ وَأ ٱلنَّ

ى فَٱكۡتُبُـوهُۚ وَليَۡكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتبُِۢ  سَـمّٗ جَلٖ مُّ
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إلِىَٰٓ أ هَـا ٱل يُّ

َ
أ ـ وقـال تعالـى: سمحيَٰٓ

َ رَبَّهُۥ وَلاَ يَبۡخَسۡ  َّذِي عَلَيۡهِ ٱلحۡقَُّ وَليَۡتَّقِ ٱللَّ ۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَليُۡمۡللِِ ٱل ُ ن يكَۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّ
َ
بَ كَاتبٌِ أ

ۡ
بٱِلعَۡدۡلِۚ وَلاَ يأَ

ن يمُِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡللِۡ وَليُِّهُۥ بٱِلعَۡدۡلِۚ وَٱسۡتشَۡهِدُواْ 
َ
وۡ لاَ يسَۡتَطِيعُ أ

َ
وۡ ضَعيِفًا أ

َ
َّذِي عَلَيۡهِ ٱلحۡقَُّ سَفيِهًا أ اۚ فَإنِ كَانَ ٱل مِنۡهُ شَيۡـٔٗ
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ن تضَِلَّ إحِۡدَىهُٰمَا فَتُذَكّرَِ 
َ
هَدَاءِٓ أ ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ تاَنِ مِمَّ

َ
َّمۡ يكَُوناَ رجَُلَينِۡ فَرجَُلٞ وَٱمۡرَأ شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالكُِمۡۖ فَإنِ ل

قۡسَطُ 
َ
جَلهِِۚۦ ذَلٰكُِمۡ أ

َ
وۡ كَبيِرًا إلِىَٰٓ أ

َ
ن تكَۡتُبُوهُ صَغيِرًا أ

َ
ْۚ وَلاَ تسَۡـَٔمُوٓاْ أ هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُوا بَ ٱلشُّ

ۡ
خۡرَىٰۚ وَلاَ يأَ

ُ
إحِۡدَىهُٰمَا ٱلأۡ

َّا  ل
َ
ن تكَُونَ تجَِرَٰةً حَاضِرَةٗ تدُِيرُونَهَا بيَۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

َ
َّآ أ َّا ترَۡتاَبوُٓاْ إلِ ل

َ
دۡنىَٰٓ أ

َ
هَدَٰةِ وَأ قۡومَُ للِشَّ

َ
ِ وَأ عِندَ ٱللَّ

 ۗ ُ ۖ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱللَّ َ شۡهِدُوٓاْ إذَِا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلاَ يضَُآرَّ كَاتبِٞ وَلاَ شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلوُاْ فَإنَِّهُۥ فُسُوقُۢ بكُِمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
تكَۡتُبُوهَاۗ وَأ

لِّ شَيۡءٍ عَليِمٞسجى ]البقرة: 282[.
ُ بكُِ وَٱللَّ

ـ وتعَُدُّ الحوكمة الشرعيةّ شكلًا من أشكال الوفاء بالعقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها ومراعاتها:

وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودسجىِ ]المائدة: 1[.
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ ـ قال تعالى: سمحيَٰٓ

مَنَٰتٰهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رَعُٰونَسجى ]المؤمنون: 8[.
َ
َّذِينَ هُمۡ لأِ ـ وقال تعالى: سمحوَٱل

نةّ: ب ـ مشروعيتّها من السُّ

ـنة النبويةّ: أنهّا من وسائل إتقان العمل وتجويده  ـ مما يدلُّ على مشـروعيةّ الحوكمة الشـرعيةّ من السُّ
نةّ بما يدلُّ على وجوبه، ومن ذلك: الذي جاءت السُّ

حديـث عائشـة رضـي الله عنها، أن النبّيّ صلى الله عليه وسلم قال: » إنّ  الله  يحُـبُّ  إذا  عمل  أحدُكُم عملًا أن يتُقِنهُ« رواه 
أبو يعلى والطبراني والبيهقي)1(.

ـ أنهّا من وسائل الصدق والأمانة والشفافيةّ بين المساهمين في المؤسسات الماليةّ والعملاء: 

فعـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »يقـول الله: أنا ثالث الشـريكَين ما لم يخُن 
أحدُهما صاحبهَ، فإذا خان خرجتُ من بينهما« رواه أبو داود والدارقطني والحاكم)2(.

ـ حكم تطبيق الحوكمة الشرعيةّ في المؤسسات الماليةّ الإسلاميةّ: 

أرى أن حكمهـا الوجـوب؛ لما سـبق من نصوص الكتاب والسـنةّ، ولأنّ حفظ المـال وصيانة حقوق 
الآخرين واجبٌ ومقصدٌ من مقاصد الشريعة الإسلاميةّ، وكل الوسائل المشروعة المُوصلة إلى هذا الأمر 
بنفـس درجـة الوجـوب؛ لأنّ مـا لا يتـمُّ الواجب إلا بـه فهو واجب؛ لذا فـإنّ تطبيق الحوكمة الشـرعيةّ في 

المؤسّسات الإسلاميةّ له حكم الوجوب. 

سبق تخريجه. سبق تخريجه.)1(   )2(
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 المبحث الأول

واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة ، وآفاقها

تعتني الحوكمة الشـرعيةّ في المؤسّسـات الماليةّ الإسـلاميةّ بتنظيم أنشـطتها وقراراتها وفقًا لأحكام 
المعاملات الإسلاميةّ في شريعتنا السمحة. وفي السعوديةّ اعتمُدت تعليمات الحوكمة الشرعيةّ لمؤسّسات 
السوق الماليةّ، وتشمل مسؤولياّت مجلس الإدارة في المؤسّسة، ومسؤولياّت اللجنة الشرعيةّ، ومسؤولياّت 
لجنـة الالتـزام، بما يعزّز نجاح هذه المؤسّسـة، من خـلال هياكل تنظيميةّ واضحة المهام والمسـؤولياّت، 

وبشفافية.

فإذا أخذنا على سبيل المثال: )بنك البلاد(، وجدنا أن البنك يولي الحوكمة الشرعيةّ المؤسّسية أهميةّ 
بالغـة، وذلـك مـن خلال الالتـزام بكافة النظم والمعايير التي من شـأنها تعزيز شـفافية ونزاهة ومشـروعية 

المعاملات التي يقوم بها، ومثل هذا يقال أيضًا في بقية البنوك الإسلامية.

لقد أصبحت المؤسسات الماليةّ الإسلامية في مختلف أنحاء العالم واقعًا ملموسًا لم تفرضه الظروف 
ا للاقتصاد  بقـدر مـا فرضته التجـارب التي أثبتت قوّة الأسـاس الذي تقوم عليـه؛ لكونها تقُدِّم فكـرًا خاصًّ
الإسـلاميّ من خـلال التطبيق العملي الذي تجاوز بجدارة مختلف العقبـات، وواجه مختلف التحدّيات، 
بخُطًى واثقة نحو آفاقٍ من المواكبة الرشـيدة، والابتكار المتزن، والتفاعل المنضبط، مع متطلبّات العصر 

ومستجدّاته.

إنّ من أبرز ما تميزّ به واقع المؤسسات الماليةّ الإسلاميةّ ما يأتي:

1ـ  إن التزام المؤسسات المالية بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتها المالية حقَّق لها التنمية 
المستدامة بخطوات واثقة في مجال المال والأعمال، وجنَّبها المخاطرة التي أودت بكثير من المؤسسات 
الماليـة التقليديـّة؛ وذلـك بوصف الأولى »مؤسسـات اسـتثمارية ذات رسـالة تنمويـة، ودينيةّ، وإنسـانية، 
واجتماعية، تهدف إلى تحقيق الاسـتخدام الأمثل للموارد، في حين أن المؤسسـات الأخرى مؤسسـات 

مالية تقليدية تتعامل بالدَّين والائتمان والاستدانة«)1(.

واقع الحوكمة المؤسسية لدى المصارف الإسلامية: دراسة حالة مصرف الراجحي، د. محيي الدين محمود عمر، بوخرص   )1(
أحمد أمين، تخربين وليد، بحث منشور )ص3(.
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2ـ المؤسسات المالية الإسلامية تعتمد على الأصول الصحيحة ذات الحلال المبارك، لا على الأصول 
لها، مع  الفاسدة التي أوقعت غيرها عام 2008م في الأزمة المالية العالمية، وهي تتقاسم المخاطر، وتتحمَّ

سعيها لتجنُّبها أو تقليلها، في حين تعتمد المؤسسات التقليديةّ على الدَّين وتحويل المخاطر)1(.

3ـ العلاقة بين المؤسسات المالية الإسلامية والمودعين علاقة مشاركة ومتاجرة ضمن عمليات البيع 
والشـراء، ولا تقـوم علـى أسـاس دائن ومدين كمـا هو واقع حال غيرها من المؤسسـات الماليـة التقليديةّ 
ب من الفرق، فتكون معاملاتها بذلك قائمة على  التي تتاجر بالنقود عن طريق بيع وشراء الائتمان والتكسُّ
الربـا لا علـى التعامـل في الخدمات والسـلع إلا مـا كان من الخدمـات المصرفية الخالية مـن المخاطرة. 
أما المؤسسـات الإسـلامية فتتقيد بوظيفة النقود وذلك بتسـهيل انتقال السـلع والخدمات، وتجنُّب الربا، 
والاستعاضة عنه بالمشاركة سواءٌ بين مالٍ ومال، وهو ما يسُمَّى بشركات الأموال، أو بين جهدٍ ومال، وهو 
ما يسُمَّى بالمضاربة الشرعية. فالأموال لدى المؤسسات المالية الإسلامية ليست سلعة، وليست ذات قيمة 

زمنية إلا من خلال ارتباطها بالتعامل بالسلع، بشروطها المشروعة)2(. 

ومن هنا نعلم أنّ واقع ومسـتقبل حوكمة الرّقابة الشّـرعية ل بدّ أن يظلّ قائمًا على المنظور الإسـلامي 
الذي يقوم على المبادئ الآتية:

1ـ مبدأ المسؤولية: إذ تنطلق الحوكمة الشرعيةّ في كل مهامها وإجراءاتها من منطلق المسؤولية التي 
يجب القيام بها خير قيام على أكمل وجه. وتعني المسـؤوليةّ تحديد المهام المقرّرة على كل طرف بدقةّ، 
والعمـل علـى أدائها بكل صدق وأمانة، وأن مسـؤولية كل طرف في العقود والمؤسسـة حدّدتها الشّـريعة 
الإسـلامية بشـكل دقيق؛ لأنّ أيّ مسؤولية يتحمّلها المسلم بناء على تعاقد مع غيره تلزمه ويتحمّل آثارها، 
ولا يكون مسـؤولًا أمام منَ تعاقد معه فقط، بل هو مسـؤول أولًا أمام الله تعالى، وفقًا لقوله تعالى: سمحوكَُلَّ 

لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓئرَِهۥُ فىِ عُنُقِهِۖۦ وَنُخۡرجُِ لهَُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ كتَِبٰٗا يلَۡقَىهُٰ مَنشُورًاسجى ]الإسراء: 13[.
َ
إنِسَٰنٍ أ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » كلُّكم  راعٍ،  وكلُّكم مسؤول عن رعيته« متفق عليه))(.

2ـ مبـدأ العدالـة: بوصفها أهم القواعد والأسـس التي تقوم العقود الشّـرعية عليها، وقد شـدّد الله في 
مَنَٰتِٰ 

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ اشـتراط هذا الأسـاس بشكل صريح، وفي آيات كثيرة، منها قوله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

َ كَانَ سَـمِيعَاۢ بصَِيرٗاسجى  ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمَّ ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡـدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
اسِ أ هۡلهَِـا وَإِذَا حَكَمۡتُـم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
إلِـَىٰٓ أ

]النساء: 58[.

ينظر: المرجع السابق )ص3(. ينظر: المرجع السابق )ص3(.)1(   )2(
سبق تخريجه.  )((
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3ـ مبـدأ المسـاءلة، وقبـول الرقابة والمحاسـبة: وهـي أحد أهمّ المسـؤولياّت التي يجـب أن تتميزّ بها 
المؤسسـات الماليةّ الإسـلاميةّ؛ لأنّ الشـريعة الإسـلامية اعتبرت المسـاءلة والمحاسـبة فـي تنظيم العقود 
والمعاملات أساسًا لمحاسبة أطراف هذه العقود؛ لضمان الالتزام بأداء الحقوق والواجبات في هذه العقود.

ويشـترط لأجـل هـذا أن يتمتـع أعضـاء اللجـان الشـرعية والرقابيـة فـي المؤسسـات الماليـّة بكامل 
الصلاحيات للحصول على أيّ معلومات أو بيانات لازمة من المؤسسة)1(.

4ـ مبدأ الشّفافيةّ والإفصاح: لأنّ الحوكمة الشرعيةّ في مختلف مهامهّا وإجراءاتها يجب أن تقوم على 
الشـفافية والإفصـاح عـن كلّ المعلومـات التي تمُكِّن اللجنة الشـرعيةّ من القيام بمسـؤولياتها على الوجه 
الأمثـل، وهـي مُهمـة أيضًا في التعامل مع المسـاهمين والعمـلاء، بحيث تعتمد المؤسسـات المالية على 

الصدق والأمانة والدقة والشمولية في تقديم المعلومات.

5ـ مبدأ الأهليةّ والكفاءة: يجب أن تتوافر في أعضاء اللجان الشّرعية، والقائمين على الرقابة، والمباشرين 
للحوكمة: الخبراتُ والمؤهلات العلمية والكفاءة اللازمة، كما يجب حصولهم على التأهيل المناسب.

6ـ مبدأ المرجعيةّ: يجب تكوين لجنة عليا لحوكمة الالتزام الشّـرعي في المؤسسـات المالية، وتكون 
مستقلة، تتولى الإشراف على وضع وإقرار الآليات المناسبة للضبط الشّرعي.

7ـ مبدأ مراجعة الآليات والصّلاحيات، واختيار نماذج عشوائية من المعاملات والتعاقدات: يجب ألا 
يقتصر عمل اللجنة الشّـرعية على الإجابة عمّا يعُرَض عليها من استفسـارات فقط، بل يجب توسيع نطاق 
اختصاصهـا بما يشـمل مراجعة ما تختـاره من عمليات أو تعاقدات تابعة لتنفيذ القرارات، أو أيّ ممارسـة 

تتعلقّ بالهويةّ الإسلامية للمؤسسة.

8ـ مبـدأ الأصالـة: تقوم المؤسسـات المالية الإسـلامية على أسـاس الالتـزام بتطبيق أحكام الشّـريعة 
هۡلَ ٱلذِّكۡرِ إنِ كُنتُمۡ 

َ
َّا رجَِالاٗ نُّوحِيٓ إلِيَۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أ رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ إلِ

َ
الإسلامية، مصداقاً لقول الله تعالى: سمحوَمَآ أ

َّذِينَ يَعۡمَلوُنَ  رُ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱل قۡومَُ وَيُبشَِّ
َ
لاَ تَعۡلَمُونَسجى ]النحل: 43[، وقولـه تعالـى: سمحإنَِّ هَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتيِ هِيَ أ

مۡرِ فٱَتَّبعِۡهَا وَلاَ تتََّبعِۡ 
َ
جۡرٗا كَبيِرٗاسجى ]الإسراء: 9[، وقوله تعالى: سمحثُمَّ جَعَلۡنَكَٰ علَىَٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلأۡ

َ
نَّ لهَُمۡ أ

َ
لٰحَِتِٰ أ ٱلصَّ

َّذِينَ لاَ يَعۡلَمُونَسجى ]الجاثية: 18[. هۡوَاءَٓ ٱل
َ
أ

إن القوانيـن المنظِّمـة لمؤسسـات الماليـة الإسـلامية التـي باتت تقرُّهـا العديد من حكومـات الدول 
الإسـلامية تفرض تشـكيل هيئة للفتوى والرّقابة الشّـرعية للمؤسسـة، تعطيها صلاحيات واسعة في ضبط 

ينظر: متطلبات حوكمة الرّقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، حمدي معمر، فلاق صليحة، مجلة دراسـات في   )1(
المالية الإسلامية والتنمية )ص32(.
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الأعمال للتأكد من سـلامة أحكام الشـريعة الإسلامية، بل إنهّا مطُالبَة بإعداد تقرير سنوي يبين مدى التزام 
المؤسسات المالية الإسلامية بالأحكام الشّرعية لفقه المعاملات)1(.

9ـ مبـدأ السـتقلالية: معنـى الاسـتقلاليةّ أن تكون اللجان الرقابيـّة، ومنها لجنة الرقابة الشـرعية التي 
تحفظ أعمال المؤسسـات المالية الإسـلامية من المخالفات الشّرعية، مستقلةً لا سلطة عليها ممن تراقبه، 
نها من ممارسة اختصاصاتها بتجرُّد وحريةّ تامةّ، فلا يجوز أن تتأثر اللجنة بأيّ  بحيث تكون لها سلطة تمكِّ
نوع من الضّغوط الخارجية أو الدّاخلية التي قد تؤثر بشكل سلبي على ما يصدر عنها من فتاوى وقرارات، 
سواء كان مصدرها الضّغوط السّلبية ممثلةً في إدارة المؤسسة أو مجلس إدارتها أو الجمعية العمومية، أو 
أي جهة أخرى، فلا بد لهيئة الرّقابة الشّرعية أن تستقل إداريًّا وماليًّا حتى تتحقّق الموضوعية في القرارات 

التي تصدرها.

قابة الشّـرعية مهما تمتعت من اسـتقلاليةّ في اتخـاذ القرارات فلا جدوى  10ـ مبـدأ الإلزامية: هيئة الرِّ
من هذه القرارات إذا لم تكن إلزاميةّ؛ حيث يساهم هذا المبدأ في حفظ المؤسسات الماليةّ الإسلاميةّ من 

المخالفات الشّرعية من خلال الفتاوى والقرارات التي تصدرها اللجان الشّرعية.

مولية بأمرين  مولية سمة بارزة في عمل لجان الرّقابة الشرعيةّ، وتتحقق الشُّ مولية: تعَُدُّ الشُّ 11ـ مبدأ الشُّ
هما:

الأول: أن يشمل عمل الرّقابة الشرعيةّ جميع أعمال المؤسسات الماليةّ الإسلاميةّ ونشاطاتها.
الثاني: أن يشـمل عمل الرّقابة الشـرعيةّ جميع أعمال المؤسسـات الماليةّ الإسلاميةّ في ثلاث مراحل 

للرّقابة، وهي مرحلة ما قبل التنّفيذ، ومرحلة التنّفيذ، ومرحلة ما بعد التنّفيذ)2(.

ينظر: متطلبات حوكمة الرّقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، حمدي معمر، فلاق صليحة، مجلة دراسـات في   )1(
المالية الإسلامية والتنمية )ص32(.

متطلبات حوكمة الرّقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، حمدي معمر، فلاق صليحة، مجلة دراسات في المالية   )2(
الإسلامية والتنمية )ص39-38(.
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 المبحث الثاني 

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

المطلب الأول : متطلبات تحقيق حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

إن مـن أهـم متطلبات تحقيق الحوكمـة: تطبيق مبادئ حوكمة الرّقابة الشـرعيةّ، وهي مجموعة النظّم 
التي تبيِّن علاقة اللجنة الشـرعيةّ )الهيئة الشـرعيةّ( بالمؤسسة الماليةّ )مجلس الإدارة، والجمعيةّ العموميةّ 
للمؤسسـة، وإدارتهـا التنّفيذيـّة(، من حيث أسـس التعّيين، وضبـط الفتوى، وتقييم مدى التزام المؤسسـة 
بالفتاوى التي تصدرها اللجنة الشـرعيةّ، ومسـؤوليتها عن سـلامة تطبيق المؤسّسـة للفتوى، والإجراءات 

اللازمة لسلامة التطّبيق )الرّقابة الدّاخلية والخارجية()1(.

ويعـرِّف مجلس الخدمات المالية الإسـلامية حوكمة الرّقابة الشـرعية بأنهّـا: »مجموعة من الترّتيبات 
المؤسّسـاتيةّ والتنّظيميـة، التـي تتأكّد من خلالها مؤسّسـات الخدمات الماليةّ الإسـلامية أن هناك إشـرافاً 

«، وهذا التعّريف يتطلب: شرعيًّا فعّالًا ومستقلاًّ

ـ وجود مجموعة من التدّابير المؤسسية والتنّظيمية، ومجلس إدارة، ولجنة شرعية، وقسم التدّقيق.
ـ مراقبة فعالة ومستقلة فيما يتعلق بالالتزام بالشّريعة.

ـ الإعلانات الشّرعية، ونشر المعلومات، والمراجعة الشّرعية الدّاخلية، والجوانب المسبقة والجوانب 
اللاحقة لإطار الالتزام والامتثال للشريعة)2(.

وقد أصدر البنك المركزي السعودي نظاماً يرتبّ )إطار الحوكمة الشّرعية للمصارف والبنوك المحلية 
العاملة في المملكة(، وهو يعَُدُّ أول نظام ينظِّم عمل المصرفية الإسـلامية في البنوك السـعودية. وتحدَّث 
الإطـار عـن تأطيـر عمل اللجّنة الشّـرعية، وأمانة اللجّنة الشّـرعية، والتدّقيق الشّـرعي، وكذلك عن تطوير 
المنتجات الإسـلامية، كما جاء في المادة السّادسـة عشـرة: )الرّقابة الدّاخلية( في الباب السـابع: )الرقابة 

متطلبات حوكمة الرّقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، حمدي معمر، فلاق صليحة، مجلة دراسات في المالية   )1(
الإسلامية والتنمية )ص39-14(.

المرجع السابق )ص39-38(.  )2(
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الدّاخلية()1(، على التفصيل الآتي:

أولً: اللتزام الشّرعي

تتمثل مهمة الالتزام الشّـرعي في التقييم المنتظم لأنشـطة المصرف ومعاملاته المصرفية الإسـلامية، 
بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة. وتتضمن مهام الالتزام الشّرعي ما يأتي:

1ـ التأكد من مستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة، وإجراءات التصحيح لمعالجة حالات 
عدم الالتزام، وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها.

2ـ أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشّرعي جميع العمليات المصرفية الإسلامية للمصرف، ومن ذلك 
عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج حتى 

مرحلة تقديمه للعملاء.

ثانياً: إدارة مخاطر عدم اللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة

تتيح الإدارة المنهجية لهذه الإدارة الوقوف على مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمصرف، 
وذلك يؤدي إلى مواصلة عملياته وأنشطته المصرفية الإسلامية بفاعلية دون انكشاف المصرف إلى مستويات 
غير مقبولة من المخاطر، وتتمثل مهام إدارة المخاطر في تحديد مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، 

وقياس مراقبتها وإدارتها بشكل منهجي؛ للحد من حالات عدم الالتزام المحتملة، مع مراعاة الآتي:

1ـ أن تشـكل مهـام إدارة مخاطـر عدم الالتزام بأحكام الشـريعة جـزءاً من إطار عمـل إدارة المخاطر 
المتكامل للمصرف.

2ـ أن يتولى هذه المهمة مسـؤولُ مخاطر يحمل مؤهلات مناسـبة ولديه خبرة كافية في هذا المجال؛ 
وذلك نظرًا للطبيعة الفنية وتعقيد عملية إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.

ثالثاً: التدّقيق الشّرعي الدّاخلي

تتمثل مهمة التدّقيق الشّـرعي في عملية المراجعة المسـتقلة في تقديم تأكيد موضوعي مصمم يحقِّق 
ـن من مسـتوى التزام أنشـطة المصرف في معامـلات المصرفية الإسـلامية مع أحكام  قيمـة مضافة ويحسِّ
ومبادئ الشريعة بهدف ضمان سلامة وفاعلية نظام الرّقابة الدّاخلية للالتزام بأحكام ومبادئ الشّريعة، مع 

مراعاة الآتي:

إطـار الحوكمـة الشـرعية للمصـارف والبنوك المحلية العاملـة في المملكة، فبراير 2020م، مؤسسـة النقد العربي السـعودي   )1(
)ص11(.
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1ـ إجراء عملية التدّقيق الشّـرعي الدّاخلي في المجالات ذات الأهمية النسّـبية مرة واحدة في السّـنة 
علـى الأقل، بناء على سـجل مخاطر المصرف، ويمكن إجراء التدّقيق الشّـرعي كجـزء من عملية التدّقيق 
المحددة للمصرف في مجالات متخصصة أخرى، وفقًا لمسـتوى المخاطر ونسـبة تأثير عدم الالتزام في 

هذه المجالات.

2ـ تحـدِّد لجنـة المراجعـة التاّبعـة لمجلس الإدارة مسـتهدفات مهمّـة التدّقيق الشّـرعي الدّاخلي بعد 
التشّاور مع اللجّنة، ويجب أن تتوافق المستهدفات مع معايير التدّقيق الدّاخلي المقبولة والمتعارف عليها.

3ـ يجب أن يتولى مهمة التدّقيق الشّرعي الدّاخلي مدققّون داخليون لديهم المعرفة اللازمة والتدّريب 
الكافي في الجوانب الشّرعية، ويمكن للمدققّين الدّاخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشّرعيين لدى 

المصرف في عملية إجراء التدّقيق، مع عدم تأثير ذلك في موضوعية التدّقيق.

4ـ يجب أن ترُفعَ نتائج وملحوظات التدّقيق الشّرعي الدّاخلي إلى كل من لجنة المراجعة في المجلس 
واللجّنة الشرعية)1(.

إطـار الحوكمـة الشـرعية للمصارف والبنـوك المحلية العاملة فـي المملكة، فبراير2020م، مؤسسـة النقد العربي السـعودي   )1(
)ص12-11(.
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 المبحث الثالث 

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

بما أنّ من أهمّ سمات المؤسسات الماليةّ الإسلاميةّ أنهّا مؤسّسات تحتكم إلى أحكام الشريعة، وتتعاطى 
بصيـغ التمويـل الإسـلامية المختلفـة، فـإنّ حاجتها إلـى الحوكمة الشـرعية التي تضبط عملهـا في مختلف 
المجالات والمستويات وفق الشريعة الإسلاميةّ أكبر من حاجة غيرها؛ لكونها تقدِّم أنموذجًا فريدًا، وصورة 
متميزّة للتعاملات الماليةّ بشكلها المثالي الذي يعزّز ثقة العملاء بهذه المؤسسات، وهي قبل هذا متعبِّدة في 

عملها بتطبيق الشريعة الإسلامية المراعية لجلب المصالح ودرء المفاسد.

وبمـا أن الرّقابـة الإداريـّة والماليـّة ـ بمختلف صورها وأشـكالها ـ أحد أهم معايير العمل المؤسّسـي 
الناجح، وأنّ الحوكمة نمط من أهمّ أنماط الرقابة الإداريةّ والماليةّ، فإنّ الحوكمة الشرعيةّ بما تتميزّ به من 
سمات ومميزات إضافيةّ مراعيةٍ للمبادئ والقيم الأخلاقية والأحكام الشرعية ذاتُ آثارٍ إيجابيةّ تتجلىّ في 
ضبط كافة صور وأشـكال أنشـطة وتعاملات وسياسات وإجراءات المؤسسات المالية، سواءٌ ما يكون من 
خلال اللجان الشرعيةّ واللجان الرقابيةّ، أو إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي، أو المُراجع الشرعي الداخلي، 
أو وحدتيَِ التدقيق والالتزام الشـرعيَّين؛ لضمان الالتزام الشـرعي لهذه المؤسسـات الماليةّ، ولتكون هذه 

المؤسسات بموافقتها لأحكام الشريعة مُعترَفاً بها.

إنّ مـن فوائـد المسـؤوليةّ الشـرعيةّ فـي المؤسّسـات الماليةّ الإسـلاميةّ: الحدَّ من خطر عـدم الالتزام 
بضوابط الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية؛ لئلا تقع المؤسسة الماليةّ في محظورٍ شرعيّ، وتجنيبها 
علاوةً على ذلك الأزمات المالية أو الاقتصادية من نحو تلك التي عصفت بالعالم في عام 2008م، ولقد 
قدّمت المصرفيةّ الإسلامية حينها دليلًا على قدرة الشريعة على ضبط المعاملات المالية بضمانات تحفظ 
لها النموّ، وفق مراعاة جلب المصلحة وقاعدة »لا ضرر ولا ضرار«، مُواكِبةً مستجدات العصر، متجنِّبةً ما 

وقع فيه غيرها من الخسائر المالية والاقتصادية الفادحة التي مُنيِت بها معظم مصارف العالم.

ولهذا زاد الإقبال بعد تلكم الخسارة المشهورة على دراسة وجهة نظر الشريعة الإسلامية فيما يخص 
المصرفيةّ، وما قدّمته من أنموذج متفرّد.
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 المبحث الرابع 

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية 

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

تتجلىّ أهميةّ توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية الإسلامية 
من خلال ما يأتي:

أولاً : ضمان المحافظة على الالتزام بالضوابط الشرعية

إن توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية من شأنه ضمان تحقيق التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالأحكام 
الشرعية والمعايير الإسلامية في جميع عملياتها وأنشطتها، ومنع انحرافها عن الضوابط الشرعية التي تعَُدُّ 

صمام أمان لهذه المؤسسات.

ية الإسلامية ثانيًا : المحافظة على الهو

إن في التزام المؤسسات المالية بالضوابط الشرعية، وتوحيد مرجعياتها في الحوكمة الشرعية ضماناً 
كها بهويتها الإسلامية، والمحافظة عليها من التميُّع أو الوقوع فيما وقع فيه غيرها من المؤسسات  أكيدًا لتمسُّ

المالية التقليدية من المخالفات الشرعية.

ولن تحافظ المؤسسات المالية على هويتها الإسلامية إلا بتوحيد مرجعية حوكمتها الشرعية، بحيث 
تكون جميع إجراءاتها الإدارية وعملياتها المالية متوافقة مع الضوابط والأحكام الإسلامية.

ية الإسلامية الجماعية ثالثاً : تعزيز قوة التميز بالهو

إن العمل على المحافظة على الهوية الإسـلامية في جميع المؤسسـات المالية الإسـلامية عمل دائب 
مسـتمر، بحاجة إلى تعزيز دائم من خلال التقييم الدائم لنشـاط هذه المؤسسـات، لتقوية هويتها الجماعية 
بوصفها قطاعًا متميزًا عن غيره، وذا خصوصيةّ، وهو ما لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال العناية الموحدة بكل 
هذه المؤسسـات الإسـلامية التي تحتاج بلا شـكٍّ إلى توحيد مرجعيتها في الحوكمة الشرعية، وتعزيز قوة 
التنافسية والتكامل فيما بينها، وتطوير أدائها، وتفعيل عمليات وأدوات المقارنة والتقييم المستمر؛ وصولًا 
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إلـى تحقيـق الأداء الفاعل المتناسـق فيما بينها ضمن الإطار الشـرعي الموحّد؛ لتحقيق الهوية الإسـلامية 
الجماعية التي تميزّ هذه المؤسسات عن غيرها من المؤسسات التقليدية.

رابعاً : تعزيز الثقة والمصداقية

إن من شـأن التزام المؤسسـات المالية الإسلامية بمرجعية حوكمة شرعية موحدة: تعزيز ثقة عملائها 
والمتعاملين معها؛ لأنها تعمل وفق الأحكام الإسلامية، وهو ما يسهم بشكل كبير ومؤثرّ في تعزيز مصداقية 

هذه المؤسسات، واستقطاب مزيد من الأموال، وجذب استثمارات العملاء.

خامساً : تحقيق التناسق والتكامل بين المؤسسات المالية الإسلامية

إنّ تحقيـق التناسـق فيمـا بيـن المؤسسـات المالية الإسـلامية، وصولًا إلـى تحقيق التكامـل بينها في 
الممارسات والإجراءات والأنظمة، لا يمكن إلا من خلال وجود مرجعية شرعية موحدة للحوكمة، وهو 
رها؛ لأنها تعمل بشـكل متناسـق ضمن إطار شـرعي موحّد، ومرجعية  ما يعزّز من قدرتها التنافسـية وتطوُّ

حوكمة موحّدة.

سادسًا : توحيد المعايير والممارسات

إن توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية يسـاعد بشـكل مؤثرّ في توحيد 
الممارسات والمعايير المطبقة فيها، بوصفها شكلًا من أشكال التناسق والتكامل المنشودين.

سابعاً : رفد الخبرات وتطوير المهارات

إنّ رفد الخبرات وتطوير المهارات اللازمة للمؤسسات المالية الإسلامية يتطلبّ توحيد مرجعيتها في 
الحوكمة الشـرعيةّ، وهو ما يعزّز من قدرتها على الالتزام بالضوابط الشـرعية، ويعمل على تطبيقها بشكل 

ممنهج وفعّال.
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 المبحث الخامس 

الخاتمة ، وفيها أهم التوصيات

في نهاية هذا البحث يحسن التأكيد على أنّ أكبر التحّدّيات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية 
هي الاستمرار في المحافظة على هُويتّها الإسلامية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تطبيق المعايير والمبادئ 
الإسـلامية والضوابط الشـرعيةّ في كافةّ أنشـطتها وأعمالها بشـكل موحّد؛ لتعزيز قدرتها على الاستمرار، 

ومواكبة المستجدّات برؤية شرعية.

ولهذا فإنني في نهاية هذا البحث أوصي بما يأتي:

1ـ وضـع مجموعـة موحّدة من المعايير والضوابط الشـرعيةّ والمبادئ الرئيسـة التـي تحكم عملياّت 
الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، وتسهم في توحيد مرجعيةّ الحوكمة الشرعيةّ فيها.

2ـ ينبغي أن تتضمّن هذه المعايير آليات اختيار أعضاء اللجان الشرعية )الهيئات الشرعية( وتعيينهم، 
وإجراءات الفتوى والرقابة الشرعية، وآليات إدارة تضارب المصالح.

3ـ التأكيد على ربط عمليات الحوكمة في هذه المؤسسات بمبادئ الشريعة الإسلامية، مثل: العدل، 
والشـفافية، والمسـاءلة، والمسـؤولية، والنزاهـة، والعمـل على تطبيق هـذه المبادئ في جميع مسـتويات 

الحوكمة والإدارة داخل هذه المؤسسات.

4ـ وضـع مجموعة موحّدة من ضوابط الامتثال الشـرعي للمؤسسـات المالية الإسـلامية، وذلك من 
خلال:

أ ـ  إنشاء مجموعة من مؤشرات قياس الأداء والضوابط لقياس مدى التزام المؤسسات بالأحكام الشرعية.
ب ـ  التأكد من التزام المؤسسات المالية بتطبيق هذه الضوابط في جميع عملياتها وأنشطتها.

ج ـ  وضع آليات للتدقيق الشرعي الفعّال والإجراءات اللازمة لإلزام هذه المؤسسات بتنفيذها.
د ـ  تطوير أدوات وأنظمة رقابية شرعية موحدة لضمان الالتزام المستمر، وقياس مستوى هذا الالتزام 

بأحكام الشريعة وضوابطها.

5ـ  توحيـد معاييـر الرقابة الشـرعية التي تحكـم إعداد التقاريـر المالية، وعمليـات المراجعة الداخلية 
والخارجية، بما يسهم في ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية على المستوى المالي والتشغيلي.



42     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

6ـ تطويـر برامـج تدريبية موحّدة لتأهيل الكوادر العاملة في المؤسسـات المالية الإسـلامية في مجال 
الحوكمة الشرعية.

7ـ تبنِّي مبادرات التطوير المؤسسي؛ لتعزيز ثقافة الحوكمة الشرعيةّ في هذه المؤسسات.

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينّا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 بحث فضيلة الشيخ الدكتور

سليمان بن عبد اللـه بن ناصر الماجد

 عضو مجلس الشورى سابقاً

بالمملـكة العربية السعودية





مقدمة

إن أداء الأمانـة والعـدل والإتقـان أمور لا تتحقق بمجرد الأمر بها، بـل لا بد من أن يدُعَم ذلك بإدراك 
هۡلهَِا 

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ أهميتهـا، ومراقبـة الله تعالى في تنفيذها، والله تعالى حين قـال: سمحإنَِّ ٱللَّ

َ كَانَ سَـمِيعَاۢ  ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمَّ ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِسجى ختم الآية بقوله: سمحإنَِّ ٱللَّ
َ
اسِ أ وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّ

بصَِيرٗاسجى ]النساء: 58[، فكان سبحانه هو من وعظ عباده بذلك، وجعل الأمر تحت رقابته التي لا تستطيع كل 
نظُُم الدنيا أن تدرك شمولها في الواقع، ولا أثرها في النفوس إذا امتلأت بمعاني الإيمان بالله كحبه وخوفه 

ورجائه وتوقيره وتعظيمه وقدره حق قدره.

فلا قيمة تامة للحوكمة الشرعية حين ينُظَر إليها على أنها قوانين جامدة بمعزل عن الإيمان، وهذا يدعو 
إلى التعاون على البر والتقوى، واستحضار البعد الإيماني في بيئات الحوكمة الشرعية وتقريراتها وتطبيقاتها.

وأداء هـذه الأمانـة والحكـم بالعدل مـن الأصول الكبرى في الشـريعة، كما أن فـي تفاصيل الأحكام 
الشـرعية مفاهيم فرعية لهذه الأصول، ولكن حين نريد علاج واقع فيه اختلالات في العدل والأمانة فمع 
علاجه بالتوجيه الرباني لا بد من اتخاذ سبل الوقاية والعلاج لأي اختلالات واقعة أو متوقعة، بتحرير كل 
وسائل الضبط المالي والإداري من خلال قواعد الحوكمة، وتحقيق مناطاتها، وتطبيق ضمانتها، فهنا تظهر 

المسؤولية البشرية في توظيف مبتكرات كل عصر وأدواته لتحقيق تلك المقاصد.

والحوكمة مفهوم بشـري حديث، تشـكَّل من مبادئ وأحكام وعمليات، وأضحت الحوكمة الشرعية 
عنصرًا أساسيًّا في المؤسسات المالية الإسلامية، لضمان الامتثال لأحكام الشريعة في أنشطتها.

ومع نمو صناعة المالية الإسلامية، وتزايد حجم أصولها، اشتدت الحاجة إلى مدارسة أعمق عن واقع 
الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، واستعراض المسؤوليات تجاهها، والنظر المستقبلي 

حولها، ومناقشة أسباب توطينها، وفاعلية توحيد مرجعيتها.

وبين يدينا جهد يتشـارك مع الجهود العلمية الأخرى، لتحقيق مصلحة البشـرية جمعاء، بالإسـهام في 
تقديم نموذج مالي إسلامي، نسعى جميعًا لأن يكون أقرب إلى مراد الله تعالى العليم الخبير.

ومن الله وحده التوفيق والإعانة.
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 تمهيد

يفها ، وأهميتها ، وحكمها الحوكمة الشرعية : تعر

تعريف مفردتيَ »الحوكمة« و»الشرعية« لغةً:

كلمة »الحوكمة« لغةً: راجعة إلى الحكم، وهي من التصريفات القياسية للجذر: ح ك م.

وتـدور حـروف )ح ك م( علـى أصـل واحـد، وهو )المنـع(، ومن ذلك ممـا يمكن أن يكـون له صلة 
بالبحث: الحُكمُ القضائي؛ لأنه )منع( من الظلم)1(.

المنشأ اللغوي لمصطلح »الحوكمة«:

نتجت كلمة الحوكمة في اللغة من عملية »الاشتقاق«، وهو اشتقاق الكلمة من كلمة أخرى، وهي هنا 
كلمـة الحكم، وقرين الاشـتقاق: »النحت«، وهو ما نحُِت من كلمتين فأكثـر، كحوقلة اختصارًا لعبارة: لا 

حول ولا قوة إلا بالله.

وكلمة »الحوكمة« وإن لم تكن مسموعة من العرب فإنها مما يجوز فيه القياس، بشرط ظهور الجذر 
على نسقه في الكلمة الأصلية، وصحة الوزن في لغة العرب، وهذا منطبق هنا جذرًا ووزناً.

ويظهر بذلك أن مصطلح الحوكمة مقبول لغةً للدلالة على مجموعة العمليات الحاكمة بالعدل والضبط 
على تصرفات العاملين في الكيانات، وهو دالٌّ باختصار ورشاقة على المقصود كما سيأتي، وقد شاع وصار 
ا في الاستعمالات المحلية والإقليمية والدولية)2(، ولهذا كان هو المُعتمَد في هذا البحث. مصطلحًا مستقرًّ

و»الشرعية« لغةً:

اسم منسوب إلى الشرع، وحروفها تدل على انفتاح وامتداد، ومنها: مورد الماء يسُمَّى شريعةً، والطريق 

مقاييـس اللغـة لابـن فارس )2/ 91(، وانظر جملة مـن المعاني ذات الصلة في: التعريفـات للجرجاني )ص91(، والمعجم   )1(
.dictionary.ksaa.gov.sa :الوسيط )ص190(، ومعجم الرياض للغة العربية المعاصرة

على مسـتوى الدول العربية انظر على سـبيل المثال: حوكمة الشـركات العائلية في الدول العربية، الصادر عن صندوق النقد   )2(
العربي 2019م، وعلى مسـتوى الخليج انظر على سـبيل المثال: المبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة 
في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر عن الأمانة العامة لها 2013م، وعلى مستوى الدولة انظر 

ما سيأتي من مراجع لجهات رسمية سعودية.
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يسُمَّى شارعًا؛ لأن له انفتاحًا وامتداداً، وشريعة الله أمرٌ فتحَه الله على خلقه فسُمِّيت شريعةً)1(.

تعريف »الحوكمة الشرعيةّ« اصطلاحًا باعتبار التركيب:

يشـيع انتشـار مصطلح الحوكمة بشـكل واضح فـي إدارة الشـركات ـ وخصوصًا الماليـة ـ وفي إدارة 
الدولة)2(، وهو مفهوم حديث التشكُّل نسبيًّا، ظهر في الحقل الاقتصادي ضمن تنظيم الشركات في منتصف 

ع بعد ذلك ليدخل في الحقل السياسي في أواخر القرن الماضي))(. القرن العشرين، وتوسَّ

ولهذا تتعدد تعريفاته)4(، ولكن التوافق متحقق على الغالب الأعظم من مهامِّها واختصاصاتها، وهو ما 
يجعل التعريف ـ وإن لم يكن حاسمًا ـ يساعد في بيان المفهوم العام، إضافة إلى أن هناك عناصر مشتركة 

تقرِّب المفهوم العام، وإن لم تكن على صيغة التعريف.

ويمكن توضيح الحوكمة بأحد التعاريف الدولية الدالة على الحوكمة بغض النظر عن شكل المؤسسة 
الماليـة؛ بأنها: مزيج من المسـارات والهياكل التي يضعها مجلـس الإدارة؛ لإعلام وتوجيه وإدارة ومراقبة 

أنشطة المنظمة لتحقيق أهدافها)5(.

ويتضـح مفهـوم الحوكمـة اصطلاحًا بذكـر العناصر التي تـدور حولها، ونكتفي بمثـال للعناصر التي 
وضعتهـا الأمـم المتحـدة للحوكمـة الرشـيدة))(، وتضمنـت: المشـاركة، وسـيادة القانـون، والشـفافية، 
والاسـتجابة، وتوافقية التوجه، والعدالة، والشـمولية، والفاعلية، والكفاءة، والمسـاءلة، وقريب منها دليل 
مؤشرات الحوكمة العالمية WGI الصادر عن البنك الدولي والذي يضم ستة مؤشرات إجمالية للحوكمة))(.

تعريف الحوكمة الشرعية اصطلاحًا:

تنوعت تعريفات الحوكمة الشرعية، وربما يعسر الاتفاق على تعريف، ويمكن الرجوع إلى المراجع 
التي أسهبت في ذلك للنظر والمقارنة.

انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )262/3(، ولسان العرب لابن منظور )175/8(.  )1(
الحوكمة في ظل العولمة، د.غسان سلامة )ص7(، والمصادر التالية.  )2(

مفهوم الحوكمة: عوامل ظهورها ومرتكزاتها، د بوزيان العربي وآخر )ص442(.   )((
مصادر متعددة، انظر على سبيل المثال: المرجع السابق )ص434(.  )4(

 ،IIA المعاييـر الدولية للممارسـة المهنية للتدقيق الداخلي، نسـخة عربيـة )ص27(، الصادرة عن معهـد المدققين الداخليين  )5(
www.iia.org.uk/resources/governance :وانظر موقع

انظر على سبيل المثال عن الأمم المتحدة:   )((
 www.unodc.org/e4j/ar/anti-corruption/module-2/key-issues/what-is-good-governance.html :موقع  

www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators موقع البنك الدولي  )((
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وعليه فإن من المناسب لمثل هذه الورقة، وبالنظر إلى وجود توافق غالب عام على المهام التي تدخل 
ضمـن اسـم الحوكمة الشـرعية ـ أن نلَِج إلى التعريـف المختار، وهو: »مجموعة المبـادئ والأحكام التي 

يتحقق بها امتثال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة في جميع أعمالها«.

تعريف المؤسسات المالية الإسلامية: 

تعُرَّف بأنها: كيانات مالية تعمل بما يتوافق مع أحكام الشريعة، وتزاول الأنشطة المصرفية، والتأمين، 
وما يدخل في اختصاصات أسواق المال)1(.

أهمية الحوكمة:

أهمية الحوكمة بصفتها العامة:

يظهر مقام الحوكمة بالتوافق على أهميتها، ووقوع ممارسـتها: من الحكومات والشـركات والباحثين 
وذوي العلاقة، وهو ما يشكل عُرفاً مشتركًا في هذه الأهمية، بغض النظر عن المسائل أو التطبيقات الجزئية. 

ومما ذكُر في أهميتها في مواقع كيانات إشرافية مالية ومصرفية ومراجع أخرى ما يأتي)2(:

1ـ  أهمية الحوكمة في عمليات الشركات: تساعد الحوكمة الشركات على إيجاد بيئة عمل سليمة من 
الفسـاد والترهُّـل، وتحقيق أداء أفضـل بفضل الإدارة الجيدة، كما تتيح الوصول إلى أسـواق المال بتكلفة 

ع في النشاط، ويقلِّل من المخاطر. ل التوسُّ أقل، وهو ما يسهِّ

2ـ  أهميـة الحوكمـة للمسـتثمرين وحملة الأسـهم: تهدف حوكمة الشـركات إلى حمايتهم من سـوء 
اسـتخدام السـلطة داخـل الشـركة، ومن التأثير السـلبي لذوي المصالح، كالاسـتئثار بالوظائـف والعقود، 
وتسُـهم في تعظيم عوائد الاسـتثمار، وحفظ حقوق المسـاهمين، وفي رفع قيمة الشركة الذي ينتج تعظيم 
أرباح المُلّاك، وتحمي أموالهم من المخاطر، كما تسهم في تفعيل مشاركة المساهمين في اتخاذ القرارات 

الرئيسة، ومعرفتهم بطرق إدارة استثماراتهم، وقدر من المشاركة في الرقابة والتقويم.

معيـار الحوكمـة، الصـادر عـن أيوفي رقـم 12 حوكمة الصكوك بتصـرف، وانظر: الإطـار النظري لمؤسّسـات النظام المالي   )1(
الإسـلامي، د.شـافية كتاف وأخرى )ص170-185( ضمن المجلة الجزائرية للأبحاث الاقتصادية والمالية، م3، ع1، جوان 

2020م.
انظر: حوكمة الشركات، هيئة السوق المالية السعودية )ص5(، دليل الحوكمة، بنك قطر الوطني 2022م )ص7(، الحوكمة:   )2(
المفهوم والأهمية، ضمن الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، د.بوقرة رابح وآخر 
)ص21 وما بعدها(، آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري في الشركات )ص7 وما بعدها(، أثر تطبيق 
مبادئ الحوكمة على خلق القيمة للشـركات الاقتصادية، جميلة مسـعودي )ص83 وما بعدها(، حوكمة المؤسسـات المالية 

الإسلامية، د.خولة النوباني وآخر، من مطبوعات كرسي سابك )ص26(.
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3ـ أهمية الحوكمة لأصحاب المصلحة: تعزز الحوكمة العلاقة بين إدارة الشركة والعاملين والمورِّدين 
والدائنين، وهو ما يزيد من ثقة جميع المتعاملين مع الشركة، ويسُهم في رفع مستوى أدائها وتحقيق أهدافها.

4ـ أهمية الحوكمة للمجتمع والدولة: تسُـهم حوكمة الشـركات في رفع كفاءة الاقتصاد عبر اسـتقرار 
الأسواق المالية وزيادة الشفافية، وهو ما يجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، ويقللّ من المخاطر 
التي تواجه النظام الاقتصادي للدولة، ويسُتشـهَد لذلك بأزمة النمور الآسـيوية في التسـعينيات الميلادية، 

والأزمة المالية العالمية عام 2008م.

أهمية الحوكمة الشرعية:

والحوكمة الشرعية تكتسب أهميتها من أهمية الحوكمة عموماً، وتضُاف إليها القيمة الشرعية، وتظهر 
أهميتها في أمور، منها)1(: 

1ـ البعُد الشـرعي: بالحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشـرعية، كما سـيأتي في ثنايا 
هذه الورقة.

2ـ البعُد التشغيلي: بتحسين الكفاءة التشغيلية، وصنع القرارات داخل المؤسسة المالية، ومع الأطراف 
ذات الصلة بالجوانب الشرعية.

3ـ البعُد الستثماري: بتحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيِّين، وتعزيز العلاقة مع المودعين 
لين الملتزمين بالمعاملات الإسلامية. والمستثمرين والمتموِّ

4ـ البعُـد القتصـادي: بدعـم اسـتقرار صناعـة المصرفيـة الإسـلامية والنمـو الاقتصـادي، وجـذب 
الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة.

حكم الحوكمة:

الحوكمة ـ بناءً على التعريف المختار لها ـ ينُظَر إليها من جهات:

الجهة الأولى: الحكم العام على أصل الحوكمة؛ أي: وجود جنس الحوكمة، بغض النظر عن جزئياتها.

وقـد ظهـر في أحوال القطاعات المختلفة: القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث ـ أنه لا بد 
من وجود قدرٍ من »الحوكمة« تتحقق به المأمورات الشرعية، كالعدل وحفظ الأموال، وتدُفعَ به المنهيات 

الشرعية، كالظلم، والمخاطر، وضياع الأموال، وفوات الفرص، وإقصاء الكفاءات.

إطار الحوكمة الشرعية، البنك المركزي السعودي 2020م، المادة 1، بتصرف يسير وعناوين، ومعناه عند عامة من كتب في   )1(
الحوكمة الشرعية.
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وظهر بالدلائل ما للحوكمة من المصالح، وما في إهمالها من المفاسد، وعُرِف بالعقول حُسنهُا؛ إذ لو 
عُدمت لعاد ذلك باختلال مقصد ضروري من مقاصد الشريعة، وهو حفظ المال)1(.

وعلى سـبيل المثال: فالعدل أصل عظيم متجذر في جميع أحكام الشـريعة عمومًا، ومنها المعاملات 
الماليـة، ومقصـد حفظ المال ـ وغيره ـ لا يمكن حفظه إلا بالعدل: عدل الأطراف، وعدل الحاكم، وعدل 
القاضي في الحكم والتنفيذ، والعدل مع الموظفين؛ فالعدل ظاهر في أصل إباحة المعاملات المالية، وهو 
ظاهـر فـي تحريماتها الشـرعية كالربا، والغش، والتدليـس، والغرر، والجهالة، والغبن، والرشـوة، ونقض 
الشروط، والضرر، والمطل، والخيانة والتفريط، وكلها تعود أيضًا إلى أكل المال بالباطل، أو إضاعته الذي 

ا أو عامًّا. هو عينُ الظلم، سواء كان مالًا خاصًّ

ولكـن نحتـاج فـي تحقيق هذا العدل إلـى بيان صوره، وبيان وسـائله. وحتى لا يحصـل الخلاف في 
تفسيره أو تقع عوادي الفساد في أطرافه، كان لا بد أن يحُكَم هذا بمبادئ وإجراءات، وتلك حقيقة الحوكمة 

الشرعية. 

فمصلحة العدل قد ثبتت حاجتها إلى الحوكمة بالنظر وبالتجربة، و»مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها 
معروفةٌ بالضرورات، والتجارب والعادات، والظنون المعتبرات..، والمعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها 

بعد وضع الشرع أصولها«)2(. 

وأيضًا: فمعنى الحوكمة يدور على عناصر المسؤولية التي فيها معنى الأمانة، وعلى حق المساءلة التي 
تضمنت معنى الحسـبة الشـرعية والإنكار العملي، وعلى الشفافية التي فيها معنى الصدق والتبيين، وعلى 

العدل، وكلها مما جاءت به الشريعة في نصوص عدة، وعظَّمتها في الحقوق.

وعليـه فوجـود أصـل الحوكمة في أعمال القطاعـات المختلفة ـ ومنها المؤسسـات المالية ـ واجبٌ؛ 
بدلالة أدلة الشـريعة الخاصة بهذه المطلوبات الشرعية، وبدلالة المقاصد والمصالح والوسائل والذرائع، 
وبأدلـة القواعـد ذات الصلـة، كقاعدة »مـا لا يتم الواجب إلا به )أو لا يمتنع المحـرّم إلا به( فهو واجب«، 

وكذلك أدلة العُرف، وغيرها.

الجهـة الثانيـة: الحكم الخاص على تطبيقات الحوكمة؛ أي: على أفراد المسـائل الواردة في مدونات 
الحوكمة ونحوها.

انظر: حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية، د.خولة النوباني وآخر، من مطبوعات كرسـي سابك )ص20(، إطار الحوكمة   )1(
الشـرعية للمصـارف والبنوك المحليـة العاملة في المملكة، د.إيمان الطويرش، ضمن مجلة جامعـة الملك خالد، م18، ع2، 

1443هـ )ص26(.
أوله من قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )10/1(، وآخره قيد واستدراك عليه من الشاطبي في الموافقات )78/2(.  )2(
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فهذه لا يطُلقَ عليها حُكم واحد، بل هي مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: 

1ـ فمن أمثلة الحوكمة الواجبة )وتقابلها أمثلة المحرَّم(:

أ ـ ما كان مأمورًا به شرعًا على جهة الإلزام، حتى لو لم يذُكَر في مدونات الحوكمة، أو يؤُمرَ به نظامًا، 
كمرجعية الشريعة، والتزام أحكامها في تجنُّب المعاملات التي تشتمل على المحرمات في الشريعة، وهذا 

النوع أدلته هي أدلة الشريعة الخاصة بكل محرم.

ب ـ  مـا كان واجبـًا لأجـل إلزام ولـيّ الأمر به، وهذا النـوع أدلته وضوابطه هي أدلـة طاعة أولي الأمر 
وضوابطها، كإشهار أعضاء مجالس الإدارة للشركات، ومنع ما فيه تعارض المصالح، وغيرها مما تضمنته 

الأنظمة واللوائح من أعمال البناء المؤسسي الواجبة.

ج ـ  مـا كان محرمًـا أو واجبـًا في درجة الوسـائل والذرائع، كالذي لا يتم الواجـب إلا به، أو لا يمتنع 
المحرّم إلا به، كما إذا عُلم أن العدل لا يتحقق أو أن الرشوة لا تمتنع دائمًا أو غالباً إلا بالشفافية والمساءلة؛ 
فكانت واجبة بهذا، وهذا النوع أدلته أدلة القاعدة المذكورة فيما لا يتم الواجب إلا به، وقد تشـهد له أدلة 
خاصة، كمسـاءلة النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية في الحديث المشـهور)1(، وفيه محاسـبته ولومه بما ظهر فيه أمره 
للناس، وهو ما دل على ارتقائه عن درجة الاستحباب، ورغم احتمال كون بعض الهدايا التي أعُطيت له لم 

ا لذريعة الرشوة. تكن بسبب وظيفته، ومع ذلك منُع الموظَّف من الجميع؛ سدًّ

غ الربا، أو يمنع الواجبات المذكورة  وتقابلها أمثلة الحوكمة المحرمة، كما لو وُجد في الحوكمة ما يسوِّ
أعلاه.

2ـ ومن أمثلة الحوكمة المستحبة )وتقابلها أمثلة المكروه(:

أ ـ ما كان مأمورًا به شرعًا لا على جهة الإلزام، كتقديم اللغة العربية.
ب ـ  وتقابلهـا أمثلـة المكـروه، كمحل الاشـتباه، وإن لم يكن محرمًا في ذاتـه، ومثاله: أن يكون عضو 
الهيئـة الشـرعية يملك نسـبة قليلة من أسـهم المؤسسـة المالية التي يعمـل في هيئتها لكنهـا مؤثرة من مال 

المؤسسة، وهو ما يورث الشبهة في أحكامه وقراراته.

ل لها باختيـار آلية عقد  3ـ ومـن أمثلـة الحوكمـة المباحـة: مـا كان مسـتوي الطرفيـن، ويمكن أن يمُثّـَ
الاجتماعات ما بين حضورية وعن بعُد، على افتراض تساوي المصلحتين)2(.

الجامع الصحيح للبخاري )6979(، والمسند الصحيح لمسلم )1832( عن أبي حميد الساعدي.  )1(
انظر: آلية الحضور أو عن بعد في المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية، الصادرة عن البنك المركزي السعودي،   )2(

فقرة 24، الإصدار الثالث، تحديث مايو 2024م.



54     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

وغالـب تطبيقـات الحوكمـة إن نظُر لها في ذاتها فهي من جنس المباح، ولكـن إن نظُر لها بأن المصلحة 
الموضوعة لها لا تتحقق إلا بها، أو بنظيرها، كانت من جنس المستحبّ أو الواجب لغيره، ويدخل في ذلك: 
الحكم على الوسائل المحضة، فعلى سبيل المثال: المُساءلة عنصرٌ من عناصر الحوكمة، ولكنّ كون المساءلة 
حضوريةً شفويةً ـ كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ـ هو أداة أو وسيلة لذلك، وإلا فقد تكون كتابية، أو عن بعُد، 

ومثلها التدوين على شكل مواد وفقرات، وغيرها من الإجراءات الشكلية.

والقاعدة العامة أن ما لا يتم الواجب إلا به )أو لا يمتنع المحرم إلا به( فهو واجب، وما لا يتم المستحب 
إلا به فهو مستحب.

كما تدور أصول الاستمداد الشرعي للحوكمة من وجه آخر على:

َّا ليَِعۡبُدُونِسجى ]الذاريات: 56[. 1ـ تحقيق العبودية لله تعالى، كما قال جل شأنه: سمحوَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ
2ـ الإتقان المطلوب شرعًا؛ لأدلة الإحسان العامة، كحديث: »إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيءٍ«)1(، 

وفي الأثر: »إنّ الله يحُبُّ إذا عمل أحدُكم عملًا أن يتقنه«)2(.

3ـ كون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة أصولية مشهورة معتبرة.
4ـ أن للوسائل أحكام المقاصد، وتعظُم الوسيلة بقدر عِظَم المقصد.

5ـ الوفـاء بالحقـوق والعقود والشـروط، سـواء كان شـرطًا بالنـص أو بالعرف، وسـواء كان ذلك في 
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ العلاقة مع الجهات التنظيمية، أو مع أصحاب المصلحة، أو مع غيرهم؛ لقوله تعالى: سمحيَٰٓ

وۡفُـواْ بٱِلعُۡقُودسجىِ ]المائدة: 1[، ولمثل حديث: »المسـلمون على شـروطهم«))(. ومبـادئ الحوكمة يريدها كل 
َ
أ

ها بذلـك، وإن قصر فهمه عن معانيها كانت مما  مالـكِ مـالٍ في ماله بمقتضى العرف والعادة، ولو لم يسُـمِّ
يجب على الوكيل والنائب أمانة وإتقاناً.

واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية: 

هنـاك نمـو متزايـد للمالية الإسـلامية، مـن ذلك على سـبيل المثال: أن نمـو إجمالي أصـول التمويل 
ع البعض أن تبلغ  الإسـلامي كان بنسـبة 11% إلـى 4.5 تريليـون دولار أمريكي في عام 2022م، مع توقّـُ

أصول التمويل الإسلامي العالمي 6.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027م)4(.

الصحيح المسند لمسلم )1955( عن شداد بن أوس.  )1(
رواه أبو يعلى في مسنده )4386( عن عائشة مرفوعًا، واختلُف في صحته.  )2(

رواه أبوداود في سننه )3594(.  )((
تقرير تطوير التمويل الإسلامي بإشراف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن:  )4(

icd-ps.org/ar/news/launch-of-icd-lseg-islamic-finance-development-report-2023-navigating-uncertainty  
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والحجـم المالـي والحراك في صناعة المالية الإسـلامية أدى إلى تزايد الاهتمام بالحوكمة الشـرعية، 
ويمكن الإشارة في ذلك إلى محاور، مع قراءة كل محور قراءة إستراتيجية:

1ـ تشترك الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة مع الحوكمة في غيرها، وتزيد عليها 
بالحوكمة الشـرعية، فعلى سـبيل المثال: إذا كانت الحوكمة في المؤسسات المالية الأخرى تتضمن أربعة 
عناصـر رئيسـة هي: المسـاهمون ومجلـس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصالـح، فإن الحوكمة في 

المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة تتضمن ذلك وتزيد عليه بعنصر: الرقابة الشرعية)1(.

2ـ هنـاك مسـؤولية إضافيـة للحوكمـة الشـرعية في واقع المؤسسـات الماليـة الإسـلامية المعاصرة؛ 
لأسباب، منها)2(:

ـ عِظَم أهمية الالتزام بأحكام الشريعة ومسؤولية الجميع عنها، فهي ليست مقصورة على هيئة.
ـ أن الحوكمـة فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية هي أحوج إلى اعتماد الحوكمـة؛ لقيامها على مبدأ 
المشـاركة في الربح والخسـارة، والمتاجرة على أسـاس الملكية، وليس على أسـاس الدَّين الذي حُدِّدت 

الزيادة الربوية فيه سلفًا بموجب عقد مُلزِم لا مراجعة فيه.

ل الجهات التنظيمية، وأشملُ من ميزان الربح والخسارة،  ـ أن الحوكمة الشرعية مسؤولية أوسع من تدخُّ
وأبعد عن اعتبار رأي أصحاب القرار وتفضيلاتهم.

3ـ نشأت فكرةُ الحوكمة الشرعيةّ متأثرةً بفكرة الحوكمة في المؤسسات الأخرى ـ المعنيةّ بالجوانب 
، ولهذا يمكن أن يتشابه كثيرٌ من الأساليب أو الأسماء والمسميات بينهما، مع الاختلاف  الإدارية والمالية ـ

في بعض أوجه العناية.

ويمكن أن ينُظَر تحليليًّا إلى العلاقة التاريخية بين الحوكمتين بنظر مزدوج، فمن جهةٍ ينُظَر إلى ذلك بنظرة توافقية 
د الإجراءات والمصطلحات،  تسـتفيد من التجربة السـابقة، وتساعد على المقاربة التي تسـهِّل فهم العمل، وتوحِّ

ومن جهةٍ ينُظَر بنظرة احترازية بأن تكون الاستفادة واعيةً، لا تخُلُّ بطبيعة الحوكمة الشرعية وخصوصيتها.

مهمات فريق الحوكمة الشرعية:

1ـ تتنوع وظائف القائمين على الحوكمة الشرعية، وتتنوع تسميات القائمين بها، ونشير إلى أهم تلك 
الوظائف الرئيسة))(:

واقع الحوكمة في البنوك الإسلامية، أ.د. مرغاد لخضر، أستاذ مساعد جعفر صليحة )ص25(.  )1(
انظر: المصدر السابق )ص24(.  )2(

انظر: المصدر السابق )ص26(، ومسودة معيار الحوكمة: هيئة الرقابة الشرعية المهام والعمليات، عن أيوفي )ص8، 10،   )((= 
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ـ وظيفـة بيـان الحكم الشـرعي والرقابة العامة على تنفيـذه، بإصدار الفتاوى والقرارات الشـرعية، أو 
اعتمـاد فتـاوى وقرارات شـرعية صادرة مـن جهات أخرى تلتزم هـي بالعمل بها، وبالإشـراف العام على 
شـرعية مناشـط المؤسسة المالية )مثال للشكل والتسمية: اللجنة الشرعية، أو الهيئة الشرعية، أو المجلس 

الشرعي، أو أشكال وأسماء مقاربة(.

ـ وظيفـة الالتـزام الشـرعي، بضمان ومتابعة الالتـزام، بتبليغ الفتاوى والقـرارات والمعلومات حولها 
لذوي العلاقة، وتمكين الالتزام بها على شكل لوائح وإجراءات وغيرها )مثال للشكل والتسمية: مسؤول 

الالتزام الشرعي(.

ـ المراجعـة الشـرعية الداخليـة، بتدقيق العمليات، ولو على عينات منها كافية لكشـف مدى الالتزام؛ 
للتأكد من مطابقتها للمتطلبات الشرعية في قرارات الهيئات واللجان، وخصوصًا العمليات المالية )مثال 

للشكل والتسمية: المدقق الشرعي الداخلي()1(.

ـ المراجعـة الدورية من طرف آخر للتأكد من سـلامة الإجراءات، وتسُـندَ هـذه المهمة إلى مُراجِع أو 
مكتب خارجي للاستشارات الشرعية المالية )مثال للشكل والتسمية: المدقق الشرعي الخارجي(.

وتتشابه هذه الأعمال مع ممارساتٍ للحوكمة في غيرها، مثال ذلك:

13(، وإطـار الحوكمـة الشـرعية الصـادر عن سـاما البنك المركـزي السـعودي )المـواد 10 و11 و12 و16(، وانظر أعمال   =
المجموعات الشرعية في:

www.alrajhibank.com.sa/ir/ar/business_in_perspective/sharia_group.html= :مصرف الراجحي  
www.alinma.com/ar-sa/about-the-bank/shariah-board/role-of-the-committee-members :مصرف الإنماء  

www.bankaljazira.com/ar-sa/About-Us/Shariah/Shariah-Group :بنك الجزيرة  
www.emiratesnbd.com/ar/islamic-banking/our-shariah-governance :بنك الإمارات دبي الوطني  

www.qib.com.qa/ar/sharia-board :مصرف قطر الإسلامي  
يفرّق المختصون بين إدارة الالتزام وبين المراجعة الداخلية، فإدارة الالتزام تقوم على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات   )1(
التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية المعتمدة في الجهة أو الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة، 
وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في الجهة ـ فهي تمُكِّن الالتزام ـ، وأما المراجعةُ الداخلية 
فهـي تقـوم علـى تخطيـط عمليات التدقيـق في الجهـة، وتنفيذها، وتقييم مـدى الالتزام بالإجراءات والسياسـات المؤسسـية 
المعتمدة، وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة وعرضها وتوضيحها ومناقشتها ـ فهي تدقِّق على التطبيق ـ، 
والوصف السابق في: التصنيف السعودي الموحد للمهن المتوائم مع التصنيف الدولي (ISCO_08) مهام مدير الالتزام برقم 

121303 ومهام مراجع الداخلي برقم 241103، وهو منشور في: 
.www.stats.gov.sa/ar/job-details الهيئة العامة للإحصاء السعودية  
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ممارسات أخرى للحوكمةحوكمة شرعية
مجلس الإدارةاللجنة أو المجموعة الشرعية

إدارة الالتزامالالتزام الشرعي
المراجعة الداخلية/ التدقيق الداخليالتدقيق الشرعي الداخلي

المراجعة الخارجية/ التدقيق الخارجيالتدقيق الشرعي الخارجي
......

والمقصود تحقُّق هذه الأعمال بغض النظر عن الاسم الإداري لها.

2ـ هناك أعمال داخلة أو مكملة للأعمال الرئيسة السابقة، ونشير في ذلك إلى ما يأتي:

ـ الربـط بيـن الرقابة الشـرعية )أو ما يقوم مقامها( وبين باقي إدارات المؤسسـة المالية )مثال للشـكل 
والتسمية: أمانة اللجنة الشرعية(، أو أنها قد تندرج في أعمال وحدة أخرى)1(.

ـ الدراسات والاستشارات الشرعية، وتطوير المنتجات الشرعية.
ـ أعمـال تكميليـة، من رفـع التقارير، وتمثيل البنك فـي الملتقيات ذات العلاقـة، والتدريب والتوعية 

للموظفين فيما يتصل بالعمل، وإبلاغ جهات حكومية في الحالات التي تقتضيها الأنظمة.

ويمكن أن ينُظَر تحليليًّا إلى واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بأنه قد يختلف 
شـكل المكونـات التنظيمية للمجموعة الشـرعية بحسـب حجم كل جهـة، وطريقة إدارتهـا، ونوع أعمال 
المجموعة الشـرعية وحجمها، ففي بعض المؤسسـات المالية تكون هناك أمانة للجنة الشـرعية، وتحتها 
إدارات، منها: إدارة الدراسـات والاستشـارات الشرعية، في حين أنه في مؤسسات مالية أخرى تقوم إدارة 

البحوث الشرعية بأعمال الأمانة.

ارتباط فريق الحوكمة الشرعية:

1ـ قد يكون ارتباط اللجنة الشرعية بالجمعية العمومية، وقد يكون بمجلس الإدارة، ولكل منهما أثر)2(:

ـ فارتباطها بالجمعية العمومية يعطيها قوة من ناحية ارتباطها بمستوى أعلى؛ فاللجنة الشرعية أو الهيئة 
جهة رقابية إضافية في البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية )غير جهات: الالتزام، المخاطر، المراجعة 

الداخلية(، والجهات الرقابية تحتاج إلى الاستقلالية؛ لتجويد عملها.

، وانظر فـي اندراجها ضمن أعمال وحدة  انظـر فـي تسـمية أمانة اللجنة الشـرعية: مصرف الإنماء ـ وأحيل إلـى موقعها قريباً ـ  )1(
الأبحاث والدراسات ما أشير إليه في إطار الحوكمة الشرعية ساما البنك المركزي السعودي )المادة 4(.

انظـر: إطـار الحوكمة الشـرعية، سـاما البنـك المركزي السـعودي )المـادة 4 و5(، وملاحظات على إطار الحوكمة الشـرعية   )2(
الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، لفيصل النفيعي، مقال منشور.
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ـ وارتباطها بالمجلس يعطيها ميزات من جهة أخرى، منها: قربها من دائرة القرار والتأثير في العمليات، 
وتحمُّل مجلس الإدارة لمسؤوليتها بشكل مباشر، وإمكانيات الحصول على مميزات الدعم بشكل أكبر، 

كزيادة فرق العمل، ونحو ذلك.

ـ والارتبـاط المزدوج ممكن، كأن يكون اعتماد تشـكيلها ولائحة عملهـا مرتبطًا بالجمعية العمومية، 
في حين ترتبط تنظيميًّا وماليًّا بمجلس الإدارة، وتكون اللجنة مسـتقلة في قراراتها، كما سـيأتي في تعيين 

مسؤول الالتزام الشرعي، وغير ذلك من الترتيبات الضامنة للاستقلال دون إخلال.

2ـ ارتبـاط باقـي مكونـات فريـق الحوكمة الشـرعية هـو أيضًا قد يشُـكَّل بأكثر من صـورة، وبأكثر من 
ارتباط)1(:

ـ فعلى سبيل المثال: يمكن أن يكون للمدقق الداخلي الشرعي ارتباطٌ بلجنة المراجعة الداخلية للبنك، 
وارتباطٌ باللجنة الشرعية، كما هي طبيعة الأعمال الرقابية، كما يمكن أن يجري التنسيق بين الارتباط الفني 

والارتباط الإداري بما يناسب كل جهة، ويصعب إطلاق أفضلية على صورة تنظيمية.

ويمكن أن يقُرَأ هذا بأن هناك غاية يطُلبَ تحقيقها وهي السلامة الشرعية للعمليات، وهناك ضمانات 
نـات تنفيذها، فهذا حـد واجب. وهناك  رئيسـة لهـا، كاسـتقلال اللجنة الشـرعية في قراراتهـا، وتوافر ممكِّ
ترتيبات مساندة محتملة في مجال الاستقلال، كمستوى مرجعية مسؤول الالتزام الشرعي للجنة الشرعية، 
بدءاً بترشيحه، وتعيينه، وتقييم أدائه، واقتراح مكافآته، والأقرب أن هذا له نوعُ تأثير في الاستقلال، ويمُكن 

علاجه بطرقٍ عدة.

والأوَلى أن تتوافق المؤسسات المالية الإسلامية على شكل واحد من أشكال العلاقات والارتباطات؛ 
لأجـل تسـهيل أعمـال التطويـر والرقابة الداخلية من المؤسسـة الماليـة، والخارجية من البنـك المركزي، 

ولتحقيق التأقلم عند انتقالات الموظفين بين المؤسسات المالية.

واقع العاملين في الحوكمة الشرعية:

1ـ حسـب دراسـة نشُـرت عام 2019م يقُدَّر عدد العاملين في المؤسسـات المالية الإسـلامية حول 
العالم بما يزيد على 250 ألف موظف، أكثر من نصفهم يعمل في منطقة الشرق الأوسط، كما أن 85% من 

هذه الكوادر ذات خلفيات مصرفية تجارية تقليدية)2(.

وهذه الأعداد التي تتزايد تدعو إلى مزيدٍ من العناية بتأهيل العاملين.

المصدران السابقان. مجلة بيت المشورة، العدد 11، في أكتوبر 2019م.)1(   )2(
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2ـ تضمّنت مرجعيات الحوكمة الشـرعية اشـتراطات وإرشادات عن العاملين في الحوكمة الشرعية، 
فعلى سـبيل المثال: تضمّن إطار الحوكمة الشـرعية الصادر عن البنك المركزي السعودي مؤهلات عضو 
اللجنة الشـرعية، من الاسـتقلالية والكفاءة والمعرفة)1(، وحوكمةُ العاملين ينبغي أن يعُتنى بها بشكل أكبر 
بمـا لا يضـرّ بتوافـر الكفايـات؛ لأن مدار الحوكمة حقيقـةً على العامليـن؛ إذ هم من يطُالبـون بالحوكمة، 

ويفُهمون بتلك المطالبات، ويطبقونها.

3ـ لعدد من الأسباب زاد عددُ العاملين المؤثرين في عملية الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية 
الإسلامية من لجان شرعية ومدققين وباحثين وغيرهم، ومن أسباب ذلك: 

ـ ما سبق ذكره من تزايد حجم المالية الإسلامية ومؤسساتها، ومن حرص المؤسسات الإسلامية على 
إنجاح العملية لآثارها المختلفة.

ـ ما تجدَّد من أنظمة الحوكمة الشرعية خصوصًا الصادر من الحكومات، فعلى سبيل المثال: تضمنت 
بعـض تشـريعات الحوكمـة الصادرة من بعـض الحكومات وجـوب اقتصار عمل كل مـن أعضاء اللجان 

الشرعية في البنوك على لجنة واحدة فقط، وأن تقُيَّد مدة عضويته بسنوات محددة)2(.

ويمكـن أن يقُـرَأ ذلـك بـأن هذا يحمل وجوهًا حسـنة، منها: فرصـة بروز كفايات جديـدة في القطاع، 
ومنها: منع استئثار أفراد محدودين بتوجيه المالية الإسلامية في الجانب الموضوعي، بما قد يؤثر في شيوع 
التشـدد أو التسـاهل بسبب حالة التشبع السلبي للأفكار بين أفراد معدودين، ومنها ما يورثه هذا الاستفراد 

من الخمول العلمي، وضعف المواكبة الرشيدة للمستجدات.

وبالنظـر مـن زاويـة أخرى فإن هـذا يحمل وجوهًـا من المخاطر، منهـا: ضياعُ خبـرات متراكمة لدى 
الأعضاء المخضرمين في حال تسـارُع هذا التغيير وكثرته، كما لا يخلو من مخاطر دخول غير المؤهلين؛ 
إذ إن الماليـة الإسـلامية لا يكُتفـى فيهـا بالمعرفـة الفقهية ومهاراتها فقـط، أو المعرفة الماليـة فقط، بل إن 
للممارسـة وكثرة تكييف المسـائل وتنزيلها أثرًا كبيرًا في الإلمام بحقائق الواقع قد يحتاج العضو الجديد 

معها إلى وقت غير قصير لاستدراكها.

كمـا أن هـذه القيـود تحتاج إلى قدر من الإنضاج، وإلى موازنتها مع مخاطر أخرى واحتياجات، فمما 
جـرى عليـه العمـل فـي مثل هذه الأحـوال ضرورة بقـاء نصف الأعضاء علـى الأقل؛ وذلـك لضمان نقل 
الخبرات، وللمحافظة ـ كأصل ـ على مبادئ الهيئة وقواعدها وقراراتها السابقة، بما يضمن استقرار العمل 

إطار الحوكمة الشرعية، ساما البنك المركزي السعودي )المادة 8(.  )1(
انظر مثلًا: إطار الحوكمة الشرعية، ساما البنك العربي السعودي )المادة 7(.  )2(
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فـي المؤسسـة الماليـة الإسـلامية، وبما يحفظ مـن الاضطراب الواقع والمتوقع بسـبب حـالات التجديد 
الجماعيـة، عـدا ما يحُدِثـه هذا من بعض الفوضى، ومن حالات الحيرة والتباطؤ في الأعمال، وكذلك في 
العلاقات بين اللجنة والرقابة وقطاع العمليات، بما يدعو إلى مزيد من التأمل للوصول إلى حلول يمكن أن 

تحصل من خلال نقاشات مستفيضة مع ذوي العلاقة، تنُتج التوازن، وتحفظ المصالح، وتدرأ المخاطر.

واقع مرجعيات الحوكمة الشرعية:

1ـ نظرًا لحجم الأصول في المالية الإسلامية، زادت العناية بضبط مرجعيتها، ورأت جهاتٌ حكومية 
وتجارية ضرورة حوكمة المرجعية في هذا القطاع.

2ـ الأثر الحكومي في فاعلية الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات الإسـلامية ظاهرٌ؛ ومنه على سـبيل 
المثـال: تأثيـر البنـك المركـزي الماليزي والبنـك المركزي السـعودي الإيجابـي في المؤسسـات المالية 
الإسـلامية فيهما، ويمكن إجمال هذا التأثير في: إشـهار معايير الحوكمة الشـرعية، وإلزامية المؤسسـات 
المالية بجملة من الضمانات والقرارات، ووجود رقابة خارجية، وتوحيد أو تقارب المصطلحات وأساليب 

العمل في القطاع بما يسهل عمليات التواصل والتعاون)1(.

3ـ للجهـات غيـر الحكوميـة فاعليـة إيجابيـة في مرجعيـة الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية 
الإسلامية، بدءاً بصدور معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الذي سُمِّي معيار 

الضوابط )الحوكمة( سنة 1997م، إلى اعتماد معايير أيوفي في دولٍ عدة ومؤسسات)2(.

آفاق الحوكمة الشرعية:

1ـ لا تـزال الحوكمـة الشـرعية بل المالية الإسـلامية عموماً في أول طريقها، وفي مرحلة استكشـاف 
نفسـها وفرصها))(، فعلى سـبيل المثال: فإن أكبر الدول اسـتحواذاً على الأصول المالية الإسلامية لم يبدأ 
بنكها المركزي في اعتماد قواعد حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية إلا عام 2020م، وهذا وقت متأخر 

نسبيًّا للوصول إلى سد كل الاحتياجات أو أغلبها، ولتحقيق تجارب معتبرة تفضي إلى نضج كافٍ.

انظـر: دور البنـوك المركزيـة في دعـم البنوك الإسـلامية ـ التجربة الماليزية، د.محمـد حمو، وتأثير الإطار الإشـرافي الصادر   )1(
مـن البنـك المركزي السـعودي للبنـوك في واقع عمليات البنوك الإسـلامية؛ منشـور مرئي قصير صادر عن البنوك السـعودية 
2023/10/18م، حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، ضمن المجلة الجزائرية للتنمية 

الاقتصادية، عدد 2، جوان 2015م )ص110(.
انظر على سبيل المثال: تقرير انتشار معايير أيوفي 2020م.  )2(

youtu.be/ مؤتمر أيوفي البنك الدولي السـنوي الثالث عشـر ـ الجلسـة الخامسـة، مستقبل المالية الإسـلامية بعد ثلاثين عامًا  )((
.oNyOehrB0kk، 1:11:46د
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2ـ من المتوقع أن تستمر المؤسسات المالية في التوسع من حيث العدد، ومن حيث الأصول المالية، 
وأن يستمر القطاع في النمو على جميع الأصعدة، ومن ذلك الخدماتُ المصرفية، والصكوك، والتكافل، 
والتأمين، مستفيدًا من السياسات الحكومية الداعمة التي تعكس الطلب القوي على المنتجات والخدمات 

المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)1(.

ـع المالية الإسـلامية مسـتقبلًا، فإنه يصعب تحديد وجهات مسـتقبلية  3ـ مع قيام المؤشـرات على توسُّ
للحوكمة الشرعية، فالدراسات الاستشرافية عن المالية الإسلامية ليست كافية، خصوصًا في جوانب الحوكمة 
الشرعية، لكن يمكن تلمُّس بعض الآفاق من الامتداد الطبيعي لمسيرة المالية الإسلامية السابقة، ومما تتطلبه 

طبيعة التوسع والتطور في مجالات شبيهة، فيشار إلى ما يأتي)2(:

ـ التوسع النظامي:

حيث يتُوقَّع المزيد من الحوكمة الشرعية في التشريعات، وفي نظم الرقابة، وإيجاد أقسام متخصصة 
في البنوك المركزية للرقابة على أعمال الحوكمة الشرعية.

وكذلـك اسـتمرار تطـور معايير الحوكمـة بزيادتها، وبتخصصها في معايير فرعيـة بقدر ما يحصل من 
التوسع في المالية الإسلامية، وفي نظم حوكمتها، ومنه: تطور التشريعات المتعلقة بالحوكمة من مستوى 

الأطر والقواعد إلى الأنظمة واللوائح.

ـ التوسع العلمي:

فيتُوقَّع ظهور المزيد من الخبراء المتخصصين في الحوكمة الشرعية، والمزيد من البحوث الأكاديمية 
والمجلات المُحكَّمة المتخصصة والملتقيات والمراكز البحثية المتخصصة.

ـه قطاع المالية الإسـلامية إلى إصدار مجموعة المبادئ الشـرعية  ومـن التوسـع العلمي المتوقع توجُّ
والقواعد والضوابط التي تسـتند عليها هيئاتهُا أو لجانهُا الشـرعية ملحقًا بها فروعها المُخرَّجة عليها، وما 
يعقـب ذلـك من تجويد العمل، وتعديل وصيانة لما قد يقع فيها من اضطراب أو تنافر؛ فإن العمل في هذه 

www.alrajhibank.com.sa/ir/ar/business_in_perspective/sharia_group.html :انظر: موقع مصرف الراجحي  )1(
اسـتفادة متفاوتة من: المسـيرة العلمية للاقتصاد والبنوك الإسـلامية: تقويم للماضي وتصور للمستقبل، د.عبد الحليم غربي،   )2(
د.سـعد الوابـل، ومنهـا جـداول مقارنة زمنيـة )ص142، 143(، نحو تقييم متوازن لمسـيرة المصارف الإسـلامية، د.عبد الله 
الباحوث، ضمن مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع44، رجب 1438هـ )ص87(، عن مسيرة المالية الإسلامية الحديثة 
في المملكة في واس 1 ذو القعدة 1443هـ، وجلسـة مسـتقبل المالية الإسـلامية بعد ثلاثين عاماً، مشـار إليها قريباً، وتقرير 
تطوير التمويل الإسـلامي بإشـراف مجموعة البنك الإسـلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن، سـبقت الإشـارة إليه، وتقرير 

المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023م.
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اللجان الشـرعية دون تحقيق ذلك قد يؤدي إلى ضعف الاطراد في الأصول والفروع، كما يمكن أن يبُنى 
على ذلك حقائب تدريبية متميزة تسُاهم في تأهيل أعضاء اللجان والباحثين فيها.

ـ التوسع التعليمي:

بحصول المزيد من المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية للحوكمة، والأقسام المتخصصة في البيئات 
التعليمية باختلافها، والبرامج المسـتقلة أو المدمجة ضمن تخصصات الاقتصاد أو الأنظمة أو الحوكمة، 
مع ربط هذا التوسع التعليمي بما جرى عليه العمل في اللجان، استفادةً منها أو نقدًا لها، حلقات نقاش أو 

أطروحات علمية. 

ـ التوسع داخل المؤسسات المالية:

حيث يتُوقَّع المزيد من اللجان الخاصة بالحوكمة الشـرعية في البنوك، وفي المجموعات الشـرعية، 
والمزيدُ من التخصصات الشـرعية والمالية وغيرهما داخل الهيئة الشـرعية بمفهومها الواسع؛ نظرًا لطبيعة 

المسائل التخصصية للمنتجات المتجددة.

ـ التوحيد المتدرج:

ع المزيـد من تقارب التشـريعات المتعلقة بالحوكمة بين البنوك من جهـة، وبين الدول من جهة  فيتُوقّـَ
أخـرى، لا سـيما الدول المنتميـة إلى منظومة جامعة، كالإسـلامية والعربية والإقليمية، ومدونات تشـريع 

إرشادية لتقليل الفجوة في مسائل الحوكمة بين هذه الدول)1(.

ـ انتشار ثقافة الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية:

ما سبق يؤدي إلى مزيد حضور للحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية على أصعدة مختلفة، وعلى 
سـبيل المثال: التنافسـية الرشـيدة، بما يسـهم في نشـوء مراكز تميز، أو جوائز، أو فروع في جوائز قائمة في 

مجال الحوكمة الشرعية، بما يحُفز على تجويد أعمال الحوكمة الشرعية، ويبرز التجارب الناجحة)2(.

انظر ما سيأتي في توحيد المرجعية في المبحث الأخير.  )1(
انظر على سبيل المثال: الجائزة العالمية للمالية الإسلامية، التي أطلقتها لجنة برنامج تطوير القطاع المالي برئاسة وزير المالية   )2(

في السعودية 2023م، وبرنامج دعم الأبحاث في المالية الإسلامية الذي أطلقه البنك المركزي السعودي 2021م.



بحث فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد اللـه بن ناصر الماجد     63

 ثانياً

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

عند الحديث عن مسؤولية جهات الرقابة فإن هذا يشمل مسؤوليات عدة لأجل تعدد مستويات الرقابة:

1ـ مستوى الجهات الحكومية: 

بتنظيـم الالتـزام بالمعايير الشـرعية ومراقبته من خلال سياسـات وقوانين تفرضهـا، مثل تجربة البنك 
المركـزي السـعودي الذي لمسـت منـه المالية الإسـلامية في السـعودية عنايةً بتجويد عمليـات الحوكمة 
الشـرعية لحمايـة الأطـراف ذات العلاقـة، وصولًا إلى اقتصاد قوي مسـتقر، وهي قد تحتـاج مع ذلك إلى 

إنشاء قسم للحوكمة الشرعية، لتحقيق مأسسة هذا النشاط، وتمام نضجه.

2ـ مستوى المُلّاك والجمعيات العمومية:

ي وتفعيل مبـادئ الحوكمة الشـرعية، مـن خلال قـرارات الجمعيـة العمومية،  حيـث تتحقـق مـن تبنّـِ
وتوجيهات الملاك.

3ـ مستوى مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية: 

بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن الالتزام بالحوكمة الشرعية في جميع مناشط المؤسسة.

4ـ مستوى الدوائر الشرعية من المجموعات والهيئات واللجان: 

بتقديـم الاستشـارات الشـرعية ومراجعة المنتجات والخدمـات المالية؛ لضمان توافقها مع الشـريعة 
الإسلامية، وأن تسعى إلى دراسة ما ذكُر في آفاق الحوكمة؛ لتجويد العمل وتفعيله.

5ـ مستوى الرقابة المستقل:

حيث تحتاج صناعة المالية الإسلامية في مجال الحوكمة ـ من خلال مؤسسات المجتمع ـ إلى إجراء 
تدقيق ومراجعات مسـتقلة؛ لتعزيز الشـفافية والمصداقية في الالتزام بالمعايير الشـرعية في القطاع المالي 

الإسلامي عموماً، مثل تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

* * *
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ولتداخل هذه المستويات في عدد من المسؤوليات، نشير إلى المسؤوليات دون تخصيصها بمستوى؛ 
لكون ذلك ظاهرًا بحسب مسؤولية كل جهة، وتوزيع النظر إلى مسؤوليات سابقة، وأثناء العمل، ولاحقة 
لـه)1(، وهي مسـؤولية التنظيم الذي يسـبق الحوكمـة، والمراقبة التي تصاحبها أو تلحقهـا، والتفعيل الذي 

يصاحب ذلك ويعقبه، ونشير في ذلك إلى ما يأتي)2(:

مسؤولية الإعداد السابق )الرقابة الوقائية(: 

وذلك أنه قبل البدء في ممارسة الحوكمة الشرعية، تقع مسؤولية تأسيس الحوكمة الشرعية وتنظيمها 
على الجهات الرقابية بمستوياتها المختلفة ـ التي سبق ذكرها ـ، في أمور منها:

1ـ البعُد البشري بكفاءة موارده:

فإنه لضمان رقابة فاعلة فلا بد من اختيار الموارد البشرية المهنية: أمانةً، وقوة، بما تحمله معاني القوة 
من خبرة، وقدرة ذاتية كالاستقلال والذكاء والصبر والحفظ.

فلا جدوى لأي معرفة أو مهارة، أو تشريعات أو رقابة، إلا بحسن اختيار الموارد البشرية، وإن توجيه 
أي جهـود إلـى مـوارد بشـرية لا تتحقق فيها تلك الصفات إنمـا ينُتج في الغالب عملًا هزيـلًا؛ ولهذا تعُنى 
المنظمات العتيدة بالسير الذاتية المكتملة، والمقابلات الشخصية، واعتماد الفترات التجريبية، وما يعقب 

ذلك من تدريب على رأس العمل.

2ـ البعُد العلمي بتطوير البنية المعرفية للحوكمة الشرعية:

وذلك بإرساء ومراجعة المبادئ الشرعية والقواعد والضوابط الموضوعية التي تحكم كافة المنتجات 
والخدمات المالية المقدمة؛ لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية منذ البداية.

انظـر مثـالًا علـى هـذا المنظور في: إطار الحوكمة الشـرعية سـاما البنك المركزي السـعودي )مـادة 18(، تعليمات الحوكمة   )1(
الشـرعية الصادر عن هيئة السـوق المالية السعودية )مادة 15(، الحوكمة كآلية لتفعيل وتطوير الرقابة الشرعية في المؤسسات 

المالية الإسلامية، د. محاجبية نصيرة وأخرى، منشور في مجلة المحاسبة م3، ع2، 2021م )ص21(.
هذا المبحث اسـتفُيد بإعادة تنظيم معلوماته وتطويره من عدد من المصادر، منها: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي   )2(
)رقم: 3/19/177( بشـأن دور الرقابة الشـرعية في ضبط أعمال البنوك الإسـلامية، تعليمات الحوكمة الشـرعية في 
السـوق المالية الصادر عن هيئة السـوق المالية السـعودية، نحو تفعيل دور الحوكمة الشرعية كأداة في تعزيز الاستقرار 
المالي في قطاع الاستثمارات الإسلامية ـ التجربة الكويتية أنموذجًا، لعبد القادر حيرش وآخر، الحوكمة كآلية لتفعيل 
وتطوير الرقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية د.محاجبية نصيرة وأخرى، نحو إطار عمل لحوكمة الرقابة 
الشـرعية في البنوك الإسـلامية، لحسـين الأسـرج، ضمن مجلة الدراسـات الماليـة والمصرفية، العـدد الأول 2014م 

)ص51(.



بحث فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد اللـه بن ناصر الماجد     65

3ـ البعُد النظامي )القانوني( باعتماد الأنظمة والقوانين المُحكمة واللوائح:

التـي تحـدد الحقوق والواجبات والأطر والحدود، وتبيِّن المسـؤوليات والمهـام والعقوبات، ومثلها 
معاييـر الحوكمـة الشـرعية، وقواعد التعارض والسياسـات، وأدلـة الإجراءات، ومصفوفـة الصلاحيات، 
والهيـاكل والعلاقـة القانونيـة بينهـا؛ وذلـك لضمان تحقـق الامتثال قبل بـدء العمليات، وهو مـا يبُعِد عن 

الشتات، ويحمي من الاضطراب، ويحفظ من ضياع تركيز المسؤولية.

4ـ بعُد النمو بالستمرار في التدريب والتثقيف:

فالتعليم المستمر والتدريب من أقوى الأسباب لبناء إنسان فاعل مستجيب لأي جديد، يحُسن التعامل 
مع المشاكل والمستغلقات.

ولـن يتـم هـذا إلا باعتماد آليات للتحقـق من كون المالية الإسـلامية منظمةً متعلمة ناميـة متواكبة مع 
مستجدات هذا النشاط، من خلال قواعد قياس ومؤشرات أداء.

5ـ بعُد الدعم الخلفي )اللوجستي( وتهيئة البنية التحتية التنفيذية: 

بتحسـين البنى التحتية، والإمداد بالمعلومات، ونظم الحوسـبة الذكية، وتحسين الأدوات والوسائل، 
والتدريب، وتحقيق البيئة الجاذبة المحفزة، بما يساعد على تطبيق لوائح الحوكمة الشرعية بفاعلية وكفاءة.

مسؤولية المراقبة أثناء العمل وبعده )الرقابة العلاجية والتكميلية(: 

ففـي أثنـاء ممارسـة الحوكمـة الشـرعية، وبعـد أي ممارسـة، تقع المسـؤولية علـى الجهـات الرقابية 
بمستوياتها المختلفة لمراقبة الحوكمة الشرعية في أمور، منها:

1ـ إجراء عمليات تفتيش إدارية ومراجعة دورية: 

للتحقق من أن المؤسسات المالية الإسلامية توفر الحوكمة الكافية، وتلتزم باللوائح والإجراءات في 
ممارساتها المالية الفعلية.

وينبغي أن يكون هدف المراجعة هو التطوير، وتحسين الأداء، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، لا بقصد 
إيقاع العقوبة، إلا عند ظهور سوء القصد، أو إهمال ظاهر.

2ـ فحص ومراجعة العقود والمعاملات المالية:

وذلك للتأكد من توافق المنتجات مع الشريعة الإسلامية من خلال مراجعات دورية، وهذا أهم أهداف 
الرقابة الشرعية.
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ويحسُن لإيجاد الأثر المطلوب في تجويد أعمال الحوكمة: نصبُ مستهدفات في الفحص تجعل عدد عمليات 
الفحص، وكذلك عدد العاملين في الرقابة الشرعية، متغيرًا كثرةً وقلةً بحسب كثرة العمليات المالية أو قلتها.

3ـ مراقبة العمليات المالية والقرارات الإدارية:

بما يشمل تلك المتعلقة بالموارد البشرية والهياكل والمرجعيات، وبالمتابعة الدورية للعمليات المالية 
والإدارية وعناصر البناء المؤسسي، وضمان الالتزام بمعايير الحوكمة الشرعية، كتجنب تعارض المصالح، 

وما يؤثر سلباً في القرارات، ثم تقديم تقارير عن ذلك للجهات الرقابية المعنية.

4ـ مراجعة تقارير الأداء الشرعي:

بالتحقق من الامتثال المستمر بالمعايير الشرعية من خلال تقارير دورية مقدمة من الجهات المختلفة.

5ـ إجراء تدقيقات ومراجعة من جهات مستقلة:

وذلك لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الشرعية من خلال مراجعات مستقلة تحقِّق الطمأنة، وتنظر 
بنظر مختلف خارج دائرة الجهة.

مسؤولية التفعيل: 

من خلال ما سبق تقع المسؤولية على الجهات الرقابية بمستوياتها المختلفة، لتفعيل الحوكمة الشرعية 
على مستوى الحكومات والمؤسسات المالية والتعليمية والمجتمع عمومًا، ومن أمثلة ذلك ما سبق ذكره 
فـي آفاق الحوكمة الشـرعية، وفي المسـؤولية القبليـة للرقابة، ومنها الأبحاث المسـتمرة، ودعم الابتكار، 

وتعزيز ثقافة الالتزام بالحوكمة الشرعية، والتأهيل عليها، وتشجيع المبادرات فيها.
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 ثالثاً

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

مقاصـد الحوكمـة الشـرعية هي تحقيق الالتزام بأحكام الشـريعة في المؤسسـات المالية الإسـلامية؛ 
ولهـذا تضمنـت أصـول الحوكمة الشـرعية قواعد وإجـراءات إذا طُبِّقت بصورة صحيحة نتـج الأثر، وهو 

سلامة معاملاتها من المخالفات والأخطاء، وتطورت منشأة المالية الإسلامية.

ولكن قد توجد الحوكمة الشرعية بمجرد الشكل والصورة، أو بإهمال تطبيق بعض عناصرها، وحينئذ 
يتخلف الالتزام المنشـود، وينتج عن ذلك ما تأباه الشـريعة من مخالفة أمر الله، وما يحذَره الحكماء ـ ولو 
من غير المسـلمين ـ من اهتزاز الثقة في المؤسسـات المالية الحكومية والتجارية، بما يفُضي إلى هشاشـة 
الاقتصـاد، ورحيـل رؤوس الأمـوال، وامتنـاع الأجنبية منها عن دخـول البلد، وما ألمحنا إليـه هنا إنما هو 

بعض آثار اختلال الحوكمة الشرعية بالنظر إلى النتائج الغائية)1(.

* * *

وبالنظر إلى آثار اختلال الحوكمة الشرعية في النتائج القريبة في اختلال الالتزام، يمكن أن يشار إلى ما يأتي:

1ـ اختلال تحقق أثر الحوكمة:

يقع ذلك بتخلف أسباب ضمانات التطبيق أو ضمانات الاستدامة للحوكمة الشرعية، بتقطُّعها أو بكثرة 
التغيرات غير الرشـيدة في الأفراد والنُّظُم، وبغياب الإجراءات الواضحة أو ضعفها، وهو ما يؤدي إلى تيه 
د المسـؤوليات داخل المؤسسـة المالية، ولا توُزَّع  موظفي الرقابة بسـبب الاضطراب والفوضى، فلا تحُدَّ
المهام بشكل صحيح، وهو ما يؤدي إلى تباين في التطبيق في المؤسسة الواحدة فضلًا عنه بين المؤسسات 
المختلفة، وكل ذلك يخلّ بالحوكمة الشـرعية، بما يتخلف معه الالتزام أو يضعف، ويقع اختلال الالتزام 

هذا حتى لو كانت الحوكمة والالتزام حقيقيَّين للمؤسسة المالية.

وانظر في المخاطر العامة لاختلال الحوكمة: مخاطر السـمعة والالتزام بالشـريعة في المصارف الإسـلامية، أ.د رائد نصري   )1(
أبو مؤنس، الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية بين التأصيل والتطبيق، لهيام الزيدانيين، مجلة دراسات، علوم الشريعة 

والقانون، المجلد 40، العدد 1، عام 2013م.
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2ـ اختلال مراجعة المؤسسة لأخطائها:

فباختـلال الاسـتكمال لمطلوبات الحوكمة الشـرعية، تكـون الرقابة ـ ولو كانت ذات جـودة ـ غير فاعلة في 
ح الخطأ الذي أظهرتـه الرقابة أو يقلّ ذلك التصحيـح، وقد تتكرر الأخطاء  عمليـات المؤسسـة، بحيـث لا يصُحَّ
نفسها، وحينئذ تكون المؤسسة المالية كما قال عمرُ رضي الله عنه فيما كتبه إلى واليه أبي موسى الأشعري رضي الله 

عنه: »..فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذ له«)1(، فتصير الحوكمة وما تنتجه من التزام ظاهري مجرد شعار أجوف.

* * *

إن الحوكمة الشرعية لا تقتصر على تقييم العمل الحالي والسابق وتنتهي بالتصحيح، بل هي مع ذلك 
تبنـي بيئـةً تنتج المبادرة إلى ابتكار المنتجات، وإيجاد البدائل الصحيحـة دون حيل، كما توُجِد في نفوس 

العاملين شغف العمل وتعظيمه، فيصير رسالة فضلًا عن كونه وظيفة ومصدر رزق.

رواه البيهقي )135/10(.  )1(
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 رابعاً

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

لا ريب أن تحقيق وحدة المرجعية للمؤسسات المالية الإسلامية ـ على وجه العموم والإجمال ـ أمر 
غاية في الأهمية، وله آثار حسـان لا تخفى على أحد، وسـيأتي ما يجُلي هذه الأهمية، وإنما الإشـكال في 

حدود الاستثناءات الواجبة توسيعًا أو تضييقًا.

ولهذا لا بد لاستكمال التصور الكافي لمسألة توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية من فرز مكونات هذا 
المفهوم وتقسيمه، وتجنُّب إعطائه حكمًا مجملًا؛ لأن الأحكام المجملة عرضةٌ لأن تشمل ما يصح وما لا 

يصح، فتكون عرضةً للتنازع؛ لأن كل واحد من المختلفين إنما نظر من زاوية غفل عنها الآخر.

هذا، وحملُ المسلمين في الجانب الموضوعي على رأي واحد قد يكون محموداً وقد يكون مذمومًا 
في أحوال سيأتي ذكرها، إلا أن المبالغة في منع الاختلاف قد يفضي إلى ما هو أضرُّ من الاختلاف نفسه؛ 

لذا فإن التوازن في توحيد المرجعية مطلوب.

وهـذا الموضـوع لـه فـروع لا يحتملها المقام، إلا أنـه يمكن إجمال النظر بمقدمـة، وعرض لموقفين 
مختلفين من التوحيد، ووجهة نظر)1(:

مقدمة: توحيد المرجعية له مستويات

لتحرير القول في توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية، ينبغي تفكيك المستويات التي تتناولها، ومنها:

استخُلصت مادة هذا المبحث من مصادر مختلفة وإضافات. ولتداخُل الإحالات نشير هنا إلى أهم المراجع: توحيد المرجعية   )1(
الشـرعية للصناعة المالية الإسـلامية على المسـتوى الدولي، د. عبد الباري مشعل، ضمن مجلة السلام للاقتصاد الإسلامي، 
ع1 ديسـمبر 2020م، توحيـد مرجعيـة الهيئات الشـرعية وتفعيلها في مؤسسـات التمويل المصرفي الإسـلامي، مادو غي بن 
سـيدي سـلا، ضمن مجلة جامعة الشـارقة للعلوم الشـرعية والدراسـات الإسـلامية، م17، ع2، ربيع الثاني 1442هـ، تنميط 
العقود وتوحيد المرجعية الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية: بين جهود التوحيد وحاجات الاجتهاد عند الفقهاء، د.عدنان 
مريزق، دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية، 

سعدية الزهرة، إشراف أ.د. زيدان محمد.
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1ـ توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية على مستوى المؤسسة المالية الواحدة:

وهذا هو الغالب في المؤسسـات الملتزمة بقرارات لجنتها الشـرعية، ويسـتثنى من ذلك صور، منها: 
تعدُّد كيانات المؤسسة الواحدة، كمؤسسة مالية لها هيئة شرعية، وشركة استثمارية فرعية لها هيئة شرعية.

ولقلة هذه الصورة أو قصور آثارها، سنتجاوز الحديث عنها في هذا البحث.

2ـ توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية على مستوى الدولة أو الدول المشتركة في منظمة واحدة:

وهذا ربما يظهر في تطبيقات قليلة، مثل التجربة الماليزية، ومثل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في 
المغرب)1(.

وهذا التوحيد مستندات النظر فيه متقاربة، وإن كان يختلف عن الصورة التالية.

3ـ توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية في الدول المختلفة:

يقُصَد بهذا توحيد مفاهيم الحوكمة الشرعية وإجراءاتها ـ فيما يمكن من المؤسسات المالية الإسلامية 
، والدفع بمـا يمكن من الإلزام النظامي أو العُرفي والأدبـي لتبنِّي هذا التوحيد، كأن  فـي الـدول المختلفة ـ
تتبنـى مجامـع فقهيـة معاييـر مالية إسـلامية قائمة أو تنشـئ معايير جديدة، وهـذه الصورة هـي الأهم هنا، 

ونتناولها باختصار.

ولتعـدد الآراء إزاء هـذه الصـورة من التوحيد، يمكن إجمالها في اتجاهيـن ـ مع تفاوت أصحاب كل 
اتجاه في تبنِّيه، أو في إضافة الاحترازات ـ، ولكل منهما مستندات.

مستندات الميل إلى توحيد المرجعية:

يميل الاتجاه الأول إلى توسيع العمل في توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية، ويستندون في ذلك إلى 
أمور، منها:

1ـ تجنُّب الإشكالات والتعقيدات الناتجة عن اختلاف التسمية والتوصيف للمنتج الواحد أو العملية 
الواحـدة؛ وذلـك لأن الاسـم لـه دلالة لفظية قـد تنطبق على أكثر من صورة، وهذا يسـبب عبئـًا إضافيًّا في 
التفسـير والتدقيق على الهيئات والعملاء، وكذلك في الأبحاث والمؤتمرات، وفي حيرة الخبراء والقوى 
العاملة إذا استقُطبوا بين بلدين مختلفين أو منظمتين، وهي إشكالات على مستوى الجهة المالية الواحدة 

عند تعدد اللجان الشرعية، وبين الجهات في الدولة الواحدة، وبين الدول بشكل أكبر.

المرسـوم الملكـي المغربـي adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/188840.htm، وانظر: توحيد المرجعية الشـرعية   )1(
للصناعة المالية الإسلامية، د. عبد الباري مشعل )ص235(.
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ومعلوم أن الاستقرار العلمي للمصطلحات والتصورات يسُهّل عملية التباحث والتبادل والتوارث العلمي.

2ـ الوصول إلى الاتساق في الفتوى، فمن المُشاهَد تضارب الفتاوى بين المؤسسات المالية، بل في 
الجهة المالية الواحدة؛ إما لتغير أعضاء الهيئة الشرعية فيها، أو لتعدد الهيئات الشرعية في الجهات المالية 
ذات الفـروع الاسـتثمارية، أو فـي اللجنة الشـرعية الواحدة إذا لـم تضُبطَ اجتهاداتها فـي الفروع بمرجعية 
واحـدة من القواعد والضوابط؛ ولهذا يكـون تدوين القواعد واعتمادها طريقًا لتوحيد المرجعية، وتحقيق 

الاتساق.

هـذا، وتوحيـد المرجعية فـي الفتوى يحمي التزام أحكام الشـريعة الإسـلامية أمام الحيـل والأخطاء 
الخارقة للقطعيات الشـرعية، ويسـرِّع عمليات التبادل المالي، ويقلل النزاعات بين المؤسسـات المالية ـ 

وخصوصًا الدولية ـ في تفسير العقود والتفاهمات أو في تعديلها.

3ـ تحقُّق العدالة في التنافسـية بين المؤسسـات المالية الإسـلامية المختلفة، فلا يكون التنافس على 
أسـاس سـهولة الفتوى، كأن تنافس مؤسسـاتٌ بمنتجات لا يعمل بها غيرها، وهو ما يؤدي إلى تنافس غير 

متكافئ، أو إلى المجاراة بتجاوز أحكام شرعية.

4ـ أن الإطـار التنظيمـي والمعرفـي الموحد يسـهِّل عملية بنـاء النظم والمعايير والإجـراءات وفهمها 
وتطبيقهـا والتدقيـق عليهـا، كما يتحقق بالتوحيد نضـجُ الأنظمة والمعايير من خلال تعـدد مصادر التغذية 
الراجعـة التـي تتحقق من تعـدد بيئات تطبيقها، وكل ذلك يقوي موقف الحوكمة الشـرعية، ويزيد نضجها 

ومرونتها، وتلبيتها لكافة متطلبات الناس والسوق، ويزيد العمليات التجارية بين المؤسسات المختلفة.

5ـ تحقيق ثقة المسـتثمرين والعملاء بالنظام المالي الإسـلامي، وضمانة أن تتَّبع جميع المؤسسـات 
نفس المعايير والضوابط الشرعية، وتسهيل إنشاء نموذج موحد لنظرية المالية الإسلامية يمكن تطبيقه في 

مختلف الدول، وهو ما يعزز انتشار المالية الإسلامية عالميًّا.

6ـ أن ذلك يؤدي إلى خفض تكاليف الهيئات الشـرعية ومنتجاتها، وتوفير جهودها للتفرغ للمسـائل 
المسـتجدة، أو المتروكة للمؤسسـات، أو لتحقيق المناط، بالإضافة لما فيه من فاعلية الفصل بين الفتوى 

وبين التدقيق.

مستندات الميل إلى عدم توحيد المرجعية:

في مقابل الميل إلى توسيع العمل على توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية، يميل اتجاه آخر إلى تضييقه، 
أو التأني الكبير فيه، على الأقل في المسائل الفقهية الموضوعية كما سنركز عليه هنا، ويستندون في ذلك 

إلى أمور، منها:



72     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

1ـ أن هـذا التوحيـد يعـارض اعتبـار الاجتهاد المنضبـط، وأن تسـويغ العلماء للخلاف في المسـائل 
الاجتهادية معلوم، خصوصًا أن غالب مسائل الحوكمة الشرعية ليست فيما يخالف القطعيات، بل هي في 
مسـائل اجتهاديـة غالباً، أو نظرٌ لتكييف المسـائل الحادثة، أو لتحقيق المنـاط، أو لإجراءات إدارية ضامنة 

لمقاصد شرعية.

ويظهر بالتأمل أن الممارسات الاجتهادية للأفراد والجهات البحثية والمؤسسات المالية قد أسهمت 
فـي وجـود هـذا الحـراك العلمي فـي الحوكمة الشـرعية، ويخُشـى أن يبطِّئ توحيـدُ المرجعيـة الابتكارَ 

والفاعلية.

2ـ أن الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية ما زالت حديثة نسـبيًّا، والاسـتعجال بتوحيدها يفضي 
إلى الإلزام بمسـائل لم تنضج، فمن المعلوم أن الفتوى الاجتهادية ـ لا سـيما المبنية على أصول الذرائع، 
والوسائل، والمصالح والمفاسد، وتقدير الضرورات والحاجات، والضرر، والمآلات ـ قد يعاد فيها النظر 

بعد تنزيلها على الواقع، وذلك إذا لم تحُدِث الأثر المقصود شرعًا، أو ما ظنه المفتون كذلك.

وللمقارنة: ففقه المذاهب ـ مع بطء التغيرات الطارئة على صور المسـائل قديمًا ـ اسـتمر قروناً حتى 
استقرت المذاهب نسبيًّا، ومع ذلك استمر متعدداً. والناظر في المالية الإسلامية اليوم يجدها في عصرٍ ذي 
عنفوانٍ شـديد التقلبات، سـريع التحولات، ولم تبلغ تلك الدرجة من الاسـتقرار والنضج والثراء الملائم 
لتوحيد مرجعيتها، وهو ما يفضي إلى نوع من الشـلل والتضييق النابييَن عن سـعة الشـريعة ومرونتها، ولو 
قيـل: إن زمـن توحيد المرجعية فـي الجانب الموضوعي الاجتهادي لن يأتي مطلقًا؛ لأجل أن التغيرات لا 

تتوقف؛ لكان له وجه.

3ـ أن اختـلاف السـياقات مـع اتسـاع العالم معتبـر في المنع من توحيـد المرجعية الفقهيـة، فبمنظور 
البلدان: قد لا تتناسـب الحوكمة الموحدة مع الاحتياجات المحلية والأنظمة الخاصة بكل بلد، وبمنظور 
المؤسسـات: قد لا تتناسـب الحوكمة الموحدة مع ظروف الضرورة والحاجة والوقائع لكل حالة، فضلًا 
د الفتاوى التي لا تخرم القطعيات يساعد في تقديم حلول متعددة للمسألة المالية نفسها، وهو ما  عن أن تعدُّ
يوفر خياراتٍ متعددةً للمؤسسات المالية للعمل ضمن إطار شرعي ذي تنوع بديع، يتوازى ولا يتضارب.

قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو جمعت الناس على شيء، فقال: »ما يسرُّني أنهم لم يختلفوا«، 
ثم كتب إلى الآفاق: »ليقضِ كلُّ قومٍ بما اجتمع عليه فقُهاؤهم«)1(. فاعتبر رحمه الله اختلاف البلدان، وأثره 

في الأقضية.

رواه الدارمي في مسنده )159/1( )628(.  )1(
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د المرجعية يجعل الهيئات الشـرعية أكثر اسـتقلالية، ويخفف العبء عليها وعلى العاملين  4ـ أن تعدُّ
فيها من أن تتعرض لأي ضغوط داخلية أو ضغوط خارجية جماهيرية أو غيرها، وهذا الاستقلال المنضبط 

هو ما تسعى إليه الدول؛ لتنشيط اقتصادها وحمايته.

5ـ أن كثيـرًا مـن أئمـة الإسـلام رأوا عدم إلزام الحاكم النـاسَ في باب الفتوى بقـولٍ واحد، كما تقدَّم 
قريباً عن عمر بن عبد العزيز، ونحوه عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس حين طلب منه الخليفة أبو جعفر 
المنصور أن يعتمد كتابه الموطأ دون غيره، فقال مالك: »يا أمير المؤمنين، لا تفعل؛ فإن الناس قد سبقت 
إليهـم أقاويل، وسـمعوا أحاديث، وروَوا روايات، وأخذ كل قوم بما سـبق إليهـم، وعملوا به ودانوا به من 
اختـلاف أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنَّ ردَّهم عما اعتقدوه شـديد، فدعِ النـاس وما هم عليه وما 

اختار كل أهل بلد لأنفسهم«)1(.

6ـ أن أكثر الأئمة رأوا أن لغير المتخصص أن يقلِّد من يراه أهلًا للفتوى، ولا يلزمه تحري الأعلم)2(.

وإذا تقرَّر هذا لم يكن لإلزام الناس في معاملاتهم في الاجتهاديات وجه معتبر، وهذا حق للمؤسسـة 
المالية، وهو بالأصالة حق لمن فوَّضها من الشركاء وحملة الأسهم بالاستثمار والمضاربة نيابة عنهم، وإن 
الدخول في خيارات الناس في معاملاتهم له مفاسـد في غمطهم هذا الحق، ومفاسـد أخرى تتعلق بحرية 

التجارة التي هي عمودٌ من أعمدة قوة اقتصاد الدولة والمجتمع والفرد.

وجهةُ نظر في توحيد المرجعية للحوكمة الشرعية في المؤسسات الإسلامية:

، فإن الحوكمة  ابتداءً يقال: إنه وبتجاوز مفهوم الحوكمة ـ المختلف في حدودها كما سبق في التعريف ـ
تتضمن مسائل فقهية قطعية وأخرى ظنية، وتتضمن ما هو خارج الفقه الاصطلاحي من اصطلاح حادث، 
ومـن إجـراءات مقصودها الضبـط الإداري، ومن أدوات ووسـائل طويلة الأمد، وأخرى سـريعة التغير أو 
يفُترَض أن تكون كذلك لتواكب العالم المتغير، وكل هذا يدعو إلى التأني قبل إعطاء حكم عام للتوحيد.

 ، وتقريـر هـذه المسـألة يتداخـل مع عدد مـن القواعد والمسـائل الفقهية ـ والأصولية بشـكل أخص ـ
ومن أشهرها حكم الاجتهاد والتقليد، وحكم الالتزام بمذهب، والإلزام به، وهي مستقصاة في مواضعها، 
ح فيها بما يعنينا هنا: أن الأصل منع الإلزام بقول في الاجتهاديات فيما بابه الفتوى لا القضاء إلا  والمترجِّ

إذا ظهر للإلزام ضرورة أو ما هو بمنزلة الضرورة، فتقُدَّر بقدرها، ويكون ملزمًا إلزاماً مؤقتاً بالمصلحة.

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )532/1(.  )1(
انظر: المستصفى للغزالي )ص373(، روضة الناظر لابن قدامة )85/2(، المجموع للنووي )56/1(، الإنصاف للمرداوي   )2(
)323/28(، ونسُب القول بعدم وجوب سؤال الأعلم في التحبير )4080/8 فما بعدها( إلى أكثر علماء المذهب الأربعة.
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وإنما استثنيتُ الإلزام في باب القضاء وأنه جائز بل قد يكون واجباً في أحوال؛ لأنه يتعلق بضبط اجتهادات 
القضاة الذين عيَّنهم السلطان، ولأنه لا خيار للناس في اختيار القضاة كخياراتهم في تجارتهم الخاصة، وفي 

تفويضهم للمؤسسات المالية التي ارتضوها إدارةً والتزاماً بما يؤمنون به، وفرق كبير بين الحالين.

ومع ما سبق ذكره من مصالح في التوحيد وعدمه، فالذي يظهر أنه لا يناسب إطلاق حكم واحد على 
توحيـد المرجعيـة، وأن الأوَلى هـو التفصيل، وتفكيك مكونات هذه الحوكمـة؛ لتحديد ما يمكن البدء به 

ط في ذلك من خلال أمور: وكيف يبُدَأ به، وعليه فالمقترح التوسُّ

1ـ أن يبُدَأ بتأسـيس البنية العلمية للحوكمة الشـرعية، بما يحقق قوّة المرجعية، ويقرِّب من توحيدها 
الطوعـي، ومن الثقة بها، ومنها مثالًا: إعداد موسـوعة فـي القواعد والضوابط في باب المعاملات المالية، 
وما يتخرّج عليها من فروع مطبَّقة في لجان الفتوى في المؤسسات المالية؛ لتكون معلمة إرشادية، وطريقًا 
ن فيها مواضع  لتقليـل الخـلاف، وتسـهيلًا لبعض المؤسسـات الماليـة إذا أرادت اعتمادها اختيـارًا، ويبُيّـَ

الإجماع القطعية عند العلماء السابقين، وكذلك لدى الهيئات الشرعية.

2ـ البدء بتوحيد المرجعية في الأسماء والتصورات للمسائل المعاصرة، كأن تعُطى كل معاملة مستقلة 
»راموزًا« )كوداً( بشكل توافقي، بغض النظر عن الحكم الفقهي الذي تتبناه كل جهة، ويلحق بذلك توحيد 
مـا يمكـن من توصيف أعمال الهيئات الشـرعية وتسـمياتها على غـرار المعمول به مـن التصنيف الدولي 

.(ISCO) للمهن

3ـ اعتماد جملة من المعايير الإجرائية في المحاسبة أو المراجعة أو غيرها، وإن لم تحُسَم في الأحكام 
المختلف فيها، ومثلها: توحيد الأنسـاق التنظيمية للمعايير ونحوها، كالأشـكال والأنماط المستخدمة في 

التقارير المالية، أو تقويم المنتج شرعًا.

4- توحيـد الوصـول إلى فتاوى المجامع والهيئات الشـرعية وقراراتها في منصات مشـتركة، وهو ما 
يتيـح اسـتحضار كل لجنة مـا أفتت به اللجان الأخرى، فيكـون نظرُ اللجان في المؤسسـات المالية بزوايا 
د المخرجات الفقهية،  متعددة ومن خلال عقول متنوعة، وهذا حافز اختياري عملي يقلِّل الخلاف، ويجوِّ
ولا شـك أن كل مؤسسـة مالية ستسـتثني من ذلك ما كان له خصوصية مقيدة بوقت أو حال نادرة، أو غير 

ذلك، كالمنتج المبتكر.
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 خامساً

مقترحات لتوصيات يمكن أن يختار منها مشروعات قرارات

هذه توصيات مقترحة قسُمت إلى حُزم:

حزمة البناء والتفعيل والتمكين لمنظومة الحوكمة الشرعية:

1ـ التوصية بتأسـيس كيانٍ يعُنىَ بالرؤية والتأثير الإسـتراتيجي للحوكمة الشـرعية، على غرار ما يوجد 
مـن كيانـات تعُنـَى بالنظـر الفني لها، يكـون من مهامه بنـاء منظور شـامل وخارطة طريق لقطـاع الحوكمة 
الشـرعية، يتضمن تأسيسًـا مشـتركًا للمفاهيم والمبادئ، ويحدد أهم العناصر في بناء اللوائح والسياسـات 
والمعايير الشـرعية التي توصي بتحريرها الجهات العلمية الفنية، ويضع إسـتراتيجيات الفاعلية والقبول، 
ويقترح الأنشطة المؤثرة فيها، والمتخادمة بينها، بما يشمل الأنشطة العلمية والتعليمية والإدارية والقانونية 
وكيانات الحوكمة المباشـرة للنشـاط وغيرها، وما يوثق الصلات بالجهات الحكومية والتجارية والمدنية 

غير الربحية.

2ـ تمكين الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية والمجتمعات والكيانات ذات الصلة ـ كالمؤسسات 
، بالتعريف بها، والتدريب عليها، وتحديد المستهدفات العددية والنوعية في ذلك، والتحقق من  الجامعية ـ

استيعاب القائمين على الأعمال المالية لها.

حزمة الستقلالية والهيكلية للحوكمة الشرعية:

3ـ أن تعُنىَ السـلطات المالية العليا في الدول بمراقبة جودة أعمال الحوكمة في المؤسسـات المالية 
بطرق مؤسسية، ومنها إنشاء أقسام للحوكمة الشرعية في البنوك المركزية.

4ـ أن تكون مرجعية اللجنة الشرعية داخل المؤسسة المالية هي الأقدر من غيرها على ضمان استقلالية 
اللجنـة من مسـتويات أخـرى أقل منها، فإن مسـتوى الجمعية العموميـة أقوى للَّجنة مـن مجلس الإدارة، 

ومجلس الإدارة أقوى لها من الإدارة التنفيذية.

5ـ ألا ترتبط مكافآت أعضاء لجان الرقابة بمؤشرات وقياس الأداء المالي للمؤسسة المالية.
6ـ أن يكـون إقـرار موازنة الهيئات واللجان الشـرعية مـن قبل مرجعيتها العليا في المؤسسـة المالية، 

وليس من مستوى أقل.
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حزمة تعزيز الشفافية والرقابة:

7ـ التزام اللجنة الشرعية بنشر قراراتها، وأن تكون مسبَّبة ومجيبة عن أهم اعتراضات المخالفين.
8ـ توفير خطوط التواصل الساخنة المتنوعة، والإعلان عنها؛ ليتمكن المساهمون والعملاء والشركاء 

وذوو العلاقة من الإبلاغ عن أي مخالفة.

9ـ يجب أن يكون عددُ كلٍّ من العاملين في مباشـرة الرقابة الشـرعية في المؤسسـة المالية الإسلامية، 
ه البنوك المركزية. وعددُ عينات الفحص متناسبيَن مع عدد العمليات في الواقع، وفق معيار مَرِن تقرُّ

حزمة توحيد المرجعية والنسق التنظيمي:

10ـ التنسيق بين كبرى الجهات العلمية والتعليمية والمالية؛ للعمل على توحيد الأسماء والمصطلحات 
المعاصرة ذات الصلة بالمؤسسـات المالية الإسـلامية، وتوحيد تفسـيراتها، وتوحيد النسـق التنظيمي في 
نماذجها وفي شكليات المعايير الشرعية والتقارير المالية، ووضع رموز خاصة لها بما يسهل الوصول لها 

والتفاهم عليها.

11ـ إنشـاء معلمـة إلكترونية إرشـادية للقواعد والضوابط الفقهية في المعامـلات المالية، وما يتخرَّج 
عليها من فروع مما قال به الفقهاء قديمًا، ومما اختارته اللجان والهيئات الشرعية، وأن تحُدَّث في أوقات 

متقاربة.

وهنا تمت هذه الورقة والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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مقدمة الورقة

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن استن بسنته، واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد،

فإن الصناعة المالية الإسـلامية هي الميزة الظاهرة لفقه المعاملات المالية الإسـلامية في هذا الزمان، 
والتي تعطيه القدرة على مواجهة المتغيرات المتعددة والمتجددة، وإيجاد الحلول المناسبة لكل مُستجدّ، 

أو نازلة تواجهه، مع تغيرّ الزمان والمكان. 

وإذا كانـت الصناعـة الماليـة الإسـلامية هـي المحـرك الفعّـال لمواجهـة المتغيـرات المختلفة، فهي 
قـادرة علـى جلب الزبائـن والمدخرين في المصارف الإسـلامية، وتوجيه ثرواتهم إلى قناة الاسـتثمار في 
الصيرفة الإسلامية، في باب المرابحة، أو القراض، أو المشاركة، وغيرها. ولا يتم ذلك إلا بحصول الثقة 

والمصداقية والشفافية في التعاملات في هذه المصارف.

وحتـى تحُقـق الصناعة المالية الإسـلامية ذلك فلا بدّ أن تتقيدّ بمعايير ومبـادئ الحوكمة وتطبقّها في 
الجوانـب الشـرعية، والماليـة، والإداريـة، والمهنية، وما يترتب علـى ذلك من نزاهة وشـفافية، مبنية على 
الرقابة وتدقيق الحسـابات، والمسـاءلة عن كل شـيء مهما كبرُ أو صغُر، وهو ما يجلب الثقة والاطمئنان 

للمستثمرين على ودائعهم ومدخراتهم. 

ولمِـا للحوكمـة مـن قدرة هائلة على تفعيـل وتحريك المصارف الإسـلامية، والقيـام بدورها التمويلي 
والاستثماري العالمي، في مواجهة المصارف التقليدية، والسيطرة على ماكينة الاقتصاد العالمي؛ كانت هذه 
الدعوة الكريمة من معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بجدة، للمشاركة في أعمال استكتاب الدورة السادسة والعشرين للمجمع، ببحث حول موضوع: »الحوكمة 

الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة«، ويتناول بالدراسة والتحليل المباحث الآتية:

تمهيد: الحوكمة الشرعية، تعريفها، وأهميتها، وحكمها.
المبحث الأول: واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة.
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المبحث الثاني: مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية 
الإسلامية.

المبحث الثالث: أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية.
المبحـث الرابـع: أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية 

الإسلامية.

المبحث الخامس: إعداد مشروع قرارٍ وتوصيات للموضوع المستكتب في نهاية البحث.

وصلى الله على محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم.
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 تمهيد

يفها ، وأهميتها ، وحكمها الحوكمة الشرعية ، تعر

الحوكمة لغةً: من الفعل حكم، الحُكمُ: مصدر قولك:  حَكَمَ بينهم يحكُمُ أي: قضى، وحُكِم له وحُكِم 
عليه، والحُكمُ أيضًا: الحكمة من العلم، والحكيمُ: العالم، وصاحب الحكمة، والحكيم: المتقن للأمور)1(. 

وجمعُ الحُكومة: حُكُومات، يقُال: هُو يتولىّ الحُكُومات ويفصلُ الخُصُومات. والحاكمُ: منُفّذُ الحُكم 
لم، وإنمّا سُـمّي الحاكمُ بين الناس حاكمًا  بين الناّس، قال الأصمعيّ: وأصلُ الحُكُومة: ردُّ الرّجُل عن الظُّ

لم)2(. لأنهّ يمنعُ الظالم من الظُّ

وتأتي الحوكمة في اللغة بمعنى الحكم، والحكمة، والقضاء، والمنع، وسياسة الناس وإصلاحهم))(.

الحوكمة اصطلاحًا: عرّف بنك التسـوية الدولي الحوكمة بأنها: »الأسـاليب التي تدُار بها المصارف 
مـن خـلال مجلـس الإدارة، والإدارة العليـا، والتي تحـدد كيفية وضع أهـداف البنك والتشـغيل، وحماية 
مصالح حملة الأسهم، وأصحاب المصالح، مع الالتزام بالعمل وفقًا للقوانين والنظم السائدة، وبما يحقق 

حماية مصالح المودعين«)4(.

وتعُـرَّف الحوكمـة كذلـك بأنها: »ذلك النظـام الذي يحتوي علـى أدوات آليات فاعلة يتـم التأكد من 
خلالهـا علـى عدم مخالفة المؤسسـة لأحكام الشـريعة الإسـلامية في جميـع عملياتهـا، وذلك من خلال 
الاعتماد على التشـريع الإسـلامي الصحيح، والرقابة الشرعية الفاعلة، والإفصاح الشرعي المستمر الذي 

يطمئن أصحاب المصلحة عن مدى توافق المؤسسة مع أحكام الشريعة الإسلامية«)5(.

إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط4،   )1(
1407هـ-1987م )ج5، ص1901(.

محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت   )2(
)ج31، ص510(.

عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية، مجلة دراسـات، العدد الاقتصادي، المجلد 12، العدد   )((
51، 2021م )ص621(.

محمد البلتاجي، الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، مؤتمر حوكمة الشركات المالية   )4(
والمصرفية، الرياض 2007م )ص12(.

عبد العزيز أحمد الناهض، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية: دراسة تطبيقية لنظام الحوكمة الشرعية لدولة الكويت،   )5(= 
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ويظهر أن التعريف الاصطلاحي للحوكمة لا يخرج عن المعنى اللغوي لها من حيث المنع والقضاء 
والسياسـة، حيث الأدوات الفاعلة التي تمنع المؤسسـات من مخالفة الأحكام الشـرعية قضاء، والسياسـة 
المتبعـة التـي تنتهجهـا الرقابـة الدائمة علـى البنوك لطمأنة أصحـاب الودائـع المالية بما تتبعـه المصارف 

الإسلامية من الشفافية والدقة والرقابة الدائمة للتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

أهمية الحوكمة: تسـاهم الحوكمة في إيجاد بيئة عمل تسـود فيها الثقة والإفصاح والشفافية، من أجل 
دعم حقوق المستثمرين، وتعظيم عوائدهم، وثقة الناس بالصيرفة الإسلامية في مقابل المصارف التقليدية. 

وتكمن أهمية الحوكمة فيما يأتي)1(:

أولً: للحوكمة دور كبير في تعزيز الإفصاح والشفافية، ومن ثم كسب ثقة المساهمين والأطراف ذات 
المصالح المختلفة.

ـه وتضبط أعمال الصيرفة، وتوزِّع الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف، مثل مجلس  ثانيـًا: توجِّ
الإدارة والمساهمين ذوي العلاقة، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون 

الشركة، كما تضع الأهداف والإستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، وأسُس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء.

ثالثاً: رفع مسـتوى الأداء للمصارف نتيجة تطبيق مبادئ الحوكمة، وارتفاع قيمتها في السـوق، والحد 
من مستويات المخاطرة.

رابعًا: الحوكمة الرشيدة تجُنِّب المصارف وتحَُدّ من التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال نتيجة 
النوازل والمستجدات المفاجئة. 

خامسًا: تعمل الحوكمة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجع تدفق الأموال المحلية للاستثمار 
في المشروعات المحلية، وضمان تدفق الأموال المحلية والأجنبية.

سادسًا: المصارف الإسلامية المنضبطة بالحوكمة تشُكِّل مجلس إدارة قوي، يتمكن من اختيار مديرين 
قادرين على القيام بمهام المصرف بكفاءة، ورفع سوية العاملين فيه.

سـابعًا: نتيجة التقيد بالحوكمة النزيهة ترتفع قيمة أسـهم المصرف، وتدُعَّم التنافسية في أسواق المال 
المحلية والعالمية)2(.

الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، رسالة دكتوراه، 2019م، غير منشورة )ص85(.  =
خولة النوباني وعبد الله صديقي، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، كرسي سابك لدراسة الأسواق المالية، جامعة الإمام   )1(

محمد بن سعود الإسلامية، 2016م )ص27-26(. 
سـعد بن علي الوابل، الحوكمة المؤسسـية والشـرعية في المصارف الإسـلامية، مجلة التجارات المالية المعاصرة، المجلد   )2(

الأول، ديسمبر 2015م )ص8(.
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حكم الحوكمة: الحوكمة مشروعة، وجميع المبادئ التي تقوم عليها تستند إلى الشريعة الإسلامية وقواعدها 
وكلياتها ومقاصدها، وهي محل اتفاق بين جميع العلماء في الجملة، وهي من باب الحِسبة، حيث مراقبة شؤون 
الدولـة العامـة، كمراقبة المكاييل والموازين، وعدم الغش، وأداء الأمانـات لأصحابها، ولكن يحصل الخلاف 
في الطرق والوسـائل للتأكد من سـلامة الوصول إليها، وتلك مجرد إجراءات اجتهادية مصلحية يمكن تعديلها 

وتطويرها، والبدء بها ثم البناء عليها)1(، بحسب كل زمان ومكان. ويسُتدَل لمشروعية الحوكمة بالأدلة الآتية:

ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِۚ 
َ
اسِ أ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ ـ قول الله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

َ كَانَ سَمِيعَاۢ بصَِيرٗاسجى ]النساء: 58[.  ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمَّ إنَِّ ٱللَّ
نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]الأنفال: 27[. 

َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
َ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونوُٓاْ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونوُاْ ٱللَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ـ قوله تعالى: سمحيَٰٓ

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰـنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبىَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَـاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلبَۡغۡيِۚ 
ۡ
َ يأَ ـ وقوله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

رُونَسجى ]النحل: 90[.  يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ
في هذه الآيات الكريمة ذكر جميع  الأمانات، فهي شـاملةٌ بنظمها لكُلّ أمانةٍ، وهي أعدادٌ كثيرة، ومن 
ذلك أمانة الحوكمة في المصارف الإسـلامية، والتي تراقب حركة المصارف حول الشـفافية والمصداقية 

والإفصاح)2(.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صُبرة طعام، فأدخل يدهُ فيها، فنالت أصابعُهُ بللًا، فقال: »ما 
هذا يا صاحب الطّعام؟« قال: أصابتهُ السّـماء يا رسُـول الله. قال: »أفلا جعلتهُ فوق الطّعام كي يراهُ الناّسُ؟ 

من  غشّ فليس مني«))(.

»قـال القاضـي عياضٌ رحمهُ الله: معناهُ بيِّنٌ في التحّذير من غشّ المُسـلمين لمن قلَّدهُ الله تعالى شـيئاً 
مـن أمرهم واسـترعاهُ عليهم ونصبهُ لمصلحتهم في دينهـم أو دنُياهُم«)4(. وكذا الحوكمة، فهي ولاية على 
المصـارف الإسـلامية، فـلا يجـوز الغش فيها؛ لمـا في ذلك مـن أكل أمـوال المودعين بالباطـل، وتوجيه 

مدخراتهم إلى الاستثمار بالحرام.

خالـد السـياري، الحوكمة الشـرعية: دراسـة فقهيـة مقارنة بالمعاييـر الرقابية المحلية والدولية، مجلة الدراسـات الإسـلامية،   )1(
المجلد 34، العدد 2، الرياض )ص169(.

محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة،   )2(
ط2، 1384هـ - 1964م )ج5، ص257(.

مسـلم بن الحجاج، صحيح مسـلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من غش فليس منا«، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسـى   )((
البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 1374هـ - 1955م )ج1، ص99(. 

محيي الدين يحيى بن شـرف النووي، المنهاج شـرح صحيح مسـلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2،   )4(= 
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 المبحث الأول

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

بـدأت الحوكمـة الشـرعية تقريبـًا مع بدايـة ظهور المصـارف والمؤسسـات الإسـلامية، حيث كانت 
مهمتها محصورة في تأسـيس الهيئات الشـرعية للمصارف الإسـلامية لضمان قيام هذه المصارف بالتقيُّد 
في معاملاتها بأحكام المعاملات المالية الإسلامية، وشرعية التعاملات، وكان أول معيار صدر هو معيار 
هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية الذي تمّ تسميته: معيار الضوابط عام 1997م، 
وكان ضمن معيار المراجعة، ثم أفُرِد وحده، وتلا ذلك إصدار مجلس الخدمات المالية الإسلامية معيار: 
المبادئ الإرشـادية لنظم الضوابط الشـرعية للمؤسسـات التي تقُدم خدمات مالية إسـلامية سنة 2006م، 
وبعد ذلك أصدر البنك المركزي الماليزي المبادئ الإرشـادية الشـاملة للحوكمة الشـرعية، الذي يتضمن 

.)1(
إطار الحوكمة الشرعي في أواخر العام 2010، وبدأ العمل به عام 2011 

معايير الحوكمة الشرعية :

نشـأت المصارف الإسلامية، ونشـأت معها الرقابة الشرعية للمحافظة على شرعية التعاملات المالية 
في المصارف بشكل غير منظم، وبدون إطار تنظيمي لاختيار اللجان الشرعية للمصارف، حيث يتم تعيين 
مستشـار أو أكثر عن طريق المعرفة الشـخصية، أو السـمعة العلمية للمستشـار وتمتُّعه بالقبول العام، وثقة 
الناس به واشتهاره، وعادة ما يكون الاختيار عن طريق مُلّاك المؤسسة، أو مجلس إدارة المصرف، بغض 
النظر عن معرفته لتخصص فقه المعاملات المالية، أو الصيرفة الإسـلامية، أو غيرها من أسُـس التعاملات 
المصرفية المختلفة. وتطوّرت أعمال المؤسسات المالية الإسلامية، وجرى تنظيمها وحوكمتها بمختلف 

1392هــ )ج2، ص166(. وتكملـة قـول القاضـي عياض رحمـه الله: ».... فإذا خان فيما اؤتمُن عليه فلـم ينصح فيما قلُدّهُ،   =
إماّ بتضييعه تعريفَهم ما يلزمُهُم من دينهم وأخذهم به، وإمّا بالقيام بما يتعينُّ عليه من حفظ شرائعهم والذَّبّ عنها لكل متُصَدٍّ 
لإدخـال داخلـةٍ فيهـا أو تحريفٍ لمعانيها أو إهمال حُدُودهم أو تضييع حُقُوقهـم أو ترك حماية حوزتهم ومجُاهدة عدُوّهم أو 

ترك سيرة العدل فيهم، فقد غشّهُم«.
عبد القادر حبوش، لعلا رمضاني، نحو تفعيل الحوكمة الشـرعية في البنوك الإسـلامية من وجهة نظر محاسـبية، دراسـة حالة   )1(

الجزائر، مجلة دراسات، العدد الاقتصادي، المجلد 8، العدد 3، جوان 2017م، جامعة الأغواط )ص79(.
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معاملاتها وصورها، في الإشراف والرقابة الشرعية، وعلى مستوى مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، 
حتى استقرت بشكلها الحالي، وانبثق منها تعليمات وتنظيمات ملزمة من البنوك المركزية لكل دولة، ومن 

الجهات المشرفة على هذه المؤسسات)1(.

وتكمـن أهميـة الحوكمـة في تحقيق الأهداف المرجـوة منها، والتي من أهمها جذب الاسـتثمارات، 
وبالتالي الحصول على العوائد المالية المتوقعة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، والابتعاد عن المشاكل 
الأخرى المحاسبية والمالية، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة، وزيادة ثقة المستثمرين، والطمأنينة 

على عوائدهم المالية)2(. 

وتعَُدّ الحوكمة من أهم العناصر التي تؤدي إلى الوصول لنظام مصرفي آمن وفعال، مع أن الدراسات 
لم تثبت ذلك، ولكن غياب الحوكمة عن المصارف الإسلامية بما تحويه من أسس ومؤشرات أداء سيؤدي 
إلـى تهديـد بقـاء هذه المصارف، وانخفاض مؤشـرات أدائهـا؛ ولذا لا بد من اتباع معايير الحكم الراشـد، 
والسـير نحو تطبيق الحوكمة في المصارف الإسـلامية لتمكينها من زيادة كفاءتها، وتحقيق مصالح جميع 

الأطراف المتعاملين معها من أصحاب المدخرات المالية، والاستثمارات بمختلف صيغها))(.

وتكمن أهمية الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية في الأمور الآتية)4(:

1ـ ضمان التزام المصارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية بتطبيق الشـريعة الإسـلامية، والتأكد من 
ذلـك بالمتابعـة على مدى هذا الالتزام بهذه المبادئ الكلية للشـريعة الإسـلامية، ومعاملات المؤسسـات 

المالية الإسلامية.

2ـ تعظيـم وتعزيـز الاسـتقرار المالـي لدى المؤسسـات المالية الإسـلامية، والمصداقية فـي التعامل 
لكسب ثقة المتعاملين.

3ـ التقيدّ بالأساسيات العامة للحوكمة، وانتظام الواجبات الائتمانية في الصيرفة الإسلامية، وإعمال 
القيمة المضافة المتعلقة بالجانب الشرعي للحوكمة. 

ولقد اهتمت الهيئات والمنظمات الإسلامية الدولية بالحوكمة والذي يشمل حوكمة الهيئات الشرعية 

السياري، الحوكمة الشرعية، مرجع سابق )ص171(.  )1(
زينـب النابلسـي، خالد الجعافرة، أهمية تعزيز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسـلامية، المجلـة العربية للإدارة، مجلد 37،   )2(

عدد4، ديسمبر 2017م، الأردن )ص224(.
المصدر السابق )ص224(.  )((

رفيق يوسفي، سارة عزايزية، تطبيق الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، تجربة البنك الإسلامي الأردني، مجلة التنمية   )4(
الاقتصادية، عدد 5، جوان 2018م )ص192(.
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التي ظهرت، ومن ذلك)1(:

أ ـ مجلس الخدمات المالية الإسلامية ـ ماليزيا.
ب ـ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ البحرين.

ج ـ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ـ البحرين.
د ـ مركز إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ البحرين.

هـ ـ الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني ـ البحرين.

وبشكل عام دعت الهيئات المختلفة إلى التقيد بمبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي 
)OECD( ولجنـة بـازل حـول تعزيـز الحوكمـة في المؤسسـات المصرفية الإسـلامية، والتقيـد بالمبادئ 
الموضوعة لذلك، ومنها: أن تضع نطاقاً وهيكلًا عامًّا لسياسة ضوابط الإدارة، كمجلس الإدارة والهيئات 
التي تنشـأ عنه، والإدارة التنفيذية، وهيئة الرقابة الشـرعية، ومراجعي الحسـابات الداخليين والخارجيين، 
وإعـداد التقاريـر المالية وغير المالية بما يتوافق مع المعايير المحاسـبية الدولية، شـريطة الالتزام ومطابقة 
الأحكام الشرعية، ووضع الضمانات الكافية للمحافظة على حسابات الاستثمار وأموال المودعين، لعدم 
تعرضهـا للمخاطـر، والتحوط لذلك بكل الوسـائل المختلفة، وكل ذلك لا يغنـي عن وجود قدر كبير من 
الشفافية للعملاء والجمهور، وتسهيل اطلاع المستثمرين على معاملاتهم، وعن سلامة تطبيق الإجراءات 

الشرعية للهيئة الشرعية على استثمار مدخراتهم.

وتطمح الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إلى المثالية في التطبيق والوصول 
إلى مؤسسات إسلامية تتقيد بتعليمات الهيئات والمؤسسات الإسلامية، وتهدف من وراء ذلك إلى تحقيق 

الاستقلالية في الحكم، والنزاهة، والمساءلة، والكفاءة، والتحسين المستمر.

Online at https:/mpra.ub.uni- ،حسـين عبد المطلب الأسـرج، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشـرعية وتطويرها  )1(
.muenchen.de/53649/APRA Paper No.53649.posted 13 Feb 2024 11:56 UTC, P.6
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 المبحث الثاني

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

تعَُدّ الرقابة الشرعية من أهم الجهات التي تمس البنية التنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي 
تعُبرّ عن مدى التزامها الشرعي في التطبيق تجاه معاملاتها، وهو ما يساعد هذه المؤسسات المالية في القيام 
بدورها في التنمية المسـتدامة لمجتمعها، والقيام بواجب الضبط الشـرعي للممارسـة الفعلية للمؤسسات 
الماليـة، ومـا فـي ذلك مـن قناعة المودعين بهـذه المؤسسـات، وجلب المدخـرات والودائع لهـا، والثقة 

والسمعة الطيبة لهذه المؤسسات.

وما لا شك فيه أن حوكمة هيئات الرقابة الشرعية أصبحت ضرورة في سبيل تحسين أداء هيئات الرقابة 
الشـرعية، ولتحقيق الأهداف الملتزمة بها، والمبنية على الإفصاح والشـفافية والمسؤولية، نحو المودعين 

والمستثمرين وجميع عملاء المؤسسة.

تعريف الرقابة الشرعية :

تعُرَّف الرقابة الشـرعية بأنها: »عبارة عن فحص مدى التزام المؤسسـة بالشـريعة في جميع أنشـطتها، 
ويشمل ذلك: فحص العقود، والاتفاقيات، والسياسات، والمعاملات، وعقود التأسيس، والنُّظُم الأساسية، 
والقوائـم الماليـة، والتقاريـر وبخاصة تقريـر المراجعة الداخليـة، وتقارير عمليات التفتيـش التي يقوم بها 

البنك المركزي«)1(.

مسؤولية الرقابة الشرعية :

وإذا كان تعريف الرقابة الشرعية يتطلب منها فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها، 
فهـذا يعنـي متابعة أعمال المؤسسـات الماليـة وإبعادها عن التعامل بالربا، وتحـري الحلال والطيبات من 
المعاملات، دون الانزلاق والوقوع في براثن الحرام بمختلف صوره وأشكاله، وكذلك سلوكيات الأفراد 

والمؤسسات وغيرها.

معيار الضبط الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، البحرين )ص15(.  )1(
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فحص الأعمال ومراجعتها في المؤسسات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

تقديم الرأي والمشورة والنصح حول الالتزام بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية.

التوجيه والإرشاد والتوصيات لبيان الجزاء المناسب للمخالف والمنحرف عن التوجيهات الإسلامية 
بارتكاب الأخطاء العمدية.

هذا بالإضافة إلى كتابة التقارير للمراجعة الداخلية، وتقارير عمليات التفتيش المختلفة)1(.

تشكيل هيئة الرقابة الشرعية :

تقتضي طبيعة المؤسسـة المالية الإسـلامية أن تكون معاملاتها تسـير وفق أحكام الشريعة الإسلامية، 
وهذا يتطلب منها تشـكيل هيئة شـرعية إسـلامية من علماء الشريعة الإسـلامية، وفقهاء القانون الملتزمين 
بالشريعة الإسلامية، ويحدد النظام الأساسي لكل مؤسسة كيفية تشكيلها، وممارسة عملها، واختصاصاتها 

المختلفة.

ويشُترَط لهيئة الرقابة الشرعية بالإضافة إلى معرفة العلوم الشرعية، وفقه المعاملات المالية الإسلامية، 
الشروطُ الآتية)2(:

أ ـ ألا يكونـوا مـن العاملين بالمؤسسـة، أو أعضاء مجلس الإدارة؛ خوفاً مـن التأثير عليهم عند وضع 
القرارات الشرعية.

ب ـ أن تشُـكَّل الهيئـة مـن اختصاصـات مختلفة لهـا القدرة على فهـم أحكام المعامـلات المالية من 
جوانبها المختلفة.

ج ـ يجـب ألا يقتصـر عـدد هيئـة الرقابـة الشـرعية عن ثلاثـة أفراد؛ ليتـم الترجيح عنـد الاختلاف في 
المسائل الفقهية، وللهيئة الاستعانة بأصحاب الاختصاص من خارج الهيئة عند اللزوم.

واجبات هيئة الرقابة الشرعية :

للرقابة الشرعية دور في الحوكمة؛ لكون الاختصاص الأصيل لعمل هيئة الرقابة الشرعية هو الفتوى، 
والرقابـة الشـرعية، ومـا يترتب علـى ذلك من إجراءات وأعمـال مختلفة تبين العلاقـة والرابطة القوية بين 
الفتوى والرقابة الشرعية، وما يترتب على الهيئات الشرعية من واجبات ضمن اختصاصها، ومنها: مراجعة 

نوال بن عمارة، العربي عطية، آليات ومتطلبات حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، جامعة عين   )1(
شمس، كلية التجارة، قسم المحاسبة والمراجعة )ص295(.

عمارة، عطية، آليات ومتطلبات حوكمة هيئات الرقابة الشرعية، مرجع سابق )ص298(.  )2(
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قانون المصرف الإسـلامي، واللوائح والتعليمات، ودراسـة صيغ العقود المبرمة في المصرف للتأكد من 
موافقتها للشـرع، وتنفيذ المُوافقِة للشـرع الإسـلامي منها، هذا بالإضافة إلى وضع تقرير سـنوي عن حالة 
المصرف ومدى اتفاقه مع أحكام الشـريعة الإسـلامية، والمشاركة في الندوات والبرامج التثقيفية، وإعداد 
الردود الخاصة بالجوانب الشرعية، والتي قد تثُار حول بعض المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وما 

يستجد من أمور طارئة)1(.

مم تستمد الرقابة الشرعية دورها ؟

هۡلَ ٱلذِّكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَسجى ]النحل: 43[، وقوله 
َ
وتستمد الرقابة الشرعية دورها من قوله تعالى: سمحفَسۡـَٔلُوٓاْ أ

لبَۡبِٰسجى ]الزمر: 9[، وقوله تعالى: 
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
رُ أ مَا يَتَذَكَّ َّذِينَ لاَ يَعۡلَمُونَۗ إنَِّ َّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱل تعالى: سمحقُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱل

هُواْ فىِ ٱلدِّينِ وَليُِنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إلِيَۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَسجى ]التوبة: 122[.  سمحفَلَوۡلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فرِۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ ليَِّتَفَقَّ
وهذه الآيات تدل على أن كل فرد، أو مؤسسـة مالية، ينبغي ألا يقُدِم على أي تعامل أو نشـاط إلا من بعد 

سؤال أهل العلم من ذوي الكفاءة والاختصاص والمعرفة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

السلطة القانونية لهيئة الرقابة الشرعية :

تأخذ هيئة الرقابة الشرعية سلطتها من المصادر الآتية)2(:

1ـ تعَُدّ الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية من مقاصد الشريعة الخمسة؛ لكونها لا يتم 
تفعيل المؤسسـات الإسـلامية إلا بها، كالرقابة الذاتية والمالية، وإلا أصُيب الناس بالحرج في تعاملاتهم، 

ووقعوا في التعاملات المحرمة والضارة التي تؤدي إلى التضييق على الناس في حياتهم.

2ـ هيئة الرقابة الشـرعية من منظور قانوني هي الجهاز التشـريعي للمؤسسـة المالية الإسلامية، ويعني 
ذلك أن كل معاملاتها خارج نطاق الإلزام القانوني العام.

3ـ معاملات المصرف الإسلامي بشكل عام خاضعة للرقابة الشرعية، بغض النظر هل كانت معروضة 
على هيئة الرقابة الشرعية أم لا، ولا تحتاج الانتظار حتى يعُرَض عليها المعاملة إذا رغبت إدارة المصرف 

في ذلك))(.

محمود عبد الكريم إرشـيد، الرقابة الشـرعية وواقعها في المصارف الإسـلامية الفلسـطينية، المجلة الأردنية في الدراسـات   )1(
الإسلامية، الأردن، المجلد10، العدد 4، 1436هـ-2014م )ص302(.

عمارة، عطية، آليات ومتطلبات حوكمة هيئات الرقابة الشرعية )ص299(.  )2(
عبد الحميد محمود البعلي، الاستثمار والرقابة الشرعية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1411هـ-1991م )ص218(.  )((
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4ـ يشـارك المودعون في المؤسسـات المالية الإسـلامية في الربح والخسارة، مع عدم مشاركتهم في 
اختيـار مجلس الإدارة، أو مدقق الحسـابات، المشـرف على ودائعهم في المؤسسـة الماليـة، والأصل أن 

تكون الرقابة الشرعية الممثل عن المودعين لعدم وجود ممثل لهم.

5ـ قرارات الرقابة الشرعية تؤثر في تقرير مرُاجِع الحسابات المعتمد من قبِل السلطة التشريعية؛ لكونها 
صاحبة القرار المُلتزَم به من قبِل مراجع الحسابات بالإضافة إلى اللوائح والقرارات المتخذة.

مدى إلزامية قرارات الهيئة الشرعية للمؤسسة الإسلامية ، ومن أين تستمد ذلك ؟

تستقي قرارات الهيئة الشرعية إلزاميتها من ثلاثة مصادر، هي)1(:

1ـ النظام الأساسـي للمؤسسـات المالية، فهو يحتوي على نص خاص بالهيئة الشـرعية يرتب طريقة 
عملها، وكيفية تشـكيلها، ويسـتند ذلك في الغالب إلى نص خاص يحرم التعامل بالربا، أو الفائدة أخذًا أو 

إعطاءً، أو الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

2ـ قيامها باختصاصاتها، فإذا باشرت الهيئة عملها، وأنجزته على النحو الذي يتلاءم ونشاطه، ويحقق 
الأهداف التي يقوم عليها، فبذلك تتأكد مشروعيتها، وإذا قصّرت فقدت مشروعيتها ومبرر وجودها.

3ـ بمجرد التفكير في إنشـاء مؤسسـات مالية إسـلامية، ومراعاة خطوات إنشائها، ومراجعة إجراءات 
قيامها، والدعوة إليها، وإضفاء الشرعية على قيامها.

إذاً تسـتمد قـرارات المؤسسـة الماليـة الإسـلامية إلزاميتها بمجرد التفكير بإنشـاء المؤسسـة وإضفاء 
الشرعية عليها، والسير في إجراءاتها، وقيامها باختصاصها على الوجه المطلوب ونجاحها، ووضع النظام 
الأساسـي لها، والقائم على نصوص تحريم الربا، وهذا من باب الحسـبة، فأي مشـروع إسـلامي لا بد أن 

يقوم على ذلك.

أعمال ومهام ومسؤوليات الرقابة الشرعية :

تتحمل الرقابة الشرعية مسؤولية كبيرة على عاتقها، علمًا بأن سلامة التطبيق لا تقع على عاتق الرقابة 
الشرعية، بل لا بد أن يتحمله معها جميع العاملين في المصرف الإسلامي، ومن المفترض أن يكون عمل 

الرقابة الشرعية بشكل عام هو: الرقابة والإفتاء)2(.

المرجع السابق )ص217(.  )1(
محمد أمين علي القطان، الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد   )2(

الإسلامي، جامعة أم القرى، 1425هـ )ص22-26( بتصرف واختصار.
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ـ الإفتاء:

وهـو يمُثـّل طبيعة الرقابـة، ومن الضروري وضع خطة له، فعلى قدر منهجه في التيسـير أو التشـديد، 
وفـي الأخـذ بالعزيمة أو الرخصة، تكون فاعليتها، ولكل هيئة شـرعية طريقتهـا في الأخذ بالفتوى، فمنهم 
المجتهد، ومنهم الآخذ بما دون بالفقه، وبعضهم يأخذ ما اتفقوا عليه من الأحكام. ويتم تجميع الفتاوى، 

ومتابعة تنفيذ فتاوى وتوصيات الهيئة المفتى بها من قبِل الهيئة الشرعية، ولجان الفتوى.

2ـ الرقابة السابقة، ويتم مراقبة جميع الأعمال المصمم العمل بها، أي قبل البدء بالعمل، وأثناء العمل 
وهو ما يعُرَف بالرقابة المتزامنة، وبعد انتهاء العمل بها وهو الرقابة اللاحقة والتنفيذية.

3ـ وضـع منهـج خـاص لتدقيق المسـتندات والنماذج، واتباع الإجـراءات المناسـبة للتدقيق والتنفيذ 
بشكل عام لكل الأنشطة المعروضة.

4ـ تجتمـع هيئـات الرقابـة الشـرعية بشـكل دوري بكامل أعضائها، أسـبوعيًّا، أو كل ثلاثة أشـهر، أو 
حسب ما تقتضي الحاجة وطبيعة العمل.

5ـ الرقابة اللاحقة، وهي القيام بعمليات المراجعة، وهي من أهم ما تقوم به هيئة الفتوى في المصارف 
الإسـلامية، وهـي عملية تدقيـق ومراجعة جميع الملفات والإجراءات السـابقة للتأكـد من مدى صحتها، 
مـن العقـود، والملفـات، واللوائـح، والتعليمات، ويتحقق عن ذلـك: الرقابة على الإجـراءات التي قامت 
المؤسسـة بتنفيذها هل هي موافقة للتشـريع الإسـلامي أم لا، وكذلك تدقيق ومتابعة ما قامت به المؤسسة 
من أعمال سـبق عرضها على لجنة الرقابة الشـرعية وكانت مطابقة وموافقة لأحكام الشـريعة الإسـلامية، 

وتقدير الزكاة، وأما الرقابة الشرعية فمهمتها متابعة تنفيذ القرارات.

ـ الرقابة الشرعية: 

تتمثل مسؤوليات ومهام هيئة الرقابة الشرعية في الآتي)1(:

1ـ المسـؤولية والمسـاءلة عن كافة القرارات والآراء الشـرعية التي تصدر عن هيئة الرقابة الشـرعية، 
بوصفهم أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية.

2ـ يتوجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم المشورة والنصح لمجلس إدارة المؤسسة الإسلامية فيما 
يخص القضايا الشرعية؛ وذلك لضمان التزام المؤسسة بذلك.

https://ddl.mbrf.ae/ .)8حسـين عبد المطلب الأسـرج، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية، مرجع سـابق )ص  )1(
book/5326802 تاريخ 2024/5/31.
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3ـ يجـب علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية المصادقـة على سياسـات وإجراءات المؤسسـة؛ لئـلا تختلط 
محتوياتها بما يخالف الشريعة الإسلامية.

4ـ يلزم هيئة الرقابة التقيُّد بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ولهيئة الرقابة الشرعية واجبات كثيرة عليها القيام بها لتكون قرارتها ملزمة للمصرف وواجبة التنفيذ. 

وأخيرًا تعَُدّ الرقابة الشرعية صمام الأمان التشريعي في المؤسسات المالية الإسلامية، في باب الرقابة، 
وكلما تقيَّدت الرقابة الشرعية بالمعايير المحاسبية قوَِيت سمعة المصرف المحلية والدولية، وساهمت في 
جذب المودعين والمسـتثمرين للمصرف، وتم الضبط الشـرعي للممارسات الفعلية للمؤسسات المالية، 
وما في ذلك من قناعة المودعين بهذه المؤسسات، وجلب المدخرات والودائع لها، والثقة والسمعة الطيبة 

لهذه المؤسسات.
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 المبحث الثالث

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

يؤثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، واحتمالية الخسارة 
المادية أو مخاطر السـمعة التي قد تتعرض لها المؤسسـة المالية الإسـلامية جراء عدم التزامها بالشـريعة 
الإسـلامية، وتقـوم الحوكمـة من منظور إسـلامي علـى أربعة مبادئ أساسـية وهي العدالة، والمسـؤولية، 
والمسـاءلة، والشـفافية، بحيث إن العدالة من أهم الأسـس التي تقوم العقود الشرعية عليها، وهذا ما نجده 
وِ 

َ
نفُسِـكُمۡ أ

َ
ِ وَلوَۡ علَىَٰٓ أ مِٰينَ بٱِلقِۡسۡـطِ شُـهَدَاءَٓ لِلَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ في القرآن الكريم بقوله تعالى: سمحيَٰٓ

قۡرَبيِنَسجى ]النساء: 135[ سمحوَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلوُاسجىْ ]الأنعام: 152[. 
َ
ٱلوَۡلٰدَِينِۡ وَٱلأۡ

فـإذا اختلـت العدالـة، اختلـت جميع المفاهيـم التي ترتبـط بها في بـاب العقود والمعامـلات المالية 
المختلفة، وما دامت العدالة من أهم المبادئ في الحوكمة فاختلالها يؤثر بشكل كبير في الرقابة الشرعية، 

وأي رقابة شرعية بلا عدالة؟!

ومن المنظور الإسلامي فإن تحديد المسؤولية أمر مهم في تحديد المسؤولية التي يجب أن يتحملها 
هَا  يُّ

َ
أ الفـرد حـال قيامه بالتعاقد مع الآخريـن، والذي يتطلب الوفاء بالعقد، وعدم الخيانة؛ لقوله تعالى: سمحيَٰٓ

وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودسجىِ ]المائدة: 1[، وكذلك بيَّن رسـول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسـؤولية، فعن عبد الله بن عُمر 
َ
َّذِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ أ ٱل

رضي الله عنهما: أنهّ سمع رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: » كلُّكم  راعٍ ومسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول 
جُلُ في أهله راعٍ وهُو مسؤول عن رعيتّه، والمرأةُ في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن  عن رعيتّه، والرَّ

رعيتّها، والخادمُ في مال سيدّه راعٍ وهو مسؤول عن رعيتّه«)1(.

ا في عقود المعاملات، تقوم عليها المساءلة  وأما المساءلة فقد وضعت لها الشريعة الإسلامية تنظيمًا خاصًّ
على مدى الالتزام بالواجب الملقى على عاتقه، وترتبّ على ذلك عقوبات مؤلمة لمن يخل بالعقد في الدنيا، 

ومن حاول الإفلات من هذه العقوبة في الدنيا فلن يفلت من العقوبة الأخروية وهي أشد وأقسى)2(.

البخاري، صحيح البخاري، باب »العبد راعٍ في مال سيده« )ج2، ص848(.  )1(
بارة سـوهيلة، جابر مهدي، تقييم تطبيقات الحوكمة الشـرعية في الصناعة المالية الإسـلامية، قراءة في تجارب مجموعة من   )2(

الدول الإسلامية، مجلة آفاق في علوم الإدارة والاقتصاد، العدد 1، 2017م )ص22(.
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وأما الشـفافية فتعني الصدق والأمانة، والدقة والشـمول للمعلومات التي تقُدَّم عن أعمال الشـركات 
مَنَٰتٰهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ 

َ
َّذِينَ هُمۡ لأِ لمن ليس لهم إشـراف مباشـر على الشـركة، كما في قوله سـبحانه وتعالى: سمحوَٱل

رَعُٰونَسجى ]المؤمنون: 8[. 

أهمية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية)1( :

تكمن أهميتها في الأمور الآتية، والتي إذا اختلت، اختلت الحوكمة الشرعية، والتي يجب التقيُّد بها:

ـ ضمان الالتزام الصارم بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية، من خلال التأكد من الالتزام بالمبادئ 
الكلية للشريعة الإسلامية، وكذا الأحكام التفصيلية الخاصة بالمعاملات في المؤسسات المالية الإسلامية.

ـ تعزيز الاسـتقرار المالي، وكسـب ثقة أصحاب المصالح، وإعطاء مصداقية عن المؤسسـات المالية 
الإسلامية.

ـ الالتزام بالأساسيات العامة للحوكمة، كالانضباط في الواجبات الائتمانية وغيرها.

أهـداف الحوكمـة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، والتي تقوم عليهـا الحوكمة، فـإذا اختلت أهداف 
الحوكمة تجاه المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها: النزاهة، والمساءلة، والكفاءة، والاحتراف، والتحسين المستمر.

فالحوكمة أصبحت مطلباً أساسيًّا ورئيسًا في كل المؤسسات، خاصة المالية منها باعتبارها تتعامل بأموال 
المودعين والتي هي أموال الناس ويجب المحافظة عليها وحمايتها. وإن وجود نظام فعال وقادر على توفير 
ع عملياتها الائتمانية.  الثقة، ومكافحة الفساد في المؤسسات المالية، سيعود بمزيد من النجاح، وهو ما يوسِّ
وإن تطبيق مبادئ الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية ضرورة شرعية وحتمية، ويتأتى ذلك من خلال 

تقعيد العقود وبيان شروطها بدقة من الناحية الدينية والتنظيمية، خوفاً من الوقوع في الغرر أو التدليس.

وتعُتبرَ وظيفة الامتثال في البنوك أحد أسس وعوامل نجاحها؛ لكونها تلعب دورًا أساسيًّا في المحافظة 
علـى سـمعتها ومصداقيتها، ومصالح المؤسسـين والمودعيـن، والحماية من العقوبات التـي ربما تترتبّ 

عليها، من خلال مساهمتها فيما يأتي)2(:

ـ درء مخاطـر عـدم الامتثـال، بوجه خاص المخاطـر النظامية، ومخاطر السـمعة، ومخاطر العقوبات 
المالية.

سوهيلة، مهدي، تقييم تطبيقات الحوكمة الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية )ص23(.  )1(
يوسـف قاشـي، خلدون زينب، امتثال المصارف الإسـلامية للمعايير الشـرعية وأهميته في تفعيل الحوكمة وتحقيق السـلامة   )2(

المصرفية )ص31(.
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ـ توطيد العلاقات مع الجهات الرقابية.
ـ إرساء نهج الإدارة السليمة ـ الحوكمة ـ في المؤسسات المصرفية.

ـ إيجـاد الآليـات والأطـر التي تكفـل مواجهة الجرائم، وبوجه خاص مسـؤوليتها عن مكافحة غسـل 
الأموال وغيرها.

ـ المحافظة على القيم والممارسات الأخلاقية والمهنية في العمل المصرفي.

الامتثال للحوكمة :

تزايدت أهمية الامتثال للحوكمة نتيجة المخاطر التي ينطوي عليها الفشل في التقيُّد باللوائح والأنظمة 
الداخليـة والخارجيـة، مثل مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية، والخسـارة الماديـة أو المالية، أو غيرها 
من الخسائر نتيجة فشل البنك في الامتثال للقوانين واللوائح الخاصة، ومدونة قواعد السلوك الأخلاقي، 
ومعايير أفضل الممارسـات، وتسـاهم جميع السلطات التي تشرف على البنك أو تنظِّم أعماله، ومن ذلك 
البنـك المركـزي المحلـي، وبورصـة الأوراق، ووزارة الصناعة والتجـارة، في مراقبة وظيفـة الامتثال في 

البنوك باعتبارها من الأطراف ذات العلاقة مع البنك، حيث برزت كجزء من الحوكمة)1(.

العلاقة بين مبادئ الحوكمة والمعايير الشرعية في المصارف الإسلامية:

إن النمو المتسارع للمؤسسات المالية الإسلامية فرض الحاجة إلى تنظيم الصيرفة الإسلامية حمايةً للصناعة 
المالية الإسـلامية من الفوضى والعشـوائية وعدم الخضوع للقانون، مما قد يطيح بالمكتسـبات التي حققتها هذه 
المؤسسـات، ويسـبب الخسـارة الفادحة للمسـتثمرين والمودعين؛ ولهذا فقد أصدرت البنوك السـيادية قوانين 
ـم نشـاط هذه المصـارف، أو ضمَّنت القوانين العامـة التي تنظِّم عمل المصارف في تلـك البلاد موادَّ  خاصـة تنظِّ
قانونية تختص بالمصارف الإسلامية، ومع ذلك بقيت الحاجة إلى وجود مظلات دولية لأنشطة تلك المصارف 
مـن أجـل العمـل على توحيد المعايير الحاكمة لأنشـطة تلك المؤسسـات، فأنُشـئت هيئة المحاسـبة والمراجعة 
للمصارف الإسلامية، وهي منظمة دولية مستقلة تأسست عام 1991م، تقوم بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة، 

والأخلاقيات ومعايير الضبط، والمعايير الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية الإسلامية)2(.

المصدر السابق )ص31(. المصدر السابق )ص31(.)1(   )2(
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 المبحث الرابع

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

تعَُدّ أهمية توحيد مرجعية الحوكمة في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية من الضرورة 
بمكان؛ لما في ذلك من المحافظة على وحدة الفتوى في المسـألة الواحدة وعدم تشـتُّت الحكم لمعاملة 
ماليـة واحـدة، فتجد لجنة الرقابة الشـرعية في مؤسسـة ما تحرّمها وتمنع من مداولتها في هذه المؤسسـة، 
ونجد مؤسسـة أخرى تجيزها، وهو ما يشـتِّت فهم المودع، ويحتار في مصداقية هذه المؤسسـات القائمة 

على التشريع الإسلامي.

لذا كان لا بد من توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية للحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية، 
بهَ التي تدور حول مصداقية هذه المؤسسات، وتوحيد المرجعية فيها. ولبيان هذه المسألة لا بد  وإبعاد الشُّ

من الخوض في جزئياتها، وهي كالآتي:

مفهوم المرجعية :

المرجعيـة لغـةً: مـن الفعـل )رجع(، ولهـذا الفعل اشـتقاقات ودلالات لغويـة متعددة، ومنهـا: العود 
سجى ]العلق: 8[، أي: الرجوع والمرجع)1(، وكذلك:  والرجع والإعادة، كما في قوله تعالى: سمحإنَِّ إلِىَٰ رَبّكَِ ٱلرُّجۡعَيٰٓ
المحاورة والمعاودة، كما في قوله تعالى: سمحيرَجِۡعُ بَعۡضُهُمۡ إلِىَٰ بَعۡضٍ ٱلقَۡوۡلَسجى ]سبأ: 31[ يتراجعُون الكلام فيما 

بينهم باللَّوم والعتاب، أي: يتلاومون)2(.

المرجعيـة اصطلاحًـا: لا يخـرج المعنى الاصطلاحـي للمرجعية عـن المعنى اللغـوي، أي: الرجوع 
والمعاودة، ومن تعريفات المرجعية المعاصرة:

ـ المرجعيـة الشـرعية هي: »الجهـة التي تناط إليها المهمة التي يقوم بها المستشـارون الشـرعيون في 
مؤسسـات التمويل المصرفي الإسـلامي، والتي تقتضي تطبيق العمليات التي تقوم بها تلك المؤسسـات 
نها من النشـاط، وأن تكـون تلك الطرق مسـتخلصة من  علـى النصـوص الشـرعية، بطـرق مسـتحدثة تمكِّ

ابن منظور، لسان العرب )ج8، ص115(.  )1(
محمد علي الشوكاني، فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق، ط1، 1414هـ )ج4، ص376(.  )2(



بحث فضيلة الأستاذ الدكتور محمد علي صالح سميران     97

الشريعة الإسلامية خاضعة لما تقتضيه أحكامها«)1(.

ـ المرجعيـة فـي ميـدان العلوم والمعارف هي: »الجهة العلمية الموثوقة التـي يرَُدُّ إليها إبداء الرأي في 
القضية المطلوبة«)2(.

ـ المرجعيـة الفقهيـة: »الجهـة العلميـة الموثوقـة التي يرجع إليهـا الناس في معرفة الأحكام الشـرعية 
العملية خصوصًا، وتعليم الدين عموماً«))(.

المقدمات الممهدات لتوحيد مرجعية الحوكمة الشرعية :

من الأمور التي تسُارِع في توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية، وتسهيل الطريق للوصول إلى ذلك بكل 
سهولة ويسر ما يأتي)4(:

أولً: توحيد النظر ما تسـنىّ في منهجية إصدار الفتاوى لتحقيق التناسـق بين فتاوى الهيئات الشـرعية 
ا، حيـث إن كثرة الاختلاف في الفتاوى تؤدي إلى اتسـاع الفجوة بيـن المصارف وبالتالي  ا وخارجيّـً محليّـً
البعـد عـن التوحيـد ومـن ثمَّ الاختـلاف، والأمثلة كثيرة كالتشـدد في الفتـوى، أو التعصـب لمذهب دون 
آخـر، أوتأييـد قـرار من المجامـع الفقهية دون آخر، بخلاف تقـارب الفتوى فإنه يؤدي إلـى ضيق الفجوة، 
وبالتالي الاقتراب من توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية. وهذا يتطلب التقارب بين المرجعيات الشـرعية 

في المصارف الإسلامية لتضيق الفجوة وتتوحد المرجعيات في الصيرفة الإسلامية.

ن الشـيخ عجيل النشـمي أهمية المنهج في إصدار الفتـاوى إلا أنه لا يذُكَر في نظُُم المؤسسـات  ويبيّـِ
الإسـلامية أو في لوائحها، ولعل المنهج الأمثل الذي يسُتحسَـن النص عليه في نظام المؤسسـة القول بأن 
المؤسسـة عنـد إصـدار قراراتها لا تلتزم بمذهـب معين، وتجتهد فيما لا نص فيه وفـق الضوابط المعتبرة، 
وتلتـزم بقاعـدة رفـع الحرج والتيسـير، ومراعـاة تغيُّر الفتـوى بتغيرّ الزمـان والمكان، والأخـذ بالرُّخَص، 
ومراعاة المصالح ودرء المفاسـد، والأخذ بسـد الذرائع، ومراعاة قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 

والاستئناس بغيرها.

محمد المختار السلامي، أثر اختلاف فتاوى الهيئات، بحث مقدم لشركة شورى للاستشارات الشرعية، الكويت )ص217، 21(.  )1(
هنـدو محمـد، المرجعية الفقهية: مفهومها وأهميتها ونماذج من معالمها، مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسـلامية، المجلد   )2(

32، العدد 1 )ص35(.
المرجع السابق )ص36(.  )((

عجيل جاسم النشمي، إمكانية تحقيق التجانس في الفتاوى في المسائل المالية، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية   )4(
المنعقد في مملكة البحرين، في الفترة من 22-23 جمادى الأولى 1429هـ/ 27-28 مايو 2008م )ص3(. 
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ثانياً: اعتماد المرجعيات الفقهية المجمعية لتحقيق التجانس في الفتاوى؛ أي: في التوثيق والاجتهاد 
الجماعي، كقرارات المجامع الفقهية والندوات، والمعايير الشـرعية للمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ثالثاً: العمل الاستثماري المجمع لتحقيق التجانس في الفتاوى، وهذا يتطلب اتصال الهيئات الشرعية 
ا لتبادل وجهات النظر حول الاجتهاد في بعض المسائل محل الخلاف،  بعضها ببعض، وقد أصبح هذا مهمًّ
ـع الهيئات الشـرعية كلها فيما  وفـي التوحـد والتنسـيق، كتجربة دولـة الإمارات العربيـة المتحدة في تجمُّ
أطُلِق عليه »لجنة التنسـيق الموحدة«، وغايتها إبداء الرأي والحكم الشـرعي في المنتجات والاستثمارات 

المشتركة بين مؤسساتها.

ويقول مشـعل: »ومن هذا المنطلق فإن وجود مرجعية شـرعية يمكن أن يسُتندَ إليها في صياغة معايير 
متكاملة لجميع المنتجات في المؤسسات العامة في الدولة أو الإقليم؛ يجعل الحاجة إلى الفتوى الخاصة 
لم تعد قائمة، ويمكن الاستغناء عن مهمة الفتوى من قبل الهيئات الخاصة القائمة حاليًّا في البنوك الإسلامية 

التجارية بصفة خاصة«)1(.

مبررات وموجبات توحيد المرجعية الشرعية وتفعيلها : 

د المرجعية الشـرعية أكثر من التي تفرِّقها وتبعدها، إلى جانب الفتاوى الخاصة  المسـوِّغات التي توحِّ
بكل مؤسسة مما يترتب على ذلك تضارب الفتاوى، والتحريم عند طرف لمعاملة مالية قد يقابله المشروعية 

عند طرف آخر، ومثال ذلك »التورُّق«، فقد تجُيزه بعض المؤسسات المالية الإسلامية، وتمنعه أخرى.

وإذا كانت المسوغات الشرعية، والاقتصادية، والقانونية تدعو إلى توحيد المرجعية الإسلامية وتفعيلها، 
فالأولى والأحرى أن نأخذ بها لأهميتها في المحافظة على هوية المؤسسات المالية الإسلامية، ولا يوجد 

ما يمنع من ذلك لكثرة المؤيدين لذلك، وقوة أدلتهم. ومن أهم المسوغات التي تحث على ذلك وتقويه:

أولً: ضرورة إنفاذ اللتزام بالشريعة الإسلامية

مـا يميـز المؤسسـات المالية الإسـلامية عن غيرهـا من المؤسسـات التقليديـة هو الالتزام بالشـريعة 
الإسلامية في جميع معاملاتها المالية في البيع والشراء وجميع أعمال وأنشطة مؤسسة التمويل المصرفي 
الإسـلامي، ككتابة العقود الشـرعية وتوثيقها، والتعاملات المالية بمختلف أنواعها ومناحيها. وللتأكد من 
تحقيق الالتزام الشرعي لا بد من جهة مسؤولة تضع المعايير وتراقب تطبيقها، وبدون ذلك لا يكون هناك 

عبد الباري مشعل، تحديات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية   )1(
الإسلامية، المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية، 26-27 مايو 2010م )ص8(.
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معنىً لادعاء الالتزام بتطبيق شرعي في المؤسسات المالية الإسلامية)1(.

بيـد أنـه قد يظهـر لدى المراقب مـن المودعين في المؤسسـات المصرفية الإسـلامية وجود اختلاف 
في تطبيق الفتاوى الشـرعية من مصرف إلى آخر، وسـبب ذلك عدم وجود مرجعية إسـلامية على أدوات 
المصارف الإسلامية، وهو ما يستدعي ضرورة تطبيق وتنفيذ إجراءات موحدة ذات رؤية واضحة للتحقق 

من شرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، وبيان الكسب المشروع من غيره.

ثانياً: تعدد الفتوى في المسألة الواحدة في المصارف الإسلامية

يعَُدّ الاختلاف في الفتوى من الأمور الهامة التي تدعو إلى توحيد المرجعية في الصيرفة الإسلامية؛ لما 
في ذلك من تشكيك المودعين في مدى مصداقية هذه المصارف، فتجد المسألة الواحدة محلَّلة لدى مصرف 
ومحرَّمة لدى مصرف آخر، من غير رقيب عليها، وهذا بلا شك سوف يؤدي إلى خلل في الصيرفة الإسلامية، 
وهذا مما يتطلب توحيد المرجعية من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية تشرف على نظام الحوكمة الشرعية، 

وإصدار معايير شرعية موحدة في المسائل المتفق عليها، وهذا يعزز الثقة بصناعة الصيرفة الإسلامية.

د الفتوى يؤدي إلى تعدد المرجعيات الشرعية، مما يترتب عن ذلك أعباء كبيرة على جهات  بيَد أن تعدُّ
التدقيق الشرعي والمالي على مستوى المؤسسات المالية؛ لأنها تكون مكلفة بإعداد برامج وخطط التدقيق 
الشـرعي تحت مظلة المرجعية الشـرعية لكل مؤسسـة خاضعة للتدقيق، ولأجل هذه الأمور والأعباء التي 
تترتـب علـى المصارف لا بد من توحيد المرجعيات على مسـتوى الدولة، أو الإقليم، بوصف ذلك بديلًا 
عـن الفتـوى الخاصـة لكل مؤسسـة، وأصبحت ضرورية لتحقيـق التقارب والتطابق فـي تطبيقات الفتوى 

المنتظمة مع الشريعة الإسلامية)2(.

ثالثاً: تحقق الإفصاح عن المعلومات والمساءلة والشفافية

تقيُّد المؤسسات المالية الإسلامية بلجنة الفتوى الموحدة تتحقق فيه الشفافية المطلوبة لكافة المصارف 
الإسـلامية، حيث إن الشـفافية تعني: »حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات، ومعرفة آليات اتخاذ 

ياسـر سـعود دهلوي، أدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسـات المالية الإسـلامية ودور الهيئات الشرعية والمعاهد   )1(
في تدريبهم شـرعيًّا، بحث مقدم إلى المؤتمر الخامس للهيئات الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، المنعقد في مملكة 
البحرين في 17-18 شـوال 1426هـ، 19-20 نوفمبر 2005م )ص3(، مادوغي بن سـيدي سـيلا، توحيد مرجعية الهيئات 
وتفعيلها في مؤسسـات التمويل المصرفي الإسـلامي، مجلة جامعة الشـارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد 

17، العدد 2 )ص225(.
مشـعل، تحديات ومعوقات حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية: دراسـة مقدمة لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات   )2(

المالية الإسلامية، المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية 26-2010/5/27م )ص6(.
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القرار المؤسسي، وحق الشفافية متطلب ضروري لوضع معايير أخلاقية وميثاق عمل مؤسسي؛ لما تؤدي 
إليه من الثقة، وكذلك المساعدة على اكتشاف الفساد«)1(.

»وتتحقـق الشـفافية مـن خـلال التدفـق المسـتمر للمعلومـات ذات المصداقيـة العالية بيـن مختلف 
المسـتويات الإدارية وسـهولة الاتصال بين هذه المسـتويات، وقوة العلاقات الرسـمية وغير الرسمية بين 
الرؤسـاء والمرؤوسـين وجمهور المواطنيـن، والثقة المتبادلة بينهم، بالإضافة إلـى الموضوعية في عملية 

تقييم الأداء واتخاذ القرارات وحل المشكلات«)2(.

»ويقصد بالمسـؤولية هنا هيكل وآلية المسـاءلة أو المحاسـبة عن الأعمال والتصرفات التي يمكن أن 
يتأثر بها أطراف التعامل«))(.

ويرجع مضمون هذا اللفظ (account) إلى لفظ الحساب (Accountability)، وترجع تسمية المساءلة 
إلى أن الفرد لا يعمل لنفسه فقط، بل إنه مسؤول أمام الآخرين، أما في الاصطلاح فيمكن تعريف المساءلة 
بأنها: »محاسـبة طرف من أطراف العقد أو الاتفاق للطرف الآخر، وذلك بشـأن نتائج أو مخرجات ذلك 
العقد، التي تمّ الاتفاق على شـروطها من حيث النوع والتوقيت ومعايير الجودة«)4(. ويقُصَد في الشـريعة 
الإسـلامية بالإفصـاح أنـه عدم إخفـاء المعلومة، بل لا بد من بيان صفات السـلعة وعيوبهـا، ولذلك قالوا 
عن تجار المسـلمين: »كانوا يبيعون لغيرهم كأنهم يشـترون لأنفسـهم«، وهذا قمة الصدق والإفصاح عن 
المعلومة، وكما ورد في الحديث عن عبد الله بن الحارث، رفعهُ إلى حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه قال: قال 
رسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: » البيَِّعان بالخيار ما لم يتفرّقا، أو قال: حتىّ يتفرّقا، فإن صدقا وبيَّنا بوُرك لهُما في بيعهما، 

وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما«)5(.

وهـذا الحديـث يدل علـى الإفصاح في البيع وعدم الغـدر والخداع فيه، وفي ذلـك ـ أي: بيان عيوب 
السلعة وعدم إخفاء العيب ـ البركةُ، بخلاف ذلك المحق وزوال البركة. ويقول ابن المنذر: »فكتمان العيوب 

في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو متُوعَّد بمحق بركة بيعه في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة«))(. 

محمـد فـلاق، سـميرة أحـلام حدو، دور الشـفافية والمسـاءلة فـي الحد مـن الفسـاد الإداري، تجـارب دولية، مجلـة الريادة   )1(
لاقتصاديات الأعمال، المجلد 1، العدد 1، 2015م، الجزائر )ص12(، نقلًا عن: مخيمر وآخرون: 105، 2000.

المصدر السابق )ص11(. المصدر السابق )ص14(، نقلًا عن أبي بطة، 1997.)2(   )((
المصدر السابق )ص14(، نقلًا عن مخيمر وآخرين: 115، 2000.  )4(

محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا،، دار ابن كثير، دار اليمامة، دمشق، ط5، 1414هـ   )5(
- 1993م، باب »إذا بيَّن البيعان ولم يكتما« )ج2، ص743(.

علي بن خلف بن بطال، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض ـ السعودية، ط2،   )((
1423هـ - 2003م )ج6، ص213(.
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رابعًا: أدوات توحيد المرجعية الشرعية 

ومـن الجهـات التي تسـاعد وتسـهِّل توحيد المرجعيات الشـرعية في مؤسسـات التمويـل المصرفي 
الإسلامي)1(:

1ـ مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

تأسـس بقرار مؤتمر القمة الإسـلامي سـنة 1401هـ - 1981م، وانعقد المؤتمر التأسيسـي في مكة 
صت دورته الأولى سنة 1405هـ-1984م لدراسة نظام التأسيس. المكرمة سنة 1403هـ-1983م، وخُصِّ

ويبحـث المؤتمـر فـي جميع القضايا والمسـتجدات بمختلـف تخصصاتها، وله خبـراء في الجوانب 
القانونية والطبية والصيدلة والمحاسبة والاقتصاد وغيرها.

وتعود أهمية المجمع الفقهي إلى دوره في وضع الحلول في جميع المسائل التي تطُرَح للاكتتاب من 
علماء الأمة ثم تنُاقشَ علناً وتصدر بها القرارات المناسبة، ويعَُدّ الأهم في دعم توحيد المرجعيات الشرعية 

في المؤسسات المالية الإسلامية.

2ـ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:

تأسسـت الهيئـة وكانـت تدُعَى »هيئة المحاسـبة المالية للمصارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية« 
بموجب اتفاقية بين عدد من المؤسسات المالية في 1 صفر سنة 1410هـ الموافق 26 فبراير سنة 1990م 
لت الهيئة في البحرين في 11 رمضان 1411هـ - 27مارس 1991م بصفتها هيئة  في الجزائر، وقد سُـجِّ
عالمية ذات شـخصية معنوية مسـتقلة غير ربحية. ومعايير المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة 
للمؤسسـات المالية الإسـلامية تكتسب أهمية في توحيد الهيئات والمرجعيات، وقد أسهمت المعايير في 

توحيد المرجعية وكذلك تقارب المفاهيم.

3ـ مجلس الخدمات المالية الإسلامية:

هيئـة دولية مقرها في كوالالمبور، افتتُحت رسـميًّا في سـنة 2002م، وبـدأت عملها في 10 مارس 
2003م، يعمـل مجلـس الخدمات المالية الإسـلامية بوصفـه منظمة دولية في وضـع المعايير الخاصة 
بعمل الهيئات الرقابية والإشـرافية التي لها مصلحة مباشـرة في متانة واسـتقرار صناعة الخدمات المالية 
الإسلامية، والتي تضم الصيرفة، وأسواق المال، والتأمين الإسلامي. ومن أهدافه كذلك توحيد المرجعية 

وتفعيلها.

سيلا، توحيد مرجعية الهيئات وتفعيلها )ص233-236( بتصرف واختصار.  )1(
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كل ما تقدَّم من مسـوغات تؤيد توحيد المرجعيات في المؤسسـات المالية الإسـلامية؛ لما في ذلك 
من الفائدة المرجوة منه، سواء أكانت في الضبط والربط، أم السمعة الطيبة للمؤسسات المالية الإسلامية، 

وكذلك تخفيف التكاليف المادية، وغيرها.

ِ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِينَسجى ]يونس: 10[  نِ ٱلحۡمَۡدُ لِلَّ
َ
سمحوَءَاخِرُ دَعۡوَىهُٰمۡ أ
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خاتمة

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1ـ تعُرَّف الحوكمة بأنها: »الأساليب التي تدُار بها المصارف من خلال مجلس الإدارة، والإدارة العليا، 
والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل، وحماية مصالح حملة الأسهم، وأصحاب المصالح، مع 

الالتزام بالعمل وفقًا للقوانين والنظم السائدة، وبما يحقق حماية مصالح المودعين«.

2ـ مشـروعية الحوكمـة، وجميـع المبادئ التي تقوم عليها تسـتند إلى الشـريعة الإسـلامية وقواعدها 
وكلياتها ومقاصدها، وهي محل اتفاق بين جميع العلماء في الجملة، وهي من باب الحسبة، حيث مراقبة 
شؤون الدولة العامة، كمراقبة المكاييل والموازين، وعدم الغش، وأداء الأمانات لأصحابها، ولكن يحصل 
الخلاف في الطرق والوسـائل للتأكد من سـلامة الوصول إليها، وتلك مجرد إجراءات اجتهادية مصلحية 

يمكن تعديلها وتطويرها، والبدء بها ثم البناء عليها، بحسب كل زمان ومكان. 

3ـ تعَُـدّ الحوكمـة مـن أهـم العناصـر التي تؤدي إلـى الوصول إلى نظـام مصرفي آمن وفعـال، مع أن 
الدراسات لم تثبت ذلك، ولكن غياب الحوكمة عن المصارف الإسلامية بما تحويه من أسس ومؤشرات 
أداء سيؤدي إلى تهديد بقاء هذه المصارف، وانخفاض مؤشرات أدائها؛ ولذا لا بد من اتباع معايير الحكم 
الراشد، والسير نحو تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية لتمكينها من زيادة كفاءتها، وتحقيق مصالح 

جميع الأطراف المتعاملين معها من أصحاب المدخرات المالية، والاستثمارات بمختلف صيغها.

4ـ للرقابـة الشـرعية دور فـي الحوكمـة؛ لكـون الاختصاص الأصيـل لعمل هيئة الرقابة الشـرعية هو 
الفتوى، والرقابة الشرعية، وما يترتب على ذلك من إجراءات وأعمال مختلفة تبين العلاقة والرابطة القوية 

بين الفتوى والرقابة الشرعية، وما يترتب على الهيئات الشرعية من واجبات ضمن اختصاصها.

5ـ تطمـح الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة، إلى المثاليـة في التطبيق 
والوصول إلى مؤسسات إسلامية تتقيد بتعليمات الهيئات والمؤسسات الإسلامية، وتهدف من وراء ذلك 

إلى تحقيق الاستقلالية في الحكم، والنزاهة، والمساءلة، والكفاءة، والتحسين المستمر.

6ـ يؤثـر اختـلال الحوكمة الشـرعية في الالتزام الشـرعي للمؤسسـات المالية الإسـلامية، واحتمالية 
الخسـارة المادية أو مخاطر السـمعة التي قد تتعرض لها المؤسسـة المالية الإسـلامية جراء عدم التزامها 
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بالشـريعة الإسـلامية، وتقـوم الحوكمـة مـن منظـور إسـلامي علـى أربعـة مبـادئ أساسـية وهـي العدالة، 
والمسؤولية، والمساءلة، والشفافية.

7ـ يعَُدّ الاختلاف في الفتوى من الأمور الهامة التي تدعو إلى توحيد المرجعية في الصيرفة الإسلامية؛ 
لمـا فـي ذلك من تشـكيك المودعين فـي مدى مصداقية هـذه المصارف، فتجد المسـألة الواحـدة محلَّلة 
لدى مصرف ومحرَّمة لدى مصرف آخر، من غير رقيب عليها، وهذا بلا شـك سـوف يؤدي إلى خلل في 
الصيرفة الإسـلامية، وهذا مما يتطلب توحيد المرجعية من خلال إنشـاء هيئة شـرعية مركزية تشـرف على 
نظام الحوكمة الشرعية، وإصدار معايير شرعية موحدة في المسائل المتفق عليها، وهذا يعزز الثقة بصناعة 

الصيرفة الإسلامية.
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 المبحث الخامس

مشروع قرار وتوصيات 

ـ ترتكـز الحوكمـة في المؤسسـات المالية الإسـلامية على العدالـة، والصدق، والشـفافية، والأمانة، 
والمساءلة، وكلها مبادئ مستوحاة من الشريعة الإسلامية.

ـ الحوكمة السـليمة في جوانبها الشـرعية والإدارية هي بمثابة صمام الأمان الذي يحفظ المؤسسـات 
المالية الإسلامية من الهزات، ويدعم قدرتها على المنافسة، وقدرتها كذلك على استدراج أموال المودعين، 

واستقطابها من أجل أن تقوم بدورها المأمول في التنمية الاقتصادية.

ـ النظـام الفعـال والقـادر على توفير الثقة، ومكافحة الفسـاد في المؤسسـات المالية الإسـلامية يعود 
ع عملياتها، وهذا يتطلب الدعم من الإدارات ذات العلاقة بالحوكمة  عليها بمزيد من النجاح، ويدعم توسُّ
داخل المؤسسة المالية، كإدارة الالتزام، والمراجعة الداخلية والقانونية، وكذا إدارة الرقابة الشرعية بنوعيها 

الداخلية والخارجية.

ـ تطوير القيادات المؤهلة لاستيعاب الامتثال في كافة مستويات المصارف.
ـ الاهتمـام بالبرامـج التوعوية والتدريبية وإقامة الندوات والدورات للتعريف بأهمية الامتثال، وكيفية 

تحسينها.

ـ التركيز على إعداد قادة إداريين من فئة الشباب فيما يتعلق بتطبيق الامتثال والحوكمة.

ـ وأوصي بتفعيل الحوكمة الشرعية، وجعله مساقاً يدُرَّس في كليات الشريعة في الدول الإسلامية.

ـ توجد عدة مسـوغات لتوحيد المرجعية الشـرعية وتفعيلها، منها: ضرورة تحقيق الالتزام بالشـريعة، 
وتعدد واختلاف الفتاوى الفقهية في مؤسسات التمويل المصرفي الإسلامي.

ـ توجد عدة جهات دولية تساعد في إمكانية توحيد المرجعية الشرعية وتفعيلها في مؤسسات التمويل 
المصرفـي الإسـلامي، منهـا: مجمـع الفقه الإسـلامي الدولـي التابع لمنظمـة المؤتمر الإسـلامي، وهيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرهما.

يقُصَد بالمرجعية: الجهة التي تناط إليها المهمة التي يقوم بها المستشـارون الشـرعيون في مؤسسات 
التمويل المصرفي الإسلامي.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
إلى يوم الدين. 

أما بعد، 

فتعُتبرَ الحوكمة الشـرعية تجربة شـرعية مالية حديثة وناشـئة، فنظرًا للأزمات الماليـة والاقتصادية التي 
ظهـرت فـي القـرن الماضـي ازداد الاهتمـام بالحوكمـة في المؤسسـات المالية؛ لمـا لها مـن دور في تعزيز 
الاستمرارية والكفاءة وحسن الأداء. وبما أن المؤسسات المالية الإسلامية جزء من المنظومة المالية وتعيش 
ضمن منافسة شديدة سواء مع المؤسسات المالية التقليدية أو بعضها مع بعض، أصبح من الضروري ضبط 

منتجاتها وسلوكياتها وأنشطتها ضمن أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. 

إن المستثمرين والأطراف ذات العلاقة بالمؤسسات المالية الإسلامية قبل قيامهم بالاستثمار أو التعامل 
مع هذه المؤسسات، يطلبون ويبحثون عن الأدلة والبراهين التي تثبت أن ممارسات وإدارة المؤسسة تتم 
وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وهذا ما يتم من خلال تطبيق الحوكمة الشرعية، وهو ما دفع إلى 
حذو الهيئات والمجالس المالية الإسلامية وإدارة المؤسسات المالية إلى تبنِّي مبادئ الحوكمة المؤسسية، 
والإضافـة والطرح في أسسـها ما يوافق أحكام وضوابط الشـريعة الإسـلامية؛ وذلك مـن أجل تعزيز مبدأ 
الشـفافية والإفصاح وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف، مما يؤدي إلى ممارسـات منتظمة خاضعة 

للمساءلة وتحكمها الأنظمة والتعليمات والقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية. 

وقـد تـم تقسـيم هـذا البحث إلـى مقدمة، وخمسـة مباحـث، ثـم الخاتمة التـي تضمنت أهـم النتائج 
والتوصيات، وصيغة مشروع قرار يصدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وذلك على النحو الآتي: 

المقدمة.

المبحث الأول: الحوكمة الشرعية، تعريفها، وأهميتها، وحكمها. 
المبحث الثاني: واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة. 
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المبحث الثالث: مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية 
الإسلامية. 

المبحث الرابع: أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية. 
المبحث الخامس: أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية 

الإسلامية. 
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 المبحث الأول

يفها ، وأهميتها ، وحكمها  الحوكمة الشرعية ، تعر

أولاً : تعريف الحوكمة الشرعية 

تعُتبرَ الحوكمة الشرعية من الاختصاصات الحديثة النشأة والتي ما زالت قيد التجربة والتنفيذ؛ لذلك 
تعـددت التعريفـات التي تناولها الباحثون والمتخصصون والخبراء والهيئات الدولية في تعريف الحوكمة 
الشـرعية، وكلٌّ تناولها من جانب معين. ومن أجل الوصول إلى تعريف الحوكمة الشـرعية لا بد من بيان 

تعريف الحوكمة المؤسسية لغةً واصطلاحًا أولًا ثم تعريف الحوكمة الشرعية. 

الحوكمة لغةً: بمعنى »حكم الشـيء وأحكمه«)1(، وتأتي بمعنى الحُكم أي: القضاء والمنع، حكَّمت 
الرجل تحكيمًا، إذا منعته مما يرغب)2(. 

 الحوكمـة المؤسسـية اصطلاحًـا: يأتـي مصطلـح الحوكمـة المؤسسـية مـن الترجمـة للمصطلـح 
Governance (Corporate) بمعنى الإدارة الرشيدة أو الإجراءات الحاكمة المتبعة من قبِل السلطات))(. 

تعُتبـَر منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة (OECD) هي أول مَـن أولـى الحوكمة المؤسسـية اهتماماً، 
ووضعـت لهـا مجموعة من المبـادئ والمعايير للمؤسسـات للأخذ بها، فقد عرَّفت الحوكمة المؤسسـية 
بأنها: »مجموعة من العلاقات التي تربط بين كل من إدارة المؤسسة ومجلس الإدارة ومساهميها والأطراف 
الأخرى ذات المصلحة متضمنة الأهداف والأدوات وأسلوب متابعة الأداء لتحقيق أهداف المؤسسة«)4(، 
ثـم أخـذت لجنة بـازل للرقابة المالية بما جـاءت به منظمة التعـاون الاقتصادي والتنميـة للحوكمة فبيَّنت 
أن الحوكمة الفعالة تعد ذات أهمية بالغة للوصول للأداء السـليم والأمن للمؤسسـات المالية المصرفية، 
فعرَّفـت الحوكمـة بأنها: الأسـلوب المتبع مـن قبِل مجلـس الإدارة ولجان مجلـس الإدارة بتوجيه وإدارة 

أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1374هـ/ 1954م.  )1(
الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان، ط4، 1987م )ج5،   )2(

ص1902-1901(.
عبد الوهاب، نصر علي وشـحاتة، السـيد شـحاتة، مراجعة الحسـابات وحوكمة الشـركات في بيئة الأعمال العربية والدولية   )((

المعاصرة، الدار الجامعية، القاهرة ـ مصر، 2007م. 
(4) Organization for Economic CO-operation and Development. OECD Principles of Corporate Governance, 

1999, http://www.oecd.org/daf/governance/principles
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المصـرف في تنفيذ أعمالها من خلال تقسـيم الصلاحيات والمسـؤوليات ومراقبـة الموظفين واختيارهم 
بدقة وحماية مصالح المسـاهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة بمن فيهم المودعون والعملاء وتعزيز 
الشفافية والإفصاح)1(. وبناءً على ما ذكُِر يمكن تعريف الحوكمة المؤسسية بأنها: »مبادئ وأسس إرشادية 
تحكم وتضبط مجموعة من العلاقات المرتبطة بمصلحة المؤسسـة من مالكين ومجلس إدارة وأصحاب 

ن ويراقب أداءها«.  مصالح بما يحقق أهداف المؤسسة ويحسِّ

الحوكمة الشـرعية: وتأسيسًـا على ما ذكُِر سـابقًا نجد لدى الإمعان في الشـريعة الإسـلامية أنها بيَّنت 
الكثيـر مـن التطبيقـات والإرشـادات والمبادئ كما جـاءت بها الحوكمة المؤسسـية؛ لذلك قـام الباحثون 
والمتخصصـون بإبـراز الحوكمـة من منظور إسـلامي وضمن ضوابط وأحكام الشـريعة الإسـلامية وظهر 
مـا يعُـرَف بمصطلح الحوكمة الشـرعية. وهناك عـدة تعاريف للحوكمة الشـرعية، لذلك ارتأت الدراسـة 
الأخذ بأهم التعاريف التي تخدم ماهية البحث، فقد عرَّف مجلس الخدمات المالية الإسلامية في المعيار 
الخاص بالمبادئ الإرشـادية لنظم الضوابط الشـرعية للمؤسسة التي تقدم خدمات مالية إسلامية رقم 15 
الحوكمةَ الشـرعية بأنها: »النظام الذي يشـير إلى مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد 
«)2(. ويتبين من  من خلالها مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية أن هناك إشـرافاً شـرعيًّا فعالًا ومستقلاًّ
تعريف مجلس الخدمات المالية الإسلامية أنه اعتبر الحوكمة الشرعية بمصلحة المؤسسات المالية، ولم 
يشُِـر إلـى المصالح الأخـرى مما لها علاقة بالمؤسسـة المالية كالجهات الرقابية والمسـاهمين والعملاء، 
وكذلك حصر مهمة الحوكمة الشرعية في الإشراف الشرعي الفاعل والمستقل، ولم يبيِّن هدف الحوكمة 
الشـرعية الأساسـي وهو المبني على عدم مخالفة المؤسسـة لأحكام الشـريعة الإسـلامية))(. وعرّفها لال 
الدين بأنها: »الهياكل والعمليات المعتمدة لدى المؤسسـات المالية الإسـلامية لضمان التوافق مع مبادئ 
الشـريعة الإسـلامية وأحكامهـا«)4(. وعرَّف الناهض الحوكمة الشـرعية بأنها: »ذلك النظـام الذي يحتوي 
على أدوات وآليات فاعلة يتم التأكد من خلالها على عدم مخالفة المؤسسـة لأحكام الشـريعة الإسـلامية 
في جميع عملياتها، وذلك من خلال الاعتماد على التشريع الإسلامي الصحيح والرقابة الشرعية الفاعلة 

(1) Basel Committee on Banking Supervision2015) Guidelines Corporate governance principles for banks, 

Website: https://www.bis.org/bcbs/publ

المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، الفقرة 3 من المعيار رقم 15 )ص2-  )2(
 websit:www.ifsb.org. 2009 3(. الصادر في ديسمبر

الناهـض، عبـد العزيـز أحمد، نظرية الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية: دراسـة تطبيقيـة لنظام الحوكمة الشـرعية لدولة   )((
الكويت، أطروحة دكتوراه، الجامعة الإسلامية، ماليزيا، 2019م )ص83(. 

لال الديـن، محمـد أكـرم، الحوكمـة: أسسـها ومبادئها وأثرها على ممارسـات هيئات الرقابة الشـرعية، المؤتمر الرابع عشـر   )4(
للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 2015م )ص1(. 
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والإفصاح الشرعي المستمر الذي يطمئن أصحاب المصلحة عن مدى توافق المؤسسة مع أحكام الشريعة 
فتها على أنهـا نظام أو هياكل  الإسـلامية«)1(. ونلحـظ أن معظم التعريفات السـابقة للحوكمة الشـرعية عرَّ
عمليـات خـاص بالمؤسسـات، وبنـاءً على ما ذكُِر سـابقًا يمكن تعريف الحوكمة الشـرعية بأنهـا: »النظام 
الذي يعمل ضمن مراقبة وإشراف وتطبيق وإفصاح المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام وضوابط الشريعة 

الإسلامية بما يحقق الأمان لأصحاب المصلحة ويكسب ثقتهم«. 

ثانياً : أهمية الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية 

تظهر أهمية الحوكمة الشرعية من خلال تطبيق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وتحقيق الاستقامة 
والنزاهـة لجميـع موظفي المؤسسـة الماليـة، والمحافظة على مصالح حقوق المسـاهمين والمسـتثمرين 
والأطراف ذوي العلاقة، وتعزيز الإفصاح والشفافية وزيادة الثقة ودعم وسلامة المؤسسة المالية الإسلامية؛ 
لذلك تعُتبرَ الحوكمة الشـرعية من الأمور التي أصبحت أساسـية في المؤسسـات المالية الإسـلامية حيث 
إن الحوكمة الإسـلامية تعمل على ضمان اسـتمرارية المؤسسـة المالية الإسـلامية ضمن أحكام ومبادئ 
الشريعة الإسلامية وهو ما يزيد من ثقة المتعاملين معها والسمعة الجيدة للمؤسسة ويعزِّز القدرة التنافسية 
للقطاع المالي الإسلامي ويجذب استثمارات أكثر. ويمكن بيان أهمية الحوكمة الشرعية في المؤسسات 

المالية الإسلامية لما لها من أهمية بالغة فيما يأتي)2(: 

1ـ تدعيم الشـفافية والإفصاح والثقة في كافة الأنشـطة والعمليات الخاصة بالمؤسسات المالية، وهو 
ما يؤدي إلى ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة، ويمنع وقوع الأزمات المالية والإدارية والشرعية، ويضبط 
ممارسـة سـلوكيات العاملين في المؤسسة من خلال تعزيز الإجراءات الرقابية لقواعد الحوكمة الشرعية، 

مما يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة، والتحوط والحماية لمصالح كل الأطراف. 

2ـ التأكد من التزام المؤسسـة المالية بتحقيق الرؤية الإسـتراتيجية للمؤسسة، وبيان أهدافها ورسالتها 
ضمن أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الالتزام بالأحكام التفصيلية المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية. 

الناهض، عبد العزيز أحمد، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية )ص85(.  )1(
انظر: حسـيبة، سـميرة وابن حميدة، أسـماء، الحوكمة الشـرعية ودورها في تفعيل الابتكار المصرفي الإسلامي ـ مصرف الراجحي   )2(
السـعودي نموذجًا، ملتقى دور منتجات الابتكار المالي الإسـلامي في تطوير الصناعة المالية الإسـلامية ومتطلبات تطبيقها، جامعة 
البليدة، 2019م، والشرفا، محمد عبد الرحمن وعبد الله، أحمد سفيان ونور الدين، قمر الزمان، تعليمات الحوكمة الشرعية لمؤسسات 
الصناعة المالية الإسلامية في الكويت: دراسة تاريخية، مجلة بيت المشورة، العدد 14، 2020م )ص149(، والوابل، سعد بن علي، 
الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، العدد1، 2015م )ص6(، وبوهراوة، 
سعيد وبوكروشة، حليمة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك الماليزي، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، عدد 

2، 2015م، والناهض، أحمد والشرفا، محمد عبد الرحمن، تقرير الحوكمة الشرعية دولة الكويت، 2020م. 



116     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

3ـ تطوير أداء المؤسسـة ومسـاعدة مجلس الإدارة والمديرين على فهم الأحكام المالية الإسـلامية، 
وبالتالـي اتخـاذ قرارات سـليمة متوافقة مـع أحكام ومبادئ الشـريعة، وعلى ممارسـة أعمالهم وتوجيهها 

ضمن أحكام الشريعة الإسلامية. 

4ـ القضـاء علـى تعـارض المصالح بيـن الأطراف ذات العلاقة في المؤسسـة المالية مـن خلال اتباع 
المؤسسة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في تعاملها مع مختلف الأطراف في المؤسسة. 

5ـ التأكد من التزام المؤسسـة المالية بالشـريعة الإسـلامية فـي تطبيقاتها وأهدافهـا وعقودها وجميع 
أعمالها.

6ـ نشر فتاوى وقرارات لجان الرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسة المالية الإسلامية. 
7ـ تعمل على التعامل بأسلوب عادل بين جميع الأطراف في المؤسسة المالية من مساهمين وموظفين 
وعمـلاء وأطـراف المصالـح الأخـرى، وبالتالي تقوي ثقة العمـلاء وأفراد المجتمـع وأصحاب المصالح 
بالمؤسسات المالية مما يساعدها على الالتزام بأحكام الشريعة في عملياتها واستمرارها وزيادة إنتاجها. 

8ـ تساعد على القضاء على أي أخطاء متعمدة أو غير متعمدة أو انحرافات في تطبيق أحكام وضوابط 
الشريعة الإسلامية وعدم الاستمرار في هذا الخطأ أو الانحراف. 

9ـ تشـجيع المسـتثمرين على الاسـتثمار في المؤسسـات المالية الإسـلامية؛ لما توفره المؤسسة من 
تطبيق للحوكمة الشرعية وضمان حقوق جميع الأطراف. 

10ـ التأكد من إدراك مجلس الإدارة الإدراك الكامل لأهمية تطبيق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية 
وعكس أداء مجلس الإدارة من مراقبة الأداء ضمن إطار تنظيمي محدد وهيئات رقابية مخصصة.

11ـ المحافظة على سـمعة المؤسسـة المالية وثقة العملاء وعدم مخالفتها لأحكام ومبادئ الشـريعة 
الإسلامية في تطبيقاتها وأعمالها، وهو ما يؤدي إلى ترسيخ الاستقرار المالي واطمئنان أصحاب المصالح 

والمساعدة في فرض ممارسة جيدة لحفظ الحقوق وثباتها. 

12ـ زيـادة القـدرة التنافسـية للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية التشـغيلية والإدارية وتوفير بيئـة مواتية 
للاستثمار. 

ثالثاً : حكم الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية 

تنبع الحوكمة الشرعية من وازع ديني أخلاقي، وتعُتبرَ مبادئ وأسس الحوكمة الشرعية ليست بالجديدة 
علـى المؤسسـات المالية الإسـلامية، حيـث إن الالتزام بالحوكمة الشـرعية يـؤدي إلى الالتـزام بالحلال 
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والابتعاد عن الحرام وعدم التعامل بالربا؛ لذلك تبُنىَ الحوكمة الشرعية على أسس ومبادئ يتم من خلالها 
بناء العلاقات بين جميع الأطراف في المؤسسـات بحيث تكون هذه العلاقة مبنية على العدالة والمسـاواة 
وإتقـان العمل والأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر والعدل والوفاء بالعقود والأمانة والرقابة على جميع 
الأنشـطة في المؤسسـة بما يضمن إخضاع المعاملات المالية في المؤسسـات المالية الإسـلامية لأحكام 

وضوابط الشريعة الإسلامية، وبناءً عليه فإن الحوكمة الشرعية تتمثل مشروعيتها من خلال ما يأتي)1(: 

1ـ إتقان العمل: من أهم أسـس وضمانات الحوكمة الشـرعية إتقان العمل والقيام به على أكمل وجه 
وضمن الوقت الزمني المحدد من أجل الوصول إلى إتمام العمل وإتقانه، وقد دعت الشـريعة الإسـلامية 
إلى إتقان العمل بدقة متناهية، ومن الأدلة ما جاء في السنة النبوية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: »إن الله يحُِبُّ إذا 

عمل أحدُكم عملًا أن يتُقِنهَ«)2(. 

2ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بيَّنت الحوكمة الشرعية من خلال أسسها المراقبة على العمل بما 
يحقق مصلحة جميع الأطراف، وهذه المصلحة تقتضي القيام بالأعمال التي تحقق المنفعة واستبعاد المعاملات 
التي تسـيء للمؤسسـة المالية والقائمين عليها، والشـريعة الإسـلامية أمرت بالحث على المعروف ونهت عن 
المنكـر فـي كل مـا يتعلق بحياة البشـر من معامـلات وعبادات، وذلك مـن خلال الأمر بالمعـروف والنهي عن 
المنكر من فساد الذمم والترهل الإداري والنصب والاحتيال والغش والتدليس والرشوة؛ يقول تعالى: سمحوَلتَۡكُن 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَسجى ]آل عمران: 104[. 
ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ وَأ

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
مِّنكُمۡ أ

3ـ العدل: إن العدل هو الحكم بشريعة الله باستبعاد كل أشكال الفساد وإيصال الحقوق إلى أصحابها؛ 
ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِسجى ]النساء: 58[. 

َ
اسِ أ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ لقوله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

إن مـا يميـز المعاملات المالية الإسـلامية هو قيامها علـى العدالة التي أمر بها الله سـبحانه وتعالى، حيث إن 
العدالة تؤدي إلى عمارة الأرض والشعور بالأمان والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع، ومن ذلك العملية 
الإنتاجية في المؤسسات المالية وما يصاحبها من عمليات وأنشطة، فالحوكمة الشرعية قائمة على العدالة بين 
جميع المشـاركين في العملية الإنتاجية من خلال التعامل بالمسـاواة بين كافة المسـاهمين وجميع الأطراف 

ذات العلاقة بالمؤسسة المالية وأصحاب المصالح، وهو ما حث عليه الإسلام وأكَّد. 

انظر: عايدة، خلالف وبلقاسم، بلقاضي، دور الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية   )1(
والاجتماعية: دراسـة حالة كل من ماليزيا، مصر، السـودان، الكويت، الأردن والبنك الإسـلامي للتنمية، مجلة دراسـات في 
المالية الإسلامية والتنمية، المجلد 3، العدد 2، 2022م )ص80-95(، الصلاحين، عبد المجيد، الحوكمة في المؤسسات 

المالية الإسلامية، مجلة دراسات، العدد الاقتصادي، المجلد 12، العدد 2021. 
أخرجه البخاري ومسلم.   )2(
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مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلِىَ 
َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
4ـ تجنُّب أكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: سمحوَلاَ تأَ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]البقرة: 188[. نهت الشريعة الإسلامية عن أكل 
َ
اسِ بٱِلإِۡثمِۡ وَأ مۡوَلِٰ ٱلنَّ

َ
كُلوُاْ فَريِقٗا مِّنۡ أ

ۡ
ٱلحۡكَُّامِ لتَِأ

أمـوال النـاس بالاحتيال والغش والتدليس والرشـوة والاختلاس والتعامل بها على غير الوجه المشـروع، 
واعتبرتهـا مـن المحرمات غير الجائزة؛ وذلك من أجل المحافظة على الأموال والنهي عن أكلها بالباطل، 
وجاءت الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية للتأكيد على ما جاءت به الشريعة الإسلامية 

وحثت على عدم أكل أموال الناس بالباطل وتمليكها من غير مقابل. 

َّذِينَ  هَا ٱل يُّ
َ
أ 5ـ الوفاء بالعقود: أمر الإسلام بالوفاء بالعقود والالتزام بها، وذلك امتثالًا لقوله تعالى: سمحيَٰٓ

وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودسجىِ ]المائدة: 1[؛ لذلك شرع الإسلام الوفاء بالعقود وعدم نقضها وذلك من أجل المحافظة 
َ
ءَامَنُوٓاْ أ

على أموال الناس وحفظ حقوقهم. وبما أن الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية قائمة على عدة عقود 
متداخلـة بعضهـا مـع بعض من عقود التأسـيس إلـى عقود في أنظمتهـا ولوائحها الداخلية، فـإن الحوكمة 

الشرعية تتطلب الوفاء بالعقود، وهذا مما يتوافق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية. 

6ـ الأمانة: تسـعى الحوكمة إلى أن تكون المعاملات المالية قائمة على الأمانة والمحافظة عليها وأن 
المديريـن ومجلـس الإدارة والموظفيـن في المؤسسـات المالية مؤتمنون من قبِل المسـاهمين والعملاء، 
وأن تكون جميع معاملات المؤسسـة وفق أحكام وضوابط الشـريعة الإسـلامية، وذلك ما أمر به الشـرع 
َ وَٱلرَّسُولَ  َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونوُاْ ٱللَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ من المحافظة على الأمانة وعدم نقضها وخيانتها؛ لقوله تعالى: سمحيَٰٓ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]الأنفال: 27[. 
َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
وَتَخوُنوُٓاْ أ

7ـ الشـورى: من الأسـس التي دعا إليها الإسلام لتحقيق المسـاواة والعدالة الشورى في اتخاذ القرار 
ا  مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ وَمِمَّ

َ
لَوٰةَ وَأ قاَمُواْ ٱلصَّ

َ
َّذِينَ ٱسۡـتَجَابوُاْ لرَِبّهِِمۡ وَأ بما يحقق المصلحة العامة؛ لقوله تعالى: سمحوَٱل

رَزَقۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَسجى ]الشورى: 38[. تدعو الحوكمة الشرعية متخذي القرار في المؤسسات المالية إلى التشاور 
مـن أجـل اتخـاذ القرار ضمن عدالة وحكمة مـع أصحاب الاختصاص والمصالح، فـلا عدل في قرار من 
غيـر التشـاور، ومـن نتائج التشـاور في المؤسسـات المالية الوصول إلـى التعاون في حـل جميع العقبات 
والمشـكلات والمخاطـر التـي تحيـط بالمؤسسـة الماليـة واتخاذ القرار السـليم الذي يصـب في مصلحة 

المؤسسة المالية الإسلامية وحمايتها. 

وبناءً على ما ذكُِر سابقًا يتبين لنا أن جميع النصوص الشرعية وأحكام وضوابط الشريعة في المعاملات 
المالية الإسـلامية تدل على مشـروعية الحوكمة والالتزام بأخلاقيات العمل الإسـلامي، وذلك من خلال 
الوازع الديني لدى العاملين في المؤسسـات المالية الإسـلامية والتزامهم بالشـريعة الإسـلامية التي دعت 

إلى أخلاقيات العمل. 
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 المبحث الثاني

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة 

أولاً : واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية 

ا في أعدادها، وكغيرها من المؤسسات  شهدت المؤسسات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة نموًّ
المالية فإن المؤسسـات المالية الإسـلامية حظيت باهتمام كبير من المشـرِّعين والمنظِّمين من قبِل القائمين 
عليهـا بالاهتمـام بتطبيـق الحوكمـة وتطويرهـا بما يتناسـب مع ضوابـط وأحكام الشـريعة الإسـلامية، وبما 
يضمـن تحقيق العدالة والشـفافية والإفصـاح، وحماية وتوثيق حقوق جميع الأطـراف وأصحاب المصلحة 
ذات العلاقة، وهو ما يؤدي إلى تطوير ونمو واسـتمرارية المؤسسـات المالية الإسلامية. وقد حظي موضوع 
الحوكمـة باهتمـام كبير مـن قبِل المنظمات والمجالـس والهيئات الدولية الإسـلامية، حيث قامت بمراجعة 
ودراسـة معايير الحوكمة الوضعية الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي ولجنة بازل، فعملت على إضافة 
مجموعة من الأسـس والمبادئ التي يجب على المؤسسـات المالية الإسـلامية الالتزام بها، وقد كان السبق 
في إصدار معايير ومبادئ الحوكمة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث 
صـدر معيـار ضوابـط الحوكمة سـنة 1997م، وبعد ذلك أصـدر مجلس الخدمات المالية الإسـلامية معيار 
»المبادئ الإرشـادية لنظم الضوابط الشـرعية للمؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسـلامية« عام 2006م، 
وأصـدر المجلـس العام للبنوك والمؤسسـات المالية الإسـلامية مبادئ الحوكمة الشـرعية عام 2009م، ثم 
أصدر البنك المركزي الماليزي المبادئ الإرشـادية لقانون الخدمات المالية الإسـلامية عام 2010م والذي 
يتضمـن إلزام المؤسسـات المالية الإسـلامية بقرارات وتعليمـات الحوكمة والمبادئ الإرشـادية لها ضمن 
عنـوان: »إطـار عمل الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية«)1(، ثم تلا ذلك قيـام عدة دول فيها 
مؤسسـات مالية إسـلامية بوضع مبادئ وتعليمات إرشادية لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال 
إصـدار قوانين خاصة بالمؤسسـات المالية الإسـلامية تتضمن الحوكمة الشـرعية من قبِـل البنوك المركزية، 
منهـا الكويت، والأردن، وسـوريا، وقطر... إلخ، واتصفـت بالتنوع والاختلاف ما بين الإلزام وعدم الإلزام، 

عايدة، خلالف وبلقاسـم، بلقاضي، دور الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية   )1(
والاجتماعية )ص95-80(.
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واتفقـت علـى أن الحوكمة الشـرعية تحتوي على إرشـادات ومبـادئ لأفضل الممارسـات التي يجب على 
المؤسسـة ككل القيام بها وليس هيئات الرقابة الشـرعية فقط، بل هي مسـؤولية مشتركة بين المؤسسة ككل، 
وذلك من خلال الكفاءة والاسـتقلالية والتناسـق والملاءمة)1(. ولقد أولى كل من مجلس الخدمات المالية 
الإسـلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية ومجلس البنوك والمؤسسات المالية 
الإسلامية والبنوك المركزية في معظم الدول الحوكمةَ الشرعية اهتماماً كبيرًا، ووُضِعت مجموعة من الأسس 
والمبادئ الإرشادية والمعايير الخاصة بالحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية نوجزها فيما يأتي: 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية والحوكمة الشرعية : 

أصـدر مجلـس الخدمـات المالية الإسـلامية فـي عـام 2006م معيـار الحوكمة للمؤسسـات المالية 
الإسـلامية، وقـد ألُزِمـت المؤسسـات المالية الإسـلامية بما يسُـمَّى: »المبـادئ الإرشـادية لضوابط إدارة 

المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية إسلامية« والمتمثلة فيما يأتي)2(: 

المبدأ الأول: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية أن تضع إطارًا لسياسة ضوابط إدارة 
شـاملة تحدد الأدوار والوظائف الإسـتراتيجية لكل عنصر من عناصر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة 
لموازنـة مسـؤوليات مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية تجـاه مختلف أصحاب المصالـح. ويقُصَد 
بعناصـر ضوابـط الإدارة كل من: )مجلـس الإدارة واللجان المنبثقة عنـه، والإدارة التنفيذية، وهيئة الرقابة 

الشرعية، ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين(. 

المبدأ الثاني: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها 
المالية وغير المالية يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًّا، وتكون 
مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها والتي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتعتمدها 

السلطات الإشرافية في الدولة المعنية.

المبدأ الثالث: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسـابات 
الاسـتثمار في متابعة أداء اسـتثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة 

على هذه الحقوق وممارستها. 

الأسرج، حسين عبد المطلب، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية، الموقع الإلكتروني:  )1(
 https:mpra.ub.uni:muenchende/53649 

مجلـس الخدمـات المالية الإسـلامية، المبادئ الإرشـادية لضوابط إدارة المؤسسـات التي تقتصر على تقديـم خدمات مالية   )2(
إسـلامية، إصـدار ديسـمبر 2006م )ص6 ومـا بعدهـا(، نقلًا عـن: دار المراجعة الشـرعية، الحوكمة في المؤسسـات المالية 

والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، مؤتمر حوكمة الشركات المالية والمصرفية، الرياض، 2007م. 
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المبدأ الرابع: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية اعتماد إسـتراتيجية اسـتثمار سليمة 
تتـلاءم مـع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسـابات الاسـتثمار )آخذين في الحسـبان التمييز بين 

أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة( بالإضافة الى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد.

المبدأ الخامس: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على 
الأحكام الشرعية من المختصين بها، والالتزام بتطبيق الفتاوى ومراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي 

منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها. 

المبدأ السادس: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 
ومبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشـريعة للمؤسسـة، ويجب على المؤسسـة أن تتيح اطلاع 

الجمهور على هذه الأحكام والمبادئ. 

المبدأ السابع: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية 
حول حسابات الاستثمار التي تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافي وفي الوقت 
المناسـب. ويتطلـب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسـابات الاسـتثمار حول طرق حسـاب الأرباح 
وتوزيـع الموجـودات وإسـتراتيجية الاسـتثمار وآليات دعم العوائـد، كما يتطلب ذلك توفيـر المعلومات 
لأصحاب حسابات الاستثمار حول أسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار، والإعلان عن حصة 

كل من المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار في الأرباح حسب مقتضيات عقد المضاربة.

أسس الحوكمة الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية :

عملـت هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية علـى إصدار العديد مـن المعايير 
المحاسـبية والشـرعية والحوكمة والأخلاقيات والأسس الخاصة بالمؤسسـات المالية الإسلامية، بهدف 
توحيـد الفتـاوى الشـرعية وأسـس المراقبـة والمتابعة للالتزام الشـرعي والإرشـادي للمؤسسـات المالية 

الإسلامية. ومن أهم أسس الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ما يأتي)1(: 

1ـ تعزيـز الثقـة: تعُتبـَر الثقة هـي المحور الرئيس في صناعة الخدمات المالية سـواء في المؤسسـات 
المالية الإسلامية أو المؤسسات المالية التقليدية. 

هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية 2015م، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،   )1(
دار الميمـان للنشـر والتوزيـع، الرياض، 2015م )ص1123(، نقلًا عن معمر، حمـدي وصليحة، فلاق، متطلبات حوكمة 
الرقابـة الشـرعية فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية، مجلة دراسـات فـي المالية الإسـلامية والتنمية، المجلـد2، العدد4، 

2021م. 
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2ـ اللتزام الشرعي: إن أداء المؤسسات المالية الإسلامية لأنشطتها وعملياتها يحُدَّد من خلال قدرتها 
على أدائها ضمن ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. 

3ـ الهيـاكل الفاعلـة للالتزام الشـرعي: يجب على المؤسسـات المالية الإسـلامية إنشـاء هيكل فاعل 
يضمن تفعيل الأدوار المنوطة بكل من مجلس الإدارة، وهيئة الرقابة الشرعية، والإدارة. 

4ـ مصالـح الأطـراف ذوي العلاقـة: القيـام بنشـر المعلومـات المالية وغيـر المالية المتعلقة بأنشـطة 
وعمليات المؤسسة وأدائها في الوقت المناسب، وهو ما يؤدي إلى علاقة فاعلة بين المؤسسة والأطراف 

ذات العلاقة. 

5ـ المسؤولية الجتماعية: القيام بالربط بين مصالح المسؤولين عن الحوكمة ومصالح الأطراف ذات 
العلاقة ومصالح المجتمع. 

هة لسـلوك العاملين في المؤسسة  6ـ أخلاقيات العمل وثقافته: يتضمن الضوابط والإرشـادات الموجِّ
المالية الإسلامية ضمن أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. 

7ـ نمـوذج الأعمـال: القيام بتصميم العقود الخاصة بأعمال وأنشـطة المؤسسـة المالية ضمن أحكام 
وضوابط الشريعة الإسلامية. 

مبادئ الحوكمة الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية :

أصدر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مبادئ الحوكمة كما يأتي)1(: 

المبدأ الأول: تقليل توريق الديون وبيعها والإفراط في المداينات. 
المبـدأ الثانـي: القيـام بزيـادة الصيـغ القائمة على مبدأ المشـاركة فـي الربح والخسـارة، مقارنة بصيغ 

التمويل المبنية على الدَّين. 

المبدأ الثالث: ابتكار وسائل للدفع أكثر عدلًا واستقرارًا، وبناء نظام نقدي متكامل. 
المبدأ الرابع: استحداث آلية معدل ربح، عوضًا عن آلية سعر الفائدة. 

المبدأ الخامس: تطوير أدوات وصيغ فعالة وعادلة في إدارة المخاطر وتوزيعها. 
المبـدأ السـادس: القيام بالعمل على بنـاء نظام مالي ومصرفي ذي كفاءة واسـتقرار، وربطه بالاقتصاد 

الحقيقي. 

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عشرة مبادئ لنظام مالي ومصرفي متوازن وعادل، وثيقة مبادئ الوساطة   )1(
 =المالية، البحرين )ص2(، نقلًا عن معمر، حمدي وصليحة، فلاق، متطلبات حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية 
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المبدأ السابع: وضع آليات عادلة تحفظ حقوق المدينين وتضمن الحقوق المالية للمودعين. 
المبدأ الثامن: وضع ضوابط وإرشـادات محددة لترشـيد سـلوكيات المتعاملين وتطوير دور الأسواق 

المالية. 

المبدأ التاسع: الحوكمة والشفافية في نشاط المؤسسة المالية وعلاقتها بالأطراف ذات العلاقة. 
المبدأ العاشر: تفعيل دور الدولة في رعاية النظام النقدي والمالي والمراقبة على المعاملات لتحقيق 

النمو المتوازن. 

ثـم بعـد ذلك أخذت العديد من الدول والمؤسسـات المالية الإسـلامية في ترسـيخ مبـادئ الحوكمة 
الشـرعية، حيـث أصـدرت العديـد من الـدول والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية مبادئ وأسـس الحوكمة 

الشرعية، كماليزيا، والبحرين، والأردن.

ثانياً: آفاق تطبيق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

إن الحوكمـة الشـرعية تواجه عدة صعوبات في تطبيق المؤسسـات المالية الشـرعية لهـا، حيث تعُتبرَ 
ـح الرئيـس للعلاقـة بيـن جميع الأطراف المشـتركة فـي المؤسسـة المالية من  الحوكمـة الشـرعية الموضِّ
مجلـس إدارة وإدارة وعامليـن ومسـاهمين ومجتمـع، وكلما كانـت العلاقة بين هذه الأطـراف قائمة على 
الشـفافية والإفصاح والعدالة أدى هذا إلى ازدهار واسـتقرار المؤسسـة المالية؛ لذلك تسُـتخدَم الحوكمة 
الشرعية لتجسيد وتكريس المعنى الحقيقي للإدارة الجيدة والتدبير الرشيد ضمن أحكام وضوابط الشريعة 
الإسـلامية. ومـن أجـل تطبيق الحوكمة الشـرعية بفاعلية يجب الأخـذ بعين الاعتبار الإفصاح والشـفافية 
والمسـؤولية الجماعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، والتزام مجلس الإدارة بسياسة واضحة يتم من 
خلالهـا نشـر قراراتهـا وبيان مـدى تنفيذها ليطلع عليهـا أفراد المجتمـع، والقيام بوضع خطة إسـتراتيجية 
واضحة وإجراءات مالية وإدارية لتحقيق الاسـتقرار والتنمية المسـتمرة. إن آفاق تطبيق الحوكمة الشـرعية 

في المؤسسات المالية الإسلامية تتجلى فيما يأتي:

1ـ تقديـم خدمـات ماليـة ذات كفاءة وجودة عالية، وخاضعة لأحكام وضوابط الشـريعة الإسـلامية، 
ومواجهة جميع التحديات التي تعرقل تطبيقها. 

ل لها إعداد التقارير المالية، وتحسـين نقل المعلومات المالية،  2ـ منح أحقية مسـاءلة الأجهزة المُخوَّ
وهو ما يؤدي إلى ضمان الجودة اللازمة لتنفيذ المراقبة المالية السليمة. 

3ـ دعم النزاهة والعدالة في التقييم، ووضع الموارد التي تستند على التقييم الصحيح لحالة المؤسسة. 

الإسلامية، مجلة دراسات في المالية الإسلامية والتنمية.  =
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4ـ منـح الصلاحيـات والمسـؤوليات للهيئـات والجهات بإدارة المؤسسـة وتنفيذ القـرارات والرقابة 
والاستقلالية الكافية، والتأكيد على أهمية الالتزام بأحكام القانون. 

5ـ وضع سياسـات ذات فاعلية، وتحديث أنظمة المعلومات وآليات الرقابة المختلفة لتحقيق حماية 
حقوق الأطراف المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية. 

6ـ إنشاء قاعدة معلومات )شبكة معلوماتية( لمتابعة جميع العمليات والأنشطة في المؤسسات المالية 
ل الوصول إليها.  الإسلامية، وأن تنشر المعلومات بشكل واضح يسهِّ

7ـ إن تطبيق الحوكمة الشـرعية يعزز الإفصاح والشـفافية ويوفر بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات ذات 
المشروعية الإسلامية ومحاربة الفساد. 
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 المبحث الثالث

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية 

إن مسؤولية الجهات الرقابية لها أهمية كبيرة في تفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية 
من حيث إضفاء المصداقية الشرعية والكفاءة في أنشطة وعمليات المؤسسة المالية، فقد قامت البنوك المركزية 
والهيئات والمؤسسات الرقابية المحلية والدولية والمجالس والمنظمات للمؤسسات المالية الإسلامية وهيئة 
سوق المال في السنوات الأخيرة بعمل عدة تعديلات على القوانين الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، 
ومن أهمها إقرار مبادئ الحوكمة الشرعية ضمن قوانين ترخيص المؤسسات المالية الإسلامية من أجل دعم 
تطبيق وتفعيل الحوكمة الشرعية، وذلك من خلال فرض تشريعات وأسس منظِّمة للمؤسسة المالية للتأكد من 
مدى التزامها بأحكام وضوابط الشـريعة الإسـلامية، وعليه سيتم بيان مهام الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل 

الحوكمة الشرعية وكيفية تعزيز تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 

أولاً : مهام الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

إن مسـؤولية الجهـات الرقابيـة فـي المؤسسـات الماليـة الإسـلامية تتطلـب مجموعـة مـن التدابيـر 
والإجراءات تهدف إلى نجاعة الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية يجب الأخذ بها؛ لذلك 
يناط بهذه الجهات الرقابية مجموعة من المهام والوظائف الكبيرة لتنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية تتبلور 

فيما يأتي)1(: 

1ـ العمل على تعزيز الثقة والشـفافية والمسـاءلة في المؤسسـات المالية الإسلامية ومكافحة الفساد، 
وهو ما يعود على المؤسسة بالنجاح والابتكار، وهذا منوط بالإدارات داخل المؤسسة المالية ذات العلاقة 

بالحوكمة كإدارة الالتزام والمراجعة الداخلية وإدارة الرقابة. 

2ـ توضيح كيفية التطبيق الفعال لمعايير الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية من خلال 
توفير المتطلبات الأساسية والداعمة لتطبيق الحوكمة الشرعية، والتحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات 

بارة، سوهيلة ومهدي، جابر، تقييم تطبيقات الحوكمة الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية: قراءة في تجارب مجموعة من   )1(
الدول الإسلامية، مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد، العدد 1، 2017م.
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المنوطـة بـكل جهة، والعمـل على التعامل مع جميـع الأطراف والهيئات والمجموعات في المؤسسـات 
المالية الإسلامية بشكل متوازن ومنصف واحترام حقوق الجميع.

3ـ العمل على وضع المبادئ الإرشـادية بما يخص هيكل الحوكمة ومتطلبات إعداد التقارير المالية 
والنماذج الخاصة بالحوكمة الشـرعية والإفصاح والشـفافية وإعداد التدقيق الشرعي الخارجي، والتدقيق 
الشـرعي الداخلي، وهيئة الرقابة الشـرعية، والالتزام الشـرعي، وتفعيل الحوكمة من خلال تحديد هيكل 

للمؤسسة تعمل من خلاله على تحقيق الرؤية الإستراتيجية وتحقيق أهدافها.

4ـ يجـب أن تتأكـد الجهـات الرقابيـة أن جميع المنتجـات المالية تخضع لأحكام وضوابط الشـريعة 
الإسلامية. 

5ـ العمل على نشر الوعي بمبادئ الحوكمة الشرعية لدى الجهات المعنية من مجلس الإدارة والإدارة 
والموظفين والمجتمع ككل لتمكين الجميع من الوصول إلى المعلومة بيسـر وسـهولة، وتحديث وتطوير 
أنظمة الحوكمة الشـرعية باسـتمرار وبما يتناسـب مـع التطورات المتسـارعة والهائلة فـي الأنظمة المالية 

والإدارية وذلك ضمن أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

6ـ تأهيل الكادر الوظيفي من خلال عقد الندوات والبرامج التدريبية حول الحوكمة الشرعية.
7ـ العمل على إنشاء دوائر مختصة بالتفتيش تابعة للجهات الرقابية من أجل الإشراف والمراقبة على 
مدى التزام المؤسسـات المالية الإسـلامية بالمعايير والضوابط الشـرعية، ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة 

واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية بخصوص الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

8ـ يجـب علـى الجهات الرقابية التأكد من توفير التمويـل اللازم والوقت وتخصيص الموارد اللازمة 
لضمان دعم واستمرارية تعزيز وتطوير الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

9ـ تطوير مؤشر شرعي يختص بعرض القوائم المالية للشركات المساهمة المتداولة في الأسواق المالية. 
10ـ العمل على تجسـيد وإدراك تعليمات الحوكمة الشـرعية لتصبح ثقافة سـلوكية ذات وازع ديني، 
ووضـع آليـة لتسـوية الخلافات والنزاعات فـي وجهات النظر بيـن مجلس الإدارة والمسـاهمين والإدارة 

التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية. 

11ـ التأكد من عقود التأسيس وجميع العقود والالتزامات التي تقوم بها المؤسسة المالية الإسلامية، 
بتحديـد شـروطها وأحكامها وحسـم النزاعات من خلال النص في عقود التأسـيس علـى التزامها بأحكام 

وضوابط الشريعة الإسلامية. 
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12ـ العمل على إعداد دليل خاص بالتعليمات الإرشـادية بالحوكمة الشـرعية بما ينسـجم مع أفضل 
الأنظمة والتشريعات المنظِّمة، والعمل على إطار عمل قوي للحوكمة الشرعية يتناسب مع حجم وطبيعة 

العقود والمنتجات في المؤسسة المالية الإسلامية.

13ـ ترسيخ الشفافية من خلال الاطلاع على الوثائق التي أعدها صندوق النقد الدولي، ومنها مدونة 
الممارسات الجيدة، ودليل حول الشفافية في المالية والإيرادات، وأن يبُنىَ عليها إعداد دليل حول الشفافية 
في المالية والإيرادات والممارسات الجيدة ضمن أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، والإلمام بالقوانين 

وتعليمات الحوكمة لتفادي تضارب المصالح.

ا بالحوكمة الشرعية يبُيَّن  14ـ توجيه المؤسسات المالية الإسلامية بتضمين التقارير السنوية قرارً خاصًّ
فيه مدى التزام المؤسسـة المالية الإسـلامية بتطبيق الحوكمة الشـرعية ويذُكَر فيه أسباب عدم الالتزام لأي 

بند من بنود الحوكمة الشرعية لم تستطع المؤسسة تطبيقه.

وبناءً على ما ذكُِر سـابقًا يمكن التأكد من تنظيم وفاعلية الحوكمة الشـرعية من خلال مجموعة معايير 
تعكـس ما يسـود في المؤسسـة المالية وتوضـح القيم التي تؤثر فـي الحوكمة الشـرعية، وذلك من خلال 
توافر القوانين والتشـريعات واللوائح المحتوية على أسـاليب ممارسة سلطة الإدارة، وهل تمتاز بالسهولة 
ونصوصهـا واضحـة، وهـل هـي متاحـة للجميع، وهـل يوجد توافـق بينها وبيـن التشـريعات الأخرى في 
المؤسسة المالية؟ بالإضافة إلى تأكُّد الجهات الرقابية من وجود فصل بين مهام مجلس الإدارة والمسؤول 
التنفيذي في صنع القرارات وتحديد مجالات ومسار العمل، مما يتيح توافر أداة جيدة للرقابة والإشراف 
ن  ومعالجـة وإصـلاح أي قصـور أو انحـراف، وكذلك تركيز الجهـات الرقابية على أن مجلـس الإدارة كوَّ
لجاناً متخصصة تابعة له يتم من خلالها دراسة وتطوير المنتجات الجديدة للمؤسسة، وعمليات الإصلاح 
التي تحتاج إليها المؤسسـة ضمن أحكام وضوابط الشـريعة الإسـلامية، بالإضافة إلى الإشراف والمراقبة 
على إنجازات وأعمال المديرين التنفيذيين في المؤسسـة المالية، ومدى تناسـب الدخل والمكافآت التي 

يتقاضونها مقارنة بما تم التعاقد عليه معهم، وبالتالي الحكم على كفاءة وجدارة المؤسسة المالية)1(. 

ويمكـن كذلـك التحقق من تفعيل الحوكمة الشـرعية مـن خلال نتائج العمليات الحقيقية للمؤسسـة 
المالية وما يتم الحصول عليه من عوائد وتوزيعها بشـكل عادل ومتوازن بين مسـتحقيها، وكذلك تحقيق 
الشـفافية والعدالة والمسـاواة في مهام ومسـؤوليات مجلس الإدارة وتشريع القوانين والأنظمة التي تؤدي 

الشـعلان، صالح، مدى إمكانية تطبيق الحوكمة في الشـركات المدرجة في سـوق الأسـهم السـعودي، جامعة الملك سعود،   )1(
رسالة ماجستير، 2008م )ص69(.
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إلـى بيئـة قانونية تسـاهم فـي الحد من تضـارب المصالح وحماية حقـوق ومصالح جميـع الأطراف ذات 
العلاقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما ينعكس على المؤسسات المالية في تحسين أدائها وكفاءتها 
فـي مواجهـة الأزمـات المالية والنقدية ومنـع حدوثها أو تخفيفها قـدر الإمكان، وتعزيز قدرتها التنافسـية 

وتنمية درجة الثقة والمصداقية للمؤسسات المالية الإسلامية)1(. 

ثانياً : تعزيز تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

إن تفعيـل الحوكمـة الشـرعية فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية يؤدي إلـى تحمُّل أصحـاب القرار 
مسؤولية قراراتهم وإخضاعهم للمساءلة عن أعمالهم وأفعالهم، وهو ما يؤدي إلى حفظ حقوق ومصالح 
جميع الأطراف في المؤسسات المالية الإسلامية من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافها المرجوة. ويمكن 

تعزيز تنظيم وفاعلية الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية من خلال ما يأتي)2(: 

1ـ تخصيص موارد تمويلية كافية من أجل تطوير خبرات ومهارات الهيئة الشرعية ومسؤولي الحوكمة 
الشرعية. 

2ـ البسـاطة وسـهولة التنفيذ والتطبيق للحوكمة الشرعية من خلال إقامة شبكة اتصال فعالة مع جميع 
الأطراف ذات المصلحة في المؤسسة المالية الإسلامية. 

3ـ العمل على دراسـة وتقييم قيام اللجان بالمهام الموكولة إليها، وسـهولة اسـتيعاب وإدراك مجلس 
الإدارة والعاملين للحوكمة الشرعية. 

4ـ قياس مدى امتثال المؤسسـة المالية الإسـلامية بالالتزام بالشـريعة الإسـلامية، لضمان الاستمرار 
والتحسين والكفاءة والتكيف مع النوازل والمستجدات باستمرارية. 

5ـ يجـب التأكـد من التزام المؤسسـة المالية الإسـلامية بـأي تعليمات أو إرشـادات تتعلق بالحوكمة 
الشرعية، من أجل ترسيخ وتحقيق الفاعلية الكاملة للحوكمة الشرعية. 

6ـ التأكد من رفع تقارير الحوكمة الشرعية لضمان الامتثال والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. 

النابلسـي، زينـب والجعافـرة، خالد، أهمية تعزيز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسـلامية الأردنيـة، المجلة العربية للإدارة،   )1(
مجلد 37، العدد 4، 2017م.

انظر: عايدة، خلالف وبلقاسم، بلقاضي، دور الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية   )2(
والاجتماعية )ص66(، وبلعزوز، بن عليو وحبار، عبد الرزاق، الحوكمة في المؤسسـات المالية والمصرفية: مدخل للوقاية 
من الأزمات المالية والمصرفية بالإشـارة لحالة الجزائر، الملتقى العلمي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة 

العالمية، 2009م )ص11(.
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7ـ استحداث دائرة متخصصة للتدقيق الشرعي الداخلي مستقلة تعمل على التأكد من تطبيق الفتاوى 
والآراء الصـادرة عن الهيئة الشـرعية للمؤسسـة المالية، وكذلك تدقيق شـرعي خارجـي يكون مرتبطًا مع 
مدقق الحسـابات الخارجي ويعمل على المراقبة والتدقيق على التدقيق الشـرعي الداخلي ومدى الالتزام 

بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية. 

8ـ تكوين هيئة عليا للحوكمة الشرعية على مستوى الدولة تحظى باستقلالية إدارية ومالية وتتبع للبنك 
المركزي الذي يتولى مسؤولية متابعة ومراقبة تنفيذ قراراتها وملحوظاتها. 
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 المبحث الرابع

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية 

إن الهدف الرئيس من تطبيق الحوكمة الشرعية هو تعزيز الثقة في أنشطة وعمليات المؤسسة المالية وتحقيق 
مصالح ذوي العلاقة مع المؤسسـة بما يتوافق مع أحكام وضوابط الشـريعة الإسلامية؛ لذلك تسعى المؤسسات 
المالية الإسلامية إلى تطبيق الحوكمة الشرعية بفاعلية وإتقان لما لها من تأثير في سمعة المؤسسة المالية من ناحية 
التزامها بالشريعة الإسلامية، ولذلك فإن أي خلل في الحوكمة الشرعية سيكون له أثر سلبي في سمعة واستمرارية 
المؤسسة المالية الإسلامية والتشكيك بمصداقية منتجاتها وسلامتها الشرعية، فيجب على المؤسسة المالية الإسلامية 
ي الدقة والمطلوبات في تطبيق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، حيث إن عدم الالتزام بالحوكمة الشرعية  توخِّ

يعرِّضها لمخاطر الالتزام الشرعي مما يؤدي إلى عدم الاستمرارية ونزع الثقة عند أصحاب المصلحة. 

إن مصـدر الاختـلال فـي الحوكمة الشـرعية يتأتى بشـكل عـام من وجـود العديد من حـالات الغش 
والتحايل والتواطؤ وسـوء الإدارة والممارسـات الخاطئة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وعدم احترام 
المؤسسـة لحقـوق أصحـاب المصالح في المؤسسـة، وضعف الاهتمـام من الجهات الرقابيـة في الدولة 
بتطبيق الحوكمة الشـرعية، بالإضافة إلى أن الإجراءات والتشـريعات الخاصة بالمؤسسة المالية قد تكون 
غيـر مناسـبة لتطبيق الحوكمة الشـرعية وهو ما يؤثر في الالتزام الشـرعي، حيث تكـون هذه الحالات غير 
جائزة شرعًا مما يعطيها صبغة غير شرعية ويؤدي إلى الإضرار بالمؤسسة وحقوق أصحاب المصالح)1(. 

إن الحوكمة الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام الشرعي من الناحية الأخلاقية والعقدية، فلا يمكن 
الحديث عن الالتزام الشـرعي دون وجود مرجعية شـرعية تحدِّدها الدولة المعنية أو هيئة الرقابة الشـرعية 
للمؤسسـة المالية، حيث يعُتبرَ وجود مرجعية شـرعية من أهم متطلبات الحوكمة الشرعية التي تعمل على 
تحويـل مفاهيم الالتزام الشـرعي من شـكلها النظري إلى إجـراءات قابلة للتطبيـق)2(؛ لذلك فإن أي خلل 

الشـعلان، صالح، مدى إمكانية تطبيق الحوكمة في الشـركات المدرجة في سـوق الأسـهم السـعودي، جامعة الملك سعود،   )1(
رسالة ماجستير، 2008م.

مشـعل، عبد الباري، دور التدقيق الشـرعي الداخلي في تعزيز الحوكمة والالتزام الشـرعي في البنوك الإسـلامية، مجلة إسـرا   )2(
الدولية للمالية الإسلامية، المجلد12، العدد2، 2021م. 
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في تطبيق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية سينعكس على عدم الامتثال بتطبيق أحكام 
وضوابط الشريعة الإسلامية، وهو ما يؤدي إلى انتزاع الثقة بأنشطة المؤسسة وفقدان فئة كبيرة من عملائها 
لهم إلى مؤسسات تقليدية، لذلك سوف نتناول الاختلال في الحوكمة الشرعية من مكوناتها الأساسية  وتحوُّ

وتأثيرها في الالتزام الشرعي في المؤسسة المالية كما يأتي)1(: 

أولاً : أثر اختلال حوكمة الفتوى والتشريع في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

تعُتبـَر حوكمـة الفتوى والتشـريع هـي المرجعية المعيارية لتشـريع المعامـلات المالية التـي تزود بها 
المؤسسـة الماليـة بالفتـاوى والقرارات الشـرعية لضمان اتباعها لتعاليم وضوابط الشـريعة الإسـلامية)2(؛ 
لذلك فإن أي خلل في إصدار الفتوى سيؤثر تأثيرًا سلبيًّا في الالتزام الشرعي للمؤسسة المالية الإسلامية، 

ومكمن الخلل في حوكمة الفتوى والتشريع قد يكون من عدة جوانب، أهمها: 

1ـ الاختلاف الكبير بين الفتاوى التي تصدرها هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية للمؤسسـات المالية 
الإسلامية، مما يضعف الثقة بشرعية المؤسسات وأنشطتها.

2ـ عـدم امتثال المؤسسـة المالية لجميع القـرارات والفتاوى والتشـريعات ذات العلاقة الصادرة عن 
هيئة الفتوى والتشريع. 

ثانياً : أثر اختلال حوكمة هيئة الرقابة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

حوكمة هيئة الرقابة الشرعية تعني ضمان الالتزام والتطبيق الصارم لأنشطة وعمليات المؤسسة المالية 
وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والقيام بالإشراف والمراقبة )رقابة قبل التنفيذ، رقابة خلال التنفيذ، 
رقابة بعد التنفيذ( على قيام المؤسسـة في جميع أعمالها ونشـاطاتها ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، فقد 
يؤدي الخلل خلال مراحل التنفيذ إلى عدم الالتزام بقرارات الهيئة لعدم المراقبة، مما يؤدي إلى الأثر في 
الالتـزام الشـرعي))(، بالإضافـة إلى التأكـد من عدم وجود أي مخالفات شـرعية أو تعدٍّ أو تقصير، ووضع 

برامج للمراقبة وتصحيح المخالفات. 

انظر: الشـرفا، محمد عبد الرحمن وعبد الله، أحمد سـفيان ونور الدين، قمر الزمان، تعليمات الحوكمة الشـرعية لمؤسسـات   )1(
الصناعة المالية الإسلامية في الكويت: دراسة تاريخية، مجلة بيت المشورة، العدد 14، 2020م )ص149(، وعايدة، خلالف 
وبلقاسـم، بلقاضـي، دور الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية فـي تحقيق التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية، 

)ص65( بتصرف. 
الصالحـي، المهـدي، مسـتقبل المالية الإسـلامية في ظل تطورات نظـام الحوكمة والحوكمة الشـرعية، المركز الديموقراطي   )2(

العربي، 2020م.
معمر، حمدي وصليحة، فلاق، متطلبات حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية )ص45-26(.   )((
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إن حوكمة هيئة الرقابة الشرعية توضح العلاقة بين الهيئة الشرعية والمؤسسة المالية )مجلس الإدارة 
والهيئة العمومية للمؤسسة والإدارة التنفيذية لها(، حيث تقوم الهيئة الشرعية بعدة مهام، منها أسس التعيين، 
والفتاوى الخاصة بالمعاملات المالية، وكذلك التأكد من التزام المؤسسة المالية بالفتاوى وتطبيقاتها على 
الوجه الأسلم، والتزام المؤسسة بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في جميع نشاطاتها، وكذلك مراجعة 
جميع العقود للتأكد من سـلامة تطبيق أحكام الشـريعة الإسـلامية؛ لذلك فإن أي خلل في حوكمة الرقابة 
الشـرعية سـيؤثر تأثيرًا سلبيًّا في الالتزام الشرعي للمؤسسـة المالية الإسلامية، ومكمن الخلل في حوكمة 

الرقابة الشرعية قد يكون مما يأتي:

1ـ عـدم ممارسـة هيئـة الرقابة الشـرعية أعمالهـا واختصاصاتها بتجـرد وحرية تامة، فـإن أي خلل أو 
ضغوطات خارجية أو داخلية من المؤسسة المالية يؤثر في الالتزام الشرعي. 

2ـ تكوين الهيئة الشرعية من أشخاص غير متخصصين ومؤهلين في الجوانب المالية الشرعية، وهو 
ما يؤثر في قرارات الهيئة وانعكاسها على الالتزام الشرعي بالمؤسسة المالية. 

3ـ عدم إلزامية قرارات الهيئة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. 
4ـ التشـكيك في أعضاء هيئة الرقابة الشـرعية وخبراتهم وقدرتهم على دراسـة المستجدات والنوازل 

في المؤسسات المالية الإسلامية. 

5ـ ضعف الأنشطة البحثية المالية والشرعية ومواكبة المستجدات والنوازل. 
6ـ عدم تزويد مجلس الإدارة بتقرير حول مشروعية أعمال وأنشطة المؤسسة المالية ومفهوم الحوكمة 

الشرعية.

ثالثاً : أثر اختلال حوكمة التدقيق الشرعي الداخلي في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

يعُتبرَ التدقيق الشرعي الداخلي من مكونات الحوكمة الشرعية المهمة في المؤسسة المالية؛ وذلك نظرًا 
للمهام الدقيقة التي يقوم بها وانعكاسـها على تعزيز مصداقية المؤسسـة المالية الإسـلامية وتحقيق الالتزام 
الشـرعي، حيث يعمل على فحص وتقييم وفاعلية وكفاية نظام الرقابة الشـرعية بالمؤسسـة المالية بشـكل 
ـح أن المؤسسـة أدت مسـؤولياتها تجـاه ضمان تطبيق أحكام وضوابط الشـريعة الإسـلامية في جميع  يوضِّ
أنشطتها، لذلك فإن الخلل في حوكمة التدقيق الشرعي الداخلي قد يكون من عدة وجوه تتمثل فيما يأتي)1(: 

1ـ عدم التأكد من أن أعمال البنك تنسجم مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. 

دليل الحاكمية المؤسسية في البنك الإسلامي الأردني، دائرة الدراسات والأبحاث، بتصرف.   )1(
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2ـ قصور في أنظمة الرقابة وأنظمة إدارة المخاطر ومدى فاعليتها. 
3ـ عدم وجود صلاحيات كافية للوصول إلى المعلومات أو الاتصال بأي موظف داخل البنك. 

4ـ عدم وجود متابعة ومراقبة لتنفيذ قرارات وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية وقرارات مجلس الإدارة 
فيما يخص الالتزام بالجوانب الشرعية للمعاملات. 

5ـ القصور في التأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة في النظم المالية والإدارية والفنية.
6ـ عدم فصل دائرة التدقيق الشرعي الداخلي عن دائرة التدقيق الداخلي.

7ـ الخلـل فـي إعـداد التقاريـر من حيـث تضمينها مواطـن الخلـل والمخالفات والملحوظـات التي 
تكُتشَف، والإجراءات اللازمة لمعالجة تلك المخالفات، مما يؤدي إلى ضعف في مصداقيتها. 

رابعاً : أثر اختلال حوكمة التدقيق الشرعي الخارجي في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

يعَُدّ التدقيق الشـرعي الخارجي من المتطلبات الرئيسـة للمؤسسـة المالية الإسلامية؛ وذلك لما يقوم 
به من مهام مهمة يثبت من خلالها التزام المؤسسـة بأحكام وضوابط الشـريعة الإسـلامية، فهو عبارة عن 
شـركات استشـارية ورقابة شـرعية خاصة ومسـتقلة عن المؤسسـات المالية تتمتع بالحيادية والخبرة في 
المعامـلات المالية الإسـلامية بدأت في الظهور في الوقت المعاصر معتمَـدة من قبِل البنك المركزي. إن 
وجود حوكمة التدقيق الشـرعي الخارجي للمؤسسـات المالية الإسـلامية يسـاهم في دفع المؤسسـة إلى 
الانضباط والالتزام الشرعي وتطويره، ويمنح الثقة لهذه المؤسسات أمام جميع المتعاملين معها الداخليين 
والخارجيين بالالتزام الشرعي للمؤسسة)1(. لذلك فإن الخلل في حوكمة التدقيق الشرعي الخارجي يؤثر 

في الالتزام الشرعي من خلال ما يأتي)2(: 

1ـ عـدم متابعـة اللوائح والمعايير الصـادرة عن البنك المركزي ومجلس الخدمات المالية الإسـلامية 
وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من وقت لآخر وقرارات الهيئة الشرعية للمؤسسة. 

2ـ الخلـل فـي إعـداد التقارير الخاصة بحالة الامتثال الشـرعي للمؤسسـة والمخاطـر المرتبطة بعدم 
الامتثال الشرعي للمؤسسة. 

3ـ الغفلة عن عدم توافر نظام إدارة المخاطر في المؤسسة لقياس وإدارة ومعالجة مخاطر عدم الالتزام 
بالشريعة. 

الحشايكة، ميساء طاهر، مدى إمكانية تطبيق التدقيق الشرعي الخارجي على المصارف الإسلامية الخارجية، رسالة ماجستير،   )1(
جامعة الزرقاء، 2019م )ص22(. 

مصرف الإمارات العربية المتحدة، معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، المادة 12، 2023م.   )2(
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4ـ عدم وجود تواصل مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من خلال عقد عدة اجتماعات لمناقشة النتائج 
قبل إعداد التقارير. 

خامساً : أثر اختلال حوكمة الإفصاح الشرعي في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

يعَُدّ الإفصاح الشـرعي من المبادئ الأساسـية للحوكمة الشرعية، حيث يكُشَف من خلاله عن جميع 
الأمور المتعلقة بالرقابة، ومحاسبة الزكاة، والفتاوى الشرعية، وأنشطة وعمليات المؤسسة المالية، ومدى 
توافقها مع أحكام وضوابط الشـريعة الإسـلامية. إن الخلل في حوكمة الإفصاح الشرعي يؤثر في الالتزام 

الشرعي في المؤسسة المالية من خلال ما يأتي: 

1ـ وجود خلل في إصدار لوائح وتشريعات الحوكمة الشرعية وعدم الإعلان عنها حسب الأصول. 
2ـ عدم الالتزام بالسلوك الأخلاقي وتعمُّد إخفاء بعض المعلومات وتقديم معلومات مضللة.

3ـ عدم وجود فصل في المهام والوظائف في المؤسسـات المالية الإسـلامية المنسـوبة إلى مجلس 
الإدارة والإدارة التنفيذية، وهو ما ينتج عنه ضبابية في تحمل المساءلة والمسؤولية. 

4ـ غياب مفهوم الإفصاح الشرعي والممارسات الخاطئة يؤدي إلى التلاعب والتحايل وسوء الإدارة 
والفساد من قبِل بعض المسؤولين للمؤسسات المالية للحصول على منافع شخصية. 

5ـ التستر على مواطن الخلل والضعف وإخفاؤها في أعمال وأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية.

وبناءً على ذلك فإن تكريس مفهوم الحوكمة الشرعية وتطبيقها بشكل دقيق وفعلي دون أي خلل في 
المؤسسـة المالية الإسـلامية يؤدي إلى زيادة امتثالها الشـرعي وتتبُّع الضبط الشرعي في عمليات وأنشطة 
المؤسسـة والتحوُّط من مخاطر عدم الالتزام الشـرعي وما ينتج عنها من فقدان الثقة والسـمعة للمؤسسـة 

التي تهدد استمرارية أي مؤسسة مالية إسلامية)1(.

بارة، سوهيلة، الامتثال لمعايير الجودة الشرعية كآلية للتحوط من مخاطر عدم الالتزام وفقدان الثقة في المصارف الإسلامية:   )1(
دراسة ميدانية في فروع مصرف السلام شرق الجزائر، مجلة أبعاد اقتصادية، المجلد 12، العدد2، 2022م.
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 المبحث الخامس

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية  في الحفاظ على هو

تتفاوت التشـريعات والأسـس والمبـادئ المتعلقة بالحوكمة الشـرعية والتطبيقـات المختلفة لها في 
المؤسسات المالية الإسلامية؛ لذلك فإنها بحاجة إلى مؤسسات متخصصة تدعمها في أداء رسالتها وتعُِدّ 
لها الأنظمة والتشريعات وتبيِّن لها كيفية تطبيقها وتساعدها على كيفية التحقق من التطبيق لإرساء وتجذير 
مبادئ الحوكمة الشـرعية)1(، لذلك يجب أن يكون هناك مرجعية شـرعية موحدة للحوكمة الشرعية تتمثل 
فيما يصدر من الجهات المتخصصة في الحوكمة الشـرعية، مثل هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والبنوك المركزية، وذلك من أجل التحقق والتثبت 
من التزام المؤسسـات المالية الإسـلامية بالعمل وفق أحكام وضوابط ومعايير الهيئات المتخصصة، وهو 
ما يؤدي إلى ازدياد ثقة المساهمين وأصحاب العلاقة بالتعامل مع هذه المؤسسات، وبالتالي يمكن اعتبار 
توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية آلية لإرساء المبادئ الأساسية للحوكمة الشرعية في الحفاظ على هوية 
المؤسسـات المالية الإسـلامية. ولتحقيق ذلك سـنعرِّج على متطلبات توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية، 

وأهمية توحيدها، وإيجابياته في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية. 

أولاً : متطلبات توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية 

يمكن توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية من خلال ما يأتي: 

1ـ إنشاء مجلس أعلى للفتوى على مستوى الدولة، وذلك من أجل حل النزاع والخلاف في وجهات 
النظر في المسائل التي لدى الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، على أن يتكون المجلس 

من صفوة العلماء والخبراء ذوي المعرفة بأحكام الشريعة في المعاملات المالية)2(. 

زيـدان، محمد أحمد، أهمية إرسـاء وتعزيز مبادئ الحوكمة في شـركات التأمين التعاوني، الملتقـى الثالث للتأمين التعاوني،   )1(
الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، 2011م.

بارة، سوهيلة ومهدي، جابر، تقييم تطبيقات الحوكمة الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية: قراءة في تجارب مجموعة من   )2(
الدول الإسلامية، مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد، العدد 1، 2017م.
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2ـ إنشـاء المزيد من المؤسسـات الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية بحيث تصبح مؤسسات بنية 
تحتية وداعمة ومسؤولة عن متطلبات وتطبيق الحوكمة الشرعية)1(. 

3ـ إعـداد قوائـم خاصـة بحوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية بشـكل يتوافق مع أحـكام وضوابط 
الشريعة.

4ـ تحسـين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعميم تطبيقاتها من أجل زيادة الاسـتثمار والقضاء 
على الأمية الرقمية.

5ـ إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجميع المؤسسات المالية تابعة للبنك المركزي من أجل تسهيل عملية 
الحصول على المعلومات وتبادلها وإجراء المقارنات.

6ـ الاهتمـام بمجلـس الإدارة للمؤسسـة الماليـة وذلك عن طريق تحديد آليـة عمل المجلس ووضع 
الإرشادات وتحديد الاختصاصات والسلطات الموكولة إليه. 

7ـ إصدار التشـريعات والأنظمة الموحدة التي تضبط العمل في المؤسسـات المالية الإسـلامية وفق 
أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

8ـ زيـادة الإفصـاح والشـفافية الملائمـة والكافية عـن أداء المؤسسـات المالية لوصـول المعلومات 
لمختلف الأطراف ذات العلاقة.

ثانياً : أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

تكمن أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية فيما يأتي)2(: 

1ـ المراجعة والتحقق من أن المؤسسات المالية الإسلامية تعمل بالفعل وفق أحكام وضوابط الشريعة 
الإسلامية، وذلك من خلال مراجعة النظام الأساسي للمؤسسة وما يتصل به من لوائح وتشريعات وتنظيمات.

2ـ التأكد من أن المؤسسة المالية تشتمل على نظام رقابة شرعية داخلية متكامل ومعتمد على الهيئات 
الشرعية يتضمن نماذج وسياسات وإجراءات لتنفيذ الحوكمة الشرعية. 

يوسـفي، رفيق وعزايزية، سـارة، تطبيق الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية: تجربة البنك الإسـلامي الأردني، مجلة   )1(
التنمية الاقتصادية، 2018م )ص201-187(.

انظـر: زيـدان، محمـد أحمـد، أهمية إرسـاء وتعزيز مبـادئ الحوكمة في شـركات التأمين التعاونـي، الملتقى الثالـث للتأمين   )2(
التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، 2011م، بتصرف، وعرعار، نور الهدى ومحاجبية، نصيرة، الحوكمة 
كآلية لتفعيل وتطوير الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة المحاسبة التدقيق والمالية، المجلد 3، العدد 2، 

2021م.
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3ـ مراجعة صيغ العقود والمنتجات والأنشطة في المؤسسات المالية الإسلامية. 
4ـ التأكـد من التدقيق الشـرعي واسـتقلاليته وقيامه بتنفيـذ المهام الموكولة إليه وفقًا لمبادئ وأسـس 

الحوكمة الشرعية للهيئات المعتمدة.

5ـ تحديد الأدوار والمهام والمراقبة والصلاحيات لكل من مجلس الإدارة وأصحاب العلاقة. 
6ـ الحد من ازدواجية الصلاحيات. 

7ـ زيادة جذب الاسـتثمار في المؤسسـات المالية الإسلامية للثقة والضمان في المعلومات الصادرة 
عن مرجعية الحوكمة الشرعية. 

8ـ الحد من الفساد والغش والتدليس وإساءة استغلال المنصب.
9ـ استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو واكتساب النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية بثقة ومهنية أكبر.
10ـ تحديـث وتطوير كفاءة المؤسسـات المالية الإسـلامية وحل المشـاكل المختلفـة وزيادة قدرتها 

التنافسية.

11ـ تحقيق الشـفافية والإفصاح الكامل للمؤسسـات المالية الإسـلامية وعملائها من حيث الاطلاع 
علـى الحلول والخيارات الفقهية المتعددة للمسـائل المتعلقة بالعقـود وصياغتها وتفاصيلها بحيث تصاغ 

صياغة تصبُّ في مصالح الجميع وليس الحيادية والمحاباة في صالح المؤسسة. 

12ـ استفادة المؤسسات المالية الإسلامية بعضها من بعض؛ لكون مبادئ الحوكمة الشرعية وُضِعت 
ضمن بيئة موحدة وواقع وظروف عامة تنطبق على الكل.

ية المؤسسات المالية الإسلامية ثالثاً : إيجابيات توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في الحفاظ على هو

وبناء على ما ذكُِر سـابقًا يتبين لنا أن توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية ينعكس في الحفاظ على هوية 
المؤسسـات المالية الإسـلامية وعلى الأطراف ذات العلاقة والمجتمع بعدة منافع وإيجابيات، منها على 

سبيل المثال لا الحصر)1(: 

1ـ توثيق الإجراءات والتقارير ومراجعة أوراق العمل للمؤسسة المالية بصورة منظمة ومرتبة. 
2ـ توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية يؤدي إلى معالجة المسائل بحيادية واستقلالية تامة. 

3ـ تجنُّب التبعية أو المحاباة من قبل مرجعية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. 

عرعار، نور الهدى ومحاجبية، نصيرة، الحوكمة كآلية لتفعيل وتطوير الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة   )1(
المحاسبة التدقيق والمالية، المجلد 3، العدد 2، 2021، بتصرف. 



138     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

4ـ تحسين الممارسات الحالية والتغلب على تحديات الحوكمة الرشيدة. 
5ـ تعزيز وتحسين الإفصاح والشفافية في المؤسسات المالية الإسلامية، وإجبارها على الالتزام بذلك. 
6ـ وضع أسس موحدة وفعالة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق 

الشرعي الداخلي والخارجي من حيث الخبرة، والكفاءة، والتعلم، ومستوى الأداء. 

7ـ ربط المكافأة بالمزيد من الشفافية والإفصاح، وانعكاس ذلك على أداء المؤسسات المالية، وإطلاع 
جميع المهتمين عليها.

8ـ طمأنة المجتمع من المتعاملين مع المؤسسـات المالية الإسـلامية وغيرهم على شـرعية الأعمال 
والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية. 

وتأسيسًا على ما ذكُِر سابقًا نكون قد بيَّناّ في عجالة أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في الحفاظ 
علـى هويـة المؤسسـات المالية الإسـلامية، وتحقيقًا لهـذا فإنه ينبغي علـى الدول إلزام المؤسسـات المالية 
الإسـلامية بالحوكمة الشـرعية الموحدة الصادرة عن الجهات المتخصصة في الحوكمة الشـرعية، مثل هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والبنوك المركزية.
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 الخاتمة

)النتائج والتوصيات(

يمكن بيان أهم ما انتهى إليه البحث من نتائج وما توصل إليه من توصيات في النقاط الآتية:

أولاً : النتائج

1ـ مفهوم الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية هو: النظام الذي يعمل ضمن مراقبة 
وإشراف وتطبيق وإفصاح المؤسسة المالية لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بما يحقق الأمان لأصحاب 

المصلحة وكسب ثقتهم. 

2ـ تعُتبرَ الحوكمة الشرعية من الأمور التي أصبحت أساسية في المؤسسات المالية الإسلامية، حيث 
إن الحوكمة الإسـلامية تعمل على ضمان اسـتمرارية المؤسسـة المالية الإسـلامية ضمن أحكام ومبادئ 
الشريعة الإسلامية، وهو ما يزيد من ثقة المتعاملين معها والسمعة الجيدة للمؤسسة وتعزيز القدرة التنافسية 

للقطاع المالي الإسلامي وجذب استثمارات أكثر.

3ـ إن جميع النصوص الشرعية وأحكام وضوابط الشريعة في المعاملات المالية الإسلامية تدل على 
مشروعية الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية. 

4ـ إن تفعيل الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية يؤدي إلى تحمُّل أصحاب القرار 
مسؤولية قراراتهم، وإخضاعهم للمساءلة عن أعمالهم وأفعالهم، وهو ما يؤدي إلى حفظ حقوق ومصالح 

جميع الأطراف في المؤسسات المالية الإسلامية من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافها المرجوة.

5ـ ترسـيخ مفهوم الحوكمة الشـرعية وتطبيقها بشكل دقيق وفعلي دون أي خلل في المؤسسة المالية 
الإسلامية يؤدي إلى زيادة امتثالها الشرعي وتتبُّع الضبط الشرعي في عمليات وأنشطة المؤسسة والتحوُّط 
من مخاطر عدم الالتزام الشرعي وما ينتج عنها من فقدان الثقة والسمعة للمؤسسة، وهو ما يهدد استمرارية 

أي مؤسسة مالية إسلامية. 

6ـ تكمن أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية في المراجعة والتحقق من أن المؤسسـات المالية 
الإسـلامية تعمـل بالفعل وفـق أحكام وضوابط الشـريعة الإسـلامية وطمأنة المجتمع مـن المتعاملين مع 
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المؤسسـات المالية الإسـلامية وغيرهم على شرعية الأعمال والأنشـطة التي تقوم بها المؤسسات المالية 
الإسلامية. 

ثانياً : التوصيات

1ـ تشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تطبيق مبادئ وأسس الحوكمة الشرعية. 
2ـ توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. 

3ـ نشر الوعي والترويج حول الحوكمة الشرعية وتطبيقاتها. 

هذا ما توصلت إليه الباحثة، فما وافق منه الحق فمن الله الموفق، وما خالفه فمنا ومن الشيطان، والله 
تعالى ورسوله منه براء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 صيغة مشروع قرار

يصدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي

قرار رقم: )......( بشـأن الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية المعاصرة عن مجلس 
مجمع الفقه الإسـلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقاد مؤتمره السادسة والعشرين 
)بــ.....( مـن..... الموافـق....... بعـد أن نظـر فـي الدراسـات المعروضة حـول الحوكمة الشـرعية في 
المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة، وبعد المناقشـة المسـتفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه 

المختلفة، قرر ما يأتي: 

أولً: يؤكد المجمع على ما اتفق عليه الفقهاء المعاصرون من أن الحوكمة الشـرعية حُكمها الجواز؛ 
وذلك لأن تعليماتها وأسسها متجذرة في النظام الاقتصادي الإسلامي. 

ثانيـًا: التأكيـد علـى تطبيـق الحوكمة الشـرعية فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية بما يحقـق الأمان 
لأصحاب المصلحة وكسب ثقتهم.

ثالثاً: حث المؤسسـات المالية الإسـلامية على تخصيص موارد تمويلية كافية من أجل تطوير خبرات 
ومهارات الهيئة الشرعية ومسؤولي الحوكمة الشرعية.

ا بالحوكمة الشرعية  رابعًا: توجيه المؤسسـات المالية الإسـلامية بتضمين التقارير السنوية قرارًا خاصًّ
يبُيَّن فيه مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بتطبيق الحوكمة الشرعية. 

خامسًـا: توحيـد مرجعيـة الحوكمـة الشـرعية، وتوحيد الفتاوى الشـرعية وأسـس المراقبـة والمتابعة 
للالتزام الشرعي والإرشادي للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل الحفاظ على هوية المؤسسات المالية 

الإسلامية. 

والله تعالى أعلم
 الأستاذة الدكتورة

هناء محمد هلال الحنيطي 
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المقدمة

الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه علينا، ما علمنا منها وما 
لم نعلم، حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة، وهادي الأمة، وخاتم 

النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد، 

فهذا بحث حول موضوع الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، مقدم لمجمع الفقه 
الإسـلامي الدولي في دورة انعقاده السادسـة والعشـرين. وبالرغم من حداثة مصطلح الحوكمة الشـرعية 
نسـبيًّا، فـإن مضمونه ومبادئه سـبقت ظهـور هذا المصطلح بوقـت طويل، فهي ترسـي مجموعة من القيم 
والمبادئ الشـرعية التي يجب أن تتوافر في المؤسسـات المالية الإسـلامية. وبإرسـاء هذه المبادئ تسـهم 
هذه المؤسسـات المالية الإسـلامية في زيادة كفاءتها ودعم مقدَّراتها التنافسية. وحتى تحافظ المؤسسات 
المالية الإسـلامية على مكتسـباتها، وتقدِّم البديل المقنع للمؤسسـات التقليدية )الربوية(، فلا بد أن تعمل 
على اكتساب الثقة والمصداقية، الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر تطبيق الحوكمة الشرعية في إطارَيها النظري 

والتنفيذي.

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة محاور وخاتمة، وذيَّلتُ البحث بمشروع قرارٍ وتوصيات 
حول موضوع الحوكمة الشرعية. 

أمـا التمهيـد فقـد تناولت فيـه باختصـار: الحوكمة الشـرعية من حيـث تعريفها، وأهميتهـا، وحكمها 
الشرعي. 

وأما المحاور فهي كالآتي:

المحور الأول: واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة.
المحور الثاني: مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية 

الإسلامية.

المحور الثالث: أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية.
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المحـور الرابـع: أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية 
الإسلامية. 

ثم الخاتمة، وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث. وأخيرًا مشروع القرار، 
والتوصيات حول موضوع الحوكمة الشرعية. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
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 تمهيد

يفها ، وأهميتها ، وحكمها الحوكمة الشرعية ، تعر

تعريف الحوكمة الشرعية : 

الحديـث عـن الحوكمـة الشـرعية يحتاج أولًا إلـى التعرف على معناهـا في اللغـة، وتحديد مفهومها 
الاصطلاحي، وسيكون التعرض لهذه الجزئية باختصار شديد تمهيدًا لمحاور البحث الأخرى.

تعريف الحوكمة لغةً :

الحوكمة اشـتقاق غير قياسـي؛ لأنه ليس بجارٍ على قواعد اللغة العربية في اشتقاق المصادر، فمصدر 
)فوَْعَلة( ليس من المصادر القياسـية الجارية على نسـق اللغة العربية، فهو إذاً لفظ اصطلاحي ولا مُشـاحّة 
فـي الاصطـلاح، ومـع ذلك يمكن الاهتداء للمعنى اللغوي لكلمة )الحوكمـة( من خلال البحث عن مادة 
)حكـم(، فسـنجد أن كلمـة الحوكمـة في أصلها اللغوي ترجـع إلى مادة )حكم( ولها عـدة معانٍ، قال ابن 
فارس: الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم)1(. وحَكَم 
الرجـلَ وحكَّمـه وأحكمـه: منعـه مما يريد. وفـي حديث ابن عبـاس: »كان الرّجُـلُ يرثُ امـرأةً ذات قرابةٍ 
فيعضُلهُا حتىّ تمُوت أو ترُدّ إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عنهُ«)2(؛ أي: منع منه. يقال: أحكمت 
فلاناً، أي: منعته. وبه سُـمِّي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم. وفي الحديث: »وأنا آخِذٌ بحَكَمة فرََسـه«))(. وفي 
الحديث أيضًا: »ما من آدميٍّ إلا وفي رأسـه حَكَمة«، وفي رواية: »في رأس كُلّ عبدٍ حَكَمة، إذا همَّ بسـيئّة 
فإن شاء الله أن يقدَعهُ بها قدَعه«)4(، والحَكَمة: حديدة في اللِّجام تكون على أنف الفرس وحَنكَه تمنعه عن 
مخالفـة راكبـه، ولمـا كانت الحَكَمة تأخذ بفم الدابة وكان الحنك متصـلًا بالرأس جعلها تمنع منَ هي في 
رأسه كما تمنع الحَكَمةُ الدابةَ)5(. ومن معانيها: القضاء، قال ابن سيده: الحُكم القضاء، وجمعه أحكام، لا 

أحمـد بـن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السـلام محمد هـارون، اتحاد الكتاب العرب، 2002م )ج2،   )1(
ص73(.

مجد الدين أبو السـعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق:   )2(
طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ - 1979م )ج1، ص420(.

المرجع السابق، نفس الصفحة. المرجع السابق، نفس الصفحة.))(   )4(
الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه )ج12، ص144(.  )5(
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ـر علـى غيـر ذلك، وقد حكم عليه بالأمر يحكُم حُكمًا وحُكُومة وحكـم بينهم كذلك، قال الأزهري:  يكُسَّ
سجىُ ]المائـدة: 48[ أي: اقضِ  نزَلَ ٱللَّ

َ
الحُكـم: القضـاء بالعـدل)1(. ومن ذلك قوله تعالـى: سمحفَٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم 
َ
كُلُـوٓاْ أ

ۡ
بينهـم بحكـم الله، والحُـكّام هم القضاة، ومن ذلك قوله سـبحانه وتعالى: سمحوَلاَ تأَ

بٱِلبَۡطِٰلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلِىَ ٱلحۡكَُّامِسجى ]البقرة: 188[ أي: إلى القضاة. ومنها: حَكَم البلاد: تولَّى إدارة شؤونها)2(. ومنها 
الحكمة والعلم والفقه، قال الجوهري: الحُكم الحِكمة من العلم، والحكيم العالم وصاحب الحكمة، وقد 

حكُم أي: صار حكيمًا؛ والحُكم: العلم والفقه؛ قال الله تعالى: سمحوَءَاتَيۡنَهُٰ ٱلحۡكُۡمَ صَبيِّٗاسجى ]مريم: 12[))(.

والحوكمـة الشـرعية تسـتوعب كل هذه المعاني اللغوية، فهي تمنع مـن التصرفات والمخالفات التي 
تضر بالعلاقة المتوازنة بين أطراف المؤسسات المالية الإسلامية، كما أنها تحمل معنى الحكم والتحكيم، 
حيـث يتم الاحتكام في الحوكمة الشـرعية إلى أحكام الشـريعة الإسـلامية، كما أن معنـى الحِكمة والعلم 

وحُسن تولِّي الشيء وإدارته ليس ببعيد عن الحوكمة الشرعية.

مفهوم الحوكمة الشرعية في الاصطلاح :

إن مفهـوم الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية يعُتبرَ مـن المفاهيم الحديثة، حيث لـم يتُداوَل هذا 
المصطلـح إلا مؤخـرًا، ويمكـن القـول إن أول تعريـف لمفهـوم الحوكمـة الشـرعية كان مـن قبِل مجلس 
الخدمـات المالية الإسـلامية، حيـث يعُتبرَ هذا المجلس وهيئة المحاسـبة والمراجعة الإسـلامية من أبرز 
ى المجلس مبادئ  المؤسسـات التـي حققـت نوعًا من السـبق فـي إصدار معاييـر ومبادئ الحوكمـة، وتبنّـَ
الحوكمـة الصـادرة عن كلٍّ من منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنميـة )OECD(، ووثيقة لجنة بازل 
حـول تعزيـز الحوكمة في المنظمات المصرفية، وبنُي عليهما مجموعة من المبادئ الإرشـادية التي يجب 

أن تلتزم بها إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تجاه أصحاب المصالح)4(. 

وقـد عرّف مجلس الخدمات المالية الإسـلامية الحوكمة الشـرعية ضمن معيار »المبادئ الإرشـادية 
لحوكمة المؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي« وذلك في المعيار رقم )10( الخاص بالمبادئ 
الإرشـادية لنظُُم الضوابط الشـرعية للمؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، الصادر في ديسمبر من 
عـام 2009م، بأنهـا: »مجموعة مـن الترتيبات المؤسسـاتية والتنظيمية، التي تتأكد من خلالها مؤسسـات 

ابن منظور، لسان العرب )ج12، ص141(.  )1(
أحمد مختار عمر، بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، 2008م )ج1، ص537(.  )2(

ابن منظور، لسان العرب )ج12، ص140(.  )((
الدكتور عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية   )4(

الثاني )ص4(.
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 .)1(» الخدمات المالية الإسلامية أن هناك إشرافاً شرعيًّا فاعلًا ومستقلاًّ

وهذا التعريف يتطلب:

1ـ وجود مجموعة من التدابير المؤسسـية والتنظيمية: مجلس إدارة، وهيئة شـرعية، وقسـم الشريعة، 
وقسم التدقيق الداخلي.

2ـ مراقبة فاعلة ومستقلة فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
3ـ الإعلانات الشرعية ونشر المعلومات والمراجعة الشرعية الداخلية، والجوانب المسبقة والجوانب 

اللاحقة لإطار الالتزام والامتثال للشريعة)2(.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه حصر التأكد لمصلحة المؤسسات المالية فقط، وغفل عن تأكد أصحاب 
المصلحة كالجهات الرقابية والمسـاهمين والمسـتثمرين المحتملين والعملاء ونحوهم من خلال الإفصاح 
الشرعي لهم. ومما يؤخذ على هذا التعريف كذلك أنه جعل الحوكمة الشرعية هي وجود إشراف شرعي فاعل 
مستقل، وهذا الأمر يعُتبرَ وسيلة وليس هو الغاية من الحوكمة الشرعية، وإنما الغاية الأساسية من الحوكمة 
الشرعية هي التأكد من عدم مخالفة المؤسسات لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء في الفتوى والتشريع أو في 
التنفيذ والتطبيق، وهذا يؤكد أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية سبب وجود الصناعة المالية الإسلامية؛ إذ 
لا يمكننا إطلاق »مؤسسة مالية إسلامية« على أي كيان لا يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو مما يجعل 
الحوكمة الشـرعية من صُلب الصناعة المالية الإسـلامية))(. لذا يمكن تعريف الحوكمة الشـرعية أيضًا بأنها 

»النظام الذي يطُمئن أصحاب المصلحة لمؤسسةٍ )ما( أنها لم ولن تخالف أحكام الشريعة الإسلامية«)4(. 

وبعـد ذلـك ظهـرت مجموعة مـن التعريفات للحوكمة الشـرعية، منهـا تعريف الدكتـور أيمن حمود 
فها بأنها: »نظام تسـعى من خلاله أية مؤسسـة مالية إسـلامية لتوفيق أنشطتها تبعًا لأحكام الشريعة  الذي عرَّ
الإسـلامية«)5(. وقد عرَّف كلٌّ من كريم جينينا وأزهر حامد الحوكمة الشـرعية بأنها: »الهياكل والعمليات 

الفقرة 3 من المعيار رقم 10 الخاص بالمبادئ الإرشـادية لنظم الضوابط الشـرعية للمؤسسـات الإسلامية التي تقدم خدمات   )1(
مالية إسلامية )ص2- 3(.

سـعيد بوهراوة، حليمة بوكروشـة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، المجلة الجزائرية   )2(
للتنمية الاقتصادية، جامعة ورقلة، عدد2، 2015م )ص108(.

عبد العزيز الناهض، والدكتور يونس صوالحي، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية: مفهومها، ومستندها، ومشكلتها،   )((
ومبادئها، ومرتكزاتها )ص2(.

عبد العزيز الناهض، الدكتور يونس صوالحي، مبادئ ونظرية الحوكمة من منظور الشريعة الإسلامية، مجلة الرسالة العدد 2،   )4(
السنة الثانية 2018م )ص78(.

الدكتور أيمن حمود، الحوكمة في المصارف الإسلامية: تجربة سلطنة عمان.  )5(
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المعتمدة لدى المؤسسات المالية لضمان التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها«)1(.

فها الباحث إجرائيًّا بأنها: نظُُم مسـتمدة من أحكام الشـريعة الإسلامية تضبط العلاقة بين أطراف  ويعرِّ
المؤسسة المالية في كل جوانبها.

فالحوكمة الشرعية تستمد منها المؤسسات المالية نظُُمها وإجراءاتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، 
وكل التعريفات السابقة اتفقت على تعريف الحوكمة الشرعية بأنها ذلك النظام الذي يضمن أن المؤسسات 

المالية لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها. 

والمؤسسـات المالية الإسـلامية هي مؤسسات وسـاطة مالية تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، 
وتتميز بتحريم الفوائد المصرفية التي تعُتبرَ من قبيل الربا المحرَّم، وتقدِّم هذه المؤسسات عقوداً ومعاملات 
مصرفيـة بديلـة للمعاملات الربوية، مثـل المضاربة والمرابحة وغيرها. وتشـمل هذه المؤسسـات البنوكَ 
ا في دعم  الإسـلامية، وشـركات التأمين التكافلي، وصناديق الاسـتثمار الإسـلامية، وهي تلعب دورًا مهمًّ

الصناعة المالية الإسلامية والعمل المصرفي الإسلامي.

إن نظريـة الحوكمة الشـرعية ليسـت مقتصـرة على المؤسسـات المالية فقط، بل إن مفهـوم الحوكمة 
الشـرعية يمكن تطبيقه على مختلف المؤسسـات التجارية والصناعية، أو المؤسسـات الوقفية أو الخيرية، 
أو حتـى المؤسسـات الحكوميـة أو الأهلية، ولكن اختصت هذه النظرية بالمؤسسـات المالية لأنها الأكثر 
عرضة من غيرها في الوقوع في معاملات قد تخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ وذلك لأنها تعمل تحت 
مظلة نظام مالي عالمي مبني على أسس وقواعد مخُالفِة لأحكام الشريعة، كالربا والغرر والظلم، وكذلك 
لما تتعرض له هذه المؤسسـات بصفة دورية من أمور مسـتجدة بحاجة إلى معرفة حكمها الشـرعي، فكان 
لزامـًا أن يبُنـَى نظرية للحوكمة الشـرعية لهذه المؤسسـات المالية؛ وذلك لتجنيبهـا الوقوع في المعاملات 
المحرمة شرعًا. والأنشطة التي تخضع للحوكمة الشرعية تشمل جميع العمليات والمعاملات المالية التي 

تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية. وتتضمن هذه الأنشطة ما يأتي:

1ـ المعاملات المالية: تشمل جميع المعاملات المالية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل 
القروض الحسنة، والمرابحة، والإجارة، وغيرها.

2ـ المنتجـات والخدمـات: تغطـي الحوكمـة الشـرعية جميـع المنتجـات والخدمـات التـي تقدمهـا 
المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك الحسابات الجارية، وحسابات الادخار، والصناديق الاستثمارية 

الإسلامية.

الدكتور أكرم لال الدين، الحوكمة: أسسها، ومبادئها، وأثرها على ممارسات هيئات الرقابة الشرعية.  )1(
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3ـ السياسات واللوائح الداخلية: تخضع السياسات واللوائح الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية 
للحوكمة الشرعية لضمان توافقها مع الشريعة.

4ـ العمليات الداخلية: تشـمل الإجراءات الداخلية والعمليات التشـغيلية التي تتم داخل المؤسسات 
المالية الإسلامية.

5ـ الرقابة الشرعية: تعُتبرَ الرقابة الشرعية جزءاً أساسيًّا من الحوكمة الشرعية، حيث تضمن أن جميع 
الأنشـطة والمعامـلات تتـم وفقًا للمبادئ الشـرعية، ويمكن تعريف حوكمة الرقابة الشـرعية بأنها: »النُّظُم 
التي تبيِّن علاقة هيئة الرقابة الشـرعية بالمؤسسـة المالية من حيث أسـس التعيين، وضبط الفتوى، ومدى 
التزام المؤسسـة بالفتوى التي تصدرها، ومسـؤولية الهيئة الشـرعية عن سـلامة تطبيق المؤسسـة للفتوى، 

والإجراءات اللازمة لسلامة التطبيق«)1(.

إن الحوكمة في المؤسسـات الإسـلامية ذات مفهوم أشمل من نظيراتها في المصارف التقليدية، نظرًا 
لأن الحوكمة الشرعية تعتمد بالإضافة إلى المعايير المالية معاييرَ اجتماعية باعتبارها مؤسسات مالية ذات 
رسالة، وبناءً على فهمها للدور الحقيقي الذي ينبغي أن تضطلع به في خدمة المجتمع دون أن يعني ذلك 
إغفـال المعاييـر المهنية في الحوكمة الشـاملة التي يفُترَض أن تكون السـمة البارزة لحوكمة المؤسسـات 

المالية الإسلامية)2(.

أهمية الحوكمة الشرعية :

تكمن أهمية الحوكمة الشرعية في تحقيق ضمان الالتزام الصارم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، 
مـن خـلال التأكد من الالتزام بالمبادئ الكلية للشـريعة الإسـلامية، وكذلك الأحـكام التفصيلية المتعلقة 
بمعامـلات المؤسسـات المالية الإسـلامية))(. كما أن الحوكمة الشـرعية تقدِّم العديد مـن الفوائد المهمة 

للمؤسسات المالية الإسلامية وللنظام المالي بشكل عام، ومن هذه الفوائد:

1ـ الحد من المخاطر: تساعد الحوكمة في تقليل مخاطر عدم الالتزام بالمبادئ والأحكام الشرعية.
2ـ دعم الستقرار والنمو: تسهم في دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية وتعزيز النمو الاقتصادي.

محمود علي السرطاوي، حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، ندوة الهيئات الشرعية بين المركزية والتبعية،   )1(
عمان، مارس 2015م.

الدكتور سـعد بن علي الوابل، الحوكمة المؤسسـية والشرعية في المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة،   )2(
العدد الأول ديسمبر 2015م )ص14(.

سعيد بو هراوة، وحليمة بو كروشة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق )ص109(.  )((
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3ـ تحسـين الكفاءة التشغيلية: تعمل على تحسـين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة 
المصرفية الإسلامية.

4ـ جذب الستثمارات: تجذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
5ـ تعزيـز الثقـة بيـن أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين وتحسـين العلاقة بيـن المسـتثمرين والمودعين 

والمتمولين.

6ـ تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة الشريفة.
7ـ الحد من تعارض المصالح من خلال اتباع المؤسسة لسلوك النهج القويم والشرعي في تعاملها مع 

مختلف الأطراف داخل المنشأة وخارجها)1(.

8ـ مكافحة الفساد المالي والإداري)2(: فالحوكمة تسعى إلى ضمان الالتزام الصارم بالشريعة الإسلامية 
من خلال التأكد من الالتزام بالمبادئ الكلية للشريعة، وبالأحكام التفصيلية المتعلقة بالأعمال المالية في 

جميع الجوانب.

حكم الحوكمة الشرعية :

عند النظر في مفهوم الحوكمة الشرعية نجدها تتطابق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث إن للأموال 
فـي الشـريعة الإسـلامية رعاية خاصة، وقد حثَّت الشـريعة علـى تثمير الأموال وتنميتهـا وحمايتها من كل 
أشكال الغصب والانتهاك والتبذير، وكذلك حددت الشريعة للعباد خطوطًا أساسية للتمتع بالأموال، فقد 
حرَّمـت كل سـبب يثير الأحقاد ويفسـد العلاقات، وأمـرت بالابتعاد عن الغش والخداع واسـتغلال غفلة 
النـاس، وأيضًـا منعت التعدي على أموال الغير؛ وذلك لتحقيق اسـتقرار المجتمع وحماية مصالح أفراده، 
وكذلك فقد أقرت الشـريعة توثيق المعاملات المالية، والإشـهاد عليها، والرهن، وغيرها من الضمانات؛ 

وذلك لحفظ المال وإبعاده عن التنازع والضياع والنسيان))(.

فالمال محفوظ في الشريعة الإسلامية من جانبين، فمن جانب الوجود من خلال الحث على الكسب 
الحـلال الطيـب، وأمـا حفظه من جانب العدم فمن خلال تحريم الاعتداء علـى المال، وتحريم إضاعته، 

عاطـف محمـد أبـو هربيد، الحوكمة في المؤسسـات المالية ودور هيئـات الرقابة في تعزيزها، كتاب المؤتمـر الثالث للعلوم   )1(
المالية والمصرفية حول حاكمية الشركات والمسؤولية الاجتماعية، جامعة اليرموك، الأردن، 2013م.

الدكتـورة زينـب حسـان النابلسـي، والدكتور خالد أرشـيد الجعافـرة، أهمية تعزيز تطبيـق الحوكمة في المصارف الإسـلامية   )2(
الأردنية، المجلة العربية للإدارة، مج37، ع4، ديسمبر 2017م )ص224(.

الدكتور ناصر علي، حوكمة الشركات في الأسواق الناشئة، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، 2014م )ص122(.  )((
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وتشـريع الحـدود لحمايتـه والضمان علـى من أتلفه، ومشـروعية الدفاع عنـه، وتوثيق الديون والإشـهاد 
عليها)1(. 

كما أن النصوص الآمرة برعاية الأمانة والمحافظة عليها، تشمل في عمومها الحوكمة من حيث إن الله 
سبحانه وتعالى قد ائتمن العلماء على القيام بشرع الله عز وجل، وكذلك مجموعة النصوص الآمرة بالوفاء 
وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودسجىِ ]المائدة: 1[. ولا شـك أن حوكمة 

َ
َّذِينَ ءَامَنُـوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ بالعقـود، مثـل قوله سـبحانه وتعالى: سمحيَٰٓ

الشـركات تعَُدّ شـكلًا من أشـكال الوفاء بالعقود؛ لأن الشـركة ذاتها لا تعدو أن تكون مجموعة من العقود 
المتداخلـة. وكذلـك مجموعة النصوص الناهية عـن التوصل إلى أكل أموال الناس بالطرق غير الشـرعية 
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم 

َ
كُلُـوٓاْ أ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُـواْ لاَ تأَ هَـا ٱل يُّ

َ
أ كالغـش والتدليـس والرشـوة، ومن ذلـك قوله تعالى: سمحيَٰٓ
ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ مِّنكُمۡسجى ]النساء: 29[.

َ
َّآ أ بٱِلبَۡطِٰلِ إلِ

باسـتطاعتنا مما سـبق أن نقول بمشـروعية نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسـات المالية، لاستناد هذه 
النظرية على عموم الأدلة والنصوص الشرعية الدالة على تحرِّي الكسب الطيب واجتناب الكسب المحرم، 
وهذا الأمر هو المقصد الأساسـي لنظرية الحوكمة الشـرعية، ولأن التراث والفقه الإسـلامي مليء بالنُّظُم 
المماثلة لمفاهيم نظرية الحوكمة الشـرعية، كصلاحيات الإمارة الشـرعية، ونظـام ولاية المظالم، وتنظيم 

السوق ورقابته، ونظام الإفتاء، والحسبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولأن إقامة العلائق بين أطراف العملية الإنتاجية على وفق الحق والعدل واستبعاد كل أشكال الترهُّل 
ت الإداري هـو أمـر واجـب، ولمّا كان ذلك كلـه لا يتم على الوجه الأكمـل إلا من خلال  والفسـاد والتفلّـُ
الحوكمـة الشـرعية؛ فـإن الحوكمـة فـي هـذه الحالة تصبح واجبـة من باب »مـا لا يتم الواجـب إلا به فهو 
واجـب«)2(. والحوكمـة ليسـت أمـرًا تكميليًّا لعمل المؤسسـة المالية الإسـلامية، بل إنها ومـا تحتويه من 
عناصـر وضوابـط وأهداف تمثل ركناً أساسـيًّا في المؤسسـة المالية الإسـلامية، وبغيابها تكون المؤسسـة 
عرضةً لمخاطر عدم الالتزام الشـرعي))(، وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم قدرتها على الاسـتمرارية، 

كما يجعلها عرضةً لانعدام ثقة أصحاب المصلحة بها)4(. 

الدكتور محمد البوبي، مقاصد الشـريعة الإسـلامية وعلاقتها بالأدلة الشـرعية، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى، 1998م   )1(
)ص286(.

الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق )ص11(.   )2(
سيأتي الكلام عن آثار عدم الالتزام بالحوكمة الشرعية في المحور الرابع من هذا البحث.   )((

محمد عبد الرحمن الشـرفا، والدكتور أحمد سـفيان تشـي، والدكتور قمر الزمان بن نور الدين، تعليمات الحوكمة الشـرعية   )4(
لمؤسسات الصناعة المالية الإسلامية في الكويت: دراسة تاريخية، مجلة المشورة، العدد 14، أكتوبر 2020م.
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 المحور الأول

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

ا ملحوظًا، حيث جذبـت مجموعـات متنوعة من  شـهدت الصناعـة الماليـة الإسـلامية منذ بدايتهـا نمـوًّ
أصحاب المصالح والمستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات، ويلُحَظ أن الحوكمة الشرعية 
للمؤسسـات الماليـة تعتمـد على ثلاثة مرتكزات أساسـية حتى يتم ضمان فاعلية نظام الحوكمة الشـرعية في 
الواقع والمستقبل، وهي: حوكمة الفتوى والتشريع، وحوكمة الرقابة الشرعية، وحوكمة الإفصاح الشرعي)1(. 
ولقـد سـاهمت الهيئات والمؤسسـات المهتمـة بصناعة المالية الإسـلامية فـي إدراج المعايير والإرشـادات 
الخاصـة بعملية الرقابة الشـرعية، سـواء السـابقة والمرافقة واللاحقة، وتناول العديد مـن الفقهاء وضع منهج 
فتها هيئة المحاسبة والمراجعة بأنها  متكامل للرقابة والتدقيق الشـرعي في المؤسسـات المالية الإسلامية، فعرَّ
جهـاز مسـتقل من الفقهاء المتخصصين فـي فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحـد الأعضاء من غير الفقهاء 
على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسـات المالية الإسـلامية وله إلمام بفقه المعاملات. ويعُهَد 
لهيئة الرقابة بتوجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة 

الإسلامية، وتكون فتاواها وقراراتها واجبة التنفيذ.

وهناك عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية بصفة عامة والمصارف الإسلامية 
بصفة خاصة، من أهمها:

1ـ عدم وجود صيغة تنظِّم النوافذ الإسلامية أو تتحقَّق من وجودها في المصارف التقليدية.
2ـ قلة الكوادر المدربة على آليات التمويل الإسـلامي وغياب الاسـتثمارات الطويلة الأجل تشـكل 

عقبات خطيرة أمام تطوير الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية.

3ـ كذلك انعدام الشفافية وغياب أو ضعف الرقابة الشرعية داخل المصارف الإسلامية قد يؤدي إلى 
انعدام الثقة بين الجمهور وهذه المؤسسات.

وقـد نـص المبدأ )14( في مسـودة معيار الحوكمة الشـرعية الصـادر عن هيئة المحاسـبة والمراجعة 

عبد العزيز الناهض، والدكتور يونس صوالحي، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية، مرجع سابق )ص13(.  )1(
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للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي()1( على أنه: »يجب أن تكون المؤسسة شفافة في حوكمتها الشرعية 
بالنسـبة لمسـاهميها وعملائها وأصحاب المصالح الآخرين والمشاركين في السوق ذي العلاقة«)2(. وقد 

شُرح هذا المبدأ في نقاط، منها:

أ ـ أن الهـدف مـن الشـفافية فـي مجال الحوكمة الشـرعية هو تزويد المسـاهمين والعملاء وأصحاب 
المصالـح الآخرين والمشـاركين في السـوق بالمعلومات الضرورية لتمكينهم مـن تقييم فاعلية المكلفين 
بالحوكمـة فـي ضمـان الالتزام الشـرعي، وهذا ينطبق بشـكل خاص علـى قطاعات المصرفية الإسـلامية 

وسوق رأس المال الإسلامي والتكافل.

ب ـ يجـب أن يتـم الإفصاح من خلال سياسـة إفصاح رسـمية للمؤسسـة، ويجـب أن تكون واضحة 
وشاملة وذات معنى للمستخدمين ومتسقة مع مرور الوقت.

ج ـ يجب أن تفصح المؤسسـة عن المعلومات ذات العلاقة والمفيدة التي تدعم المجالات الرئيسـية 
للحوكمة الشرعية بما يتفق مع المبادئ الواردة في هذا المعيار. 

د ـ يجـب أن يكون هذا الإفصاح متناسـباً مع الحجـم والتعقيد والهيكل والأهمية الاقتصادية وأنماط 
المخاطر للمؤسسة))(. 

4ـ الاسـتقلالية: تمثل حجر الأسـاس للقيام بأعمال الرقابة بشـتى مجالاتها، ويجب أن يكون أعضاء 
هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي )الخارجي والداخلي( على قناعة بألا يقبل حاملها أن تكون قراراته 
خاضعـة لأي تأثيـر من المصالح المتعارضة، كما على منوال القواعد الأخلاقية للمحاسـبين والمراجعين 
للمؤسسات المالية على سبيل المثال، وكذلك القواعد الأخلاقية للعاملين بها والصادرة عن هيئة المحاسبة 

يها الحقيقي والظاهر. والمراجعة، فينبغي أن يتمتع المراقبون الشرعيون بالاستقلالية التامة بشقَّ

5ـ التطوير: يشمل التطوير التحسين وصولًا إلى تحقيق الأهداف المرجوة بصورة أكثر كفاءة لمتابعة 
كافة التطورات المحيطة بالصناعة المالية الإسلامية، وذلك للحد من المخاطر التي قد تحدث نتيجة عدم 

)أيوفي( هي اختصار لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية، وهي واحدة من أبرز المنظمات الدولية غير   )1(
الربحية الداعمة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، تأسست عام 1991م، ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية 
بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معيار حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة 
إلى المعايير الشـرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسـلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشـادية، 
ق معاييـر الهيئـة حاليًّا المؤسسـات المالية الإسـلامية الرائدة في مختلف أنحـاء العالم، والتي وفـرت درجة متقدمة من  وتطُبّـِ

التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
مسودة معيار الحوكمة الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( )ص22(.  )2(

المرجع السابق، نفس الصفحة.  )((
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مواكبة تلك التطورات، كما يجب على القائمين على تطوير صناعة المؤسسات الإسلامية دراسة المتطلبات 
والاحتياجات والممارسـات المؤثرة بها، وتقديم الحلول المناسبة والموائمة لضوابط الشريعة الإسلامية 
في كافة الجوانب ذات العلاقة بالمؤسسـات المالية الإسـلامية، سواء كانت في صيغ التمويل والخدمات 
المصرفية بصفة مسـتمرة، ويمكن أن يسـاعد فن الهندسـة المالية الإسـلامية في هذا المجال؛ وذلك لأنها 
عبارة عن مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات 
المالية المبتكرة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل وكل ذلك في إطار مبادئ الشريعة.

ويمكن تلخيص أهم الآليات والإسـتراتيجيات الضرورية لتفعيل الحوكمة في المصارف الإسـلامية 
في الآتي:

1ـ العمـل علـى تأسـيس المزيد مـن شـركات البنية التحتيـة الداعمـة للمصارف الإسـلامية كإحدى 
الأدوات الداعمة لمتطلبات الحوكمة.

2ـ إنشـاء مجلـس أعلـى للفتوى يتكون مـن العلماء والخبـراء ذوي المعرفة الدقيقة بأحكام الشـريعة 
الإسلامية، وخاصةً فيما يتعلق بالمعاملات المالية.

3ـ تفصيل العقود وتحديد شـروطها وأحكامها بدقة من الناحيتين الشـرعية والتنظيمية بما يبعدها عن 
أي تدليس أو جهالة أو غرر)1(.

شوقي عاشور بورقبة، وعبد الحليم عمار غربي، أثر تطبيق حوكمة الشركات في أداء المصارف الإسلامية: حالة دول منطقة   )1(
الخليج، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، العدد 3، أكتوبر 2015م )ص140-139(.
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 المحور الثاني

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

هناك نماذج مختلفة خاصة بعمل هيئات الرقابة الشرعية، وممارسة الأنشطة الاستشارية الشرعية يتم 
تطبيقهـا فـي مناطق ذات سـلطات مختلفة، وينطبق هذا الوضع أيضًا على العمليـات والإجراءات التي تم 
تبنِّيها في مجال الحوكمة الشـرعية، وقد اتبعت السـلطات المعنية في البلدان المختلفة نهجًا اتسـم بالتنوع 
والاختـلاف، فقد أصدرت بعض السـلطات تعليمات وإرشـادات مركزية واجبـة التنفيذ، في حين جعلت 
بعض السـلطات الأخرى تطبيق هذه الإرشـادات أمرًا طوعيًّا، واختارت سلطات أخرى تبنِّي منهج يجمع 
بيـن الإجبـار والتخييـر. وبغض النظر عـن المنهج المتبع، فالجميـع متفقون على وجود حاجة ماسـة إلى 
إرشـادات تتعلـق بأفضـل الممارسـات الخاصـة بالحوكمة الشـرعية، وذلـك من أجل تحسـين الخدمات 

الاستشارية الشرعية وترسيخ مكانتها)1(.

وقـد أولـت الهيئات والمنظمات الإسـلامية الدولية أهميـة كبرى لموضوع الحوكمة، والذي يشـمل 
حوكمة الهيئات الشرعية، ومن هذه الهيئات)2(:

1ـ مجلس الخدمات المالية ـ ماليزيا.
2ـ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ البحرين.

3ـ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ـ البحرين.
4ـ مركز إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ البحرين.

5ـ الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني ـ البحرين.

وقـد دعـت هـذه الهيئـات إلـى الالتزام بمبـادئ الحوكمـة الصـادرة عن منظمـة التعـاون الاقتصادي 

رسـني حسـن، وآخرون، الحوكمة الشرعية في المؤسسات المصرفية في مختلف الولايات القضائية: دراسة تحليلية مقارنة،   )1(
المؤتمـر العالمـي السـابع لعلماء الشـريعة حـول المالية الإسـلامية بعنـوان: )حوكمة عمل الهيئـات الشـرعية: الواقع وآفاق 

المستقبل( الذي عقد في كوالالمبور سبتمبر2012م )ص4(.
محمود علي السرطاوي، حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، المقدم لندوة: )الهيئات الشرعية بين المركزية   )2(

والتبعية(، التي نظَّمتها شركة دراية للاستشارات المالية الإسلامية، عمان 2012م )ص7-4(.
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)OECD(، و»لجنة بازل« حول تعزيز الحوكمة في المؤسسات المصرفية، ووضعت مجموعة من المبادئ 
التي لا بد للمؤسسات المالية الإسلامية من الالتزام بها)1(.

وفيما يختص بمسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية، ورد في معيار الحوكمة 
الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( عدة مبادئ، منها:

المبدأ )2(: دور السلطات التنظيمية والرقابية: 

»يجب أن يكون لدى السلطات التنظيمية والرقابية فهم كافٍ لمخاطر عدم الالتزام الشرعي، وبالتالي 
ضمان أن المؤسسة لديها إطار حوكمة شرعية وآلية لإعداد التقارير بشكل ملائم وفعال«.

وفي شرح هذا المبدأ جاء في المسودة ما يأتي:

أ ـ تقع مسـؤولية ضمان الحوكمة الفعالة للمؤسسـات في النطاق التنظيمي الرقابي المعنيّ على عاتق 
السـلطات التنظيميـة والرقابيـة، وينُتظَر من السـلطات التنظيمية والرقابيـة أن تقوم بدورها في إنشـاء نظام 

حوكمة شرعية متين والإشراف عليه. 

ب ـ يجب أن تسمح السلطات التنظيمية والرقابية بتقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة فقط 
من قبِل المؤسسات المرخصة بما في ذلك النوافذ المالية الإسلامية. 

ج ـ يوصى بشـدة بأن تقوم السـلطات التنظيمية والرقابية بتطوير إرشادات ومتطلبات احترازية ملائمة 
لتطبيق آليات الحوكمة الشرعية، وذلك لإدارة مخاطر عدم الالتزام الشرعي من قبل المؤسسات. ويجب 
أن تأخذ السـلطات التنظيمية والرقابية في الاعتبار إضافة أسـس مناسـبة تمكِّن الحوكمة الشـرعية الكافية 
)ومـن ذلـك مـا يخـص المعرفـة والمؤهلات والخبـرة في المالية الإسـلامية(، وذلك لاسـتكمال أسـس 
الكفـاءة والملاءمـة للمناصـب الإدارية ومناصب الرقابة في المؤسسـات. ويجب أن تضمن المؤسسـات 
التنظيمية والرقابية حماية مصالح المسـاهمين، وأصحاب حسـابات الاستثمار ومقدمي الأموال الآخرين 
فـي المؤسسـات، بحيـث لا تسُـتخدَم أموالهـم، التي مـن المفترض أن تجُمَـع مع الوعد باسـتخدامها مع 
الالتزام بالشـريعة، بشـكل مباشـر أو غير مباشـر للاسـتثمار أو تمويل المؤسسـات المالية التقليدية )ومن 
ذلك المؤسسات الأم التقليدية للنوافذ الإسلامية والشركات الإسلامية التابعة/ الشقيقة( أو استثمارها في 

الأدوات المالية التقليدية. 

د ـ السـلطات التنظيمية والرقابية يجب أن تنشـئ قدرات تنظيمية، بما يتوافق مع حجم الصناعة، من 

حسين عبد المطلب الأسرج، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية وتطويرها )ص6(.  )1(
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خلال الاسـتثمار في أفرادها وأنظمتها، وتمكين الترتيبات المؤسسـية الفعالة للإشـراف على المؤسسات 
وفحص عملياتها وإرشادها المسبق فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية في نطاقها التنظيمي والرقابي. 

هـ ـ في النطاقات التنظيمية والرقابية التي لديها أكثر من سلطة تنظيمية ورقابية، يجب على السلطات 
التنظيمية والرقابية المعنية التنسيق لتطبيق إطار الحوكمة الشرعية بشكل متسق. 

لة(،  و ـ بالإضافة إلى المسؤوليات الموكلة بموجب الأحكام المختلفة لهذا المعيار )أو المعايير المكمِّ
تحمل السلطات التنظيمية والرقابية مسؤولية: 

1ـ العمل على تطوير بيئة قانونية وتنظيمية مواتية لنمو الصناعة المالية الإسلامية.
2ـ تطوير وتطبيق برنامج للتطوير المهني المستمر لموظفيها المسؤولين عن تطوير المبادئ الإرشادية 

الشرعية والإشراف على المؤسسات.

3ـ توفيـر جميـع المـوارد المطلوبة، ومن ذلك الموازنةُ الكافية، والوصـول إلى المعلومات والموارد 
البشـرية حسـبما يرى موظفو السـلطات التنظيمية والرقابية وكذلك الهيئة الشـرعية المركزية أنه ضروري 

لأداء واجباتهم بشكل صحيح.

4ـ الوفـاء بواجباتهـم ومسـؤولياتهم تجـاه الهيئـة الشـرعية المركزيـة )إن وُجدت( من خـلال منحها 
الاستقلالية التشغيلية بشكل كامل.

5ـ يجب على النطاق التنظيمي والرقابي اتباع التسلسل الهرمي لمبادئ الشريعة وأحكامها المنصوص 
عليها في تعريف مبادئ الشريعة وأحكامها ما لم تنص السلطات التنظيمية والرقابية على خلاف ذلك)1(. 

المبدأ )3(: الهيئة الشرعية المركزية: 

نها  يوصى بشـدة بأن تشـكِّل السـلطات التنظيمية والرقابية أو الحكومات هيئات شرعية مركزية وتمكِّ
بشكل مناسب لمواءمة الممارسات المصرفية والمالية الإسلامية في النطاق التنظيمي والرقابي بما يتوافق 

مع مبادئ الشريعة وأحكامها.

المبدأ )4(: الأجهزة الفريدة لإطار الحوكمة الشرعية المؤسسي: 

يجب أن يتضمن إطار الحوكمة الشرعية، كحد أدنى، أجهزة/ مكونات الحوكمة الآتية:

1ـ هيئة الرقابة الشرعية.
2ـ وظيفة الالتزام الشرعي.

مسودة معيار الحوكمة )مبادئ الحوكمة لتحديد وتطبيق مبادئ الشريعة وأحكامها( )ص13(.  )1(
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3ـ وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.
4ـ التدقيق الشرعي الخارجي.

المبدأ )5(: دور المكلفين بالحوكمة والإدارة العليا:

يجب على المؤسسـة أن تحدد بوضوح أدوار ومسـؤوليات المكلفين بالحوكمة والإدارة العليا والأجهزة 
الأخرى لضمان الالتزام الشـرعي في أنشـطتها وعملياتها. وتقع على عاتق المكلفين بالحوكمة في المؤسسـة 
مسـؤولية إشـرافية لضمان وجود بيئة وثقافة فعالة ومتينة للالتزام الشـرعي في المؤسسـة. وهم مسؤولون عن 
إنشاء إطار جيد للحوكمة والرقابة للمؤسسة، وتطوير إستراتيجية للالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، 
والإشراف على الإدارة في تطبيق ذلك وتحقيق الأهداف المرغوب فيها. ويمكن للمكلفين بالحوكمة استخدام 

أيٍّ من لجانهم المخصصة للمساعدة وذلك بغرض الوفاء بمسؤولياتهم بموجب هذا المعيار)1(.

وتجدر الإشـارة هنا إلى القرار رقم: 177 )19/3( الذي أصدره مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في 
دورته التاسـعة عشـرة في 30 أبريل 2009م بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، 

قرر فيه: 

أولً: يقُصَـد بالرقابة الشـرعية إصدار الفتاوى والأحكام الشـرعية المتعلقة بنشـاط المؤسسـة المالية 
ومتابعة تنفيذها، والتأكد من سلامة تطبيقها.

ن الرقابة من ثلاثة مكونات رئيسية، هي:  ثانياً: تتكوَّ

1ـ  هيئـة الرقابة الشـرعية: وهـي مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسـلامي وبخاصة فقه 
المعامـلات لا يقـل عددهـم عن ثلاثـة، ممن تتحقق فيهم الأهليـة العلمية والدراية بالواقـع العلمي، تقوم 
بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسـة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشـريعة 

الإسلامية، وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة، وتكون قراراتها ملزمة.

1-1 يجب أن تكون هيئة مستقلة، ولتحقيق ذلك يراعى ما يأتي:

أ ـ  أن يكـون تعييـن أعضـاء الهيئـات الشـرعية وإعفاؤهم وتحديـد مكافآتهم من قبِـل الجمعية العامة 
للمؤسسة، وتصُادِق على ذلك الرقابة الشرعية المركزية، أو ما يقوم مقامها.

ب ـ  ألا يكون العضو مديرًا تنفيذيًّا في المؤسسة، أو موظفًا فيها، أو يقدِّم إليها أعمالًا خلافاً لعمله في 
الهيئة.

مسودة مبادئ الحوكمة الشرعية، مرجع سابق )ص10(.  )1(
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ج ـ ألا يكون مساهمًا في البنك أو المؤسسة المعنية.

1-2 ضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية:

أ ـ الالتـزام بقـرارات مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، مع مراعاة قـرارات المجامع وهيئات الاجتهاد 
الجماعي الأخرى، بما لا يتعارض مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

عِ الرُّخَص أو التلفيق الممنـوع، وفق ما صدر في قـرار مجمع الفقه  ب الأقـوال الشـاذة وتتبّـُ ب ـ تجنّـُ
الإسلامي الدولي رقم: 70 )8/1(.

ج ـ مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي.
د ـ مراعـاة مـا صـدر عن مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن ضوابـط الفتوى في قـراره رقم: 153 

.)2/17(

2ـ إدارة الرقابة الشـرعية الداخلية: وهي الإدارة التي تطبق الإجراءات اللازمة لضمان سـلامة تطبيق 
قرارات الهيئة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفذها المؤسسة، وتشتمل على العناصر الآتية:

أ ـ  مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية.
ب ـ  تأهيل العاملين في المؤسسـة بما يمكّنهم من أداء أعمالهم بشـكل صحيح من الناحية الشـرعية 

والمهنية.

، ويتبع  ج ـ  تكويـن فريق للتدقيق الشـرعي الداخلي يتمتـع بالتأهيل العلمي والعملي ويكون مسـتقلاًّ
جهة عليا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مثل لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة، ويكون تعيينه وإعفاؤه 

بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

3ـ الرقابة الشرعية المركزية: وهي هيئة للرقابة الشرعية على مستوى السلطات الإشرافية في الدولة، 
وتضطلع بمهمتين رئيسيتين هما: 

أ ـ الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها.
ب ـ  التأكد من فاعلية الرقابة الشـرعية على مسـتوى المؤسسـات، وذلك من خلال التدقيق على أعمال 
هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية، مع وضع لوائح ومعايير تنظِّم أعمال الرقابة الشرعية، ومن 

ذلك آلية تعيين الأعضاء وإعفائهم وأهليتهم وعددهم وعملهم في المؤسسة التي هم أعضاء في هيئاتها.

ويوصى بما يأتي:
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أ ـ  تبنِّي السـلطات الإشـرافية في كل دولة إصدار تشـريعات وقوانين لتنظيم أعمال الرقابة الشـرعية، 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة.

ب ـ  عدم تصنيف وكالات التصنيف الإسلامية للمنتجات التي نص المجمع على منعها)1(.

ويعُتبـَر هـذا القـرار من أهم القرارات التي أصدرها مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي، وإذا نفُِّذ بصورة 
س عليه إطار عام لمصطلح الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. كاملة يمكن أن يؤُسَّ

إن التـراث والفقـه الإسـلامي زاخر بمجموعـة من الأنظمـة والأدوات المماثلة للمفاهيـم المعاصرة 
للحوكمة الشـرعية، فقد جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن الأسـواق المالية الإشارة 
إلى ذلك عن طريق الحث على البحث عن أحكام المسـتجدات المالية المعاصرة بما يتلاقى مع الجهود 

الأصيلة للفقهاء وخاصة فيما يتعلق بأحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق)2(.

كما عملت مؤسسـة النقد العربي السـعودي »سـاما« على وضع إطار إشـرافي للبنـوك والمصارف 
التـي تمارس نشـاط المصرفية الإسـلامية في المملكة العربية السـعودية، وتمثَّلـت المرحلة الأولى في 
إصدار »إطار الحوكمة الشرعية« في فبراير 2020م والذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من ممارسات 
الحوكمة ذات العلاقة بممارسـة نشـاط المصرفية الإسلامية. كما شـمل إطار الحوكمة الشرعية تحديد 
أدوار ومسـؤوليات مجلـس الإدارة، والإدارة التنفيذيـة، واللجنـة الشـرعية، وإدارات الرقابـة الداخلية، 
إضافـة إلـى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشـريعة ومبادئها، وعلى المصارف 
وضع إطار للحوكمة الشرعية يجب أن يركز على الوظائف والعناصر الرئيسة التي تضمن التطبيق الفعال 

لهذا الإطار، ومنها:

ن إطـار الحوكمة الشـرعية من مجموعة من السياسـات والإجراءات التي تشـرح الهيكل  1ـ أن يتكـوَّ
والأدوار والمسؤوليات ومهام الإدارات ذات العلاقة وآلية الاتصال فيما بينها.

2ـ يجب أن تحدِّد هذه السياسات وإجراءاتها الآلية التي يتعيَّن على المصرف اتباعها لتطبيق متطلبات 
هذا الإطار.

3ـ علـى المصـرف وضع قنوات رسـمية لرفع التقارير بين وحداته لضمان رفـع التقارير بصورة فعالة 
وفي الوقت المناسب.

قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم: 177 )19/3( الذي أصدره في دورته التاسـعة عشـرة في 30 أبريل 2009م بشـأن   )1(
دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، أهميتها، شروطها، طريقة عملها.

قرار رقم 59 لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، في دورته السادسة، مارس1990م.   )2(
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4ـ يجـب أن يضـع المصـرف الضوابـط الرقابية لضمـان توافق أهـداف وعمليات أنشـطته المصرفية 
الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة في جميع الأحوال.

5ـ التقييم المستمر لمستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة.
6ـ إدارة المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الناتجة عن ممارسة نشاط المصرفية 

الإسلامية.

7ـ تدقيق شرعي داخلي بشكل دوري ومنظم.
8ـ تشـكيل وحدة مسـؤولة عن إجراء الأبحاث والدراسات الشـرعية، والتنسيق بين الإدارة واللجنة، 

وتوزيع القرارات الشرعية على أصحاب المصلحة داخل المصرف)1(.

وفي هذا الصدد أيضًا صدر إعلان من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في 
مؤسسـات السـوق المالية، انطلاقاً من أهداف الهيئة الإسـتراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام 
السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ   1424/6/2هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره 

المتضمن اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية)2(.

وتهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشـرعية لمؤسسـات السـوق المالية التي 
تقدِّم كليًّا أو جزئيًّا منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. 

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعليمات في الآتي:

أ ـ تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة ـ أو ما في حكمه ـ والإدارة التنفيذية في مؤسسات السوق المالية 
التي تقدِّم كليًّا أو جزئيًّا منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

ب ـ تنظيم عمل اللجنة الشرعية، ومن ذلك أحكام تشكيلها، وعضويتها، واجتماعاتها، ومسؤولياتها، 
وتحديد اختصاصات رئيس اللجنة الشرعية ومهامه، ومهام أعضائها وواجباتهم.

ج ـ تنظيم أحكام استقلالية اللجنة الشرعية وارتباطها التنظيمي، وتحديد مهام وظيفتيَِ الالتزام الشرعي 
والمراجعة الشرعية الداخلية.

يمكن الاطلاع بشـكل موسـع على إطار الحوكمة الشرعية للمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع   )1(
https://WWW.sama.gov.sa/ar-sa/News/pages/news-407.aspx ،)الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي )ساما

الموسوعة الإلكترونية للأنظمة، مرسوم ملكي م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ بالموافقة على نظام السوق المالية، وقد نشرت   )2(
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي نص المرسوم الملكي م/30 الخاص بنظام السوق المالية، ويمكن الرجوع إلى نص 
http:/laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a70 :المرسوم الملكي على الرابط

0f1abfa/1abfa/1?csrt=4822341853972619362
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د ـ تنظيم إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يعُمَل بالتعليمات ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك باستثناء الفقرتين 
)2( و)7( مـن المـادة الثالثـة، والفقـرة )6( مـن المادة الثامنة منهـا، والتي بدأ العمل بها اعتبـارًا من تاريخ 

1444/12/13هـ الموافق 2023/7/1م.

كمـا تجدر الإشـارة إلى أن الهيئة سـتقوم في إطـار مراجعتها الدورية للوائح والقواعـد الصادرة عنها 
بتقييم أثر تطبيق أحكام هذه التعليمات، ومن ذلك مدى مناسـبة تعديل الأحكام الاسترشـادية الواردة فيها 

لتصبح أحكاماً إلزامية، وستراعي الهيئة نتائج التقييم في إطار سعيها المستمر في تطوير السوق المالية.

وفي ذات الصدد أصدر المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة معيار الحوكمة الشرعية 
للمؤسسات الإسلامية، وكان ذلك في أبريل من عام 2020م، نأخذ منه المقتطفات الآتية:

1ـ يسـعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسـري على نحو 
كفء وفعال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوافر لدى المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها 
وفقًا لأحكام الشـريعة الإسـلامية )المؤسسـات المالية الإسـلامية( أطر حوكمة شـاملة وفعالة لتعزيز الالتزام 

بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في هذه المؤسسات وضمان صمودها وتعزيز الاستقرار المالي العام.

2ـ يجب أن تكون لدى المؤسسـات المالية الإسـلامية سياسات وآليات حوكمة شرعية تغطي جميع 
عملياتها وأنشطتها لضمان أنها ملتزمة بالشريعة الإسلامية.

3ـ وقد أصُدِر هذا المعيار عملًا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون 
اتحادي رقم )14( لسـنة 2018م في شـأن المصرف المركزي وتنظيم المنشـآت والأنشطة المالية )قانون 

المصرف المركزي(.

4ـ الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على المؤسسـات المالية الإسـلامية 
التأكد من خلالها من الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

5ـ يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية.
6ـ يجـب أن يكـون لدى المؤسسـة المالية الإسـلامية رقابة شـرعية داخلية فعالـة، ويجب على لجنة 
الرقابة الشـرعية الداخلية أن تراقب، من خلال إدارة أو قسـم الرقابة الشـرعية الداخلية والتدقيق الشـرعي 

الداخلي، التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية)1(.

المصرف المركزي، دولة الإمارات العربية المتحدة، معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 2020/4/21م.   )1(
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وقـد تطـور الآن دور هيئـات الرقابة الشـرعية في بعض البلاد الإسـلامية مثل دولة الإمـارات العربية، 
وأصبح قاصرًا على إصدار الفتوى والنظر في مسـتجدات المؤسسـات المالية الإسلامية والقضايا المتعلقة 
بالمعاملات المالية؛ وذلك لإلزام الهيئة الشـرعية العليا في دولة الإمارات المؤسسـات المالية الإسـلامية 
بإنشاء قسم خاص بالرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، على أن يعُيَّن فيه موظفون متخصصون في الرقابة 
الشـرعية داخـل الهيكل الوظيفي للمؤسسـة، للنظر في المعامـلات قبل وأثناء تنفيذها، وتكوين قسـم آخر 
للتدقيق الشرعي ينظر في المعاملات بعد تنفيذها، وأصبح دور اللجان الشرعية هو النظر في المستجدات 
وإصدار الفتاوى، فقد جاء في معيار الحوكمة الشرعية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي: »لجنة الرقابة 
الشـرعية الداخليـة: جهاز معين من قبِل المؤسسـة المالية الإسـلامية يتكون من فقهـاء متخصصين في فقه 
المعاملات الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية 

والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها«)1(. 

كما أصدر بنك السـودان المركزي ضوابط حوكمة المصارف وذلك في 13 يوليو من عام 2020م، 
وممـا جـاء فيـه: يجـب أن يكـون لـدى كل مصـرف إدارة للرقابـة الشـرعية تتبـع لمجلـس الإدارة، تتمتع 
بالاسـتقلالية، وتتكون من مراقبين شـرعيين وذلك حسـب حجم ونشـاط المصرف. ومهام ومسـؤوليات 

إدارة الرقابة الشرعية تتمثل في:

1ـ التأكد من التزام المصرف بالأحكام والضوابط الشرعية.
2ـ فحص وتقييم كفاية وفاعلية نظام الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف.

3ـ تفتيش أعمال المصرف من الناحية الشرعية مع فرق التفتيش الداخلية.
4ـ تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية عن مدى شرعية نشاط المصرف.

5ـ تقديم تقرير في حالة عدم التزام المصرف بالضوابط الشرعية.
6ـ إعداد وتقديم تقارير ربع سنوية عن درجة التزام المصرف بالشريعة لكل من: 

أ ـ مجلس الإدارة. ب ـ إدارة المصرف. ج ـ بنك السودان المركزي.

شروط التعيين: يعُيَّن المراقب الشرعي وفقًا للشروط الواردة أدناه:

1ـ الحصول على مؤهل جامعي كحد أدنى في التخصصات ذات الصلة بالعمل المصرفي.
2ـ أن يكون حاصلًا على شهادة مهنية في الرقابة الشرعية أو المراجعة الشرعية من جهة معتمدة)2(.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية )ص7(.  )1(
بنك السودان المركزي، ضوابط حوكمة المصارف، الصادر في 2020/6/13م، منشور رقم 5.  )2(
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 المحور الثالث

أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

إن مقصـد الحوكمـة الشـرعية يتمثل فـي ضمان التزام المؤسسـة المالية بأحكام الشـريعة الإسـلامية 
وعدم مخالفتها بأي حال من الأحوال، أو بعبارة أخرى: »حفظ وحراسـة شـرعية معاملات المؤسسـات 
المالية«)1(. والالتزام بضوابط الشرعية الإسلامية هو العنصر المميز لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية 
عـن المؤسسـات التجاريـة، وهو الجانب الرئيس الذي يسـعى إليه العديد من المتعاملين مع المؤسسـات 
نها من إخضاع معاملاتها  المالية؛ لذا ينبغي أن يكون لهذه المؤسسات المالية الإسلامية الآليات التي تمكِّ
المالية للشـريعة الإسلامية، وتسعى المالية الإسـلامية إلى تحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية والعوامل 
الخارجيـة وذلك بغرض بيان نقـاط القوة والضعف والفرص والتحديات المحيطة بها والعمل على الحد 
من المخاطر المحيطة بالصناعة المالية الإسـلامية، من خلال وضع إطار شـامل يسـهم في الحد من هذه 

المخاطر، آخذًا في الاعتبار عوامل البيئة الداخلية أو الخارجية.

وتنفرد المصارف الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية بنوعٍ آخر من المخاطر التشغيلية المتعلقة 
بالتزامهـا بالضوابـط الشـرعية في كافة معاملاتهـا المصرفية والاسـتثمارية والتمويليـة المقدمة للعملاء 
)مبادئ وأحكام الشـريعة الإسـلامية( ـ والتي اصطُلح على تسـميتها بـ»الحوكمة الشـرعية« ـ وأن عدم 
الالتزام بها قد يؤدي إلى الإضرار بسـمعة المصرف، وخسـارة جزء من حصته السوقية، وتحقيق خسائر 

مالية. 

ويرجـع تحقيـق الخسـائر المالية إلى سـببين؛ أولهما: تراجع عـدد المتعاملين مع المصـارف المالية، 
وثانيهما: تجنُّب الأرباح المحققة الناتج عن عدم الالتزام بالضوابط الشرعية. 

وهـو مـا جعـل المصارف الإسـلامية تنفرد بمفهـومٍ جديد من المخاطر يسـمى مخاطر عـدم الالتزام 
بالضوابط الشرعية. ويشير مفهوم الخطر الشرعي إلى حالة قيام العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية 
بارتـكاب مخالفات شـرعية تجعل مـن المعاملات أو العقود مخُالفِة لقواعد الشـريعة الإسـلامية وتؤدي 

الدكتور محمد أحمين، مدخل إلى الرقابة الشرعية، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 2015م )ص13(.  )1(
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لاحقًا إلى تجنُّب الأرباح الناتجة عن العمليات التي وقعت فيها المخالفات، وذلك بعد مراجعتها من قسم 
التدقيق الشـرعي وهيئة الرقابة الشـرعية في هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح التي تحقِّقها 
هذه المؤسسات من جهة، وربما الإضرار بسمعة المؤسسة في حال ارتكاب أخطاء شرعية جلية للعملاء 

تؤدي إلى فقدان الثقة بهذه المؤسسات وسمعتها في الالتزام بالمبادئ الشرعية الأساسية)1(.

لذلـك يجـب على كل الهيئـات المالية التأكد من أن جميـع العمليات والمنتجات المالية الإسـلامية 
تتماشى مع متطلبات ومبادئ الشرعية؛ لأن التقصير في هذا الجانب سوف يؤدي إلى تخفيض يقين وثقة 

المتعاملين والمودعين بها.

وأسباب التعرض للمخاطر الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية كثيرة، من أهمها:

1ـ ضعـف التأهيـل العلمـي والعملـي للعاملين فـي المصارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية 
وعـدم التزامهم بضوابط وأحكام الشـريعة الإسـلامية، وعـدم إلمامهم بطبيعة أعمـال وخدمات هذه 
المؤسسـات، وهـو من أهم العوامل المسـببة في حدوث المخاطر الشـرعية؛ وذلـك لأنهم الأدوات 

التنفيذية للأعمال.

2ـ انخفاض فاعلية أداء دور الرقابة الشـرعية المطبق في المصارف الإسـلامية بسـبب تشـتُّت وظيفة 
الرقابة الشـرعية بين العديد من الجهات، سـواء داخل المؤسسة المالية الإسلامية أو خارجها، الأمر الذي 

يسهم في ضعف الرقابة الشرعية في هذه المؤسسات.

3ـ عدم التزام بعض المؤسسـات المالية الإسـلامية بالمعايير والفتاوى الشـرعية الصادرة عن مجامع 
وهيئات المعاملات المالية الإسلامية)2(.

وتعُتبرَ هيئة الرقابة الشـرعية والتدقيق من الأسـس المهمة لنظام المالية الإسـلامية للحد من تأثيرات 
المخاطر الشرعية لأدنى مستوياتها، بل هي أحد عوامل التمييز بين النظامين )الإسلامي ـ التقليدي(، فهي 
تمثل الأداة الفعالة والوسيلة الأساسية لضمان سير المؤسسات الإسلامية وفق المنهج الشرعي، ولإحراز 

ثقة وطمأنينة والتزام المجتمع بالنظام المالي الإسلامي.

ويمكن الحد من المخاطر الشرعية الناتجة عن العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب العلمي 
والعملي للعاملين بالمؤسسات الإسلامية خاصة في مجال الرقابة الشرعية، سواء التأهيل العلمي الأساسي 

الفقهي، أو التخصصي المالي، أو الشرعي.

أحمد شوقي سليمان، المخاطر الشرعية المحيطة بالمؤسسات المالية الإسلامية وسبل الحد منها )ص3(.  )1(
المرجع السابق )ص5(.  )2(
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 المحور الرابع

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

المقصود من الدعوة إلى توحيد المرجعية الشرعية، الدعوة إلى رجوع المؤسسات المالية الإسلامية 
إلى مؤسسات وجهات بعينها يتم توحيد الرجوع إلى معاييرها وقراراتها الشرعية باعتبارها ملتزمة بالأسس 
والمبادئ الشرعية. والمقصود من مفهوم توحيد المرجعية الشرعية هو الوصول إلى الإلزام محليًّا بالمعاير 
الشـرعية للمالية الإسـلامية التي تصدرها مؤسسة دولية تحظى بتأييد أبرز علماء الأمة الإسلامية)1(. وجُلّ 
منَ تناول موضوع المرجعية الشـرعية أشـار إلى »أيوفي« ومجمع الفقه الإسـلامي الدولي، غير أن بعض 
التعريفات للمرجعية وكذا بعض نصوص معيار »أيوفي« تدل على أن الأمر قد يسع مؤسسات أخرى تمثل 

المرجعية الشرعية إذ ظهرت ثمة اعتبارات موضوعية.

فقد جاء في تعريف الدكتور عبد الباري لتوحيد المرجعية الشـرعية في التدقيق الشـرعي، أنه »تتمثل 
هذه المعايير في قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسة، وكذا قرارات المجامع الفقهية 
والمعايير الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية التي ترى هيئة 

الفتوى والرقابة الشرعية الأخذ بها«. 

وجاء في نص معيار »ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات«: »ليس للمؤسسة مطالبة الهيئة 
بالإفتاء طبقًا لمذهب معين ولو كان المذهب الرسمي في بلد مقرّ المؤسسة، أو المذهب الذي التزمت به 

جهة الفتوى الرسمية، ومع هذا ينبغي مراعاة ما إذا كان القضاء أو القانون مقيدًا بمذهب معين أو لا.

وهناك اتجاهان في مسألة توحيد المرجعية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية:

التجاه الأول: لا يرى المصلحة في توحيدها في المرحلة الراهنة لاعتبارات، منها:

1ـ أن التنوع والاختلاف سمة بارزة في الفقه الإسلامي ويعطي مرونة أكبر للصناعة المالية الإسلامية 
في إدارة التحديات التي تواجهها في بيئة تتسم بالحركية والتغير.

الدكتور سـعيد بو هراوة، توحيد المرجعية الشـرعية للصناعة المالية الإسـلامية على المستوى الدولي: تقويم الواقع وخارطة   )1(
الطريق المقترحة )ص3(.
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2ـ أن توحيدهـا هـو بمثابـة غلق بـاب الاجتهاد الفردي في المالية الإسـلامية على مـن يملك أدوات 
الاجتهاد. 

التجاه الثاني: يرى ضرورة توحيد المرجعية الشرعية في المرحلة الراهنة لاعتبارات، منها: 

1ـ أنه يحقق شفافية واتساقاً أكبر في ممارسات الصناعة المالية الإسلامية.
2ـ أنه يعزز ثقة كل الأطراف ذات المصلحة.

3ـ أنه يختصر الزمن ويقتصد في التكلفة.
4ـ أنه يدعم التعاملات البينية التي تتجاوز المستوى المحلي إلى المستوى الدولي.

ل المعاملات البينية نتيجة توحيد  5ـ أنه يسهم في تحقيق تنافسية كبيرة للصناعة المالية التقليدية ويسهِّ
مرجعيتها الشرعية.

6ـ أنه لا يمنع من الاجتهاد والابتكار والتطوير؛ لكون هذه المرجعية تدعم الاجتهادات الجديدة التي 
تضيف قيمة للصناعة المالية.

7ـ أن عدم توحيدها يأتي بالضد على كل هذه المزايا المذكورة أعلاه)1(. 

مما سـبق يتضح أن توحيد المرجعية الشـرعية للصناعة المالية الإسلامية مطلب ضروري يتحقق 
بـه مصلحـة كبيرة للصناعة المالية الإسـلامية. وإذا كان الأمر كذلك فإن مـن الأهمية بمكان أن تعمل 
الجهات والمؤسسات التي تشكل المظلة للمؤسسات المالية الإسلامية على توحيد معايير الحوكمة 
وتطبيقهـا، بـل وتطويرهـا والارتقاء بها بما يؤدي إلى قيام تلك المؤسسـات بدورهـا المأمول منها في 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وبمـا يوفـر لها القدرة على المنافسـة في سـوق الصيرفـة الإقليمية 

والعالمية. 

ياً يواجه توحيد المرجعية الشـرعية للمؤسسـات المالية يتمثل فـي مدى قبول هذه  غيـر أن هنـاك تحدِّ
المؤسسات لمرجعية شرعية بعينها، ومدى إمكانية الإلزام والالتزام بهذه المرجعية.

إن افتراض وجود إشـكالات مهنية سـتواجهها الصناعة المالية الإسـلامية في حال توحيد المرجعية 
الفقهيـة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، حيث افترُض أن توحيد المرجعيـة الفقهية يتطلب إلغاء دور هيئة 
الفتوى الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية ـ هو افتراض غير صحيح، ولم يصدر من جهة دولية 
أو رقابية معتمدة؛ إذ لا غنى عن هذه الهيئات في رفد المرجعية الفقهية الموحدة، إن وُجدت، بما تتوصل 
إليـه الهيئة من ابتكارات وحلول للإشـكالات الشـرعية التي تعترض المؤسسـات المالية الإسـلامية التي 

المرجع السابق )ص5(.   )1(
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تعمل لها، بل إن توحيد المرجعية الفقهية سيمكّن الهيئة من تخصيص وقت أكبر للبحث الشرعي وابتكار 
الحلول المالية المناسبة للمشكلات الشرعية التي تواجهها هذه المؤسسات؛ لأن توحيد المرجعية الفقهية 
ه من إدارات  ستكون إحدى منافعه توفير إجابات موحدة عن كثير من الأسئلة المكررة والنمطية التي توُجَّ

المؤسسات المالية الإسلامية إلى هيئاتها الشرعية.
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 الخاتمة

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

وفي ختام هذه الدراسة نذكر عدداً من النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث.

أولاً : النتائج

1ـ إن مفهوم الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية يعُتبرَ من المفاهيم الحديثة، حيث لم يتُداوَل هذا 
المصطلح إلا مؤخرًا، ومعظم الدراسات الحديثة التي تناولت مصطلح الحوكمة الشرعية لم تحدد إطارًا 

نظريًّا له، حيث يغلب على هذه الدراسات الطابع التطبيقي العملي.

2ـ إن كل التعريفات اتفقت على تعريف الحوكمة الشرعية بأنها ذلك النظام الذي يضمن أن المؤسسات 
المالية الإسلامية لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

3ـ إن نظرية الحوكمة الشـرعية ليسـت مقتصرة على المؤسسات المالية فقط، بل إن مفهوم الحوكمة 
الشرعية يمكن تطبيقه على مختلف المؤسسات التجارية والصناعية، أو المؤسسات الوقفية أو الخيرية، أو 

حتى المؤسسات الحكومية أو الأهلية.

4ـ أحكام الشـريعة الإسـلامية هي الحاكمة والمهيمنة على معاملات المؤسسـات المالية الإسـلامية 
ع وتكُيَّف أحكام الشـريعة لتوافق مـا عليه عمل  وليـس العكـس، فليـس مـن عمل الهيئة الشـرعية أن تطُـوَّ

المؤسسة إذا لم يكن وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

5ـ إن عدم التزام العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وعدم 
إلمامهم بطبيعة أعمال وخدمات هذه المؤسسات، من أهم العوامل المسببة لحدوث المخاطر الشرعية. 

6ـ يمكن الحد من المخاطر الشرعية الناتجة عن العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب العلمي 
والعملي للعاملين بالمؤسسات الإسلامية خاصة في مجال الحوكمة الشرعية.

7ـ توحيد المرجعية للحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ضرورة يمكن أن تتحقق بها 
مصلحة مُلِحّة للصناعة المالية الإسلامية، ويعزز ثقة كل الأطراف ذات المصلحة.

8ـ يجب أن تعمل الجهات المسـؤولة عن المؤسسـات المالية الإسـلامية جنباً إلى جنب مع مجمع 



172     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

الفقه الإسلامي الدولي على توحيد معايير الحوكمة الشرعية وتطبيقها، وتطويرها والارتقاء بها بما يؤدي 
إلى قيام تلك المؤسسات بدورها المأمول منها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

9ـ التحـدي الـذي يواجـه توحيـد المرجعية الشـرعية للمؤسسـات المالية يتمثل في مـدى قبول هذه 
المؤسسات لمرجعية شرعية بعينها، ومدى إمكانية الإلزام والالتزام بهذه المرجعية.

ثانياً : التوصيات

1ـ تفعيل دور المجامع الفقهية القائمة الآن، ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وبحوث، 
وهذا عامل مهم في تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم.

2ـ تكويـن هيئـة شـرعية في كل بلد إسـلامي تتبع للبنك المركـزي، يكون لها دور التنسـيق والتوجيه 
والترجيـح عنـد الاختـلاف بيـن الهيئات الشـرعية لدى المؤسسـات المالية الإسـلامية، إلـى حين توحيد 

مرجعية الحوكمة الشرعية في البلاد الإسلامية.

3ـ أن يتبنى مجمع الفقه الإسلامي الدولي تكوين هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة له، على أن تتضمن 
أعضاء من هيئات الرقابة الشـرعية العليا في الدول الإسـلامية الممثَّلة في مجمع الفقه الإسـلامي الدولي 

تكون بمثابة مجلس عام لتلك الهيئات، توطئةً لتوحيد الحوكمة الشرعية في البلاد الإسلامية. 

4ـ تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية وتزويدهم بالمعلومات الشرعية المتعلقة 
بالمعاملات الإسـلامية، ومن ثمَّ يسـهل عليهم تطبيقها عمليًّا داخل مؤسسـاتهم، الأمر الذي يكون بمثابة 

عامل مساعد لهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. 

5ـ إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالحوكمة الشرعية والالتزام بالتشريعات والتوجيهات واللوائح 
التي تصدرها الجهات الرقابية.

6ـ سنّ التشريعات والقوانين التي تساعد على ممارسة الدور الرقابي الشرعي على المؤسسات المالية 
الإسلامية بمهنية مستمدة من قوة القانون.

7ـ أن تحذو المؤسسات المالية الإسلامية حذو التجربة الإماراتية بأن يكون في أي مؤسسة قسمان: 
قسم للرقابة الشرعية وقسم آخر للتدقيق الشرعي، مع تفصيل المهام والاختصاصات لكل قسم. 
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 مشروع القرار المراد إصداره في الموضوع

 الحمد للـه رب العالمين والصلاة والسلام

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 قرار رقم )...( )../25(

بشأن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

إن مجلـس مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي المنبثق عن منظمة التعاون الإسـلامي المنعقد في دورته 
السادسة والعشرين في........... من.... إلى.... 1445هـ، الموافق... إلى.... 2024م.

وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الحوكمة الشرعية في المؤسسات 
المالية الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

أولً: تحديد تعريف لمصطلح الحوكمة الشرعية من قبِل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، على أن يعُمَّم 
مفهوم هذا المصطلح على جميع المجامع الفقيهة ودور الإفتاء في الدول الإسلامية.

ثانياً: وضع إطار للحوكمة الشرعية يجب أن يركز على الوظائف والعناصر الرئيسة التي تضمن التطبيق 
الفعال لهذا الإطار.

ثالثاً: تكوين لجنة بمجمع الفقه الإسـلامي الدولي لتقويم عمل هيئات الرقابة الشـرعية بالمؤسسـات 
المالية، وترصد كافة الدراسات والبحوث المتعلقة بالحوكمة الشرعية في الدول الإسلامية بصورة عامة. 

رابعًا: تحديد اختصاصات هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية التي يجب أن تمُنحَ لها، لتمكينها من القيام 
بعملها على أتم وجه يحقق التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالحوكمة الشرعية.

خامسًـا: العمـل علـى توحيد مرجعيـة الحوكمة الشـرعية، وذلك بالتنسـيق بين مرجعيـات الحوكمة 
الشرعية المختلفة والعمل على تحقيق التكامل فيما بينها.

سادسًـا: اعتمـاد المرونة في إعمـال مفهوم توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية، فالمخالفة في مسـائل 
اجتهادية محدودة لاعتبارات محلية خاصة لا تعَُدُّ مُخِلةّ بالالتزام بهذه المرجعية الشرعية الموحدة.
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سـابعًا: توحيـد المرجعيـة للحوكمـة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية ضـرورة تتحقق بها 
مصلحة مُلِحّة للصناعة المالية الإسلامية، وتعزِّز ثقة كل الأطراف ذات المصلحة.

ثامنـًا: الحوكمـة الشـرعية ليسـت مقتصـرة علـى المؤسسـات الماليـة فقط، بـل تطُبَّق علـى مختلف 
المؤسسات التجارية والصناعية، أو المؤسسات الوقفية والخيرية.

ويوصي بما يأتي:

1ـ تشـكيل الهيئة الشـرعية العليا بمجمع الفقه الإسـلامي الدولي، وتكليفها بالعمل على رسم معايير 
شـرعية تضمن عدم خروج هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية الخاصة بالمؤسسات المالية عنها، ومن ذلك 

منع التطبيقات الربوية بكافة أشكالها، والحِيلَ وتطبيقاتها، ونحو ذلك.

2ـ عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات على مسـتوى الدول الإسـلامية لتدارس المشكلات والتحديات 
د الفتاوى  المشتركة التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية وطرح بدائل لحلها، ومن هذه المشكلات تعدُّ

لهيئات الرقابة الشرعية في المسألة الواحدة.

3ـ تكوين لجنة بمجمع الفقه الإسلامي الدولي لتقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية، 
تختص برصد كافة الدراسات والبحوث المتعلقة بالحوكمة الشرعية في الدول الإسلامية بصورة عامة.

4ـ تفعيل دور المجامع الفقهية القائمة الآن، ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وبحوث، 
وهذا عامل مهم في تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم.

5ـ إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالحوكمة الشرعية والالتزام بالتشريعات والتوجيهات واللوائح 
التي تصدرها الجهات الرقابية.

6ـ تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية وتزويدهم بالمعلومات الشرعية المتعلقة 
بالمعاملات الإسـلامية، ومن ثمَّ يسـهل عليهم تطبيقها عمليًّا داخل مؤسسـاتهم، الأمر الذي يكون بمثابة 

عامل مساعد لهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

7ـ متابعـة تنفيـذ قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولـي رقـم: 177 )19/3( الذي أصـدره في دورته 
التاسعة عشرة في 30 أبريل 2009م بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، أهميتها، 

وشروطها، وطريقة عملها.
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مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد،

فـإن الناظـر إلى عالم اليوم يجد تطورًا متسـارعًا، ومسـابقة بين الدول والمؤسسـات والشـركات إلى 
إحداث الجديد، فما يتم نظر الإنسان في أمر حادث إلا ويفاجأ بحدوث أمر جديد.

وأبـرز مـا يوجـد فيه التطور هو الأمـور المتعلقة بالمال، فالمنافسـة الاقتصادية على قدم وسـاق، ولا 
يمكـن للمسـلمين أن يكونـوا في معزل عن هذه التطورات، وهم جزء كبير من هـذا العالم، بل يفُترَض أن 

يكونوا هم القادة فيها، والمتحكمين بها.

ولمّا كان غالب هذه التطورات يأتي من مجتمعات غير إسلامية، فالمُنتظَر من المسلمين أن يسارعوا 
بالانتفاع منها، فالحكمة ضالة المؤمن وهو أولى بها، وعليهم أن يلغوا منها ما لا يتفق مع مبادئهم وقيمهم، 

وأن يطوروها لتصبح متفقة مع الإسلام غير خارجة عنه.

رها المسلمون فأنتجوا »حوكمة  وإن من الأمور التي كثر الحديث عنها موضوع »الحوكمة«، وقد طوَّ
شرعية«، وقد حوكمت كثير من الدول الإسلامية مؤسساتها، وشركاتها، ووُضعت أطُرٌ للحوكمة الشرعية 

في كثير من المؤسسات المالية المعاصرة.

وهذا بحث متواضع في: »الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية المعاصرة«، أسأل الله 
أن يكتب له القبول والبركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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تمهيد

المطلب الأول : تعريف الحوكمة الشرعية

الحوكمـة لغةً: )فوَْعَلة( مشـتقة من مادة )حكـم(، و»الحاء والكاف والميم أصـلٌ واحد، وهو المنع، 
وأول ذلك الحُكمُ، وهو المنع من الظلم، وسُمِّيت حَكَمةُ الدابة؛ لأنها تمنعها«)1(.

ا، أما الاصطلاح فهو حادث. والحوكمة من حيث التطبيق قديمة جدًّ

وقد عُرِّفت بتعريفات كثيرة عامة وشاملة ومختصرة، وكل تعريف حرص على إبراز شيء وغابت عنه 
أشياء، وغالب هذه التعريفات لم تسلم من المآخذ والاعتراض عليها)2(، وبعد قراءة العديد من التعريفات 
يمكـن تعريفهـا بتعريف مختصر مأخـوذ من هذه التعريفات، وهي أنها: نظام قائم على الكفاءة والشـفافية 

يضبط أعمال المؤسسات لحمايتها وحماية مصالح المتعاملين معها.

ويضـاف إلـى هـذا التعريف لتكـون حوكمة شـرعية أن هذا النظـام متوافق مع أحكام الشـريعة، أو لا 
يتعارض مع أحكامها، فيكون تعريف الحوكمة الشرعية أنها: نظام متوافق مع الشريعة الإسلامية قائم على 

الكفاءة والشفافية يضبط أعمال المؤسسات لحمايتها وحماية مصالح المتعاملين معها.

ووجـه العلاقـة بيـن المعنـى اللغـوي والصطلاحي أنهمـا يتفقان فـي معنى المنـع، فالمـراد بالمعنى 
الاصطلاحي منع الشركات والمؤسسات من التجاوز على مصالح الآخرين.

وللحوكمة أسـماء أخرى وهي: معايير الضبط، أو نظُُم الضوابط، أو الضبط المؤسسـي، أو الحاكمية 
المؤسسية، وكلها ترجمات عربية لمصطلح إنجليزي واحد، وقد استقرت تسميتها بالحوكمة))(.

المطلب الثاني : أهمية الحوكمة الشرعية

للحوكمة الشرعية أهمية كبيرة: اقتصادية، وقانونية، واجتماعية، وسياسية، وقد جاء في إطار الحوكمة 

معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )91/2(.  )1(
انظر: الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية، لداود سلمان بن عيسى )ص42-49(، حوكمة الشركات المساهمة،   )2(

لأحمد الرزين )ص4(، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، لعبد المجيد الصلاحين )ص6-5(.
انظـر: الحوكمـة الشـرعية، لخالد السـياري، بحث منشـور في مجلة الدراسـات الإسـلامية، المجلد 34، العـدد 2، الرياض   )((

1443هـ )ص168(.
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الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة أنه: »أصبحت الحوكمة الشرعية من المتطلبات 
الهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، ويحقِّق توافرُ حوكمة فعالة عدداً من الفوائد، من أهمها:

ـ الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.
ـ دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي.

ـ تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية.
ـ جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

ـ كفاءة إدارة رأس المال الداخلي.
ـ تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسين.

ـ تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين«)1(.

ويمكن أن يضاف إليها من الفوائد:

ـ محاربة الفساد في المؤسسات.
ـ تحقيـق الشـفافية المطلوبـة لإدامة الشـركات والمؤسسـات الماليـة، وتمكينها من القيام بأنشـطتها 

الاستثمارية في إطار من النزاهة والموضوعية والاحتراف.

ـ زيادة الثقة بالمؤسسات التي تطبق معايير الحوكمة الشرعية وتحتكم إلى قواعدها ومبادئها وآلياتها.
ـ تسهيل الحصول على التمويل وبتكلفة أقل.

ـ الاستفادة من النُّظُم الرقابية والمحاسبية المثلى.
ـ تحجيم مشكلة تضارب المصالح.

ـ ضبـط العلاقـات الإداريـة بيـن الأطـراف ذات العلاقة فـي الشـركات والمؤسسـات، والمتمثلة في 
مجالس الإدارة وحملة الأسـهم والأقسـام والهياكل الإدارية المتفرعة عن جسم الشركة الرئيس، إلى غير 

هؤلاء ممن تهمهم أنشطة الشركة واستثماراتها.

ـ تعزيز الكفاءة الإدارية للمؤسسات.
ـ تحسين صورة الدولة ومنع تسرُّب الأموال المحلية.
ـ تعزيز الأسس الأخلاقية والسلوكية في المؤسسات.

ـ الالتزام بالأنظمة والقوانين.

إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك العاملة في المملكة، مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي السعودي(،   )1(
2020م )ص3(.
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ـ تجنُّب الانهيارات الاقتصادية)1(.
ـ التطوير المستمر بما يتوافق مع متغيرات العصر ولا يخالف الشريعة الإسلامية.

المطلب الثالث : حكم الحوكمة الشرعية

الحوكمة تقوم على مبادئ وهي: الشفافية، والمسؤولية، والمساءلة، والعدالة.

وكل هذه المبادئ مما أمر به الدين الإسـلامي، وعليها سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم وسـنة الخلفاء الراشدين، 
وهناك العديد من الأدلة التي يبيِّن كل دليل منها أن الحوكمة الشرعية واجبة، ومن هذه الأدلة:

أولً: الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها:

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ وَأ

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
قول الله تعالى: سمحوَلتَۡكُن مِّنكُمۡ أ

هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَسجى ]آل عمران: 104[.
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرسجىِ ]آل عمران: 110[.

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وقوله تعالى سمحكُنتُمۡ خَيۡرَ أ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »من رأى منكُم مُنكرًا فليغُيِّرهُ بيده، فإن لم يسـتطع فبلسـانه، فإن لم يسـتطع فبقلبه، 
وذلك أضعفُ الإيمان«)2(.

وجه الدللة: أن في هذه النصوص حثًّا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقصد الأساس 
من الحوكمة الشرعية هو القيام بالمعروف فيما يحقق مصالح المؤسسات وأصحاب المصالح فيها، ونهي 
القائميـن علـى هذه المؤسسـات عن الفسـاد وغيـره من التجاوزات التي تضر بالمؤسسـة أو بالمشـاركين 
أو بالبلـد، وقـد بيـّن ابن تيمية أن »جميع الولايات الإسـلامية إنما مقصودها الأمـر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، سـواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السـلطنة، والصغرى: مثل ولاية الشـرطة، وولاية 

الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية، وولاية الحسبة«))(.

مُرُكُمۡ 
ۡ
َ يأَ ثانياً: الأدلة التي تدل على وجوب أداء الأمانة والعدل والوفاء بالعقود، كقوله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِسجى ]النساء: 58[.
َ
اسِ أ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
أ

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰنِسجى ]النحل: 90[.
ۡ
َ يأَ وقوله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

انظر: الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية، لداود سلمان بن عيسى )ص71-77(، حوكمة الشركات المساهمة،   )1(
لأحمد الرزين )ص6-7(، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، لعبد المجيد الصلاحين )ص10-9(.

رواه مسـلم فـي صحيحـه، كتـاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمـان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر   )2(
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، برقم: 49.

مجموع الفتاوى، لابن تيمية )66/28(.  )((
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وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودسجىِ ]المائدة: 1[.
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ وقوله تعالى: سمحيَٰٓ

وجه الدللة: أن الله أمر في هذه الآيات بأداء الأمانة والعدل والوفاء بالعقود، وهذه من مبادئ الحوكمة 
الشرعية؛ مما يدل على وجوبها.

ثالثاً: الأدلة التي تدل على المسؤولية والمساءلة، فمنها: عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: »كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعيتّه«)1(. 

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا على صدقات بني سليم، 
يدُعى ابن اللتبية رضي الله عنه، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فهَلّا 
جلسـتَ فـي بيت أبيك وأمُِّـك حتىّ تأتيك هديتّكُ إن كُنتَ صادقاً« ثم خطـب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم 
قال: »أماّ بعدُ، فإنيّ أستعملُ الرّجُل منكُم على العمل ممّا ولّاني الله، فيأتي فيقُولُ: هذا مالكُُم وهذا هديةٌّ 
أهُدِيـت لـي، أفـلا جلس في بيت أبيـه وأمُّه حتىّ تأتيهُ هديتّـُهُ، والله لا يأخُذُ أحدٌ منكُم شـيئاً بغير حقّه إلا 
لقـي الله يحملـُهُ يـوم القيامة، فلأعرفنّ أحدًا منكُم لقي الله يحملُ بعيرًا لهُ رُغاء، أو بقرةً لها خُوار، أو شـاةً 

تيَعرُ«)2(.

وجه الدللة: أن في هذه الأحاديث بياناً أن كل من يتولى ولاية فهو مسـؤول عنها، ومُسـاءلَ، وقد قام 
سـاءل رسـول الله صلى الله عليه وسلم أحد عُمّاله على الصدقات أمام الناس، وخطبهم؛ ليبيِّن أنهم مسـؤولون ومُساءلَون. 

ومن مبادئ الحوكمة الشرعية المسؤولية والمساءلة، وهذا يدل على وجوبها.

رابعًا: الأدلة التي تدل على وجوب إتقان العمل، فمنها: ما جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: 
ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »إنّ الله كتب الإحسان على كُلّ شيء... الحديث«))(.

وجه الدللة: أن في هذا الحديث أمرًا بالإحسان في كل شيء، »والإحسان يطُلقَ على الإنعام، وعلى 
الإتقان والإحكام«)4(. ومن أصول الحوكمة الشرعية الإتقان والإحكام، وهذا يدل على وجوبها)5(.

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم: 893، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة،   )1(
باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم: 1829.

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهُدَى له، برقم: 6979، ومسـلم في صحيحه، كتاب الإمارة،   )2(
باب تحريم هدايا العمال، برقم: 1832.

رواه مسـلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسـان الذبح والقتل، وتحديد الشـفرة،   )((
برقم: 1955.

)4( المبين المعين لفهم الأربعين، لملّا علي القاري )330-329/1(.
انظـر: الحوكمـة الشـرعية، لخالد السـياري، بحث منشـور في مجلة الدراسـات الإسـلامية، المجلد 34، العـدد 2، الرياض   )5(

1443هـ )ص170(.



184     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

خامسًـا: الأدلـة الكثيرة التي تنهى عـن أكل المال بالباطل والغش والظلم والفسـاد، كقول الله تعالى: 
ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ مِّنكُمۡسجى ]النساء: 29[.

َ
َّآ أ مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ إلِ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبىَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلبَۡغۡيِۚ 
ۡ
َ يأَ وقول الله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

رُونَسجى ]النحل: 90[. يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ
وعـن أبـي ذر رضـي الله عنـه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عـن الله تبارك وتعالى أنه قـال: »يا عبادي، إنيّ 

مًا، فلا تظالمُوا... الحديث«)1(. حرَّمتُ الظُّلم على نفسي، وجعلتهُُ بينكُم مُحرَّ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من غشّنا فليس مناّ«)2(.

وجه الدللة: أن في هذه الأدلة نهياً عن الفساد بكل أنواعه كالظلم وأكل المال بالباطل والغش، ومن 
أهداف الحوكمة الشرعية محاربة الفساد؛ مما يدل على وجوبها.

سادسًـا: الأدلة التي تدل على النزاهة، فمنها: عن عائشـة رضي الله عنها، أن قريشًا أهمَّهم شأنُ المرأة 
المخزومية التي سرقت، فقالوا: منَ يكلِّمُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومنَ يجترئ عليه إلا أسامة رضي الله 
عنـه، حِـبُّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلَّمه أسـامة، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أتشـفعُ في حدٍّ من حُـدُود الله؟« ثم قام 
فاختطب، فقال: »أيُّها الناّسُ، إنمّا أهلك الذين قبلكُم أنهُّم كانوُا إذا سرق فيهم الشّريفُ تركُوهُ، وإذا سرق 

فيهم الضّعيفُ أقاموُا عليه الحدّ، وايمُ الله لو أنّ فاطمة بنت محُمّدٍ سرقت لقطعتُ يدها«))(.

وعـن أبـي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنيّ لأنقلبُ إلى أهلي، فأجدُ التمّرة سـاقطةً على 
فراشي، فأرفعُها لآكُلها، ثمُّ أخشى أن تكُون صدقةً، فألُقيها«)4(.

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن الحلال بيِّن، وإن الحرام 
بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمَُهن كثيرٌ من الناسِ، فمَن اتقى الشبهاتِ استبرأ لدِينه، وعِرضه، ومنَ وقع في 

الشبهات وقع في الحرامِ، كالراعي يرعى حولَ الحِمى، يوُشِكُ أن يرتعَ فيه... الحديث«)5(.

رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم: 2577.  )1(
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من غشنا فليس منا«، برقم: 101.  )2(

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الشـريف والوضيع، برقم: 6787، ومسـلم في صحيحه،   )((
كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم: 1688.

رواه البخاري في صحيحه، كتاب في اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، برقم: 2432، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة،   )4(
باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، برقم: 1070.

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم: 52، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب   )5(
أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم: 1599.
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وجـه الدللـة: أن في هذه الأحاديث دلالة على أن الإسـلام قائم على النزاهة، ففي الحديثين الأولين 
أمثلة من نزاهة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسـوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وفي الحديث الثالث حث 
على اجتناب الشبهات، فـ»من اتقى الأمور المشتبهة عليه التي لا تتبيَّن له أحلال هي أو حرام؟ فإنه مستبرئ 
لدينه، بمعنى أنه طالب له البراء والنزاهة مما يدنسـه ويشـينه«)1(. ومن مبادئ الحوكمة النزاهة والشـفافية، 

وهذا يدل على وجوبها.

سابعًا: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره 
فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضًا بخيبر لم أصُِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: »إن 
شئتَ حبَّستَ أصلها وتصدَّقتَ بها«، قال: فتصدَّق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدَّق بها 
في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على منَ وليها أن 

ل)2(. يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متموِّ

وجه الدللة: أن هذه الشروط والضوابط في الوقف ـ من تحبيس الأصل، والتصدُّق بها، وأنها لا تباع، 
ولا توهـب، ولا تـورث، وأن يكـون الولـي ذا أمانة وكفاءة، ولا يتصرف فيهـا إلا بالمصلحة، ولا يأكل إلا 
بالمعـروف ـ لحمايتـه، ولولاها لمَا بقيت أوقاف، ولتقاطعتهـا أيدي الورثة أو غيرهم، وهذه هي الحوكمة 
الشرعية، فالأوقاف في الإسلام حوكمة شرعية، وعليه تكون الحوكمة الشرعية واجبة لحماية المؤسسات 

الإسلامية كما أوجبت الشريعة هذه الشروط والضوابط لحماية الأوقاف.

هذه بعض الأدلة التي تدل على وجوب الحوكمة الشرعية، وهناك أدلة أخرى))(.

فتح الباري، لابن رجب )230-229/1(.  )1(
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، برقم: 2737، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب   )2(

الوقف برقم: 1632.
للاسـتزادة انظر: الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشـرعية، لداود سـلمان عيسـى )ص134-159(، الحوكمة في   )((
المؤسسات المالية الإسلامية، لعبد المجيد الصلاحين )ص12-15(، الحوكمة الشرعية، لخالد السياري، بحث منشور في 

مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد 34، العدد 2، الرياض 1443هـ )ص170-169(.
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 واقع الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة وآفاقها

من المتعذر أن يعطي الباحث حكمًا على الحوكمة الشرعية في جميع المؤسسات المالية الإسلامية 
المعاصرة، ولا يمكن تعميم الأحكام لا بالمحاسن ولا بالمساوئ.

ومـا من شـك أن هناك حرصًا من المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة علـى أن تكون حوكمتها 
الشرعية فعالة، ومحققة لأهداف الحوكمة الشرعية، ولا تخرج عن الشريعة الإسلامية.

فهنـاك مؤسسـات مالية إسـلامية معاصـرة ملتزمة وثابتـة، وفي الجانـب الآخر هناك قصـور في واقع 
الحوكمة الشرعية في بعض المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، ويمكن ذكر شيء من ذلك:

أولً: مـن مبـادئ الحوكمة الشـرعية أن تخُتار اللجنةُ الشـرعية بنزاهة وحياديـة و»ألا تقتصر خلفيتهم 
العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة وغيرها من المجالات المعرفية فحسب، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم 

الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة«)1(.

وقبـل ذلـك اشـترط العلماء للمفتي والمجتهد شـروطًا، ومن لا تتوافر فيه هذه الشـروط فلا يجوز له 
الفتوى أو الاجتهاد)2(، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإفتاء: شروطه وآدابه تفصيل لهذه 

الشروط، ثم جاء فيه: »لا تؤُخَذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط«))(.

والناظر في بعض اللجان الشرعية يجد أن هناك خللًا في بعض الشروط، وأن هناك اختيارًا في لجان 
لأعضـاء ليـس لأنهـم الأكفأ، فهنـاك أكفأ منهم وأفضل، ولكـن لا يتُاح لهم الدخول في هـذه اللجان، ولا 
توجـد هنـاك شـفافية بأن يفُتـَح التقديم لمن تنطبق عليهم الشـروط ثم يخُتار الأكفأ، كمـا يخُتار الأكفأ في 

الإدارات الأخرى.

وهناك من يحمل شـهادات شـرعية كالدكتوراه في الفقه أو الاقتصاد، فيخُتارون بناءً على شـهاداتهم 

إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك العاملة في المملكة، مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي السعودي(،   )1(
2020م )ص4(.

انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )334/2(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار )459/4(.  )2(
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم: )17/1532( )ص512(.  )((
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دون انطباق الشروط التي ذكرها الفقهاء والأصوليون عليهم، ومنهم غير متخصصين في المعاملات المالية 
المعاصرة التي تقوم عليها هذه المؤسسات.

وهذه كلها مخالفة للحوكمة الشـرعية التي تقوم على النزاهة والأمانة والقوة، ولو كانت المؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية تسـعى للحوكمـة الشـرعية فينبغـي تعيين الأكفـأ والأعلـم والأتقـى وإن كان لا يحقق 

مصالحهم في اختياراته، إنما يقول بما يرُضي الله بعدما يستفرغ وسعه في البحث والاجتهاد.

ـون على ألّا يقـل عـدد اللجنة عن ثلاثـة أعضـاء ولا يزيد على  وفـي معاييـر الحوكمـة الشـرعية ينصُّ
خمسـة)1(، وفـي بعـض المصارف والبنـوك يكتفون بأقل عدد وهـو ثلاثة، وفي نظري أن هـذا العدد قليل 
للتوصل إلى قرارات صائبة في قضايا اقتصادية مهمة تتعلق بأمور تخص عامة الناس، وأنه كلما كثر العدد 

نوا من الوصول إلى الصواب أو قاربوا. من أهل الخبرة تمكَّ

وقد يكون السـبب في الاقتصار على هذا العدد هو الزعم بأن أهل الاختصاص قليل، وهذا فيه نظر، 
فأهل الاختصاص كثير ولله الحمد، ولكن لم يفُتحَ لأكثرهم المجال.

ولأجل اسـتقلالية أعضاء اللجنة فقد جاء في معايير الحوكمة الشـرعية أن يكون تعيينها وإعفاؤها من 
قبِل مجلس الإدارة، أو من قبِل الجمعية العمومية)2(؛ ليكون الأعضاء أكثر استقلالية.

ومع ما في هذا من قدر من الاستقلالية، لكنه لن تكون هناك استقلالية تامة؛ فالجمعية العمومية مسُيَّرة 
من قبِل مجلس الإدارة، ومن قبِل المسـاهمين الكبار، فلا يمكن أن يكون للجنة الشـرعية اسـتقلالية تامة 
إلا إن عُيِّنـت مـن خارج المؤسسـة كاملة))(، فـ»يكون التعيين والإعفاء من جهة إشـرافية ملُزِمة مثل البنك 

المركزي أو اللجنة العليا الشرعية التابعة له إن وُجدت«)4(. 

وفي اللجان الشرعية يكون الأخذ برأي الأغلبية في التصويت على الآراء الفقهية، وهذه الطريقة محل 
تة بذلك، بل يكـون بناء على الأدلة  نظـر؛ فالترجيـح بيـن الآراء لا يكون بنـاءً على أغلبية الأعضـاء المُصوِّ

انظر: معايير المحاسـبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، معايير الحوكمة، تعيين هيئة الرقابة الشـرعية وتكوينها وتقريرها   )1(
)ص1047(، إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك العاملة في المملكة، مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي 

السعودي(، 2020م )ص7(.
انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، قرار رقم: )19/1772( )ص596(، معايير المحاسـبة والمراجعة   )2(
والحوكمة والأخلاقيات، معايير الحوكمة، تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها )ص1047(، إطار الحوكمة الشرعية 

للمصارف والبنوك العاملة في المملكة، مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي السعودي(، 2020م )ص7(.
انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع عشر )507/2(.  )((

الحوكمة الشـرعية، لخالد السـياري، بحث منشـور في مجلة الدراسات الإسـلامية، المجلد 34، العدد 2، الرياض 1443هـ   )4(
)ص175(.
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الأرجـح والأقـوى، وعلى فرض التنزل بصحة التصويت وأن كل عضو يرى أدلته قوية وراجحة فليطّردوا 
فـي رأيهـم في التصويت، وليكن التصويت على الغلبـة في آراء الفقهاء المتقدمين، فيأخذون بالقول الذي 
عليـه أغلـب الأئمـة والفقهـاء، فأغلبية الفقهـاء أقوى من أغلبية عضويـن مقابل عضـو، وأيضًا على فرض 
التسليم بصحة التصويت على الآراء الفقهية، فإن من الشفافية أن يذُكَر رأي العضو الذي يخالف في ذلك، 

مع دليله ووجه عدم الأخذ به ولو بشكل مقتضب.

ثانياً: للتوصل إلى الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية أصول سار عليها العلماء على مر العصور، 
ِّفت لهذا السبب، وقد يصح أن توصف كتب الأصول بأنها حوكمة للبناء الفقهي. وكُتبُ الأصول ألُ

وقد جاء في معيار ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسـات بيان لطريقة الفتوى ووسـائلها، 
وجاء فيها: »1ـ أول ما تستند إليه الفتوى ما جاء في كتاب الله تعالى صريح الدلالة، وما جاء في السنة الثابتة 
حه المفتي من الأدلة المختلفَ  الصريحـة الدلالـة، وما وقع عليه الإجمـاع، أو ما ثبت بالقياس، ثم ما يرجِّ

فيها، مثل الاستحسان والمصلحة المرسلة... إلخ.

2ـ لا يجوز شـرعًا الفتوى بمقتضى الرأي المجرد عن الاسـتدلال بما سـبق بيانه في البند )1(، أو بما 
يخالـف النصـوص العامة الصريحة الصحيحة القطعية الدلالة، أو بما يعارض الإجماع الثابت أو القواعد 

الكلية المستندة إلى النصوص«)1(.

ولو تأملنا في بعض قرارات الهيئات الشـرعية أو اللجان الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية 
المعاصـرة، لوجدنـا أن هناك تجاوزات وقرارات دون أدلة بل وقـرارات مخالفة للأدلة وللإجماع، بحجة 
المقاصـد والمصالـح، وهـذا أدى إلـى عـدم اطراد في القـرارات الصـادرة، فقد ترجع مسـألتان إلى أصل 
واحد فيختلف القرار فيهما بين حِلٍّ وحُرمة، يقول أحد الباحثين: »والناظر في الواقع العملي يجد محاكاة 
المصارف الإسـلامية للبنوك الربوية في بعض المعاملات تحت عنوان تطوير المنتجات وأسـلمة البنوك 
الربويـة مـن خـلال نوافذهـا الإسـلامية، فما وُجِد قـولٌ لفقيه في أي مذهـب إلا وركنوا إليه مـن غير دليل 
ولا برهـان، وحجتهـم بأنـه صادر ممن يعُتدَّ بقوله، وإمكان العمل به في باب المعاملات من باب التيسـير 

والمصلحة الراجحة«)2(.

وقـد يتتبعـون الأقـوال الشـاذة أو الرُّخَص أو يأتون بقول ملُفَّق من المذاهـب لا يجيزه أي مذهب ولا 
يبيحه أي عالم، وقد منع مجمع الفقه الإسلامي من ذلك، فقد جاء في قراره بشأن دور الرقابة الشرعية في 

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )ص750(.  )1(
الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية، لداود سليمان بن عيسى )ص250(.  )2(
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ضبط أعمال البنوك الإسـلامية: أهميتها، شـروطها، طريقة عملها، في ذكر ضوابط الاجتهاد والفتوى في 
الهيئات الشرعية: »ب ـ تجنُّب الأقوالِ الشاذة وتتبُّعِ الرُّخَص أو التلفيقِ الممنوع«)1(.

حوا به هذا القول  وقد يستندون إلى أي قول يجدونه في كتب الفقه فيجعلونه مُتكَأً يتكئون عليه ليرجِّ
الذي يميلون له، دون نظر في دليل أو حجة، وهذا مخالف للمنهجية العلمية، ودلالة على ضعف المأخذ، 
وهو باب تدخل منه الأقوال الشـاذة، فإنه لا يوجد قول شـاذ ـ في الغالب ـ إلا وأمكن وجود مسـتندٍ له من 
الأقوال الكثيرة في الفقه الإسلامي؛ يقول أبو زهرة: »وقد وُجد في عصرنا قوم من هذا الصنف لا يتجهون 
إلا إلى الالتقاط من أقوال الفقهاء من غير تعرُّف لدليل ما يلتقطون، بل يكتفون بأن يقولوا: هناك قولٌ بهذا! 
غًا لما تفعل، فيسارع هؤلاء  وقد كان عمل هذا الفريق له أثرٌ في البيئات والطبقات التي تحاول أن تجد مسوِّ
إلـى قـول يجدونـه أيًّا كان قائلـه، وأيًّا كانت قيمته، ولو لـم يعتمد على دليلٍ واضح، ثم ينثـرون ذلك نثرًا، 

فالويل لهم، والويل لمن قلَّدهم كلّ الويل«)2(.

وأكثر المسـتجدات في المعاملات المالية أتت من مجتمع لا يدين بالإسـلام، ولا مانع من الاستفادة 
منهـا، وتغيير ما يمكن تغييره منها ليكون متوافقًا مع الشـريعة الإسـلامية، ولكـن هناك معاملات لا يمكن 
أن تكون متوافقة مع الشريعة، فتحاول بعض اللجان الشرعية تطويعها، ولكن مع ذلك لا يمكن أن تكون 
سليمة مئة بالمئة، وتبقى حاملة معها أمراض بيئتها؛ يقول الدكتور حمزة الفعر: »يلحظ المتأمل في الواقع 
المعاصر بصفة عامة، والواقع الاقتصادي منه بصفة خاصة أننا ابتلُينا بأشـياء كثيرة غريبة عنا، نبذل جهوداً 
طائلـة ونصـرف أوقاتـًا فاضلة في سـبيل إصـلاح اعوجاجها ورتق فتُوقهـا، وقد لا نصل إلى مـا نريده من 
الإصـلاح، والسـبب في ذلك أنها أوضاع شـاذة مخالفة نشـأت فيهـا أحكام، ووُجدت فيها أمور تتناسـب 
معهـا، بـل تعُتبـَر منطقية بالنسـبة إليها، في حين أنهـا غير مقبولة أصلًا في شـريعتنا، ولذلـك تظل محاولة 

تطويعها للشريعة من الأمور التي هي أشبه ما تكون بالجمع بين المتناقضات.

وهـذا الأمـر واضح أشـد الوضوح فـي الاقتصاد المعاصر، فـإن قواعده ومجالاته نبتـت في بيئات لا 
تلتزم بدين أصلًا، فلا غرابة إن وُجدت فيها الحرية المطلقة في تثمير المال وتنميته، عن طريق المكاسب 
المتنوعـة، حتـى ولـو كانـت محرمة في ديننـا، والربا ـ أخـذًا وإعطاء ًـ مبـدأ مقرر ليس فيه شـبهة ولا تردُّد 
عندهم، وقد يبتكرون أنماطًا متعددة للتعامل، أو يضعون شـروطًا فيما بينهم تجيزها حرية التعاقد لديهم، 
وتكون منسـجمة تماماً مع أوضاعهم حيث لا يوجد حلال ولا حرام، ثم تنتقل إلينا هذه المعاملة أو تلك 
فنصرف الجهود الكبيرة في إضفاء الصفة الشـرعية عليها، ونلتمس لها من الأدلة والمؤيِّدات ما عسـاه أن 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم: )19/1772( )ص596(.  )1(
أصول الفقه، لمحمد أبي زهرة )ص347(.  )2(



190     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

ف الأمور في كثير من الأحيان«)1(. يجعلها مقبولة لدينا، وقد ننجح وقد لا ننجح، وقد نتعسَّ

وهناك أسباب أخرى للقرارات المخالفة للنصوص الشرعية وإجماعات العلماء، ولن تجد أحدًا في لجنة 
لها تأويلات بعيدة، وإذا أعسره الإجماع  شرعية أو هيئة يرى أنه يخالف الشرع، بل يلتفُّ حول النصوص ويؤوِّ
شكَّك في حجيته من الأصل، أو بحث عن أي قول في التاريخ الإسلامي ـ ولو لم يثبت ـ ليخرم هذا الإجماع.

وكل هذا يفتح المجال للناس ليطعنوا في نزاهة هذه اللجان، وهذه المؤسسـات الإسـلامية، فهم لم 
يجدوا فرقاً بين معاملات هذه المؤسسـات الإسـلامية، والمؤسسـات الربوية، فالمعاملة متفقة في النتيجة 
والمآل وإن اختلفت في الخطوات والإجراءات، وهذا سـبب الشـك والطعن في هذه المؤسسـات المالية 
الإسـلامية ومعاملاتها؛ يقول د.يوسـف الشـبيلي: »وإنّ مما يعُاب على المصارف الإسـلامية أنّ كثيرًا من 
البدائل المقدَّمة لا تختلف في مآلاتها عمّا تقدِّمه المصارف الربوية، مما جعل البعض ينظر نظرة ريبة تجاه 

المصرفية الإسلامية، ومدى قدرتها على حلّ المشكلات المالية«)2(.

وأيضًا من الشفافية إذا أخذت اللجنة الشرعية بقرار لجنة شرعية أخرى في مؤسسة أخرى أن يبيِّنوا أن 
هذا القرار ليس لهم؛ كي يعلم العميل مصدر الرأي، فقد تكون عنده ثقة بهذه اللجنة الشرعية دون اللجنة 

الأخرى التي أخُذ رأيها.

مع أنه من المفترض في الحوكمة الشرعية أن يبُيَّن هذا بالتفصيل، وهو هل للجَنة أن تأخذ برأي لجنة 
أخرى؟ ومتى؟ وما حدود الأخذ؟ 

وأيضًـا من مبدأ الشـفافية فإنه يفُترَض أن يبُيَّن للناس فـي القرارات الآراءُ الفقهية الأخرى وخاصة إذا 
كان الرأي الذي توصلوا له مخالفًا لإجماع الفقهاء أو لجماهيرهم، ولو بشكل مقتضب، حتى يعلم الناس 
أن هذا الرأي متوافق مع رأي اللجنة الشـرعية حسـب ما تراه هي في نظرها للشـريعة وأن هناك رأياً شرعيًّا 
مخالفًا لها، ولا تظن اللجان الشرعية أن كل الناس طلبة علم يفهمون الخلاف الفقهي، بل غالبهم يظنون 

أن كلمة متوافق مع الشريعة أي: مجمع على جوازه عند كل علماء الشريعة.

ثالثاً: من مهام اللجان الشرعية الرقابة والتأكد من التزام المؤسسة المالية بالشريعة الإسلامية في جميع 
أنشـطتها، فهي تتابع سـير المؤسسـة، وتتأكد من تطبيقها للشريعة الإسـلامية والتزامها بالقرارات الصادرة 
منها، جاء في قرارات الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي أن أبرز مهام إدارة الرقابة الشـرعية: »1ـ التحقق 

من أن أي نشاط، أو منتج، أو خدمة، أو عقد جارٍ العمل به في المصرف مجُاز من الهيئة الشرعية.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة )502-501/3(.  )1(
الرقابة الشرعية على المصارف، ليوسف الشبيلي، بحث منشور في كتابه أبحاث في قضايا مالية معاصرة )599/1(.  )2(
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2ـ مراجعـة النماذج، والعقود، والاتفاقيات قبل اسـتخدامها، ومراجعة إجراءات تنفيذ العمليات قبل 
تنفيذها؛ للتأكد من مطابقتها للقرارات الصادرة بشأنها...«)1(.

وفي بعض المؤسسـات المالية الإسـلامية، بسـبب عدم وجود المراقبة أو ضَعفها، وضعف الحصيلة 
الشرعية عند بعض العاملين فيها، تقع أخطاء في تطبيق بعض العقود بسبب عدم مراعاة الضوابط الشرعية 
التـي وضعتها اللجنة الشـرعية لجواز هذه المعاملات، وهو مـا يجعل المعاملة لا تختلف عن نظيرتها في 
البنـك الربـوي، وهذا جعل كثيرًا من الناس »يتسـاءلون عن هذه المؤسسـات والمصارف: هل تعمل وفق 

الشريعة أم أنها تحاكي المؤسسات والمصارف التقليدية؟«)2(.

وقـد يكـون القـرار الذي صدر أو الفتـوى الصادرة بعيدة عـن الصواب، ولكن لا يظهـر عدم صوابها 
إلا عند التطبيق، فإذا طُبِّقت تبيَّن الخلل فيها، ومتابعة التطبيق تجعل اللجنة الشـرعية تراجع النظر في هذا 
القـرار، كمـا وقـع للدكتور الصديق الضرير فقد أجاز لأحد المصـارف أن تأخذ تعويضًا ماليًّا على المدين 
قه المصرف  إذا تأخر في السـداد، واشـترط أن يكون تقدير التعويض على أسـاس الربح الفعلي الذي حقَّ
فـي المـدة التي تأخر المدين فيها بالوفـاء))(، ثم أوقف العمل بفتواه؛ لعدم مراعـاة المصرف لهذا القيد أو 
الشـرط، فقد قال: »البنك الذي أصدرتُ له الفتوى لم يسـتطع تنفيذها التنفيذ الصحيح الذي قصدته؛ لأنه 
هتُ بوقف العمل بالفتوى خوفاً من  أراد أن يعتمد على الربح التقريبي وليس الفعلي في تقدير الضرر، فوجَّ

أن يؤدي تنفيذها إلى ما يشبه الفائدة )الربا(«)4(.

وهذا يدل على أهمية دور الرقابة ومتابعتها، وأن تتابع اللجان الشرعية عمل الرقابة عندما توجهها لأمر 
غير شرعي ولا تكتفي بالتوجيه فقط، بل لا بد للجنة الشرعية أن تتابع عمل الرقابة وما قامت به.

وقد يكون سـبب التقصير في الرقابة هو قلةّ العدد مع كثرة الأعمال التي يكُلَّفون بها، وهذا بلا شـك 
يسـبِّب خلـلًا وتقصيرًا؛ يقول د. يوسـف الشـبيلي: »والناظر في الواقع لا يجد تناسـباً بين عـدد المراقبين 
الشرعيين )الداخليين( وحجم العمل المنوط بهم... وكثير منهم مشغول بأعمال أخرى غير الرقابة، كأمانة 

الهيئة الشرعية والبحوث، وغير ذلك«)5(.

قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي )16-15/1(.  )1(
اختبـار الفتـاوى المالية هل المشـكلة في الفتوى أم في التطبيق؟ لرفيق المصري، بحث منشـور فـي مجلة حوار الأربعاء التي   )2(

تصدر عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، 2007-2008م )ص19(.
الاتفـاق علـى إلـزام المدين الموسـر بتعويض عن ضـرر المماطل، للصديق محمد الضرير، بحث منشـور فـي مجلة أبحاث   )((

الاقتصاد الإسلامي، الصادرة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المجلد الثالث، العدد الأول، 1405هـ )ص112(.
مجلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس، 1413هـ )ص70(.  )4(

الرقابة الشرعية على المصارف، ليوسف الشبيلي، بحث منشور في كتابه أبحاث في قضايا مالية معاصرة )596/1(.  )5(
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ثم يؤكد د. الشبيلي على أمر مهم، فيقول: »إن التأكد من حصول التدقيق بالشكل المطلوب يبقى من 
مسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية؛ إذ لا يجوز شرعًا أن ترى الهيئةُ المصرفَ يسوِّق منتجاته باسمها وهي لم 

تتأكد من مطابقتها لفتاواها؛ إذ يعَُدّ ذلك تضليلًا وتلبيسًا على الناس.

والعامي إذا رأى أسماء العلماء وتوقيعهم، لم يتردد في الدخول في العقد؛ ثقةً بأهل العلم لا بالمصرف، 
فيجـب علـى الهيئـة أن ترفض التعاون مع المصرف إذا لم يوفر العـدد الكافي من المراقبين، ويعطيهم من 

الصلاحيات ما يمكنهم من إجراء التدقيق على الوجه الأتم«)1(.

وينبغي كذلك الاهتمام بتطوير الموظفين الذين يعملون في هذه المؤسسـات المالية الإسـلامية، وأن 
تعُقَد لهم الدورات التي تشـرح لهم هذه المعاملات وأن الخلل اليسـير في تطبيق شـرط فيها قد يخُرِجها 
من معاملة جائزة إلى معاملة محرمة، وأن الإهمال في كل ذلك يسيء إلى المؤسسات المالية الإسلامية، 
ه سمعتها، ويشكِّك في نزاهة لجانها الشرعية، فالناس يتعاملون مع واقع، ولا يقرؤون الفتاوى التي  ويشوِّ

أخرجتها اللجان الشرعية.

ـم ـ، وتذمُّرُ النـاس منها كبير،  هـذا واقـع بعض المؤسسـات الماليـة الإسـلامية المعاصـرة ـ ولا أعمِّ
وشـكوى الباحثيـن وطلبة العلم أكبـر، فإن الذي يجلس مع المختصين فـي المعاملات المالية من أعضاء 
هيئة التدريس أو غيرهم يسمع شكوى مما عليه بعض المؤسسات المالية الإسلامية، بل إن بعض أعضاء 
اللجـان الشـرعية فـي مؤسسـات مالية إسـلامية معاصرة يؤلمهـم ما يصدر مـن قرارات لجان شـرعية في 

مؤسسات مالية إسلامية أخرى.

وإن التحدي أمام المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة كبير كي تقيم الحوكمة الشرعية وفق مبادئها، 
فلا بد أن تعيد النظر في الهدف الأسمى للحوكمة الشرعية ثم تسير إليه تاركة خلف ظهرها المصالح التي 

تعيق الوصول لهذا الهدف.

ويظهـر لـي ـ مـع هذا الواقـع ـ أن الخلل ليس في الأنظمة التـي توضع فقط، وإنما في الإنسـان الذي 
يطبِّق هذه الأنظمة، فإنه مهما وُضع من حوكمة شـرعية ووُضعت من رقابة وشُـدِّد على العاملين، فإنه إذا 
لـم يصلـح القائم عليها وتكـون نزاهته الذاتية عالية، ورقابته لله كبيرة، فإنه سـيجري الأنظمة على الأوراق 
ولن يجريها في الواقع، وسيتحايل على أنظمة البشر كما تحايل قبل ذلك على شريعة الله مع أنه يعلم علم 
اليقيـن أن الله يـراه، فمـن تجرأ على الله فسـيتجرأ على البشـر بلا شـك؛ لذا فلا بد من اختيـار العاملين في 
اللجان والإدارات في المؤسسات الإسلامية بعناية تامة، وأن يذُكَّروا بأهميةِ مراقبة الله دائمًا ـ فإن الإنسان 

المرجع السابق )597/1(.  )1(
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قد يضعف مع الوقت ـ ودورِهم العظيم الذي يقومون به في إقامة هذه المؤسسـات المالية الإسـلامية في 
الزمن الذي يعجُّ بالمؤسسات الربوية المخالفِة لأوامر الشرع، فإذا تم ذلك ووُجد الإنسان بهذه الصفات، 

رًا بخير كبير، وما عند الله خير وأبقى. فإن الأفق سيكون مبشِّ
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 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

من مبادئ الحوكمة المساءلة، ولن تكون هناك حوكمة شرعية فعالة إلا بوجود مساءلة فعالة.

وإنه لا بد أن تكون المسـاءلة لكل ما يتعلق بالمؤسسـات المالية الإسـلامية مما له تأثير في حوكمتها 
الشـرعية، وأن تكـون المتابعة والمراقبة للواقع ولا يكُتفى بالأوراق، وتكـون المتابعة والمراقبة للإدارات 

واللجان الشرعية والقرارات وتطبيقها.

فيتم التأكد من كفاءة العضو في اللجنة وهل تنطبق عليه الشروط التي نص عليها الفقهاء والأصوليون 
وأكَّدت عليها المجامع الفقهية والهيئات الشـرعية؟ فلا يسـمحون لأي شـخص أن يلتحق بركب أعضاء 

اللجان وإن كان يحمل الشهادات ما لم يعُرَف عنه توافر الشروط.

وأيضًا لا يسُمَح لعضو حُكِم على أكثر آرائه الفقهية بالشذوذ وتتبُّع الرُّخَص والتلفيق الممنوع.

وكذلـك يتـم التأكـد من اسـتقلالية الأعضـاء، وهل هنـاك تأثير من المؤسسـة أو إحـدى إدارتها على 
الأعضاء أو أحدهم، بأي تأثير كان؟

وأن ترُاقـَب القـرارات الصـادرة مـن هذه المؤسسـات الماليـة الإسـلامية، للتأكد من عـدم مخالفتها 
للنصوص الشرعية أو إجماع العلماء.

وأن يتم التأكد من التطبيق الفعلي للقرارات، وهل يقوم المصرف بتطبيقها كما هو القرار بشروطه؟ أو 
أن التطبيق يختلف عن القرار الصادر؟

وألا يكُتفَـى بالتوقيـع علـى الأوراق، ورفع الأوراق مليئة بالتوقيعات، بل لا بـد من التثبت من الواقع 
العملي.

وأن يتـم التأكـد مـن اللجان الشـرعية والمراقبين الشـرعيين، والتأكد مـن التزام المؤسسـة بقراراتهم 
وإعطائهم الصلاحيات، وتوفير العدد الكافي، وعدم التدخل في عملهم، إلى غير ذلك.

فإذا تمت الرقابة الحازمة على المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق الحوكمة الشرعية مع العقوبات 
الصارمة لمن يخُِلّ بذلك، فإنه ستكون الحوكمة الشرعية فعالة بإذن الله.
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 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

 الآثـار المترتبـة علـى اختـلال الحوكمـة الشـرعية فـي المؤسسـات الماليـة الإسـلامية كثيـرة، ومـن 
أبرزها:

ـ تعرُّض هذه المؤسسات للهزات الاقتصادية التي تتعرض لها المصارف الربوية، فإن حقيقة معاملاتها 
سـتكون واحدة وأثرها واحد، وإن الغطاء الإسـلامي لن يقي هذه المؤسسـات التي اختلت فيها الحوكمة 

الشرعية، بل قد يكون الضرر عليها أشد من الضرر على المصارف الربوية.

ـ سوء سمعة هذه المؤسسات وهذا سيسبِّب:

أ ـ ضعف نموها الاقتصادي مقارنة بالمؤسسات التي تكون حوكمتها الشرعية فعالة.
ب ـ الحرمان من كثير من الاسـتثمارات عندما يعلم المسـتثمرون الحريصون على الشـريعة أن هذه 

المؤسسات غير متوافقة مع أحكام الشريعة، وإن وصفت نفسها بأنها إسلامية.

ج ـ تسرُّب الأموال من هذه المؤسسات.

ـ ضعف الكفاءة في اللجان الشرعية وضعف القرارات التي تصدر منها.
ـ حرمان هذه المؤسسات من أصحاب الكفاءة في اللجان الشرعية وحرمان البلد من آرائهم، وعلمهم، 

وخبرتهم، ونزاهتهم. 

ـ ضعف الرقابة ومتابعة الأنشطة التي تجريها هذه المؤسسات.
ـ ضعف إدارة رأس المال الداخلي.

ـ ضعف الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسين.
ـ انتشار الفساد في هذه المؤسسات.

ـ زيادة مشكلة تضارب المصالح.
ـ ضعف الشفافية والنزاهة المطلوبة لإدامة هذه المؤسسات المالية.

ـ زيادة تكلفة التمويل عند هذه المؤسسات.
ـ توتر العلاقات الإدارية بين الأطراف ذات العلاقة في الشركات والمؤسسات، والمتمثلة في مجالس 
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الإدارة وحملة الأسـهم والأقسـام والهياكل الإدارية المتفرعة عن جسـم الشـركة الرئيس، إلى غير هؤلاء 
ممن تهمُّهم أنشطة الشركة واستثماراتها.

ـ ضعف الكفاءة الإدارية للمؤسسات.
ـ التحايل على الأنظمة والقوانين.

ـ زيادة الجشع والطمع والافتقار إلى الأخلاق الإسلامية الاقتصادية والتعاون بين المسلمين.
ـ تشـويه صورة الدولة الإسـلامية وتشـويه صورة الإسـلام عندما تضعف الحوكمة الشـرعية في هذه 

المؤسسات؛ لأنها ستكون مؤسسات يغلب عليها التحايل، وأكل المال بالباطل بغطاء إسلامي.

إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على خلل الحوكمة الشرعية في هذه المؤسسات.
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 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

الناظر في واقع المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة يجد بينها اختلافاً كبيرًا، فبعضها لا يختلف 
عن المؤسسات غير الإسلامية إلا بزيادة وصف الإسلامية، وبعضها يقترب منها، وبعضها بعيد عنها أشد 

البعد بالمحافظة على الهوية والقيم، والثبات مع كثرة العوائق والتحديات.

ولو رجعنا إلى الأساس الذي تنطلق منه هذه المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة لوجدنا أنه واحد 
وهو تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن عند التطبيق وُجدت تجاوزات أدت إلى فروع مختلفة وقرارات متباينة.

وهذا الاختلاف يفتح باب النقد والتشكيك من بعض المتربصين، بخاصة في ظل التحدي الكبير لها 
من البنوك الربوية، وأربابها، والمنتفعين منها.

وهذا ما دعا بعض الباحثين إلى المناداة بتوحيد المرجعية لتظل المؤسسـات المالية الإسـلامية قوية 
محافظة على هويتها الإسلامية، ولا تتنازل عن مبادئها، أو تنجرف إلى مسايرة البنوك الربوية. وممن اتجه 
إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي، فقد جاء في قراره بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط البنوك الإسلامية: 
أهميتها، شـروطها، طريقة عملها: »ضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشـرعية: )أ( الالتزام بقرارات 
مجمع الفقه الإسـلامي الدولي مع مراعاة المجامع وهيئات الاجتهاد الجماعي الأخرى، بما لا يتعارض 

مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي«)1(.

ومـع مصالـح هـذا الـرأي ـ بخاصـة أن المجامـع الفقهيـة وهيئـات الاجتهـاد الجماعي مسـتقلة عن 
المؤسسات ـ فإن له مفاسد أيضًا، منها:

ـ أن في هذا الرأي تضييقًا على المؤسسات الإسلامية المعاصرة، وجعلها تدور في نطاق ضيق، وفي 
الفقه الإسـلامي سـعة كبيرة قد تحُرَم المؤسسـات الإسـلامية منها وهي بحاجة إليها بخاصة في ظل هذه 

المتغيرات المتسارعة، والحاجة إلى سرعة البت في بعض القضايا.

ـ أن هذا الرأي قد يؤدي إلى توقف التطور والمنافسـة بين المؤسسـات الإسـلامية المعاصرة، بخاصة 
إن كان تطورها ومنافستها لا يخرجها عن دائرة الآراء المقبولة التي لم تخرج عن الأصول.

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم: )19/1773( )ص596(.  )1(
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ـ أن هذا يقتل روح الحماسة في تطبيق الرأي ومتابعته، فالرأي إذا كان مفروضًا على اللجان الشرعية 
فرضًا، فإنها لا تتحمس للعمل به، ولا مراقبته والتدقيق عليه، ولو كان الرأي منهم فإنهم سيحرصون على 

تطبيقه التطبيق السليم كي يحموا سمعتهم.

ـ أن هذا قد يفتح باب التحايل على قرارات المجامع والهيئات فيكون تطبيقها صوريًّا أو في الأوراق فقط.

ـ أنه إذا كانت المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة مُلزَمة بقرارات المجامع فقد يمارس بعضها 
دور الضغـط علـى بعـض هذه المجامـع أو الهيئـات أو المؤثرين فيها، فتبـدأ هذه المجامـع والهيئات في 

الانحراف عن مسارها الذي أنشئت له وسارت عليه.

ـ أن القائمين على هذه المجامع والهيئات قد يتغيرون ويتغير الاتجاه لها، فقد تقع منهم أقوال ضعيفة، 
وفي إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بها إضعاف لها.

ـ أن هنـاك لجانـًا وهيئات شـرعية في بعض المؤسسـات المالية آراؤهم وقراراتهـم أقوى وأضبط من 
بعـض قـرارات هيئات الاجتهاد الجماعي والمجامع، وعندما ترى هذه اللجان أنه ملزمة برأي لا تدين الله 
فيه فقد تعتذر عن الاستمرار في هذه اللجان الشرعية، وهذا يحرِم المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة 
مـن أمثـال هؤلاء العلمـاء الكبار المختصين بالمعاملات المالية، وفي هذا خسـارة لهذه المؤسسـات، بل 

للاقتصاد الإسلامي بشكل عام.

ـ أن هذا قد يوغر صدور القائمين على المجامع الفقهية وهيئات الاجتهاد الجماعي، بأن يقال لهم: إن 
قرارات مجمع الفقه مقدمة على قراراتكم عند التعارض، وقد يرون أن قراراتهم أقوى وأجود من قرارات 
ون على أن قراراتهم هي المقدمة عند التعارض  مجمع الفقه، وقد يجعلهم يخرجون مثل هذا القرار وينصُّ
كما صنع مجمع الفقه، فيدخلون في الخلاف المذموم، وتتفرق المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة 

بين خلافاتهم.

هذه أبرز مفاسد توحيد المرجعية، وإن المصالح التي لأجلها اختار مجمع الفقه أو غيره من الباحثين 
توحيد المرجعية يمكن تحقيقها بأن تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة بضوابط اختيار الأعضاء 
ل  وضوابط الاجتهاد والفتوى، وأن تبُيَّن حدود الحوكمة الشـرعية لهذه اللجان بشـكل واضح دقيق ومفصَّ
كمـا ذكرهـا الفقهـاء والأصوليون في كتـب أصول الفقه وكما جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلامي بشـأن 
دور الرقابة الشـرعية في ضبط أعمال البنوك الإسـلامية أهميتها، شـروطها، طريقة عملها في ذكر ضوابط 

الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية)1(. 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم: )19/1772( )ص596(.  )1(
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والمؤسسـة التـي لـن تلتـزم بهذه الضوابـط العامة فهي لـن تلتزم بقـرارات المجامع الفقهيـة وهيئات 
الاجتهاد الجماعي الخاصة من باب أولى، فكلما سنحت لها الفرصة للمخالفة والتحايل فستنتهزها.

ـد المرجعيـة وأن تكـون قـرارات المجامع الفقهيـة وهيئات الجتهـاد الجماعي  لـذا فالأولـى أل توُحَّ
للاستئناس والسترشاد، وليست للإلزام. والله أعلم.
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الخاتمة

وبعد هذه الجولة السريعة في هذا الموضوع، فإن أبرز النتائج التي توصلت إليها، وتكون هي خاتمة 
البحث:

ا، أما الاصطلاح فهو حادث. ـ الحوكمة من حيث التطبيق قديمة جدًّ
ـ تعريف الحوكمة الشرعية أنها: نظام متوافق مع الشريعة الإسلامية قائم على الكفاءة والشفافية يضبط 

أعمال المؤسسات لحمايتها وحماية مصالح المتعاملين معها.

ـ للحوكمة الشرعية أهمية كبيرة: اقتصادية، وقانونية، واجتماعية، وسياسية، وقد ذكُِرت في البحث.
ـ الحوكمة تقوم على مبادئ وهي: الشفافية، والمسؤولية، والمساءلة، والعدالة.

ـ الحوكمـة الشـرعية واجبـة، وهنـاك العديد من الأدلة التـي يبيِّن كل دليل منها أنها واجـب، وقد ذكُِر 
بعضها في البحث.

ـ من المتعذر أن يعطي الباحث حكمًا على الحوكمة الشرعية في جميع المؤسسات المالية الإسلامية 
المعاصرة، ولا يمكن تعميم الأحكام لا بالمحاسن ولا بالمساوئ، فهناك مؤسسات مالية إسلامية معاصرة 
ملتزمة وثابتة، وفي الجانب الآخر هناك قصور في واقع الحوكمة الشـرعية في بعض المؤسسـات المالية 

الإسلامية المعاصرة، وفي البحث ذكر شيء من ذلك في جانب اللجان الشرعية والقرارات والمراقبة.

ـ مسـؤولية الجهـات الرقابيـة مهمة وكبيرة لتنظيم وتفعيل الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية 
الإسلامية المعاصرة.

ـ الآثار المترتبة على اختلال الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية كثيرة، وقد ذكُِر في 
البحث أبرزها.

د المرجعية وأن تكون قرارات المجامع الفقهية وهيئات الاجتهاد الجماعي للاستئناس  ـ الأولى ألا توُحَّ
والاسترشاد، وليست للإلزام.

هذه أبرز نتائج البحث، وأسأل الله أن يكتب له القبول والبركة، وأن يستر الخلل والنقص ويعفو عنه، 
إنه حميد مجيد، غفور رحيم.
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 إعداد مشروع

قرار وتوصيات للموضوع

ـ الحوكمة الشرعية هي: نظام متوافق مع الشريعة الإسلامية قائم على الكفاءة والشفافية يضبط أعمال 
المؤسسات لحمايتها وحماية مصالح المتعاملين معها.

ـ تجب الحوكمة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية.
ـ يجب على الجهات الرقابية التأكد من التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالحوكمة الشرعية.

ـ لا تلُـزَم المؤسسـات المالية الإسـلامية بتوحيد مرجعيتها للحوكمة الشـرعية، وإنمـا تكون قرارات 
المجامع الفقهية وهيئات الاجتهاد الجماعي للاستئناس والاسترشاد، وليست للإلزام.

ل في طريقـة اختيار الأعضاء  وأمـا التوصيـات: فيمكـن أن يوُصَـى بإعداد معيار حوكمة شـرعية مفصَّ
في اللجان الشـرعية الذين تنطبق عليهم الشـروط التي نص عليها الأصوليون والفقهاء، وأيضًا هل يسُـمَح 

للِّجان بالاختيار من قرارات اللجان الشرعية الأخرى؟ ومتى يسُمَح بذلك؟ وما حدوده؟

وأيضًا طريقة الترجيح بين الآراء عند التعارض بين أعضاء اللجنة إلى غير ذلك.

ل في القواعد العامة لاختيار القرار أو القول. ويمكن أن يفُصَّ

وأيضًا يمكن أن تدُرَس الحوكمة الشرعية في الفقه الإسلامي القديم وتبُرَز كما في الأوقاف أو ولايات 
القضاء أو غيرها.
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 بحث فضيلة الأستاذ الدكتور

جاسم علي الشامسي

 أستاذ المعاملات المدينة وعميد كلية القانون بجامعة الإمارات سابقاً

 عضو الهيئة العليا الشرعية بدولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الأمناء بمركز التحكيم والتوفيق الإسلامي الدولي





الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونصلي على سيدنا محمد عبده ورسوله.. 

إن مـن أصعـب القضايـا التي تناولتها المنتديات العلمية والمهنية بالمناقشـة، وأقامـت لها العديد من 
المؤتمرات والندوات رغبةً في الوصول إلى حلول ناجحة من أجل القضاء على الفساد والاستغلال المالي 

في المؤسسات المالية المصرفية: حوكمة الشركات والمؤسسات، ومنها المؤسسات المالية المصرفية. 

وحيـث تتزايـد أهمية المصرفية المالية الإسـلامية بوجودها في الأسـواق الماليـة المحلية والعالمية، 
وتتزايـد أنشـطتها الاقتصادية وتتنوَّع، ومن المعلوم أن هذه الأنشـطة الاقتصادية تعَُـدّ في كثير من الأحيان 
بمئـات الملاييـن أو عشـرات المليارات من الدولارات؛ فلا بد أن تكون محكومة بنظام مؤسسـي، سـواء 
المؤسسـات المصرفية أو شـركات التأمين، وهذه كلها تقع في شـكل منظَّم بحيث تدُار بمجالس إدارات 
ورؤسـاء تنفيذييـن وموظفيـن بأعداد كبيـرة تتُداوَل بينهم أعمـال المصارف المالية الإسـلامية، ولا بد من 
تحديد الخطأ والانحراف الذي يعَُدّ مرضًا قد يستشري في المؤسسة أو مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

كان لا بد من قواعد حوكمة تقوم على توفير الحماية الرقابية المبكرة وبعدها اللاحقة عندما يبدأ العمل بالتدقيق 
على هذه الإدارات بتسلسلها الهيكلي والمنتجات المالية كيف تمت وما القواعد التي راعتها والتزمت بها. 

تعريـف الحوكمـة: ذهـب البعـض إلـى أن مفهـوم الحوكمـة بشـكل عـام مجموعـة من الإجـراءات 
والعمليـات التـي يتم من خلالها توجيه المؤسسـات والتحكم بها، بحيث يتضمـن الإطار العام للحوكمة 
تحديـد وتوزيع الحقوق والمسـؤوليات على مختلف الأطراف في المؤسسـة من مجلـس إدارة ومديرين 
ومسـاهمين وغيرهـم مـن أصحاب المصلحة، إضافة إلـى أنه يعمل على بلورة وإرسـاء قواعد وإجراءات 

اتخاذ القرار في تلك المؤسسة)1(.

ه ويضبط أعمال  وعرَّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( الحوكمة بأنها النظام الذي يوجِّ
الشركة، حيث يصنِّف ويوزِّع الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشركات مثل مجلس الإدارة، 
والمساهمين، وذوي العلاقة، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة، 

دكتور محمد ياسين غادر، بحث بعنوان: محددات الحوكمة ومعاييرها، 2012م/1433هـ المؤتمر العالمي الدولي لحوكمة   )1(
الإدارة من عصر المعرفة، ديسمبر 2012، جامعة الجنان، طرابلس ـ لبنان.
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كما يضع الأهداف والإستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء)1(.

وعرَّفـت مؤسسـة التمويـل الدوليـة )IFC( الحوكمـة بأنهـا النظام الذي يتـم من خلاله إدارة الشـركة 
والتحكم في أعمالها، وأنها مجموعة قواعد وإجراءات تهدف إلى ضمان السير الحسن للمنشأة، وتوجيه 

المدينين ليكونوا أكفاء وعلى دراية بكل القواعد القانونية والوظيفية.

ويقُصَـد بالحوكمـة الشـرعية وفقًـا لتعريـف مجلـس الخدمـات المالية الإسـلامية أنهـا مجموعة من 
الترتيبات المؤسسية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها المؤسسات المالية الإسلامية ومن يتعامل معها بأن 

هناك إشرافاً فاعلًا مستقلاًّ على أعمالها)2(. 

وهذا ما سنستقر عليه كتعريف للحوكمة الشرعية التي تشمل المؤسسات المالية الإسلامية وتوابعها. 

وقد تبيَّن من كل ذلك أن مبادئ الحوكمة الشرعية الإسلامية هي امتداد لإطار الحوكمة في المؤسسات 
التقليدية مع انفرادها بخصوصية الالتزام بأحكام الشـريعة الإسـلامية والتقيد بها في جميع الأحكام التي 
ماً شـرعًا كالتعامـلات الربويـة))( أو ما يؤدي إليهـا، والمقامـرة والقمار،  تطبقهـا، وبـألا يكـون ذلـك محرَّ

والتجهيل في العقود المفضية إلى المنازعة والخلاف. 

وأرى وفقًا لوجهة نظري أن الحوكمة قد بدأت فعلًا في التاريخ الإسلامي من وقت تولي أمير المؤمنين 
عمـر بـن الخطاب رضي الله عنه.. وفي هذا يقول الفيلسـوف الفرنسـي روجيه جـارودي: لماذا لا يحتفل 
المسـلمون بتاريخ تولي عمر بن الخطاب الخلافة في 23 أغسـطس سـنة 634 الموافق للثاني والعشـرين 
من جمادى الآخرة سنة 13 للهجرة؟ كما يقول: فهو مؤسس الدولة العربية الإسلامية، وواضع قواعدها، 
ن الدواوين )الوزارات(، وأول من اتخذ بيتاً لأموال المسـلمين  وبانـي هياكلهـا الإداريـة، وهو أول مـن دوَّ
)بيـت المـال، وزارة الماليـة(، وأول من ضرب الدراهم وقدَّر وزنها )البنـك المركزي(، وأول من أحصى 
أموال عُمّاله وقادته وولاته وطالبهم بكشـف حسـاب أموالهم وممتلكاتهم على قاعدة: من أين لك هذا؟ 
)ديوان الرقابة المالية(، وأول من أنشـأ دار القضاء )وزارة العدل(، وأول من عقد مؤتمرات سـنوية للقادة 

والولاة لمحاسبتهم )ديوان الرئاسة ووزارة شؤون المحافظات()4(.

د. سـعد بـن علي الوابل، الحوكمة المؤسسـية الشـرعية في المصارف الإسـلامية وقسـم الأعمال المصرفيـة، كلية الاقتصاد   )1(
والعلوم الإدارية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )ص5(.

معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العاشر المتعلق بالحوكمة الشرعية )ص3(.  )2(
انظر: بحث أثر معايير الحوكمة الشرعية الإسلامية في تعزيز الإفصاح والشفافية في المصارف الإسلامية الكويتية، وليد خالد   )((

جديع العازمي، عبد المجيد عبيد حسن، أشرف شرف الدين )ص115(.
من مواقع الإنترنت.  )4(
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 المبحث الأول

واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

أولً: إن النفتـاح القتصـادي العالمـي، واتصـال رؤوس الأمـوال وسـرعتها في هذا الشـأن، وابتكار 
وسائل استثمار عديدة في العالم، ألزم إيجاد قواعد رقابية للمصارف تحت مظلة المصرف المركزي تعود 

بدور هام في الحفاظ على استقرار وتنمية سوق الأوراق المالية وتتعدد أنشطته التي تحقق هذا الغرض.

فمجـاراة التطـور الاقتصادي الحاصل، وتجنُّباً للوقوع في الاضطرابات المالية التي شـهدتها الأسـواق 
المالية العالمية ومنها العربية والإسلامية. وإذا كان غير مقبول أن تكون الأسواق المالية الإسلامية والعربية 
بعيدة عن الانفتاح الاقتصادي، وسـهولة انتقال رؤوس الأموال بين الأسـواق، والمنافسـة وابتكار الأدوات 
التي تستقطب رؤوس الأموال، وتمكين أصحابها من توزيع المخاطر وإجراء المضاربات التي فرضت على 
الأسواق المالية الإسلامية من الاستفادة من الابتكارات بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية)1(، فهو 
يؤكد رسوخ مبادئ تطبيق القواعد الحوكمية العالمية مع هيمنة الأحكام والمبادئ الشرعية في هذا المجال.

والمصـارف الإسـلامية كغيرها من المؤسسـات المالية سـعت إلـى تطبيق مبادئ حوكمة الشـركات 
والمؤسسـات الاقتصاديـة الماليـة؛ وذلـك من أجـل ضمان أدائهـا المالـي، وأن يكون ذلـك بالتوازي مع 
المبادئ الأخلاقية في تحقيق عن طريق الاستثمار وفقًا لأدوات الإنتاج المبتكرة والمستقطبة، وذلك حتى 

لا يشكل ذلك خروجًا على مبادئ الشرعية الإسلامية)2(.

وبالتالـي يسـتدعي ذلـك أهمية صنـع أدوات رقابية تبقى إلـى جانب القواعد العالميـة قواعد ومبادئ 
العلم الفقهي الإسـلامي، وهو ما قامت به المجامع الفقهية ومؤسسـة الأيوفي، وكذلك الهيئات الشـرعية 
في الدول الإسـلامية من معايير حوكمية تتوافق مع الاسـتثمارات المالية الإسلامية وهو ما تم ضبطه وفقًا 
لمعيار الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية الصادر عن المصرف المركزي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة في المادة الثامنة منه: بأن الهدف من إصدار معيار الحوكمة الشرعية الإسلامية 1.2 وضع 

د. عـلاء التميمـي، تعزيـز الشـفافية والنزاهة كأحد مبادئ الحوكمة في سـوق الأوراق المالية الكويتي، منشـور في مجلة كلية   )1(
القانون العالمية، الكويت، 2024/5/12 )ج1، ص347(. 

د. سـعد بـن علي الوابل، الحوكمة المؤسسـية الشـرعية في المصارف الإسـلامية وقسـم الأعمال المصرفيـة، كلية الاقتصاد   )2(
والعلوم الإدارية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )ص4(.
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حد أدنى للمتطلبات التي يجب على المؤسسات المالية الإسلامية التأكد من خلالها من الالتزام بالشريعة 
الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية للمؤسسات 
المالية الإسلامية.

ثانياً: نطاق المسؤولية المراد اللتزام بها في هذا الإطار ومن تقع عليه.

بداية نشير إلى أن هذه المسؤولية كحوكمة للعمل نجد أساسًا لها في تراثنا الديني، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
رجـلًا علـى العمـل على الزكاة يقُال له: ابن اللُّتبيةّ، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهُدِي إليّ، فغضب النبي 
صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: »إني أبعث الرجل على شيءٍ مما ولّاني الله، فيقول: هذا لكم وهذا أهُدِي إليّ! 
أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته«)1(. وأيضًا ما طبَّقه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
الرقابة ومساءلة الولاة، ومنه ما فعله مع عتبة بن أبي سفيان عامِلِه على كنانة، إذ حينما قدم عتبة ومعه مال 
قال له عمر: ما هذا يا عتبة؟ قال عتبة: مال خرجت به معي واتجرت فيه. فقال له عمر: ما بعثنا بك للتجارة، 

وإنما بعثنا بك للإمارة. ثم أمره برد المال إلى بيت مال المسلمين. 

وكذلـك مـا فعله مع أبي هريرة رضي الله عنه عامِلِه في البحرين، إذ قال له: اسـتعملتك على البحرين 
وأنت بلا نعلين، ثم بلغني أنك ابتعت أفراسًا بألف وستمئة دينار. فقال أبو هريرة: كانت لنا أفراس تناتجت 
وعطايا تلاحقت. فقال عمر: قد حسـبت لك رزقك ومؤنتك وهذا فضل فأدِّه. فقال أبو هريرة: ليس لك. 
قـال عمـر: بلى والله أوجع ظهرك. ثم قام إليه بالـدرة فضربه حتى أدماه، ثم قال: ائتِ بها. فقال أبو هريرة: 

احتسبتهُا لله. فقال عمر: ذلك لو أخذتها من حلال وأدَّيتها طائعًا.

وكذلك سؤاله لعامله على مصر عمرو بن العاص عن مصدر ثروته الجديدة بقوله: لم تكن لك حين 
وليـت مصـر، فمن أين لك هذا؟ ولما أجابه ابن العاص أنه اكتسـب ثروته من الزراعة والتجارة، بعث إليه 
عمر رسـوله محمد بن سـلمة لمحاسـبته ومشاطرته ماله، فلما قدم رسـول الخليفة على عمرو بن العاص 

شاطره ماله جله ودقه حتى نعليه أبى إلا أن يتقاسمهما، فصادر أحدهما وترك له الآخر.

وهكذا أرسـى سـيدنا عمر ما ننادي به هنا على عُمّاله ومن اسـتخدمهم في إدارة شؤون الدولة، وطبَّقه 
على أهله إذ استقرضت إحدى زوجاته دينارًا، واشترت به عطرًا وجعلته في قوارير وبعثت به مع البريد إلى 
زوجة ملك الروم، فقامت هذه بتفريغ القوارير مما فيها، وملأتها جواهر، وأرسلت بها إلى زوجة عمر، فلما 
بلغ الخبرُ عُمرَ أخذ الجواهر فباعها، ودفع إلى امرأته دينارًا، وجعل ما بقي من ذلك في بيت مال المسلمين.

جامع السنة وشروحها، صحيح مسلم، الدرر السنية الموسوعة الحديثة، شروح الأحاديث.  )1(
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وعن عبد الله بن عمر قال: اشـتريت إبلًا، فلما سـمنت قدمتُ بها إلى السـوق، فدخل عمر، فرأى إبلًا 
سـماناً، قـال: لمـن هذه؟ فقيل له: لعبـد الله بن عمر. فجعل ينادي: يا عبد الله، بخ بـخ، ابن أمير المؤمنين. 
فجئتـه أسـعى، فقلـت: ما لك يا أميـر المؤمنين؟ فقال: ما هـذه الإبل؟ قلت: إبل اشـتريتها وبعثت بها إلى 

السوق)1(.

من هذه البداية ننطلق إلى التنظيم المسـتحدث لمسـؤولية الجهات الرقابية بتفعيل الحوكمة الشـرعية 
ضماناً لعدم ارتكاب المؤسسة للتعاملات المالية المحرمة شرعًا.

وتـزداد الأهميـة فـي المصرفية المالية الإسـلامية لما تمثله من أهمية قد تعلو علـى القطاعات المالية 
الأخرى، وحاجتها إلى قواعد تنظيمية توفر لها الأمان كمصارف مالية والاستقرار المالي. 

وهي هنا تمثل حركة القلب للحياة الاقتصادية والمالية في توزيعها للنشـاطات المالية، سـواء بالضخ 
لها أو حفظ وإعادة استثمار، وحاجة كل ذلك إلى الرقابة خشية الوقوع في أعمال الغش والاحتيال وإساءة 

استعمال الأموال.

وهو ما ذهب إليه معيار الحوكمة الشـرعية الصادر عن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، حيث نص في المادة 3 تحت نطاق التطبيق على أنه:

3ـ1 ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسـات المالية الإسـلامية، ويجب على المؤسسـات المالية 
الإسلامية المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقة كمجموعة بما في ذلك أي شركات 
تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى 

مستوى المجموعة ككل.

3ـ2 يجـب أن يقُـرَأ هـذا المعيـار مع مراعاة المعاييـر والقرارات التـي تصدرها الهيئة العليا الشـرعية 
وتشُعَر بها المؤسسات الإسلامية.

الطبري، تاريخ الطبري، عباس محمود العقاد، عبقرية عمر، عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام 1998م.  )1(
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 المبحث الثاني

 الأسس التي تحميها الحوكمة الشرعية

)ما الغاية من لزوم وإلزامية وصورها؟(

تتحد الغايات التي من أجلها ألُزِمت المؤسسات المالية ومنها الإسلامية بالحوكمة الشرعية، وأرى أن 
جميعها على ذات الأهمية للعمل المؤسسي المالي والاقتصادي، وهي کالآتي:

أولاً : الشفافية

ويقُصَد بها منح جميع المعنيين الفرصة الكافية للاطلاع والتعرف على المعلومات والقرارات ذات 
نة مبررات اتخاذها من قبِل الجهات المسؤولة عنها والنتائج المترتبة عليها، كما يقُصَد بها  العلاقة، متضمِّ
إيصال معلومات حقيقية وواضحة وكافية إلى الأطراف كافة ذات المصلحة لإتاحة الفرصة لها لتحليل 
عمليـات الشـركة)1(. وعـادة ما ترتبـط في مفهومهـا المالي والاقتصـادي بمفهوم الإفصـاح وهو إعطاء 
التصريح ونقل المعلومات المراد إيصالها إلى المجتمع المعني كالمجتمع الاقتصادي أو الاجتماعي أو 

السياسي.

وما يعنينا هو إظهار الحقائق والوقائع المالية المهمة التي تعتمد أو سيعتمد عليها الأطراف أو المبتغاة 
للمشـروع الذي يسـتهدفونه، فتتعهد الجهة المسـؤولة بهذه الشـفافية والإيضاح في التعامل مُقِرّة بأن هذه 

المعلومات والجداول والتوابع لهذه البيانات هي حقيقية وهو ما نملكه في هذا الشأن ومُقِرّة بها.

ويرى البعض أن الشفافية أعم من الإفصاح لانسحابه إلى مختلف جوانب الحياة)2(، ويرى البعض أن 
الشـفافية والإفصاح من أهم مبادئ الحوكمة حيث يدور مضمونها على نحو الضمير والحسـن الأخلاقي 

وعلى قاعدة القيم والمبادئ العليا، وهي عناصر بتكاملها يحتاج إليها المشروع لنجاحه))(.

د. سـكينة محمد الحسـن، الحوكمة في مجال المؤسسـات المالية والمصرفية الإسـلامية: مبادئ وتطبيقات ومعايير، بحث   )1(
ضمن أبحاث المؤتمر العلمي السنوي الثالث )الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال( 11-15 مايو 2016م، منشور في 

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الرابعة، العدد 15 سبتمبر 2016 )ص213(.
محمد خالد عبيدات، مدى التزام شـركات التأمين الأردنية بتعليمات المالية المؤسسـية وأثرها في تعزيز الإفصاح والشفافية،   )2(

رسالة ماجستير، جامعة جدارا، الأردن، 2010 )ص22(.
د. سكينة محمد الحسن، الحوكمة في مجال المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية )ص215(.  )((
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ثانياً : تجنب الحرام في التعاملات

إذ كانت الحوكمة الشـرعية من سـمات المصرفية الإسـلامية في تميُّزها عن البنوك التقليدية، فالغاية 
الأساسـية هـي الالتزام الشـرعي في جميع الحالات وفـي جميع الأوقات)1(، وبالتالـي هي ضامنة لالتزام 
المصرفية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية مما يجنبنا ذلك الوقوع في ما يحرمه الشرع. وينص معيار 

الحوكمة الشرعية للمصرف المركزي في دولة الإمارات في مادته الخامسة على أنه:

5ـ1 يجب على المؤسسـة المالية الإسـلامية في كل الأوقات أن تلتزم بالشـريعة الإسلامية في جميع 
أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

5ـ2 يجـب على المؤسسـة المالية الإسـلامية وضع آليات وضوابط حوكميـة تراعي حجمها ودرجة 
تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها.

5ـ3 يجـب علـى الفـروع الأجنبيـة المرخصة من قبِل المصـرف المركزي التي تمـارس كافة أعمالها 
وأنشطتها المالية أو جزءاً منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيُّد بأحكام هذا المعيار.

ثالثاً : تحقيق العدالة

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]الأنفال: 27[، 
َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
َ وَٱلرَّسُـولَ وَتَخُونـُوٓاْ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونوُاْ ٱللَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ قـال تعالى: سمحيَٰٓ

وقال تعالى في الحديث القدسي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: »يا عبادي، إني حرَّمت الظلم على نفسي، وجعلته 
ماً فلا تظالموا، يا عبادي كلُّكم ضالٌّ إلا من هديتهُ، فاسـتهدوني أهدِكم...« أخرجه مسـلم في  بينكم مُحرَّ

صحيحه، وأحمد في مسنده. 

 َ ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
اسِ أ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ وقال تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

َ كَانَ سَمِيعَاۢ بصَِيرٗاسجى ]النساء: 58[. ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ا يعَِظُكُم بهِِ نعِِمَّ
َّا  ل

َ
ِ شُـهَدَاءَٓ بٱِلقِۡسۡـطِۖ وَلاَ يَجۡرمَِنَّكُمۡ شَنَـَٔـانُ قَوۡمٍ علَىَٰٓ أ مِٰينَ لِلَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ وقال تعالى: سمحيَٰٓ

َ خَبيِرُۢ بمَِا تَعۡمَلوُنَسجى ]المائدة: 8[. ۚ إنَِّ ٱللَّ َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
ْۚ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أ تَعۡدِلوُا

الآيـات الكريمـة والأحاديـث النبوية تدعو الناس ومن لهم سـلطة عليهم بالعدل وكل شـيء وإذا قضى 

أ.د عبد الحميد البعلي، مؤشـر الربحية ودوره في حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية والمصارف الإسـلامية، مجلة كلية   )1(
القانون العالمية، السـنة الرابعة، مايو 2016م )ص2(، د. خالد بن محمد السـياري، الحوكمة الشـرعية: دراسـة فقهية مقارنة 
بالمعايير الرقابية المحلية والدولية، مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد 34، العدد 2، الرياض )ص169(، د. سعد الوابل، 
الحوكمـة المؤسسـية الشـرعية فـي المصـارف الإسـلامية )ص14(، معيـار الحوكمة الشـرعية للمصرف المركـزي في دولة 

الإمارات العربية المتحدة المادة 2/1/5. 
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بأمر بسبب مرکزهم، أن يقسطوا أي: يعدلوا ويخافوا الله في هذا الأمر لخطورته في بناء حياتهم ومجتمعهم 
وأعمالهم واستقرارها، وإزالة الظلم الذي دائمًا ما يؤدي إلى تدمير المجتمع والمؤسسات المالية والاقتصادية.

رابعاً : سياسة تعارض المصالح 

ع الأنشطة والاستثمارات التي تقوم بها المصارف الإسلامية قد يؤدي إلى تعارض المصالح بين  إن تنوُّ
المصارف والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارات العامة والتنفيذية فيها)1(، كدخول المصرف في 
علاقة عمل لمؤسسـة مملوكة لأحد أعضاء مجلس الإدارة. ولذلك ينبغي تطبيق الإجراءات التي تتفادى 
وقوع ذلك، وتطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف حالات التعارض في المصالح الأساسية أو الجوهرية 
والقواعد التي تلُزِم بالتطبيق الفعال في ذلك، ولتتثبت من أن الجهات المسؤولة والمختصة تتعامل بشكل 
فعّـال مـع حالات تعـارض المصالح القائمة والمتوقعـة والمحتملة، وأن كافة القـرارات التي يتم اتخاذها 
لمصلحة المصرف ولمصلحة تطبيق الأحكام الشـرعية الإسـلامية التي تؤكد حقيقة قيام مصرفية إسلامية 
صحيحـة متفقـة مع مبادئ الشـريعة الإسـلامية والقرارات التي انتهـت إليها المجامع والهيئـات العليا في 
الدول الإسلامية. وهذه السياسات تسري على جميع المصارف الإسلامية والشركات التابعة لها والنوافذ 
الإسلامية، وعلى مجالس الإدارات والإدارات العامة والتنفيذية والهيئات الشرعية بما لا يخالف الأحكام 
الشـرعية الإسـلامية في هذا الشـأن إلى الحـالات التي تؤثر في تعـارض المصالح، وعلـى الكافة الالتزام 

الدقيق بهذه القواعد وبما لا يخالف الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن.

خامساً : الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

واجهت الدول هذه المسألة بعدة تطبيقات إلزامية حتى تتحقق الرقابة الفعالة في هذا الشأن، فاستعانت 
بهيئـات عليا شـرعية تشُـرِف وتراقب على الكيان الرقابـي، مثال ذلك في دولة الإمـارات العربية المتحدة 

وغيرها)2(.

1ـ أنشأت هيئة عليا شرعية في عام 2018م وألحقتها بداية بمجلس الوزراء ثم نقلت اختصاصاتها إلى 
المصـرف المركزي لدولة الإمـارات، وجعلت لها اختصاصات عديدة ملائمة، وقد أصدرت الهيئة العليا 
الشـرعية معيارًا للحوكمة الشـرعية تلتزمه المؤسسـات المالية الإسـلامية الخاضعة لها، سـواء المصارف 

والشركات والنوافذ التي تعمل في مجال العمل المصرفي الإسلامي))(.

أ.د عبد الحميد البعلي، مرجع سـابق )ص31(، د. محمد السـياري، مرجع سـابق )ص20(، د. سـعد بن علي الوابل، مرجع   )1(
سابق )ص9(.

أ.د عبد الحميد البعلي، مرجع سابق )ص33(، د. خالد السياري، مرجع سابق )ص23(.  )2(
د. خالد السياري، مرجع سابق )ص199(.  )((
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1ـ1 حددت في هذا المعيار متطلبات الحوكمة الشـرعية والعمليات التي تترتب في ممارسـات هذه 
المؤسسات في جميع أعمالها بحيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلباتها.

1ـ2 تتطلب من المؤسسات توفير دليل إرشادي شامل لمجلس الإدارة وما يتبعه من إدارات وهيئات 
الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، مبيِّنة كيفية أدائها لواجباتها المتصلة والمتعلقة 

بالقضايا الشرعية.

1ـ3 عمـل هيـاكل للوظائف المتعلقة بالمراجعة وإدارة الرقابة الشـرعية والامتثال الشـرعي والتدقيق 
الشرعي الداخلي.

لذلك يتوجب أن تخُتار الهيئة العليا الشرعية من أشخاص مؤهلين للبتِّ في القضايا المتعلقة بالمصرفية 
الإسلامية، وإيجاد الحلول لما قد يعُرَض عليها من المؤسسات المالية الإسلامية، وأن تراقب جميع ما قد 

يدُار من عمليات مصرفية إسلامية. 

وأن تضع المعايير الشرعية التي تلتزم بها المؤسسات المالية الإسلامية، وتضبط بها العمل المصرفي، 
وتسهِّل على المصارف العمل المتقن وفقًا لأحكام الشرع.

ا؛ ولذا لا بد من أذرع عديـدة تعينها على المتابعة وتقديم القرارات  ويكـون دورهـا فـي ذلك كبيرًا جدًّ
والتوصيات في موضوعات متخصصة كالأمانة العامة لها، واتحادات مصرفية تعُنىَ بأولوية المواضيع.

وعـن طريقها تتكون لجان عديدة مقسـمة في موضوعـات المصرفية، تعُرَض ابتـداءً عليها، وتعُرَض 
انتهاءً على الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي كما هو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا بد بعد ذلك من وجود التدقيق الشرعي التابع للهيئة العليا لمتابعة ما أنُجِز في المصارف الإسلامية 
ودرجـة انتظـام المصارف في الالتزام بالمعايير الشـرعية الصادرة منها والمُلزِمة مـن قبِلها، وتقديم الرأي 

والتوجيه للمصارف خاصة في حالة الإخلال بما ألُزِمت به المؤسسات المصرفية الإسلامية.

واعتنت الهيئة العليا الشرعية بأن تقدِّم كل المصارف التقرير الشرعي الختامي عن طريق الهيئة العليا 
الشرعية الداخلية لها أولًا للهيئة لتبيِّن مدى التزامها، ثم يعُرَض لاحقًا على المساهمين في الجمعية العامة 
السنوية لتبرئة نفسها بأنها قد قامت بعملها على أكمل وجه، وأيضًا لا بد أن ينُصَّ في معيار الحوكمة الذي 
لة على مسـؤولية مجلـس الإدارة بالتزامه والتزام  ف به من السـلطة المُخوَّ تصـدره الهيئـة العليـا أو من كُلّـِ
المؤسسـة بالشـريعة الإسلامية والإشراف الشـامل عليها، وأن ينُشَأ إطار للحوكمة الشـرعية وفقًا للمعيار 

الصادر من الهيئة العليا. 
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2ـ مسؤولية مجلس الإدارة: تحُدَّد مسؤولية مجلس الإدارة بتوفير موارد كافية لتنفيذ متطلبات الحوكمة 
الشرعية، والالتزام بتعيين لجنة رقابة شرعية داخلية )الهيئة الداخلية في المصرف أو الشركة( ومؤهلة وفقًا 
لقواعـد الكفـاءة المطلوبـة والمنصوص عليها في قرارات الهيئة العليا، وإنشـاء إدارة رقابة شـرعية وإدارة 
للتدقيـق وإدارة للامتثـال بعدد كافٍ ومؤهل للقيام بهذا العمـل، مع الالتزام بالتدريب ليظل العمل متوافرًا 

في عناصر ومقومات على مواجهة وإنفاذ المتطلبات الحوكمية في هذا الشأن)1(.

وأيضا لا بد من نشر فتاوى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المتعلقة بالمنتجات والخدمات الإسلامية 
)المادة 5-4 و- ز من المعيار(. 

ولا بد أن تكون لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة مشـرفة على مدى الالتزام بالأحكام الشـرعية 
من عدمه، ورصد ذلك، ووضع ضوابط بشأنها بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وأيضًا يتوجب 
وجـود لجنـة تدقيق تابعة لمجلـس الإدارة تتابع الالتزام بالأحكام الشـرعية وإنفاذ القـرارات الصادرة عن 

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

أيضًا هناك التزام على الإدارة العليا التي تشمل على سبيل المثال الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي 
ومسؤول المخاطر ورئيس أو مدير الامتثال ومدير وظيفة التدقيق الداخلي، وهذه الإدارات عليها الالتزام 
أمـام مجلـس الإدارة بكل ما تقـرره لجنة الرقابة الشـرعية الداخلية في القضايا الشـرعية المتعلقة بأهداف 

وأنشطة وعمليات المؤسسة المالية الإسلامية. 

3ـ لجنة الرقابة الشـرعية الداخلية: يرشـح مجلس الإدارة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، على 
أن يجـب إجازتهـا من قبِل الهيئة العليا الشـرعية قبـل أن يعُرَض التعيين على الجمعية العامة للمسـاهمين 
د التعيين لأعضائها حسـب الظروف التي تقدِّرها الهيئة العليا، على ألا يقل عدد أعضائها  لاعتماده، ويجُدَّ
د العضوية من الهيئة بعـرض من مجلس الإدارة وفقًا لأعمال العضو  عـن ثلاثـة، وفي جميع الأحوال تجُدَّ

في المدة أو المدد السابقة.

ويتطلب ذلك الأهليةَ والكفاءة العلمية والخبرة في هذا الشأن، والمقصود الخبرة في فقه المعاملات 
الشرعية)2(، مع الإلمام بالأحكام القانونية والشرعية في هذا الشأن.

وتتولـى اللجنـة الشـرعية الرقابـة علـى المصرفية الشـرعية في جميع الأعمـال والأنشـطة ومنتجات 
وخدمات ومشاركات وعقود ومستندات المؤسسة المالية الإسلامية، وهي كذلك تصدر فتاوى وقرارات 

شرعية ملزمة للمؤسسة المالية. 

د. خالد السياري، مرجع سابق )ص200(. د. خالد السياري، مرجع سابق )ص203(.)1(   )2(
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وتنظر أيضًا في مدى توافق أعمال المؤسسـة المالية الإسـلامية مع القرارات والمعايير التي تصدرها 
الهيئة العليا الشرعية.

وهي تشُرِف كذلك على جميع أعمال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية من حيث الأعمال والإجراءات 
واللوائح، وأيضًا تعرِض جميع المنتجات والمتطلبات الجديدة والسابقة إذا لزم الأمر على اللجنة الشرعية 
الداخلية. وقد تتخذ اللجنة الشرعية أعضاء أو عضوًا تنفيذيًّا للعرض المبدئي ثم تقرر ذلك اللجنة الشرعية 

له. الداخلية أو تعُدِّ

ويكون للجنة الشـرعية الداخلية إدارة أو قسـم تدقيق شـرعي داخلي يتابع التزام المؤسسـة المالية في 
منتجاتهـا وعملياتهـا المصرفيـة والمالية ومـدى توافقها مع المتطلبات الشـرعية التي تقررهـا الهيئة العليا 

واللجنة الشرعية الداخلية، وتتبُّع الخلل الذي قد يوجد وعرضه على اللجنة الشرعية لتصحيحه. 

ولا بد كما ذكرنا من وجود الكادر الكافي سـواء في إدارة الرقابة الشـرعية أو إدارة التدقيق الشـرعي 
الداخلي أو إدارة الامتثال الشرعي.

وهنا نؤكد على وجوب الاستقلالية التامة للجنة الرقابة الشرعية في اتخاذ قراراتها دون تأثير عليها من 
مجلس الإدارة أو الإدارة العامة في هذا الشأن)1(.

4ـ ويجب أيضًا في هذا الشأن أن يكون على المساهمين الالتزام بحضور الجمعية العامة أو التفويض، 
والتصويت على قرارات اللجنة الشرعية الداخلية، وإبداء ما قد يشُكِل عليهم أمام الجمعية العامة ومجلس 
الإدارة، ومطالبته بالتوضيح عن أي قرار قد يتُخَذ في مجال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المؤسسة 

المالية. 

الدكتور مراد بن صغير، مجلة القانون الكويتية العالمية، الجزء الثاني، السنة الرابعة، العدد 15 سنة 2016م )ص520(.  )1(
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القرارات والتوصيات

بعـد عـرض الورقـة العلمية في موضوع الحوكمة الشـرعية، وبيان العديد مـن الموضوعات في واقع 
وآفاق الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، ثم الأسـس التي تحميها الحوكمة الشرعية، 

فإننا نصل إلى ختام البحث وعرض القرارات والتوصيات:

1ـ كثير منَ يعي أهمية قواعد وإجراءات الحوكمة ولكن لا تكتمل عنده قواعد الالتزام للاطمئنان إلى 
أنه لن يحُاسَب على مخالفتها وفقًا لظروفه؛ ولذلك أرى أن توضع دائمًا في لوائح ومعايير الحوكمة قواعد 
جزائية، وأن تطُبَّق هذه القواعد على المخالف، وأن تنُفَّذ فعلًا حتى تنضبط الأمور، وإلا فلن تكون الفائدة 

متحققة من وجود معايير ولوائح الحوكمة الشرعية.

2ـ تطبيـق المعايير الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية 
سـيؤدي إلى انتظام المعاملات وحوكمتها بشـكل واضح والوصول بها إلى السـقف المنشـود في التنظيم 

والاستقرار. 

3ـ ومـن الممكـن وضع نظام إسـلامي موحد في مجال المعاملات يسـهُل علـى الجهات المعنية في 
الـدول الإسـلامية الالتـزام بـه، أو أن يختاره الخصـوم كقانون واجب التطبيـق على نزاعاتهـم إذا اختاروا 

التحكيم كوسيلة للفصل في النزاع فيما بينهم. 

4ـ إذا كان حـق الدعـوى القضائية يتعلق بالمسـؤولية القانونية لمجالس الإدارة والرؤسـاء التنفيذيين 
والمديرين في الشركات والمصارف عن طريق التدخل المتأخر، فإن حوكمة المؤسسات المالية المصرفية 

ل رقابي مبكر. الإسلامية الفعالة ما هي في حقيقتها إلا تدخُّ

وبالتالي يتطلب هذا التحدي وجود التدريب للقائمين على عمل الحوكمة بشكل مستمر للحاجة إلى 
تطبيقها كرقابة مبكرة.

5ـ تدريب القضاة على إجراءات الحوكمة للفائدة العظيمة كممارسات فضلى عند تطبيقها وأحكامها 
إلى جانب القانون والأنظمة الحوكمية. 
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ملخص البحث

هدفَ البحث إلى تناول موضوع الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية المعاصرة، من 
خـلال بيـان المقصـود بها، وبيـان واقعها في هذه المؤسسـات، وأثر اختلالهـا في الالتزام الشـرعي فيها، 
ومسؤولية الجهات الرقابية في تنظيمها وتفعيلها، والمقصود بتوحيد المرجعية الشرعية للهيئات الشرعية، 
مـع بيـان أهميتها في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية، انتهاء باستشـراف آفاق للحوكمة 
الشـرعية؛ وذلـك بمنهجيـة وصفية تحليلية، وانتهـى البحث إلى نتائـج، من أهمها: أن الحوكمة الشـرعية 
تهدف إلى ضمان النزاهة والفاعلية في الإشـراف على تحقيق هدف التزام المؤسسـة بالشريعة الإسلامية. 
ر مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  وقد طوَّ
معايير حوكمية مهمة في ذلك. أهمية توحيد المرجعية الشرعية في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية 
الإسـلامية. ضرورة ضمان اسـتقلالية حقيقية لأعضاء الهيئات الشـرعية عن الإدارات التنفيذية، وإرسـاء 
تصـور سـليم لدورهم، وتوسـيع نطاق عملهم ليشـمل كل العلاقات في المؤسسـة. إيجـاد هيئات تمثيلية 
لحماية مصالح المودعين والمتمولين والمشـتركين في مؤسسـات المالية الإسـلامية. إنشـاء معايير فقهية 

د عملية الإفتاء والاجتهاد الفقهيَّين. تفصيلية، لبناء منهجية سليمة في الإفتاء، ترشِّ

كلمات مفتاحية: حوكمة. شرعية. مؤسسات. مالية. إسلامية. 
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف الخلق والمرسـلين، سيدنا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد، 

فإنّ هذا بحث في موضوع »الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة«.

ويسـتمد البحث أهميته من تعلُّقه بموضوع حيوي تنامى حوله الاهتمام العالمي في العقود الأخيرة، 
وهو موضوع الحوكمة في المؤسسـات، ومن تعلُّقه بالالتزام الشـرعي في المؤسسـات المالية الإسلامية، 

الذي يمثل الأساس الذي قامت عليه هذه المؤسسات وسُمعتها ورواج أعمالها.

وقـد حـاول البحـث الإجابة عن أسـئلةٍ أساسـيةٍ: مـا المقصـود بالحوكمة الشـرعية؟ ومـا واقعها في 
المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة؟ وما أثر اختلالها في الالتزام الشرعي فيها؟ وما مسؤولية الجهات 
الرقابية في تنظيمها وتفعيلها؟ وما المقصود بتوحيد المرجعية الشرعية للهيئات الشرعية؟ وما أهميتها في 
الحفـاظ علـى هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية؟ وما آفاق الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية 

الإسلامية المعاصرة؟

ا، في الحوكمة بشكل عام، وفي الحوكمة الشرعية  وقد وقف الباحث على دراسـات سـابقة وافرة جدًّ
بشـكل خاص، لكن أكثرها لا يخلو من تكرار واجترار وبسـاطة في الطرح والأفكار، وقد حاولت دراسـة 
الباحث أن تتجاوز ذلك إلى العمق في الطرح والتحليل والعرض، وسبر آفاق جديدة في موضوع الحوكمة 

الشرعية.

واتبع البحث المنهجية الوصفية التحليلية، حيث تتبَّع واقع الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية 
الإسلامية، والتفصيلات المتعلقة بها، بالوصف والتحليل واستشراف آفاق جديدة.

مت موضوعات البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، على النحو الآتي: وقد قسُِّ

تمهيد في الحوكمة والحوكمة الشرعية: مفاهيم ومقاربات أساسية.
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المبحث الأول: واقع الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة، وأثر اختلالها 
في الالتزام الشرعي فيها.

المبحـث الثانـي: مسـؤولية الجهـات الرقابيـة فـي تنظيم الحوكمة الشـرعية فـي المؤسسـات المالية 
الإسلامية المعاصرة وتفعيلها.

المبحث الثالث: توحيد المرجعية الشرعية للهيئات الشرعية وأهميته في الحفاظ على هوية المؤسسات 
المالية الإسلامية. 

المبحث الرابع: آفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة.
خاتمة: مشروع قرار وتوصيات للحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة.
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 تمهيد

 في الحوكمة والحوكمة الشرعية

مفاهيم ومقاربات أساسية

تعريف الحوكمة : 

لا يجد الباحث كلمة »الحوكمة« بهذا اللفظ في معاجم اللغة العربية، وإنما هي كلمة مستحدثة، شاع 
 .)Governance( استخدامها في الكتابات العربية المعاصرة، لمقابلة المصطلح الأجنبي

وأصل اشتقاق كلمة »الحوكمة« من الجذر »حكم«، الذي يفُيدُ في اللغة العربية معنىً رئيسًا تتفرع عنه سائر 
المعاني، هو المنع، يقال: حَكَمتُ الدابة وأحكمتهُا، وحكمتُ فلاناً: منعته عما يريد، وأحكمَ الأمرَ فاستحكم: 
منعه عن الفساد وأتقنه، ومنه الحِكمة؛ لأنها تمنع من الجهل، ومنه الحُكمُ، وهو القضاء؛ لأنه يمنع من الظلم)1(.

وأمـا كلمـة )Governance( الأجنبية فمشـتقة مـن الفعل )Govern(، الـذي يفيد معنى السـيطرة والقيادة 
ا من المعنى الرئيس للفظ »حكم« في العربية والمعاني المتفرعة. والتحكم والتقييد والمنع)2(. وهي معانٍ قريبة جدًّ

ويصعـبُ تعريـف الحوكمـة )Governance( مـن الناحيـة الاصطلاحيـة؛ لمـا يحُيـط بمفهومها من 
ا التي أجُريت حولها حتى الآن؛ وسبب ذلك المجالات الكثيرة  اختلافات واسعة في الدراسات الكثيرة جدًّ
التي يتعلق بها المصطلح، والثقافات المتعددة التي يعمل فيها))(؛ ولذلك فإن هذه الدراسـة لا تدَّعي أنها 
سترسي مفهوماً للحوكمة جامعًا مانعًا، يتجاوز هذه الصعوبات والتعقيدات والاختلافات، وإنما ستحاول 
ا بها، يتناسـب وأهدافها، والمجال الشـرعي الذي تعُنى به. وللوصول لهذا  أن تحدِّد مفهومًا إجرائيًّا خاصًّ

المفهوم ستستعين الدراسة ببعض التعريفات من تقارير ودراسات سابقة.

فقد جاء في تقرير كادبوري )الجوانب المالية لحوكمة الشـركات، 1992( أن حوكمة الشـركة: نظام 
يدير الشركة ويحكمها، يقوم على معايير وممارسات، تهدف إلى تعزيز الثقة بالإدارة، وبتحقيق الأهداف، 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )91/2-92(. الفيروزآبادي، القاموس المحيط )ص1095(.   )1(
 .(govern) وكلمة (governance) كلمة .https://www.merriam-webster.com/  )2(

(3) Alejandro Rodriguez، Defining Governance in Latin America. Page6-7. Public Organization Review (2019) 

19:5–19. https://doi.org/10.1007/s11115-018-0427-5 
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مـن أهمهـا وجـود نظام رقابـة علـى الإدارة، ورفع تقاريـر لذلك للمسـاهمين، والفصل بيـن دور مجلس 
الإدارة والإدارة التنفيذية للشـركة، وطرق في الإفصاح والشـفافية والمسـاءلة فيما يتعلق بالإدارة والتعيين 
والمكافـآت المالية وغير ذلك، وحق المسـاهمين فـي إبداء آرائهم والتصويت)1(. أو هي: »نظام إشـرافي 
رقابي، يشتمل على عدد من القواعد والأسس والمعايير، التي تنظِّم العلاقات في المؤسسة، وذلك بهدف 
إحـداث التـوازن بيـن الإدارة والمسـتثمرين وأصحاب المصالح في المؤسسـة، من خلال إحـكام الرّقابة 

وتعزيز الإفصاح والشفافية«)2(.

ا التي اطلع عليها الباحث في الحوكمة، تمييز عدة  ويمُكن من كل ما سـبق ومن الكتابات الكثيرة جدًّ
عناصر جوهرية في مفهومها، وهي: أهداف المؤسسـة، والأسـلوب الإداري، والنزاهة والفاعلية، ومعايير 

الحوكمة، وآليات الحوكمة وهياكلها. 

أما أهداف المؤسسة، فمن العناصر المهمة في الحوكمة، ويعبر عنها بعض الباحثين بالرؤية الإستراتيجية، 
وتعني ضرورة وجود تصور شامل وطويل المدى للحوكمة والتنمية، وما هو مطلوب لذلك))(.

والأسلوب الإداري هو نطاق اهتمام الحوكمة، فهي تهتم بالأسلوب الذي تدُار به المؤسسة، وبالرقابة 
على ذلك، ومدى مواءمة ذلك لتحقيق أهداف المؤسسة، ومصالح الأطراف فيها)4(. 

وأما النزاهة ـ أي اتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح ـ والفاعلية، فهما الصفتان الأساسيتان 
اللتان تهدف الحوكمة إلى الارتقاء بالأسلوب الإداري إليهما.

ومعايير الحوكمة هي الأسس العامة التي لا بد من تحقيقها، كي يتسم الأسلوب الإداري ـ في تحقيق 
أهداف المؤسسـة ـ بالنزاهة والفاعلية. وأهم هذه المعايير: الاسـتقلال؛ أي عدم وجود مؤثرات سـلبية في 
الأداء والقرار. والمسؤولية تجاه جميع أصحاب المصلحة في الشركة والمجتمع. والشفافية؛ أي الوضوح 

وتقديم صورة حقيقية لما يحدث. والمساءلة؛ أي القدرة على تقييم العمل وتقويمه. 

(1) Sari Nassereddine، Corporate governance between the theoretical framework and application mechanisms: 

literature review. Page341-342. Journal of Financial, Accounting and Managerial Studies. ISSN 2352-9962/E-ISSN 

2572-0147. Volume09 Number 02– December 2022

شـحرور، يمينة، وتقرورت، محمد، حوكمة المؤسسـات: قراءة في المفاهيم مع عرض تجارب دولية، الأكاديمية للدراسات   )2(
الاجتماعية والإنسانية، العلوم الاقتصادية والقانونية، مج13، ع2، 2021م )ص39(.

الناهض، د. عبد العزيز، وصوالحي، د. يونس، مبادئ ونظريات الحوكمة من منظور الشريعة الإسلامية، مجلة الرسالة، مج2،   )((
ع2، 2018م )ص81(.

سراج الدين، محمد برعي، الحوكمة: التعريف، المفهوم، والدروس المستفادة، المال والاقتصاد، ع82، 2020م )ص48(،   )4(
1235501/Record/com.mandumah.search//:http .مسترجع من



228     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

وأمـا آليـات الحوكمـة وهياكلها، فهي الوسـائل الإجرائيـة التفصيلية، التي من خلالهـا تتحقق معايير 
الحوكمـة، مثـل الإلـزام برفـع تقارير ماليـة دورية، وتحديـد الصلاحيـات، وتحديد مدة إدارة المسـؤول، 
وتحديـد طريقـة تعيينـه وعزله، واشـتراط مواصفـات خاصة في شـخصه، وضمان أطر رقابـة فاعلة عليه، 
وغيـر ذلـك. وقـد جاء فـي المعيار )6(/الفقـرة )9( من معايير الحوكمـة الصادرة عن أيوفـي: »لقد بنُيت 
مبادئُ الحوكمة على الحاجة إلى هياكل تتيح تعزيز الالتزام، والشفافية، والمسؤولية، والعدالة، والمعاملة 

المنصفة لكل الأطراف«. 

والذي يمكن أن تخلص له هذه الدراسة من كل ما سبق في تحديد مفهوم إجرائي عام للحوكمة، أنها: 
نظام يتضمن معايير وآليات وهياكل، تهدف إلى ضمان نزاهة السلوك الإنساني في إدارة مؤسسة وفاعليته، 

فيما يتعلق بتحقيق أهداف المؤسسة ومصالح الأطراف فيها. 

السلوك الإنساني الإداري محل اهتمام الحوكمة ، وضمان نزاهته وفعاليته هدفها الرئيس :

يلُحَظ مما سبق ومن التعريف الإجرائي الذي خلصت له الدراسة، أن السلوك الإنساني الإداري ـ بما 
قد يعتريه من دوافع وانحرافات وضعف في الأخلاق والأداء ـ هو محل اهتمام الحوكمة، وأن ضمان نزاهته 
وفاعليته هدفها الرئيس. فحوكمة الشركات تهدف إلى تحسين أداء الشركات وترشيد اتخاذ القرارات فيها، 
وضمان نزاهة المعاملات، ومنع إسـاءة اسـتخدام السـلطة، وتعزيز سـيادة القانون ضد الفساد)1(. وضمان 
توافق أهداف المديرين مع أهداف المساهمين، وضمان كفاءة أعلى وأداء ماليٍّ أكبر، والاستخدام الأمثل 
للمـوارد، وتفادي سـوء اسـتخدام السـلطة)2(. وقد جاء في المعيـار )6(/الفقرة )72( مـن معايير حوكمة 
أيوفي: »وتعَُدُّ النزاهة صفة إنسانية هامة ترتكز عليها ممارسات الحوكمة«. وقد كان أساس تزايد الاهتمام 
ي الفساد في الإدارات، وضعف كفاءتها، وما نتج عن  بحوكمة الشركات في تسعينيات القرن الماضي، تفشِّ

ية في عدد من الشركات الشخصية، ولأسواق مالية بأكملها))(.  ذلك من انهيارات مُدوِّ

تعريف »الشرعية« :

: مقاصد الإسـلام العامة، وأحكامه التفصيليـة ومقرراته، في  الشـريعة الإسـلامية ـ فـي معناها العـام ـ
الجوانب العقدية والأخلاقية والعملية. 

https:// ،ورقـة بعنـوان: نصائح إرشـادية لتحقيـق الإصلاح، صادرة عن مركز المشـروعات الدوليـة الخاصـة، آب، 2008م  )1(
iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/article759.pdf )ص3(.

الأسرج، حسين عبد المطلب، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية وتطويرها، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية،   )2(
ع22، 2014م )ص41(.

ورقة: نصائح إرشادية لتحقيق الإصلاح )ص4(.  )((



بحث فضيلة الدكتور أيمن مصطفى حسين الدباغ     229

وتسـتخدم هذه الدراسـة كلمة »الشـرعية« في الحديث عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، نسبةً إلى 
الشريعة الإسلامية، لوصف حالة التزام هذه المؤسسات بالشريعة الإسلامية.

تعريف الحوكمة الشرعية :

الحوكمة الشرعية مركَّبة من لفظَيِ الحوكمة والشرعية، ومن ثمَّ يمُكنُ تعريفها ـ بالاعتماد على المعنيين 
الإجرائييـن اللذيـن حددتهمـا الدراسـة لكل من اللفظين المذكوريـن ـ بأنها: نظام يتضمـن معايير وآليات 
وهياكل، تهدف إلى ضمان نزاهة السـلوك الإنسـاني في إدارة مؤسسـة وفاعليته، فيما يتعلق بتحقيق هدف 
 )IFSB( التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية. وقريبٌ من هذا تعريفُ مجلس الخدمات المالية الإسلامية
في المعيار )10(، سـنة 2009م، الخاص بالحوكمة الشـرعية، بأنها: »النظام الذي يشـير إلى مجموعة من 
الترتيبات المؤسسـاتية والتنظيمية، التي تتأكد من خلالها مؤسسـات الخدمات المالية الإسلامية، أن هناك 

.» إشرافاً شرعيًّا فاعلًا مستقلاًّ

هدف الحوكمة الشرعية :

ممـا يحُسَـب لتعريـف مجلس الخدمات المالية الإسـلامية، أنـه جعل الهدف من الحوكمة الشـرعية 
ضمـان الفاعليـة والاسـتقلال في أداء المسـؤول عـن الالتزام بأحكام الشـريعة، لا هدف الالتـزام بأحكام 
الشريعة من حيث ذاته؛ لأن الهدف المباشر للحوكمة ترشيد أداء المسؤول في تحقيق أهداف المؤسسة، 
لا تحقيق أهداف المؤسسة من حيث ذاتها. وتكون أهداف المؤسسة محددة مسبقًا بشكل غائيّ، بناء على 
معطياتٍ جزءٌ منها نسبي؛ ثقافي أو ذاتي، يختلف من ثقافة لأخرى أو من مؤسسة لأخرى. وأما الحوكمة ـ 
بمعاييرها وآلياتها وإجراءاتها ـ فوسيلة محايدة في تحقيق هدف إجرائي هو الفاعلية والنزاهة في الأسلوب 
الإداري المحدد لتحقيق تلك الأهداف. وعدُّ أهداف المؤسسـة عنصرًا من عناصر الحوكمة، إنما هو من 
حيـث إنهـا تحـدد النطـاق الخاص للحوكمة في مؤسسـة ما، والرؤية الإسـتراتيجية لهـا، لا من حيث إنها 
تصبح الهدف المباشـر لها. ولذلك يرى الباحث أن تحديد تطبيق الشـريعة هدفاً للحوكمة الشـرعية، خطأ 
يقع فيه كثيرون)1(، بل الهدف من الحوكمة الشـرعية ضمان نزاهة الأسـلوب الإداري المسؤول عن التزام 

المؤسسة بالشريعة وفاعليته.

ومن ذلك تعريف بعض الباحثين لحوكمة الرقابة الشرعية بأنها: »الحوكمة التي تضمن أن عمليات وأنشطة المؤسسة تتم وفقًا   )1(
لأحكام الشريعة الإسلامية، مع كشفها عن أي مخالفات شرعية وقعت، والسعي في معالجتها وضمان عدم وقوعها مجدداً«، 
الناهض، د. عبد العزيز، وصوالحي، د. يونس، دراسة وتحليل تعليمات الحوكمة الشرعية الصادرة عن هيئة أسواق المال في 

دولة الكويت، مجلة الإسلام في آسيا، مج15، ع1، 2018م )ص111(. 
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علاقة الحوكمة الشرعية بالهيئات الشرعية :

يسبق الذهن إلى ربط الحوكمة الشرعية بالهيئات الشرعية، والمرادفة بينهما، وهو أمرٌ يسيرُ عليه كثير 
من الباحثين من غير أن يشـعروا بالفرق الدقيق بينهما، فالهيئات الشـرعية هي هيكل من هياكل الحوكمة 
الشرعية، وسلوك أعضائها جزءٌ من السلوك الإداري العام المتعلق بالالتزام الشرعي، ويضاف لذلك هياكل 
أخرى، ومسـتويات إدارة متعددة مسـؤولة ـ بشـكل أو بآخر ـ عن الالتزام الشـرعي في المؤسسة، وضمان 
وجود حوكمة شـرعية بخصوصه. وسوف تعتمد الدراسـة هذا المفهوم الشامل للسلوك الإداري المتعلق 
بالالتزام الشـرعي، الذي لا يحصره في الهيئات الشـرعية، مع مزيد عناية وتركيز على الهيئات الشـرعية، 
لكونهـا الهيكل الأهم في الحوكمة الشـرعية. ويحسُـن لمـن يريد أن يحصر كلامه مـن الباحثين بالهيئات 
الشرعية، أن يستخدم مصطلحًا أضيق من مصطلح الحوكمة الشرعية، هو ـ مثلًا ـ مصطلح حوكمة هيئات 
الرقابة الشـرعية، وهي: »النُّظُم التي تبني علاقة الهيئة الشـرعية بالمؤسسـة المالية )مجلس الإدارة، الهيئة 
العمومية للمؤسسة، والإدارة التنفيذية لها(، من حيث أسسُ التعيين، وضبطُ الفتوى، ومدى التزام المؤسسة 
بالفتوى التي تصدرها الهيئة، ومسـؤولية الهيئة الشـرعية عن سلامة تطبيق المؤسسة للفتوى، والإجراءات 

اللازمة لسلامة التطبيق«)1(.

أهمية الحوكمة الشرعية :

تكمن أهمية الحوكمة الشـرعية في تعلُّق نطاقها بهدف المؤسسـة في تحقيق الالتزام الشرعي، والذي 
هو أهم أهداف المؤسسـات المالية الإسـلامية، لارتباطه بسمعة هذه المؤسسات، وبالأساس الذي قامت 
عليه، وراجت أعمالها بين الناس بسـببه. إن ثقة الجمهور بالالتزام الشـرعي في نشـاط المؤسسات المالية 
الإسلامية، هو حجر الزاوية بالنسبة لهذه المؤسسات، وبخاصة أن الجزء الأكبر من الأموال المخاطرة التي 
تحشـدها هذه المؤسسـات يأتي من الجمهور. وإن الممارسة السـليمة لمعايير الحوكمة بعامة والحوكمة 

الشرعية بخاصة، تؤدي إلى تعزيز هذه الثقة)2(.

حكم الحوكمة بشكل عام والحوكمة الشرعية :

تهدف الحوكمة ـ من خلال ترشيد السلوك الإداري ـ إلى حفظ مصالح الأطراف في المؤسسة حفظًا 
يقـوم علـى العـدل، وبخاصة المصالح المالية، وهـو ما يلتقي مع مقصد من المقاصد الضرورية الخمسـة 
في التشريع الإسلامي، وهو مقصد حفظ المال، يقول ابن عاشور: »والمقصود الشرعي في الأموال كلها 

الأسرج، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية وتطويرها )ص44(.  )1(
أيوفي، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، دار الميمان، الرياض، 1437هـ )ص1122-1120(.  )2(
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خمسة أمور هي: الرواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدل فيها«)1(. كما أن الحوكمة تقوم على قيمٍ 
تتوافق مع القيم التي سعت الشريعة لتكريسها، فهي تأخذ حكم هذه القيم في المشروعية ودرجة الطلب، 
وقد جاء في المعيار )30( للحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، الصادر سنة 2023م، عن مجلس 
الخدمات المالية الإسـلامية )IFSB(: »يتوافق مفهوم حوكمة الشـركات بأعرافه وقيمه، بشكل طبيعي مع 
التعاليم الإسـلامية، التي تعزز الأخلاق الحميدة والنزاهة والصدق«. كما تجد الحوكمة سـندها الشـرعي 
فـي النصـوص العامـة التي حثت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلـى الأمانة، وإتقان العمل، 
والوفاء بالعقود، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل)2(. وتستمد الحوكمة الشرعية بشكل خاص حكمها 
الشـرعي من حكم النطاق الذي تتعلق به، وهو نطاق الالتزام الشـرعي في المؤسسة، الذي هو من أوجب 
الواجبـات وأهمهـا وأوكدهـا، فالحوكمـة المتعلقة به تأخذ حكمه فـي الوجوب والأهميـة؛ لأن ما لا يتم 

الواجب إلا به فهو واجب))(.

ابـن عاشـور، محمـد الطاهر، مقاصد الشـريعة الإسـلامية، تحقيـق: محمد الحبيـب بن الخوجـة، وزارة الأوقاف والشـؤون   )1(
الإسلامية، قطر، 1425هـ/ 2004م )400/2(.

الصلاحيـن، د. عبد المجيد، الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية، مجلة دراسـات، العدد الاقتصـادي، مج12، ع1،   )2(
2021م )ص630-628(.

الشـرفا، محمد عبد الرحمن، وتشـي عبد الله، أحمد سفيان، ونور الدين، قمر الزمان، تعليمات الحوكمة الشرعية لمؤسسات   )((
الصناعة المالية الإسلامية في الكويت: دراسة تاريخية، مجلة بيت المشورة، ع14، 2020م )ص149(.
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 المبحث الأول

 واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

وأثر اختلالها في الالتزام الشرعي فيها

تنامي الاهتمام بالحوكمة الشرعية وتطورها في المؤسسات المالية الإسلامية :

لقد تنامى الاهتمام بالحوكمة الشرعية في مؤسسات التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، وشهد 
ا مطرداً باتجاه تشكيل هيئات  تطورًا كبيرًا في صياغة معاييرها وآلياتها والهياكل المتعلقة بها وتطبيقها، ونموًّ

شرعية عليا في البلدان الإسلامية، وبنية حوكمة شرعية خاصة بكل بلد.

ويعَُـدُّ السـودان مـن البلـدان الرائدة في مجال المالية الإسـلامية، حيـث تم تحويل النظـام المصرفي 
السـوداني بكاملـه عـام 1983م ليعمل وفق أحكام الشـريعة الإسـلامية، وفي بداية التسـعينيات من القرن 
نـت الهيئـة العليا للرقابة الشـرعية، دون إلغاء هيئـات الرقابة الخاصة بكل مؤسسـة، كما ألزم  الماضـي كُوِّ
بنك السودان كافة المؤسسات المالية بالتقيُّد بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية )IFSB(، وهيئة 

.)1()AAOIFI( المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

ومـن النمـاذج الرائدة في مجال التمويل الإسـلامي وحوكمته: ماليزيا، فقد أصدر بنكها المركزي سـنة 
2004م المبادئ التوجيهية لحوكمة اللجان الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية، مع إيجاد المجلس 
الاستشاري الشرعي الوطني التابع للبنك المركزي الماليزي، الذي يمثل هيئة شرعية عليا، تعمل على توحيد 

الفتاوى وتحقيق المواءمة القانونية لمتطلبات الشريعة، ودون إلغاء هيئات الرقابة الخاصة بكل مؤسسة)2(.

وأصدر بنك باكسـتان المركزي تشـريعات الحوكمة مسترشدًا بمعايير الحوكمة الشرعية الصادرة عن 
ا  مجلـس الخدمات المالية الإسـلامية، وهيئة المحاسـبة والمراجعة، وأصدر في عـام 2014م كتيِّباً خاصًّ
يحـوي الإطـار العام لحوكمة الهيئات الشـرعية، ونصـت التعليمات على متطلبات أعضـاء الهيئة وطبيعة 

عملها))(.

ساعد، إبتسام، وخوني، رابح، أهمية ممارسة الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية: نماذج دولية، مجلة العلوم   )1(
الإنسانية، ع46، 2017م )ص564(.

ساعد وآخر، أهمية ممارسة الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية )ص564-563(.  )2(

ساعد وآخر، أهمية ممارسة الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية )ص564-545(.  )((
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وتعَُدُّ دولة الكويت نموذجًا رائدًا وسباّقاً في تجربة الصيرفة الإسلامية والحوكمة الشرعية، ويصف 
بعـض الباحثيـن مراحـل التطـور التاريخي للحوكمة الشـرعية في دولـة الكويت بأنها بدأت بمستشـار 
شـرعي، ثم تطور الأمر إلى هيئة شـرعية، ثم تلا ذلك صدور توجيهات في الحوكمة الشـرعية من بنك 
الكويت المركزي تنظِّم عمل الهيئات الشـرعية وأقسـام التدقيق الشـرعي، ثم انتهى ذلك بتشـكيل هيئة 

رقابة شرعية عليا)1(.

كما تعَُدّ الإمارات رائدة في تجربة الصيرفة الإسـلامية، وقد نشـأ فيها أول بنك إسـلامي، هو بنك دبي 
الإسـلامي، سـنة 1975م، وقد صدر قانون اتحادي خاص بذلك في وقت مبكر سـنة 1985م، نص على 
وجـود هيئة شـرعية خاصة بكل بنك، وهيئة رقابة شـرعية عليـا)2(. وانتهى الأمر سـنة 2020م إلى إصدار 
البنك المركزي »معيار الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية«، مع إلزام المؤسسـات المالية 
الإسـلامية به، وقد تضمَّن تفصيلات حوكمة تتعلق بأقسـام الرقابة الشـرعية وصلاحياتها، إلى تفصيلات 

كثيرة تتعلق بتعيينها وعزلها وقراراتها.

وكانـت آخـر تطـورات الحوكمة الشـرعية في السـعودية، أن أصدرت مؤسسـة النقد العربي السـعودي 
)ساما( سنة 2020م، معيارًا بعنوان »إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك في المملكة«، تضمَّن تحديد 
ـن تفصيلات دقيقة  مسـؤوليات المسـتويات المختلفـة للإدارة، تجاه إنشـاء حوكمة شـرعية فعالة، كما تضمَّ

تتعلق بتشكيل الهيئات الشرعية، وأطرها الرقابية، وصلاحياتها، وقراراتها، وتعيينها، وعزلها، وغير ذلك.

وفـي اليمـن، نشـأت تجربـة المصارف الإسـلامية فيها بقانون خـاص بها سـنة 1996م، نظَّم عملها، 
وتضمَّـن تفصيـلات تتعلـق بحوكمة هيئاتها الشـرعية، وتفصيـلات تتعلق بعـدد أعضاء الهيئـة وتقريراتها 

وإلزامية قراراتها وغير ذلك))(.

وبالجملـة تسـير المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة والبنـوك المركزية بخطى حثيثـة، واهتمام 
ه متزايد نحو إنشاء هيئات شرعية عليا، وإرساء أسس الحوكمة  متزايد بتطوير عمل الهيئات الشرعية، وتوجُّ

الشرعية وتطويرها والالتزام بها، وتبنِّي معايير تفصيلية ومركزية لها.

الشـرفا وآخرون، تعليمات الحوكمة الشـرعية لمؤسسات الصناعة المالية الإسلامية في الكويت: دراسة تاريخية )ص150-  )1(
.)155

العمـار، رضـوان وليـد، ومهنا، زينب، هيئات الرقابة الشـرعية في البنوك الإسـلامية والقوانين الناظمة لها: دراسـة مقارنة عن   )2(
البنوك الإسـلامية العاملة في كل من سـورية والإمارات العربية المتحدة، مجلة جامعة تشـرين للبحوث والدراسات العلمية ـ 

سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، مج37، ع3، 2015م )ص229(.
السرحي، لطف محمد عبد الله، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية: تقييم الواقع وآفاق التطوير، شؤون العصر،   )((

مج18، ع54-55، 2014م )ص149-145(. 
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دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة في تطوير معايير الحوكمة الشرعية وآلياتها 
وهياكلها :

لقد كان لمجلس الخدمات المالية الإسلامية )IFSB(، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسـلامية )AAOIFI(، دورٌ كبيرٌ في تطوير معايير للحوكمة بشـكل عام في المؤسسـات المالية الإسلامية 
وللحوكمة الشرعية بشكل خاص، وللآليات والهياكل المتعلقة بها، وأثر كبير في صياغة العديد من مؤسسات 

التمويل الإسلامي والبنوك المركزية في بلدان متعددة لمعايير حوكمة شرعية ألزمت بها بنوكها الإسلامية.

أمـا مجلس الخدمات المالية الإسـلامية في ماليزيا، فقد أصـدر المعيار )30( بعنوان »المعيار المعدل 
للمبادئ الإرشادية للحوكمة في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية )القطاع المصرفي(«، سنة 2023م، 
وهـو معيـار بنُـي على إرشـادات لجنة بـازل في حوكمة المصـارف سـنة 2015م، مع تعديلها بما يناسـب 
خصوصيـة التمويل الإسـلامي، وقد تضمَّن المعيـار )30( المذكور في جانب كبير منه، مبادئ وتفصيلات 
في غاية الأهمية تتعلق بالحوكمة الشرعية، وجاء في ذلك شموليًّا، برز فيه دور مستويات الإدارة المختلفة 
ـن إجـراءات تفصيلية  فـي الحوكمـة الشـرعية، فضـلًا عـن دور الأطـر الشـرعية الخاصة بذلـك، وقد تضمَّ
وتوجيهات في سبيل تعزيز الحوكمة الشرعية في كل نشاطات البنك وأعماله. كما أصدر مجلس الخدمات 
ا بالحوكمة الشرعية بعنوان: »المبادئ الإرشادية لنظُُم  المالية الإسلامية )IFSB( سنة 2009م، معيارًا خاصًّ
الضوابط الشـرعية للمؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسـلامية«، تضمَّن تعريفًا للحوكمة الشرعية وبياناً 
ا لنطاقها، ومبادئ مهمة في إنشـاء حوكمة شـرعية فعالة، بالإضافـة إلى تفصيلات تتعلق بمؤهلات  تفصيليّـً

أعضاء الهيئات الشرعية، وصلاحياتها، وأطر الرقابة والتدقيق المتعلقة بها، مع ضمانات الاستقلالية لها.

وأما هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، فقد أصدرت معايير حوكمة شـرعية 
تضمَّنت تفصيلات كثيرة ومهمة، تتعلق بتعيين هيئة الرقابة الشـرعية، وتكوينها، والعناصر اللازم توافرها 
فـي تقريرهـا، ونطاق عملها، وخطة عملها، وأسـس اختيـار عينات التدقيق الشـرعي وحجمها، ومراجعة 
العقـود والاتفاقيـات، والتعميمـات والتقارير، ومحاضر الجلسـات، وغير ذلك. كمـا تضمَّنت تفصيلات 
تتعلق بالمكافأة المالية، وتفصيلات تتعلق بعمل الرقابة الشرعية الداخلية، وتكوينها ومؤهلات موظفيها)1(.

كمـا أصـدرت أيوفي، معيار الحوكمة )8( المتعلق بالهيئة الشـرعية المركزية، والذي يلُحَظ فيه تطور 
كبير في المضمون عما سـبقه من معايير، في الإجراءات والتفصيلات المتعلقة بعمل الهيئة المركزية، من 
حيـث ضـرورة تحديد مـدة التعيين لعضو الهيئة، وفتـرة الانقطاع قبل إعادة التعييـن، وضرورة ضم خبراء 

أيوفي، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات )ص1080-1046، 1111-1103(.  )1(



بحث فضيلة الدكتور أيمن مصطفى حسين الدباغ     235

فنيين في الهيئة المركزية إضافة إلى فقهاء الشريعة، مع تفصيلات تتعلق بطريقة التصويت واتخاذ القرارات، 
وضرورة التنوع في تكوين علماء الهيئة من البلد وخارجه، ومن المدارس الفقهية المختلفة، وأهمية جمع 
قـرارات الهيئـة وفتاواها ونشـرها بصـورة دورية، وضرورة إعداد تقرير سـنوي عن عمـل الهيئة، بالإضافة 
إلى تفصيلات تتعلق بمتطلبات الكفاءة الشـخصية في عضو الهيئة. وتبع هذا المعيار معايير أخرى تتعلق 

بالالتزام الشرعي والتدقيق الشرعي. 

وبالجملة تدور المحاور الرئيسة لأحدث معايير الحوكمة الشرعية حول ضمان نزاهة أعضاء الهيئات 
الشرعية وفاعليتهم واستقلاليتهم، بتعليمات تتعلق بتنظيم تعيينهم ومدة العضوية والتابعية والعزل، وأسس 
المكافآت المالية، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بممارسة عملهم، مثل إتاحة وصولهم إلى أي معلومات 
تتعلـق بعملهـم دون عائـق، ومثـل الإفصاح عن نتائـج عملهم في تقاريـر تتاح للسـلطات الرقابية ولذوي 
المصلحة. »ولا شك بأن الرقابة الشرعية أضحت بالفعل فنًّا علميًّا له أصوله وآلياته، وفنيّاته المتداخلة فيما 

بين مبادئ التدقيق المتعارف عليها، والمتطلبات الشرعية«)1(.

وفي تطور كبير ولافت في مسـيرة الحوكمة الشـرعية، صدرت مسودة معيار »إطار الحوكمة الشرعية 
المعـدل للمؤسسـات الماليـة التـي تقـدم خدمـات مالية إسـلامية« مـن إعداد مجلـس الخدمـات المالية 
الإسـلامية وهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعند صدوره سيكون بمثابة معيار 
مرجعي شامل لجميع أنواع المؤسسات المالية الإسلامية، لتعاون أكبر جهتين دوليتين في معايير الصناعة 
فـي إصداره، وقد طُرح للرأي العام في 2022/4/2م، وسـيطبق بشـكل استرشـادي في2024/1/1م، 

وسيكون نافذًا في 2027/1/1م)2(.

ظهور أهمية التدقيق الشرعي الخارجي :

مع اتساع نشاط المؤسسات المالية الإسلامية وتطوره، برزت أهمية وجود التدقيق الشرعي الخارجي، 
لتعزيز الاستقلالية والشفافية والنزاهة في الحوكمة الشرعية، في ظل الصعوبات التي يواجهها جهاز الرقابة 
الشرعية الداخلية، نظرًا لتبعيته الإدارية للإدارة التنفيذية في المؤسسة، بالإضافة إلى كون التدقيق الخارجي 
أحد متطلبات الحوكمة العالمية، وجزءاً أساسيًّا من منظومة الرقابة المنشودة، وله أثر كبير في تطوير الرقابة 

الداخلية وزيادة فاعليتها))(.

الأسرج، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية وتطويرها )ص40(.  )1(
السـياري، خالـد بـن محمد، الحوكمة الشـرعية: دراسـة فقهية مقارنـة بالمعايير الرقابيـة المحلية والدولية، مجلة الدراسـات   )2(

الإسلامية، مج34، ع2، 2022م )ص172(.
الكسـار، نواف علي، التدقيق الشـرعي على المؤسسات المالية الإسلامية وفق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن   )((

البنك المركزي، الحلقة )2(، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، ع104، 2021م )ص101(.
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أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية :

تقوم فلسفة الحوكمة بشكل عام على ضبط السلوك الإنساني الإداري، وضمان نزاهته وفاعليته في تحقيق 
أهـداف المؤسسـة، من خلال الاعتماد على نظام من المعايير الموضوعيـة والآليات والهياكل والإجراءات 

الواقعية المحسوسة، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الدوافع الأخلاقية الذاتية للمسؤول.

وينطبـق ذلك على الحوكمة الشـرعية بشـكل كبيـر، ومن هنـا كان اهتمام الصناعة المالية الإسـلامية 
ومؤسسات البنية التحتية لها، ابتداء بمجمع الفقه الإسلامي ومرورًا بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسـلامية ومجلس الخدمات المالية الإسـلامية وغيرها، بتطوير معايير وآليات وهياكل وأدبيات 

تتعلق بذلك، وتضمَن الإشراف على الالتزام بالشريعة الإسلامية والرقابة على ذلك بشكل نزيه وفعّال. 

وتعمل الحوكمة الشـرعية على تحسـين اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشـرعية ونوعيتها، والإسـهام في 
تطويـر إسـتراتيجيات واضحـة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، تقـوم علـى الفاعلية والمهنية، ومن شـأن 
ممارسات أدوات الحوكمة على أنشطة الرقابة الشرعية أن تؤدي إلى تحسين الشفافية، والرقابة الداخلية، 

وانتظام التقارير المالية، فتقلِّص بذلك من الفساد وإساءة استغلال المناصب)1(.

إن أي اختـلال فـي مراعاة معايير الحوكمة الشـرعية وآلياتها، سـيؤدي ـ ولا شـك ـ إلـى إخلال بدور 
المسـؤولين عن الالتزام الشـرعي، وعلى رأسهم الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ومن 
ذلـك اختـلالات فـي تكوين مجلس الهيئة، حيـث قد يوجد أعضاء في الهيئة يشـغلون مناصـب قيادية أو 
تنفيذيـة فـي المؤسسـة، أو يملكون حصص ملكيـة فيها، وهو ما يخل بالاسـتقلال والحياديـة. ومن ذلك 
أن الجهـة المسـؤولة عـن التعيين والعزل قد تكون الإدارة التنفيذية بسـلطة مطلقة فـي ذلك، وهو ما يخل 
بالاستقلال والحيادية أيضًا. ومن ذلك وجود ضعف واضح في المؤهلات والخبرات عند أعضاء الهيئة، 
وميـلٌ للتسـاهل بتخريجـات متكلَّفة، اعتماداً على أقوال شـاذة. ومن ذلك عدم الوضـوح في مدى إلزامية 
د العضوية  قرارات الهيئة، وتضارب الفتاوى بين الهيئات داخل البلد الواحد وفي المسـألة الواحدة، وتعدُّ

للعضو الواحد في أكثر من هيئة، وهو ما يفقده الفاعلية والكفاءة في العمل والقيام بواجبه)2(.

الأسرج، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية وتطويرها )ص43(.  )1(
الكيلاني، عبد الرحمن، وأبو العز، علي، حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة الشريعة والدراسات   )2(

الإسلامية، جامعة الكويت، مج32، ع109، 2017م )ص504-503(.
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 المبحث الثاني

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة وتفعيلها

إن أطر الإدارة المختلفة في المؤسسـة، مسـؤولة عن الالتزام الشرعي فيها، وعن إيجاد حوكمة شرعية 
نزيهة وفاعلة، وفي هذا الصدد يجدر التأكيد على استحضار التصور الصحيح للحوكمة الشرعية وتكريسه، 
وهو التصور الذي لا يحصر هذه الحوكمة في هيئات شرعية خاصة بذلك، على أهميتها، بل يمَُدّ المسؤولية 
عن ذلك والعمل لإيجاده إلى كل أطر الإدارة في المؤسسة، بل وإلى كل العاملين فيها. وقد جاء في المعيار 
)10(/الفقرة 6/ج لمجلس الخدمات المالية الإسلامية )IFSB(، ما نصه: »لا ينبغي وضع عبء التأكد من 
وجود نظام سليم وفعّال للضوابط الشرعية على كاهل أعضاء الهيئة الشرعية وحدهم، بل يجب أن يؤدي كل 
أصحاب المصالح في صناعة الخدمات المالية الإسلامية دورهم، بمن فيهم العملاء والإدارة والمساهمون 
 )IFSB( لمجلس الخدمات المالية الإسلامية )والسـلطات الإشرافية«. ويشيد الباحث كثيرًا بالمعيار )30
عن الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية )القطاع المصرفي(، الذي تضمن ـ بعمق ـ كثيرًا من المبادئ 
ا للأطر الإدارية المختلفة، في سـبيل إيجاد حوكمة شـرعية شـاملة ونزيهة وفاعلة،  والتوجيهات المهمة جدًّ
وسيستعين الباحث كثيرًا بهذه التوجيهات في بيان الدور الشمولي المهم للأطر الإدارية والرقابية في تنظيم 

حوكمة شرعية وتفعيلها. ويمكن بيان أهم وجوه هذا الدور في الآتي:

إيجاد حوكمة شاملة ونزيهة وفاعلة في المؤسسة : 

إن الحوكمـة الشـرعية جـزءٌ مـن حوكمـة أوسـع، لا بـد أن تتحقـق فـي المؤسسـة فـي كل النطاقات 
والمستويات، ولا شك أنه بقدر ما تكون البيئة الحوكمية ذات أطر نزيهة وفاعلة، تكون الحوكمة الشرعية 
كذلـك، وقـد جـاء فـي معيار )6(/الفقـرة )4( مـن معايير حوكمـة أيوفي: »ومـن المنتظر أيضًـا أن تؤدي 
الممارسـة السـليمة للحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية، إلى تعزيـز دور الهيـاكل المعنية بالتزام 
الشـريعة الإسلامية«. وجاء في المعيار )30(/الفقرة )109( لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التأكيد 
علـى أهمية تشـكيل لجنة حوكمة، لتنسـيق ودمج وتطبيق إطار سياسـة الحوكمة، والعمـل جنباً إلى جنبٍ 
مع الإدارة العليا، ولجنة التدقيق، وهيئة الرقابة الشـرعية، وتزويد المجلس بالتقارير والتوصيات بناءً على 
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النتائـج التـي توصلت إليها في ممارسـة وظائفها. وجاء أيضًا في المعيـار )30( المذكور/الفقرة )21( ما 
نصه: »يتطلب التطبيق الفعال للحوكمة السليمة للشركات، الأسسَ القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية ذات 
الصلـة، بمـا في ذلك الأحكام المناسـبة داخل الإطـار القانوني والتنظيمي لدعم هيئة الرقابة الشـرعية في 

القيام بواجباتها ومسؤولياتها بشكل فعال«.

يات الإدارة المختلفة بهدف الالتزام الشرعي وفهمها له والسعي بصدق لتحقيقه : إيمان مستو

إن وجـود إدارة مؤمنـة بهدف الالتزام الشـرعي وسـاعية بصدق لتحقيقه فـي كل عملياتها ومعاملاتها 
وتوجهاتها، يساعد ـ ولا شك ـ في تعزيز الالتزام الشرعي في المؤسسة، وفي إيجاد حوكمة شرعية نزيهة 
وفاعلة، وقد جاء في المعيار )30( في عدة فقرات مهمة منه تقرير لهذه الأسس المهمة، ففي الفقرة )72( 
جـاء مـا نصه: »بما أن مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية تقدم قيمـة مختلفة عن نظيراتهـا التقليدية، 
ـه الإدارة العليا، من أفراد يظُهرون مسـتوًى مناسـباً من الفهم  يجـب أن يتكـون المجلـس الذي يحدد توجُّ
والسمات الشخصية، التي تتسق مع القيم الأخلاقية الإسلامية، وذلك على أمل أنّ تمتُّعهم بهذه الصفات 
قد يقلل من حدوث مخالفة أحكام الشـريعة ومبادئها ومخاطر السـمعة«. وفي الفقرة )46( جاء ما نصه: 
»ينبغي أن يطُلبَ من أعضاء المجلس والإدارة العليا، أن يكونوا على دراية بالاعتبارات الشرعية، ومقاصد 
الشريعة بمعنىً أوسع، في اتخاذ القرارات المتعلقة بأدوارهم في الشركة«. وفي الفقرة )75(: »ينبغي على 
أعضاء المجلس الالتزام بالتطوير المسـتمر والمنتظم، ومنه برامج التثقيف، والتدريب، وورشـات العمل 
فـي التمويل الإسـلامي أو الأنشـطة المماثلة، ليبقـوا على اطلاع دائم بتطـورات الصناعة. كما ينبغي على 
المجلـس تخصيـص وقت كافٍ، وميزانيـة، وموارد أخرى لهذا الغرض، والاسـتعانة بالخبرات الخارجية 
حسب الحاجة«. وفي الفقرة )13( جاء ما نصه: »ينبغي أن تهدف مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ـ 
بصفتها جزءاً من النظام الأوسع للاقتصاد الإسلامي ـ إلى الإسهام في تحقيق مقاصد الشريعة، وهو مفهوم 

شامل يتضمن حماية الدين/العقيدة، والحياة، والعقل، والثروة، والنسل«. 

تعزيز ثقافة الالتزام الشرعي في المؤسسة والتدريب اللازم لتعزيز ذلك :

إن من أهم عوامل تفعيل الحوكمة الشـرعية في مؤسسـةٍ، الاهتمامَ بثقافة الالتزام الشرعي عند العاملين 
فيها، وتعزيز هذه الثقافة وقيمها والسلوكيات المتعلقة بها، فليس هناك أدعى لتعزيز شيء من خَلق القناعات 
الذاتية به عند المستهدَفين بتحقيقه، يقول أحد الباحثين: »توُليِ الحوكمة الإسلامية قدرًا عظيمًا من اهتمامها 
وأدبياتها، للقواعد الأخلاقية والعقدية، التي يمكن أن تكون صمام الأمان في امتثال جيد وحسن لمقتضيات 
الحوكمـة«)1(. وقـد جـاء فـي معيـار )6(/الفقرة )47( مـن معايير حوكمـة أيوفي: ضـرورة أن يقوم مجلس 

الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية )ص637-636(.  )1(
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الإدارة بتعزيز ثقافة الالتزام الشـرعي ووضع الضوابط المناسـبة لها داخل المؤسسة المالية الإسلامية. ومن 
صور ذلك كما جاء في المعيار )30(/الفقرات )45-48( لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: تحديد قيم 
المؤسسـة وفق القيم الأخلاقية الإسـلامية، والالتزام بها، والإشراف على ذلك من قبِل الإدارة وهيئة الرقابة 
الشـرعية والموظفيـن في حدود مسـؤولياتهم، بما فـي ذلك تطوير المنتجات وترويجها وتسـويقها، ووضع 
ميثاق سلوكيات وأخلاقيات في ذلك، ومسؤولية الإدارة والموظفين عنه، والتأكد من تبليغ ذلك لكل أقسام 
المؤسسـة وموظفيها، وأنه سـيتم اتخاذ إجراءات تأديبية في حالات المخالفة لذلك، وحث الموظفين على 
الإبلاغ عن المخاوف المشـروعة بشـأن مخالفة أحكام الشـريعة ومبادئها، أو الممارسـات غير الأخلاقية أو 

المشكوك فيها، وأن يكون ذلك متاحًا لهم بسرية ودون التعرض لمخاطر الانتقام. 

إيجاد الأطر والهياكل المؤسسية اللازمة لحوكمة شرعية نزيهة وفاعلة وتقييم أدائها :

إن مـن أهـم مـا يميز الحوكمـة والأدبيات المتعلقـة بها، الاهتمـامَ الكبير بتجاوز الرغبـة المجردة في 
تحقيق هدف ما في مؤسسـة، إلى إيجاد الأطر والهياكل والإجراءات اللازمة لتحقيقه، بحيث لا يبقى أمر 
تحقيقـه خاضعًـا لأمزجة شـخصية متقلبـة وغير مضمونة، وهـذا ينطبق على الحوكمة الشـرعية، وفي هذا 
الإطار تأتي أهمية قيام إدارة المؤسسـة بإنشـاء حوكمة شـرعية قوية، من خلال أطر وهياكل، على رأسـها 
الهيئة الشرعية، ووفق آخر تحديثات أدبيات الرقابة الشرعية وفنيّاتها، وعلى أن تكون ـ كما جاء في المعيار 
)10( لمجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية/ المبدأ 1.1 ـ متناسـبة مع حجم عمل المؤسسـة وطبيعته 

وتعقيده، مع الإشراف والتقييم المستمر من الإدارة لأداء التدقيق الشرعي.

ضمان استقلالية الهيئات الشرعية وأطر الالتزام الشرعي المتصلة بها وكفاءة أعضائها وفاعليتهم :

إن مـن أهـم مرتكـزات مسـؤولية الجهـات الرقابية عن إيجـاد حوكمة شـرعية نزيهة وفاعلـة، ضمانَ 
اسـتقلالها هي وكل الأطر المتصلة بها من آليات التدقيق والرقابة والفتوى عن الجهات الإدارية التنفيذية 

في المؤسسة، وموضوعيتها وكفاءتها وفاعليتها. 

وقد أرسـى المعيار )10( لمجلس الخدمات المالية الإسـلامية مبادئ مهمة في دور الإدارة العليا في 
المؤسسـة في تفعيل دور الهيئة الشـرعية، وذلك بالتأكد من وجود شـروط واضحة تتعلق بالتعيين وحدود 
المسؤولية، وإجراءات سليمة للتقارير وتصور واضح لطبيعة العمل، مع التأكد من كفاءة أعضاء الهيئة من 
ل التطوير المهني  حيث الصفات الشـخصية والبدنية والذهنية والأخلاقية والسـلوكية والعلمية، وأن تسـهِّ
المستمر لأعضاء الهيئة والأطر المتصلة بها فيما يتعلق بطبيعة عملهم وجوانبه الإجرائية والقانونية والفنية 
والمالية، وأن يكون هناك تقييم رسـمي مسـتمر لأداء الهيئة وأعضائها والأطر المتصلة بها، بالإضافة إلى 
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ضمـان اسـتقلالية أعضـاء الهيئة في كل ما يصـدر عنهم، وإيجاد طرق صحية لحـل الخلافات بينهم وبين 
الإدارة العليا بما لا يخل باسـتقلاليتهم، وبما يمنع تعارض المصالح عندهم لأسـباب مالية أو قرابية، مع 
توفيـر المعلومـات الكاملة والوافية لهـم. وكذلك اهتمت معايير الحوكمة لأيوفـي بتفصيل عمل الهيئات 

الشرعية والأطر المتعلقة بها، بما يزيد من كفاءتها وفاعليتها. 

يات الإدارة المختلفة ودوائر الالتزام الشرعي : إنشاء علاقة صحية وصحيحة بين مستو

إن نشـوء علاقة صحيحة وصحية بين مسـتويات الإدارة المختلفة والهيئات الشـرعية المسـؤولة عن 
الالتـزام الشـرعي، عاملٌ في غاية الأهمية في قيام حوكمة شـرعية نزيهة وفاعلـة، ومن أهم مرتكزات هذه 
العلاقـة التصـور الصحيح لها، وتغير النظرة لها من علاقة صراع وتصادم، إلى علاقة تكامل وانسـجام في 
تحقيق هدف مشترك، يؤمن به كلا الطرفين، ويسعيان بصدق لتحقيقه، وهو هدف تحقيق الالتزام الشرعي. 

أهمية دور السلطات الحكومية في إيجاد حوكمة شرعية نزيهة وفاعلة :

لم تعد المؤسسات المالية في هذا العصر مؤسسات خاصة، يتُرَك لمُلّاكها والقائمين عليها أمر تنظيمها 
ل  بالكليـة، وبخاصـة تلك المؤسسـات الكبيرة التي انفصلت فيها الإدارة عـن الملكية، بل لقد أصبح تدخُّ
الدول والسلطات الرقابية التابعة لها في تنظيم هذه المؤسسات ضرورة ملحة؛ لما أصبح لهذه المؤسسات 
مـن أثـر كبير في الأطراف المكونة لها وفي الناس والمجتمعات، وهو الأسـاس الذي سـبق الإسـلام إلى 
ل في تنظيمها بما لا يضر بالمجتمع، كما جاء في قوله  إرسائه من قبلُ في نظرته للملكيات الخاصة، فتدخَّ
ُ لكَُمۡ قيَِمٰٗاسجى ]النسـاء: 5[، وقد نسبت الآية الكريمة المال  مۡوَلٰكَُمُ ٱلَّتيِ جَعَلَ ٱللَّ

َ
ـفَهَاءَٓ أ تعالى: سمحوَلاَ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّ

إلى المجتمع، رغم أنه مال خاص؛ للدلالة على هذا البعد الاجتماعي. 

ومـن هنـا فإنـه تقع على الجهـات الإشـرافية والرقابية الحكومية مسـؤولية كبيرة فـي تنظيم الحوكمة 
الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة والإشـراف عليهـا وتفعيلها. وقد جـاء في المعيار 
)30(/المبـدأ )4( لمجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية: »يجب أن تطلب السـلطة التنظيميـة والرقابية 
من مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية أن يكون لديها إطار حوكمة شـرعية شـامل، يضم مجموعة من 
الترتيبات المؤسسية و/أو على مستوى النظام، للإشراف الفعال والمستقل على التزام منتجاتها/خدماتها، 
وأنظمتهـا، وإجراءاتهـا، وعملياتهـا التشـغيلية بأحكام الشـريعة ومبادئهـا«. وجاء المبـدآن )20، 21( من 
المعيار نفسه يلُقيان على السلطات التنظيمية والرقابية أعباء إرشادية ورقابية فيما يخص الحوكمة الشرعية 
في المؤسسات المالية الإسلامية، والتأكد من كفاءة الإدارة العليا في المؤسسة والهيئة الشرعية ونزاهتهما، 
والتفاعـل المنتظـم والتواصـل الدائم معهمـا، والتأكد من كفاية وشـمولية إجراءات الحوكمـة المتبعة في 
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ذلـك، وإيجـاد آلية للتبليغ عن المخالفات، ومتابعة ذلك، وحمايـة المبلِّغين، مع وجود إجراءات واضحة 
لة للتقييم الشامل لذلك كله، وأن يكون للموظفين في السلطات العامة المسؤولين عن ذلك المعرفة  ومفصَّ

بالتمويل الإسلامي والخبرة والأهلية اللازمة لذلك.

لقـد بـات من الضروري أن تصـدر الجهات الإشـرافية والرقابية في كل دولة تعليمـات للحوكمة في 
المؤسسات المالية الإسلامية، تراعي خصوصية ذلك البلد وضمان الالتزام الشرعي للمؤسسات فيه)1(.

بربـري، محمـد أمين، وبولحيـة، الطيـب، أهمية الاعتماد على الرقابة الشـرعية المركزية في مرافقة المصارف الإسـلامية في   )1(
الجزائر، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، مج12، ع1، 2019م )ص146(.
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 المبحث الثالث

 توحيد المرجعية الشرعية للهيئات الشرعية وأهميته

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

المقصود بتوحيد المرجعية الشرعية :

هناك معنيان يدور الكلام حولهما عند الحديث عن توحيد المرجعية الشرعية:

المعنى الأول: توحيد الجهة التي يوُكَل إليها مهمة الفتوى في قضايا المؤسسـات المالية الإسـلامية، 
من خلال تشـكيل هيئة شـرعية عليا تكون تابعة للبنك المركزي في البلد، أو هيئة شرعية عليا دولية تحت 
إشراف مجمع الفقه الإسلامي)1(. إن إنشاء هيئة شرعية عليا خطوة مهمة نحو إنهاء الاجتهادات الفردية في 
الهيئات الفرعية، ووضع ضوابط ومعايير شرعية لها، مما يساعد في الرقابة الشرعية)2(. وقد كان للسودان 
فضل السبق إلى إنشاء أول هيئة شرعية عليا، مقرها البنك المركزي، سنة 1992م، تلا ذلك الهيئة الشرعية 
الاستشارية العليا للبنك المركزي الماليزي، سنة 1996م، ثم تبنَّت العديد من المؤسسات الدولية والبنوك 
المركزية إنشاء هيئة شرعية عليا، ومن ذلك: مؤسسة نقد البحرين، والبنك الإسلامي للتنمية سنة 2004م، 
ثم البنك المركزي الباكستاني سنة 2005م))(. وهناك اتجاه متنامٍ وملحوظ في تشكيل هيئات شرعية عليا 

في البلدان الإسلامية، تابعة للبنوك المركزية فيها.

ي معاييـر شـرعية موحـدة ومُلزِمة، تحتكـم إليها الهيئات الشـرعية في المؤسسـات  المعنـى الثانـي: تبنّـِ
المالية الإسـلامية)4(. وقد دعا مجمع الفقه الإسـلامي »القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ 
قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سـعياً إلى ضبط الفتاوى وتنسـيقها وتوحيدها في العالم 
الإسـلامي«)5(. ومن ذلك أيضًا تبنِّي المعايير الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات 

سـيدي سـيلا، مادو غي، توحيد مرجعية الهيئات الشـرعية وتفعيلها في مؤسسات التمويل المصرفي الإسلامي، مجلة جامعة   )1(
الشارقة، مج17، ع2، 2020م )ص217(.

بربري وآخر، أهمية الاعتماد على الرقابة الشرعية المركزية )ص145(.  )2(
بربري وآخر، أهمية الاعتماد على الرقابة الشرعية المركزية )ص145-144(.  )((

الفزيع، د. محمد، توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المدققين الشرعيين الثالث،   )4(
2011/5/18 )ص7(.

قرار 153 )17/2( بشـأن الإفتاء: شـروطه وآدابه، الصادر عن مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر   )5(= 
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الماليـة الإسـلامية )أيوفـي()1(. وهـي معاييـر متخصصة كُتبت بلغة سـهلة سَلِسـة، ولاقت القبـول العام في 
المؤسسات المالية الإسلامية وعلى المستوى الأكاديمي، كما اعتمدتها البنوك المركزية في عدد من الدول 
باعتبارها إلزامية، كالبحرين والسـودان وعُمان وسـوريا وباكسـتان وليبيا. ويضم مجلسها الشرعي نخبة من 
العلماء من مدارس فقهية متعددة، وتمثل اجتهاداً فقهيًّا جماعيًّا. واعتمدها كذلك البنك الإسـلامي للتنمية، 
وتستخدم كأساس لمعايير المحاسبة الوطنية في دول مثل أندونيسيا وماليزيا، كما تستخدم كأساس إرشادي 
من قبِل المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دول مثل بروني والأردن وفرنسا والكويت ولبنان والسعودية 
وجنوب إفريقيا والإمارات والمملكة المتحدة، وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى، ويستخدمها 

مركز دبي المالي العالمي، ومركز قطر المالي كذلك كأساس إرشادي)2(.

ية المؤسسات المالية الإسلامية : أهمية توحيد المرجعية الشرعية في الحفاظ على هو

يلُحَظ أن توحيد المرجعيات يمثل اتجاهًا عالميًّا معاصرًا في ميادين شـتى، ومن ذلك تقنين القوانين 
التي تشكل مرجعية القضاة والمحاكم، وتوحيد المعايير المصرفية الصادرة عن لجنة بازل، وتوحيد المعايير 
المحاسبية الدولية. وفي الجانب الفقهي ظهرت مجلة الأحكام العدلية، التي مثلّت تقنيناً مرجعيًّا معاصرًا 
للفقه الإسلامي منسجمًا مع حركة التقنين الواسعة التي انتشرت في العالم الإسلامي، كما انتشرت الدعوة 

للاجتهاد الجماعي، ونشأت المجامع الفقهية))(.

ويرى د. عبد الباري مشعل ـ بحق ـ أن مسوغات المطالبة بتوحيد المرجعية الشرعية لهيئات المؤسسات 
المالية الإسلامية، تمتد لتشمل أيضًا توحيد المعايير الصادرة عن مؤسسات البنية التحتية الداعمة للمالية 
الإسلامية، مثل أيوفي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجلس الاستشاري الشرعي التابع للبنك 
المركزي الماليزي. وأن التخوف من عدم مراعاة الخصوصية على مسـتوى الدول، يمكن تجاوزه بتعيين 

هيئة استشارية شرعية، تكون وظيفتها تفسير المعايير الشرعية الموحدة)4(.

الإسلامي، في دورته السابعة عشرة، في عمان )المملكة الأردنية الهاشمية( 1427هـ/ 2006م.  =
ابن سعدية، الزهرة، ومحمد، زيدان، دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في توحيد المرجعية الشرعية   )1(

للصناعة المالية الإسلامية، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، الجزائر، مج16، ع23، 2020م )ص569(.
السـعدي، د. عبد الرحمن، المعايير الشـرعية لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية )أيوفي(، وأهميتها   )2(
للصناعة المالية الإسـلامية، ورقة مقدمة لملتقى بنك البحرين الإسـلامي الثاني حول التعريف بالمعاملات المالية الإسلامية 

»البنوك الإسلامية بين المعايير الشرعية والقوانين الوضعية« 3-4 أبريل 2018م )ص4-2(.
الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط3، 1433هـ/ 2012م )256-225/1(.  )((

مشـعل، د. عبد الباري، توحيد المرجعية الشـرعية للصناعة المالية الإسـلامية على المسـتوى الدولي: تقييم الواقع وخارطة   )4(
الطريق المقترحة، مجلة السلام للاقتصاد الإسلامي، ع1، 2020م )ص239- 241(.
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وتظهـر أهميـة توحيد المرجعية الشـرعية فـي الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية، في 
أمرين رئيسين:

الأمـر الأول: الحـد مـن تضـارب الفتـاوى بيـن الهيئات الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية 
المتعددة، وهو تضاربٌ يزعزع ثقة المتعاملين واحترامهم)1(، ويفُقد المؤسسـات المالية الإسـلامية وحدة 
الصورة واتساقها، وهو ما قد يشُكك في الفكرة الإسلامية الأصيلة التي قامت عليها. إن تعدد المرجعيات 
للهيئات الشـرعية قد أدى في بعض الأحيان ـ كما جاء في معيار الحوكمة )8( الصادر عن أيوفي/ت3 ـ 
إلـى ظهـور أحكام وممارسـات ومنتجات مصرفية ومالية تؤدي إلى إرباك العملاء والمسـتثمرين، وهو ما 

يؤثر بدوره في مصداقية الصيرفة والمالية الإسلامية، ويعرضها للخطر.

إن تضارب الفتاوى بين الهيئات الشرعية، يؤدي إلى خلق بيئة تنافسية غير صحية بين المؤسسات المالية 
الإسلامية، بسبب الاختلاف الفقهي، فبعض المؤسسات قد تبيح منتجًا تحظره الهيئة الشرعية لمؤسسة أخرى؛ 
مما يؤثر إيجاباً أو سلباً على ربحيتها)2(، وهو ما يؤدي إلى اندفاع أغلب المؤسسات لاختيار أعضاء الهيئة من 
المعروفين بأنهم الأكثر تسهيلًا وتيسيرًا، لتضمن الحصول على الموافقة على منتجات تريدها))(، وبخاصة إذا 

كانت منتجات صورية تفُقِد المؤسسات المالية الإسلامية هويتها وتميُّزها عن المؤسسات التقليدية.

كما أن غياب المرجعية الشرعية الموحدة، يشكل ثغرة تعيق التطبيق القانوني والقضائي لأحكام الشريعة 
فـي مجـال المالية الإسـلامية، ويجعل مـن الصعوبة بمكان تصميم معايير محاسـبية خاصة بالمؤسسـات 
المالية الإسـلامية، وكذلك يعيق فكرة التصنيف الشـرعي للمؤسسـات المالية الإسـلامية، الذي يفترض 

وجود مرجعية واحدة، على أساسها يتم التصنيف، ويضُعف فرص تطبيق البديل الإسلامي عالميًّا)4(.

الأمر الثاني: الحد من الفتاوى المتسيِّبة وغير المنضبطة، التي تقوم على مقاربات فقهية ضعيفة، بهدف 
محاكاة صورية وشكلية لمنتجات المؤسسات المالية التقليدية، وهو ما يفُقِد المؤسسات المالية الإسلامية 

تميُّزها أمام المتعاملين والجمهور، ويذُيبها في غيرها. 

إن اتخاذ معايير شـرعية موحدة ومُلزِمة، صادرة عن اجتهاد جماعي من المجامع الفقهية، ومؤسسـات 

ابن سعدية وآخر، دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية   )1(
الإسلامية )ص582(.

الفزيع، توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي )ص8(.  )2(
مشـعل، د. عبد الباري، تحديات ومعوقات حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر أيوفي التاسـع   )((

للهيئات الشرعية، أيار 2010م )ص6(.
مشعل، توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي )ص243-242(.  )4(
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البنيـة التحتيـة الداعمة للمالية الإسـلامية، مثـل أيوفي، هو خير عاصم من التسـاهل والصوريـة في الفتاوى 
الفردية التي تفُقِد المؤسسات المالية الإسلامية هويتها وتميُّزها. والاجتهاد الجماعي أقرب للصواب، وأكثر 
تمسـكًا بالثوابت واحتكاماً للضوابط، وأقرب للشـرع. »وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه، فيستشـير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم وشـاورهم، حتى كان يشـاور ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم سنًّا، وكان يشاور عليًّا كرم الله وجهه وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن 
بـن عـوف وغيرهـم رضـي الله عنهم أجمعين)1(. وقد جاء فـي أحد قرارات مجمع الفقه الإسـلامي ما نصه: 
»بمـا أنّ كثيـرًا من القضايا المعاصرة هي معقَّدة ومركَّبة، فـإنّ الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها، يقتضي 
أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية«)2(.

توحيد المرجعية والاختلاف الفقهي :

يـرى د. داود بـن عيسـى عـدم وجاهة إلزام الهيئة الشـرعية العليا بقراراتها وفتاواهـا؛ لما في ذلك من 
مناقضة لسـماحة الشـريعة وما فيها من اجتهادات واختلافات))(. كما يرى د. عبد الباري مشعل أن توحيد 
المرجعية الشرعية لا يعني توحيد الفتوى وإلزام المفتين برأي واحد؛ إذ إن ذلك يناقض حقيقة الاختلاف 
الفقهي وكونه رحمة للأمة، وإنما يعني مَعْيرَة الفتوى؛ أي تنميط الآراء المعتبرة الحاكمة للمالية الإسلامية، 
وليـس توحيـد الـرأي الفقهي فيها، فقد يتم إثبات العمل برأيين في المسـألة كما فعلـت أيوفي في حالات 

قليلة، كالعمل بالوعد الملزم والوعد غير الملزم)4(.

ويـرى الباحـث أن عدم توحيد الآراء الفقهيـة وعدم الإلزام برأي موحّد فيهـا، وترك الخلاف الفقهي 
علـى حالـه ـ وبخاصة في الموضوعات الفقهية الأساسـية ـ لن يحُقق الغاية المرجوة من توحيد المرجعية 
الشـرعية، إذ سـتظل منتجات الهيئات الشـرعية علـى حالها أمام الجمهور من التناقـض والتضارب، الذي 
يفُقِـد المؤسسـات المالية الإسـلامية مصداقيتها وثقة الجمهور بها، ويزعزع العلاقـة بين إداراتها وهيئاتها 
الشرعية. وذلك كله مع الإقرار بوجود حالات قد تستدعي إقرار أكثر من رأي فقهي، لكنها ينبغي أن تكون 

حالات استثنائية وقليلة، وتقوم على مسوغات وجيهة. 

ابـن قيـم الجوزيـة، محمد بـن أبي بكر، إعلام الموقعين عـن رب العالمين، دار الكتب العلمية، بيـروت، 1411هـ/ 1991م   )1(
.)197/4(

قـرار 153 )17/2( بشـأن الإفتـاء: شـروطه وآدابـه، الصادر عن مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عـن منظمة المؤتمر   )2(
الإسلامي، في دورته السابعة عشرة، في عمان )المملكة الأردنية الهاشمية( 1427هـ/ 2006م.

ابن عيسى، د. داود سلمان، الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية: دراسة تأصيلية فقهية، دار البشائر الإسلامية،   )((
بيروت، ط1، 1441هـ/ 2020م )ص245(.

مشعل، توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي )ص234-233(.  )4(
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إنه وإن كان الاختلاف في الآراء وتنوُّعها من طبيعة البشر، وميزة للعلوم كلها، وبخاصة العلوم الإنسانية، 
ا في كل أمة لتطورها، فإن ذلك كله صحيح في نطاق العلم وتدارسه، وعلى المستوى  ويعَُدُّ أمرًا حيويًّا ومهمًّ
ـت الحاجة إلى توحيـد المرجعية بالاختيار من ذلك  المعرفـي النظـري، حتى إذا أتينا إلى نطاق التطبيق مسَّ
التنوع، لضمان العدالة في التطبيق، وتحقيق منطق واحد وصورة متسقة. ويبقى الخلاف الفقهي والاجتهاد 
فيمـا يخالـف المعايير متاحًا خارج نطاق التطبيق في الحوكمة الشـرعية، ليشـكل هذا الخـلاف منبعًا لتبنِّي 

الهيئات المركزية والمعايير الموحدة آراء منه، كلما دعت الضرورة أو الحاجة والمصلحة لذلك.

ية ومعايير موحدة : دور الهيئات الشرعية الفرعية في ظل هيئة مركز

يرى بعض الباحثين أنه في حال تبنِّي معايير شـرعية موحدة، سـيؤدي ذلك إلى تقليص عمل الهيئات 
الفرعية إلى دور إشرافي جزئي أو دور استشاري بالكامل، انتهاء إلى الاستغناء عنها تماماً، ليصبح عملها 
الأساس في تفسير المعايير الموحدة والتدقيق الشرعي)1(. بل ويرى د. عبد الباري مشعل أن ذلك سيفُضي 
إلـى الاسـتغناء تمامًـا حتى عن هيئة شـرعية عليا؛ لأن وجود هيئة ـ كما يـرى ـ يتعارض مع وجود مرجعية 
موحدة، مستدلاًّ بما حصل في كل المرجعيات الموحدة في العالم لجميع الأعمال، مثل الأعراف الموحدة 
للاعتمادات المسـتندية وخطابات الضمان، وقواعد التغطية والتسـوية بين البنـوك، وعقود النقل الدولية. 

ويرى أنه يمكن استيعاب الملحوظات التطبيقية الخاصة بين إصدار وآخر من المعايير الموحدة)2(.

ويرى الباحثُ أنه من الطبعي أن يتقلص دور الهيئات الشرعية في ظل معايير شرعية موحدة وملزمة، 
لُ دورها إلى دور تفسيري محض للمعايير الموحدة، أو إلى اختفاء وجودها؛  لكن ليس إلى الحد الذي يحُوِّ
لمـا فـي ذلك من فرض للجمود، وتنكُّب لتحقيق المصلحـة، التي قد يكون تحقيقها متعلقًا بتفصيلات لا 
ع عمل المؤسسات  يمكن أن يطلع عليها ويتابعها إلا هيئة شرعية خاصة بالمؤسسة، وبخاصة في ظل توسُّ
المالية الإسـلامية وتعقيدات واقع كل مؤسسـة منها، وتتابع الأسـئلة المتعلقة بعمل كل منها، مع ضرورة 

السرعة في معالجة ذلك والبتِّ فيه، للمحافظة على مصالح المؤسسة.

كمـا لا يـرى الباحـثُ أن يسُـندَ للهيئة الشـرعية العليا دورٌ يلُغـي تماماً دور الهيئات الشـرعية الخاصة 
بكل مؤسسـة، ومن ثمّ لا بد من إبقاء قدر كبير من الصلاحيات والمرونة للهيئات الشـرعية الفرعية. وهو 
ما قرره مجمع الفقه الإسـلامي في تقرير دور إشـرافي للهيئة الشـرعية المركزية على الرقابة الشرعية على 

الفزيـع، توحيـد المرجعية الشـرعية فـي مهنة التدقيق الشـرعي )ص9(، مشـعل، توحيد المرجعية الشـرعية للصناعـة المالية   )1(
الإسـلامية علـى المسـتوى الدولـي )ص244-247(، مشـعل، تحديـات ومعوقات حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية 

)ص8(.
مشعل، تحديات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية )ص9-8(.  )2(
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مستوى المؤسسات)1(، ومعيار الحوكمة )8(/ الفقرات )26-33( الصادر عن أيوفي الذي حدّد وظائف 
غير شـمولية للهيئة الشـرعية المركزية تتمثل في: تحقيق الانسـجام في الممارسات المصرفية الإسلامية، 
والفتوى، والضوابط الرقابية، وإقرار هياكل المنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية، والمشورة 
في مسـائل محددة أو شـكاوى أو مشـكلات من عملاء المؤسسات المالية الإسـلامية أو تسوية نزاعات، 

والرقابة والإشراف المحدود مثل حالة وقوع مخالفات جسيمة لأحكام الشريعة.

قرار 177 )19/3( بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي   )1(
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته التاسعة عشرة، في الشارقة )الإمارات( 1430هـ/ 2009م.
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 المبحث الرابع

آفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

إذا كان السلوكُ الإنسانيُّ الإداريُّ محلَّ اهتمام الحوكمة، وضمانُ نزاهته وفعاليته هدفهَا الرئيس، فإن 
تطبيق ذلك على السـلوك الإنسـاني للهيئات الشرعية ـ التي هي أهم هياكل الحوكمة الشرعية ومكوناتها ـ 
يقتضي ترشـيد سـلوك أعضاء هذه الهيئات وضمان نزاهته وفاعليته، من خلال معايير وآليات، وذلك في 

جانبين رئيسين:

الجانب الأول: جانب موضوعيّ خارجيّ، يتعلق بإجراءات عمل عضو الهيئة، من حيث تعيينه وعزله 
ومدة عضويته، وتكوينه ومؤهلاته العلمية، وتفرُّغه، وعلاقاته القرابية والمالية، وصلاحياته، ونطاق عمله 
وإشـرافه ورقابتـه، والخطـوات الفنية المطلوبـة لذلك، من عقد اجتماعـات وإصدار فتـاوى ورفع تقارير 

وتوثيق ذلك ونشره، إلى غير ذلك من التفصيلات. 

الجانـب الثانـي: جانب علمـي ذاتي، يتعلقُّ بالعملية الفقهيـة الذاتية التي يقوم بهـا عضو الهيئة، وهي 
الاجتهـاد الفقهـي والفتوى، وتمثل جوهر عمله والدور الرئيس المنوط به، من حيث تأصيل هذه العملية، 

ووضع المعايير الشرعية المنظِّمة لها، وذلك لضمان نزاهة عضو الهيئة وزيادة فاعليته فيها.

أمـا الجانـب الأول، فمن الواضح أنه قد حظي في معايير الحوكمة والحوكمة الشـرعية باهتمام كبير، 
وزخـرت تلـك المعاييـر بتفصيـلات كثيـرة تتعلق به، مسـتفيدة مـن التفصيلات الفنيـة الغزيرة فـي معايير 
الحوكمة العالمية وأدبياتها. وإنما الذي يرى فيه الباحث من ذلك قصورًا يسـتدعي التطوير، أمور رئيسـة؛ 
أولها: تعزيز اسـتقلالية الهيئات الشـرعية، وثانيها: تصحيح تصور عضو الهيئة الشـرعية لدوره وعمله في 
الإفتاء والإشراف، وثالثها: توسيع نطاق العلاقات التي يشملها إشراف الهيئة الشرعية ورقابتها، ورابعها: 
توسيع آفاق الجانب المالي الذي يشمله إشراف الهيئة الشرعية ورقابتها، وخامسها: إيجاد هيكلية لحماية 

مصالح المودعين والمتمولين.

وأمـا الجانـب الثانـي، فيرى الباحـث أنه لم يحظَ مـن معايير الحوكمة الشـرعية بالاهتمام المناسـب 
والمعالجة الكافية، مع أنه جوهر عمل عضو الهيئة الشرعية، والدور الرئيس المنوط به.

وسيحاول الباحثُ سبر آفاق التطوير المنشود في نواحي القصور المذكورة.
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تعزيز استقلالية الهيئات الشرعية :

تتحقق اسـتقلالية عضو الهيئة الشـرعية من خلال مظهرين: مظهر ذاتي يتمثل في عدم وجود تعارض 
مصالح، ومما يتنافى مع هذا المظهر أن يكون العضو موظفًا دائمًا لدى المؤسسة المالية أو أي من شركائها، 
أو أن تكون له صلة قرابة مباشرة وقوية بكبار المسؤولين التنفيذيين فيها؛ ومظهر إداري يتمثل في الجهة التي 
تتولى تعيين الهيئة الشـرعية وعزلها وصرف مكافآتها المالية، وتتراوح هذه الجهة في المؤسسـات المالية 
الإسلامية بين أن تكون الهيئة العامة للمساهمين، أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية في المؤسسة)1(.

والملحـوظ أن هنـاك عنايـة تفصيليـة وكبيرة فـي أدبيات الحوكمة الشـرعية وواقعهـا بالمظهر الذاتي 
للاسـتقلالية، المتمثـل في عدم وجود تعـارض مصالح، أما المظهر الإداري، وموضـوع المكافأة المالية، 
فلا تزال معالجتهما دون المطلوب، ولا يزالان يمسّـان اسـتقلال هذه الهيئات بشـكل جوهري؛ ذلك أن 
سلطة التعيين للهيئات الشرعية وعزلها، وكذلك المكافآت المالية الخاصة بأعضائها، لا تزال كلها في يد 

الجهات الإدارية للمؤسسات المالية. 

ومن الغريب في هذا الصدد، أن يتضمن معيار أيوفي في الحوكمة إقرارًا لسلطة الهيئة العامة للمساهمين 
ومجلـس الإدارة فيمـا يتعلق باختيار أعضاء الهيئة الشـرعية وتعيينهم وتحديـد مكافآتهم المالية وعزلهم. 

وهو ما ينافي مبدأ الاستقلالية في الهيئة، الذي هو من أهم مبادئ الحوكمة)2(.

إنـه لا بـد لضمـان اسـتقلالية حقيقيـة لأعضاء الهيئات الشـرعية من نقـل صلاحيات التعييـن والعزل 
وتحديد المكافآت المالية وصرفها إلى جهة مستقلة، كالبنك المركزي أو هيئة شرعية عليا مستقلة.

تصحيح تصور عضو الهيئة الشرعية لدوره وعمله في الإفتاء والإشراف :

إن إرساء تصور صحيح لدى عضو الهيئة الشرعية لدوره، من الأهمية بمكان في ترشيد سلوكه وضمان 
نزاهته وفاعليته. ويقوم التصور الصحيح في ذلك ـ من وجهة نظر الباحث ـ على أن عضو الهيئة إنما يتولى 
منصباً دينيًّا بالنيابة عن الشـرع، ذا رسـالة دينية وشـرعية في تعزيز مالية إسـلامية تشكِّل بديلًا ماليًّا إسلاميًّا 
حقيقيًّا، يحُقق مقاصد الشرع في العدالة في التوزيع والتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل، وليس مجرد 
وظيفة إدارية لدى مؤسسة، تنحصر في مراعاة مصالحها الخاصة، وتقترن بامتيازات مالية يحرص عليها، 
وتتوق نفسه للحصول عليها؛ يقول ابن قيم الجوزية: »وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي 

بلقاضي، هشام، معايير حكامة هيئة الرقابة الشرعية، مجلة البلاغ الحضاري، ع4، 2018م )ص183-178(.  )1(
ابن عيسـى، داود سـلمان، حوكمة منظومة الرقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية بين تطبيق المعاصرين ونظرة   )2(

المؤسسين، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مج27، ع2، 2019م )ص92(.
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لا ينُكَر فضله، ولا يجُهَل قدره، وهو من أعلى المراتب السنياّت، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعُِدّ له عدّته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المُقام 

الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه«)1(. 

لقـد أدى قصـور تصور عضو الهيئة لـدوره وطبيعة عمله، إلى الإخلال بهذا العمـل ونزاهته وفاعليته 
والـدور المنشـود منـه، ومن مظاهر ذلـك الحرص على تولي هذا العمل، والتشـوّف لـه، بغض النظر عن 
الكفـاءة العلميـة والشـخصية، رغم كل الأدبيـات الدينية التي تحذِّر من منصب الإفتـاء وخطورة الحرص 
عليـه؛ يقـول ابـن قيم الجوزية: »وكان السـلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسـرع فـي الفتوى، ويودُّ 
كل واحـد منهـم أن يكفيـه إياهـا غيره، فـإذا رأى أنها قد تعيَّنت عليـه، بذل اجتهاده فـي معرفة حكمها من 
الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين، ثم أفتى«)2(. ومن مظاهر ذلك عدم بذل أقصى الجهد في الوفاء 
بمتطلبات المنصب، مثل قراءة الوثائق المتعلقة بالواقعة، والبحث الجاد في المصادر الفقهية عند الاجتهاد 

في حكمها؛ يقول الغزالي في المستصفى: »ولا إثم على المجتهد إذا تمَّم اجتهاده، وكان من أهله«))(.

إن من الضروري بمكانٍ إرساء تصور سليم لدور عضو الهيئة وطبيعة عمله، والتأكيد على ذلك وتثبيته 
في مدونات الحوكمة الشرعية ومعاييرها.

توسيع نطاق العلاقات التي يشملها إشراف الهيئة الشرعية ورقابتها :

إن مـن جوانـب قصـور التصور لدور عضو الهيئـة، قصور التصور لنطاق عملـه، وتضييق هذا النطاق 
وحصره في الدفاع عن مصالح المؤسسة المالية الإسلامية، وهو نطاق يقصر عن مفهوم الحوكمة الشرعية 
الشـامل، الذي من المفترض أن يمتد إلى كل علاقات المؤسسـة ومعاملاتها وطريقة إدارتها، فهو يشـمل 
العلاقة بين المساهمين والمودعين، كما يشمل العلاقة بين المؤسسة والمتمولين، وبين المؤسسة والزبائن 
في الخدمات التي تقدمها المؤسسـة، وبين المسـاهمين والمشـتركين في شـركات التأمين التكافلي، كما 
يشـمل العلاقة بين المسـاهمين أنفسـهم، وضمان ألا تسـيطر فئة صغيرة منهم على سلطة القرار ومجلس 

الإدارة، وتستأثر بامتيازات لا تخضع لرقابة شرعية، ويشمل أيضًا العلاقة بين الإدارة والموظفين.

وهناك أمثلة كثيرة على خلل في العدالة في العلاقات المذكورة، لا يخضع للسلطة الشرعية والإشرافية 
للهيئـات الشـرعية، ومن ذلـك: عقود إذعان يخضع لها المتمولون أحياناً، ولا تمارس الهيئات الشـرعية أي 

ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين )9/1(.  )1(
ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين )27/1(.  )2(

الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413هـ/   )((
1993م )ص348(.
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دور في تحقيق العدالة فيها، يتجاوز الجوانب الفقهية الشكلية. ومن ذلك مظاهر خلل كبير في تحقيق العدالة 
الحقيقية بين المساهمين والمودعين، مع أن الجهتين في التكييف الشرعي شركاء، والشركة تقوم على العدل 
بين أطرافها، كما في اختلال نسـب توزيع الربح بين المسـاهمين والمودعين، مع أن المخاطرة الحقيقية تتم 
ا يمكن إهمالها.  بأموال المودعين. ومثل تحديد ربح لأصحاب التأمينات التي يتم تشغيلها بنسبة صغيرة جدًّ
ومن ذلك تحديد نسـبة عائد كبيرة للمسـاهمين في شـركات التأمين التكافلي على حساب المشتركين. ومن 
أمثلة ذلك أيضًا اتباع سياسات متهورة في التمويل، تنطوي على مخاطرة كبيرة بأموال المودعين؛ يقول أحد 
الباحثيـن: »يفُتـرَض فـي الحوكمة الإسـلامية أن توفر الحماية بشـكل متوازن للمُـلّاك وللمودعين على حد 
سواء، بل إن اهتمامها بمصالح أصحاب الودائع يجب أن يكون الأبرز والأعظم؛ نظرًا لأن أصحاب الودائع 
هم الطرف الضعيف من بين أطراف المؤسسـة المالية، حيث لا قدرة لأصحاب الودائع على المشـاركة في 
اتخـاذ القـرارات ورسـم السياسـات بخلاف المُلّاك، سـواءً كانوا أعضـاء مجلـس إدارة أو أعضاء جمعيات 
عمومية في تلك المؤسسات. إن إنصاف أصحاب الودائع من خلال حوكمة إسلامية تهتم بمصالحهم وتحد 
ا من المخاطـرة، أو الإقراض  مـن الإقـراض غيـر المنضبط، أو الاسـتثمار الذي ينطوي على نسـبة عالية جدًّ
المتساهل في أخذ الضمانات، وكذلك الاستثمار الذي لا يخضع إلى دراسات جدوى جادة وعلى قدر عالٍ 
من المهنية والاحتراف ـ هو الواجب الأكبر والهدف الأسمى الذي لا بد أن تضعه الحوكمة الإسلامية نصُب 
أعينها، كي لا تتبدد مدخرات المودعين من خلال المقامرة بها في سوق الصيرفة العالمية، مما يسبب أزمات 
وانهيارات، يدفع صغارُ المودعين ومتوسطوهم ثمنها غالياً من جهدهم وعرقهم وعمرهم«)1(. وهناك أمثلة 

عديدة لظلم توُقعِه الإدارة على الموظفين، ولا يسترعي انتباه الهيئات الشرعية.

إن هناك إدراكًا بدأ يظهر لضرورة شـمول نطاق الحوكمة، ولكنه شـمول لا يزال ـ للأسـف ـ غائباً في 
التطبيق والتصور والصلاحيات عن الهيئات الشـرعية؛ يقول د. عبد الباري مشـعل: »وقد تطورت أهداف 
الحوكمـة من حماية مصالح المسـاهمين إلى تحقيـق أهداف أصحاب المصلحة بالمفهوم الواسـع الذي 
يشمل المجتمع والبيئة بالإضافة إلى العُمّال والمورِّدين والمساهمين والمدراء والعاملين«)2(. وقد تضمَّن 
معيار )7(/الفقرات )11-19، 30( من معايير حوكمة أيوفي، موجّهات مهمة على هذا الشـمول في كل 
مستويات العلاقات وأنواعها، ومن ذلك: ضرورة تنفيذ سياسة تضمن العدالة فيما يتعلق بحقوق العاملين 
وواجباتهم، وتقرير هيكل للأجور والترقيات يقوم على أساس الجدارة، والالتزام بقوانين حقوق العمال، 

وضرورة المعاملة الممتازة للزبائن.

الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، 2021م )ص636(.  )1(
مشعل، د. عبد الباري، مقال بعنوان: الحوكمة الشرعية بين الشكل والمضمون )ص2(.  )2(
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توسيع آفاق الجانب المالي الذي يشمله إشراف الهيئة الشرعية ورقابتها :

إن من جوانب القصور في دور عضو الهيئة، قصور نطاق الجانب المالي الذي يشمله إشرافه ورقابته، 
وحصره في صياغة العقود المالية النمطية للمؤسسة، والتدقيق على طريقة تنفيذها، والمخالفات الشرعية 
التـي يمكـن أن تقـع في ذلك، وفي إيجاد مخارج شـرعية فقهية لبعض المشـكلات. إن من المفروض أن 
تمَُدّ الهيئات الشـرعية نطاق اهتمامها المالي إلى رحاب أوسـع، وأن تقوم بدور أكبر في توجيه المؤسسـة 
في الجوانب المالية نحو تحقيق المقاصد العامة للتمويل والاقتصاد الإسلاميَّين، وتجاوز ثقافة الاستهلاك 
إلى ممارسـة دور حقيقي في تنمية حقيقية لمجتمعاتها، ومتميزة عن المؤسسـات التقليدية، بالإضافة إلى 
ممارسـة دور اجتماعـي منشـود. وقد تضمَّن معيـار )7(/ الفقرات )11-33( من معاييـر حوكمة أيوفي، 
هات مهمة في ذلك، منها ضرورة اختيار العملاء أو وقف التعامل معهم، بناء على آثار اسـتثماراتهم  موجِّ
فـي الاقتصـاد والبيئـة والمجتمـع. وعدم الإفراط في التسـويق بهـدف الربح فقط وبما يؤدي إلى تشـجيع 
السـلوك الاسـتهلاكي غير السليم أو غير المتوافق مع الشـريعة وقيم المجتمع وثقافته. وضرورة المعاملة 
الممتـازة للزبائـن. وتعزيـز الـدور المجتمعـي للمؤسسـات المالية الإسـلامية، من خلال إنشـاء صندوق 
للقروض الحسنة، والحد من الآثار السلبية على البيئة وإهدار الموارد، وتوجيه جزء من الاستثمارات نحو 

المجالات التنموية والاجتماعية والخيرية والبيئية، ودعم الأعمال الصغرى والصغيرة. 

»إن الحوكمة في المؤسسات المالية ذات مفهوم أشمل من نظيرتها في المؤسسات المالية التقليدية؛ 
نظـرًا لأن الحوكمة الإسـلامية تعتمد بالإضافة إلى المعايير المالية معايير اجتماعية، باعتبارها مؤسسـات 

مالية ذات رسالة، وبناءً على فهمها للدور الحقيقي الذي ينبغي أن تضطلع به في خدمة المجتمع«)1(.

إيجاد هيكلية لحماية مصالح المودعين والمتمولين والمشتركين :

يقـوم التصـور الإسـلامي لعلاقـة المودعين بالمسـاهمين على أنها علاقة شـراكة، تقتضـي توازناً في 
المصالـح وعدالـة فـي التوزيـع، وهي مـع المتمولين علاقة تعاقدية، أو علاقة تشـاركية فـي صيغ التمويل 
التشـاركية. وكذلـك الأمـر بالنسـبة لعلاقة المسـاهمين بالمشـتركين في شـركات التأميـن التكافلي. ومن 
الواضح أن هذه العلاقات يعتريها اختلالات كبيرة لصالح المساهمين، وإنه إذا أردنا أن نقوّم هذه العلاقات 
ونقيمهـا علـى أسـاس من العـدل والتوازن، فإنـه لا يمكن ـ وفقًا لفلسـفة الحوكمة ـ الاعتمـاد على النوايا 
الحسنة لإدارة المؤسسات، أو دور الهيئات الشرعية المُعيَّنة من المساهمين فيها، بل لا بد من إقامة هياكل 
حوكمية تضمن العدل والتوازن في ذلك. ويقترح الباحث في هذا الصدد إنشاء هيئات خاصة بالمودعين 

الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية )ص637(.  )1(
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والمتمولين والمشتركين، ترعى مصالحهم، وتحقق التوازن في علاقة كل منهم بالمساهمين.

نواحي التطوير المطلوب المتعلقة بالعملية الفقهية الذاتية التي يقوم بها عضو الهيئة :

إن المعاييـر الشـرعية الصـادرة عـن أيوفي ـ على أهميتهـا ـ تركزت على معالجة أحـكام أبواب فقهية 
في المعاملات، ولم تركز على معالجة قضايا في طريقة الاجتهاد الفقهي ومنهج الإفتاء، باسـتثناء المعيار 
المهـم لهـا فـي ضوابط الفتوى. ومن هنـا تمس الحاجة إلى معالجـة القضايا التي تتعلـق بعملية الاجتهاد 
الفقهـي، وضـرورة وضـع معايير شـرعية تفصيلية خاصة بها، مع الاسـتفادة في ذلك من أبـواب الاجتهاد 
والتقليد والفتوى ومباحثها في كتب الفقه وأصوله. ويشـيد الباحث ـ في هذا الصدد ـ بدعوة مجمع الفقه 
ل يبين أصول الإفتاء ومناهج المفتين)1(. ومن أهم القضايا التي تحتاج  الإسـلامي إلى »إعداد كتاب مفصَّ

إلى مزيد تأصيل وتفصيل وتمثيل ووضع معايير: 

أهمية إدراك الواقع المالي والمصرفي ومقاصد المتعاملين فيه ومراعاة ذلك في الفتوى :

لا جـدال فـي أهميـة إدراك المفتـي للواقـع الذي يريـد أن ينُزِل عليه الحكم الشـرعي؛ يقـول ابن قيم 
الجوزية: »ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم؛ أحدهما: فهم 
الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا. والنوع 
الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسـان رسـوله في هذا 

الواقع، ثم يطبِّق أحدهما على الآخر«)2(.

ويتمثـل الواقع في المؤسسـات المالية الإسـلامية في الجانب المالي والمصرفي لهذه المؤسسـات، 
وفي مقاصد المتعاملين فيه ومراميهم وأساليبهم، جاء في المعيار الشرعي لأيوفي »ضوابط الفتوى«/ البند 
)1/5(: »يشُـترَط فـي عضو الهيئة أن يكون...، متصفًـا بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم، 

والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصور الحق«. 

ويقتـرح الباحـث لتنميـة هـذا الجانب عند عضـو الهيئة، القـراءة الدائمـة في مصادر علـم المصارف 
والتمويل والاقتصاد، والاتجاه إلى إنشاء كتابات في التجارب مع المصرفيين ومديري المؤسسات المالية 
الإسلامية، وتوضيح أهدافهم وطرق تعاملهم وعرضهم للمشكلات والمعلومات، تشكِّل أدبيات أساسية 

لاطلاع أعضاء الهيئة، وزيادة وعيهم.

قرار 104 )11/7( بشأن سبل الاستفادة من النوازل )الفتاوى(، الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة   )1(
المؤتمر الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، في المنامة، البحرين، 1419هـ/ 1998م.

ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين )69/1(.  )2(
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مراعاة مقاصد الشريعة في الفتوى والمآلات :

هناك اتجاه في عمل الهيئات الشرعية والتكييفات الفقهية للمصارف الإسلامية، يبتعد عن المقاصدية 
فـي المعامـلات المالية، وتتعزز فيه شـكلية تتضخـم يوماً بعد يوم، فـي محاكاة كبيرة للمنتجـات الربوية، 
بـدلًا مـن التميز عنها تميزًا حقيقيًّا، مـع ميل إلى التركيب والتخريجات الجزئيـة دون انتباه للصورة الكلية 
والمـآل. وهـو اتجاه يحتاج إلى معالجـة مقاصدية، تؤصل للمقاصد وأهميتها في عمل الهيئات الشـرعية 

والمؤسسات المالية الإسلامية.

تقليد العلماء الآخرين والهيئات الأخرى : 

د عضـو الهيئـة أو الهيئة في قرار لهـا هيئات أخـرى، لدوافع مختلفـة، وإذا تتابع ذلك  يحـدث أن يقلّـِ
حصلت في قولٍ أو مسألةٍ كثرةٌ غارّة، ناتجة عن التقليد لا عن النظر، وغدت مصدرًا للتأثير فيمن يخالف 
ويحُسنُ النظر. وإذا كان التقليد قبل بذل الجهد في الاجتهاد في حكم الواقعة، فإن ذلك يدل على تقصير 
كبير في واجب عضو الهيئة الشـرعي، وأما إذا كان ذلك بعد بذل الجهد الكافي في تبيُّن الحكم الشـرعي، 
مـع تقليـد الآخريـن على خلافه، فـإن ذلك مما لا يجُيزه أحد؛ يقول الغزالي: »وقـد اتفقوا على أنه إذا فرغ 
من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم، فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره، ويترك نظر نفسه«)1(. 

التخير من أقوال العلماء دون استناد الاختيار إلى دليل : 

من مشـكلات منهج الفتوى في الهيئات ـ فيما يرى الباحث ـ التخيرّ من أقوال العلماء ما فيه مصلحة 
للمؤسسة المالية الإسلامية، دون أن يستند ذلك التخيرّ إلى دليل أو قناعة ذاتية. 

ومن وجهة نظر العديد من إدارات البنوك الإسـلامية وبعض أعضاء هيئاتها، ينبغي للهيئات الشـرعية 
ا، إذا كان يحُقـق ربحية عالية للبنك، وسـهولة في  أن تصـادق علـى أي معاملـة أو منتـج مالـي ولو صوريّـً
الإجراءات والتطبيق، ما دام قد قال به علماء آخرون أو هيئات شرعية أخرى، بغض النظر عن مدى وجود 
قناعـة فقهيـة حقيقيـة بذلك الرأي أو المنتـج عند الهيئات المقلِّدة. ومن لا يقبل هـذه المنهجية من أعضاء 
هذه الهيئات، لدواعٍ علمية بحتة، قد يصُنَّفُ على أنهُّ مُتشدّد، ويعُيقُ تقدُّم المصرفية الإسلامية، ولا يراعي 

حاجاتها وحاجات الناس المتجددة والمعاصرة والمتطورة. 

والـذي وجـده الباحث في حق المجتهد والمفتي أن العلمـاء متفقون ـ وينقلون الإجماع ـ على أنه لا 
يجـوز لـه أن يتخيـر من أقـوال غيره، دون ترجيح فقهـي واتباع للدليل؛ قال ابن حـزم: »واتفقوا على أنه لا 

الغزالي، المستصفى )ص368(.  )1(
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يحل لمفتٍ ولا لقاضٍ أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة، وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في 
أخـرى مثلهـا، وإن كان كلا القوليـن مما قال به جماعة من العلماء، مـا لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح 
له، إلى صواب بان له«)1(. وقال النووي: »ليس للمفتي والعامل على مذهب الإمام الشـافعي في المسـألة 
ذات الوجهين أو القولين، أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر، وهذا لا خلاف فيه«)2(. وقد أطال 
الشـاطبي في بيان بطلان هذه الطريقة، والتشـنيع على سـالكيها، ومما قاله: »ما تقدم من الأصل الشرعي، 
وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلَّف عن داعية هواه، وتخييرُه بين القولين نقض لذلك الأصل، وهو 
غير جائز...، وأيضًا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى 
ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل، وأيضا فإنه مؤدٍّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف 
فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير، أن للمكلَّف أن يفعل إن شـاء ويترك إن شـاء، وهو عين إسـقاط 
التكليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح، فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعًا للهوى ولا مسقطًا للتكليف«))(. 
وقـد قـرر مجمع الفقه الإسـلامي أنه »لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهيـة لمجرد الهوى؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى التحلل من التكليف«)4(. وجاء في معيار ضوابط الفتوى 4/8: »لا يجوز اتخاذ الإفتاء بالرخص 
الفقهيـة منهجًـا، طلبـًا للأهون في كل أمر، ولا يفتى بها إلا إذا اقتضى النظر والاسـتدلال الصحيح ترجيح 
الرخصة الفقهية، ويشترط لذلك ألا يترتب على الأخذ بالرخصة حقيقة مركَّبة ممتنعة بالاتفاق بين الفقهاء، 

وألا يؤدي إلى اختلاف الحكم في واقعتين مماثلتين، وهو التلفيق الممنوع«. 

الاحتجاج على الإباحة بمطلق الخلاف : 

مـن مشـكلات منهج الفتوى في الهيئـات ـ فيما يرى الباحث ـ اتخاذ مطلق الخلاف في مسـألة حجةً 
على القول بالجواز والإباحة فيها، وقد استفاض الشاطبي في إبطال هذه الطريقة، ومما قاله: »وقد زاد هذا 
الأمر على قدر الكفاية، حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر 
من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفًَا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له 
نظرًا آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال: لمَِ تمنع والمسألة مختلفَ فيها؟ 

ابـن حـزم، علي بن أحمد، مراتـب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د. ت   )1(
)ص51(.

النـووي، يحيـى بن شـرف، روضـة الطالبين وعمـدة المفتيـن، تحقيق: زهير الشـاويش، المكتب الإسـلامي، بيـروت، ط3،   )2(
1412هـ/ 1991م )111/11(.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ/ 1997م )83-77/5(.  )((
قـرار 70 )8/1( بشـأن الأخـذ بالرخصـة وحكمـه، الصادر عن مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عـن منظمة المؤتمر   )4(

الإسلامي، في دورته الثامنة، في بروناي دار السلام، 1414هـ/ 1993م.
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فيجعل الخلاف حجة في الجواز، لمجرد كونها مختلفًَا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا 
لتقليد منَ هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة...، والقائل بهذا راجع إلى أن 
يتبع ما يشـتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له، ويدرأ بها عن نفسـه، فهو قد أخذ القول وسـيلة إلى اتباع 

هواه، لا وسيلة إلى تقواه«)1(.

الاستناد إلى مطلق التيسير في تبني الأقوال :

من مشكلات منهج الفتوى في الهيئات ـ فيما يرى الباحث ـ الاستناد إلى مطلق التيسير في تبنِّي قول، 
وبمعزل عن قوة دليله ووجاهة الأخذ به، مع العلم أن مجرد التيسـير ليس دليلًا؛ يقول الشـاطبي في إبطال 
هذه الطريقة: »وهو أيضًا مؤدٍّ إلى إيجاب إسـقاط التكليف جملة؛ فإن التكاليف كلها شـاقة ثقيلة، ولذلك 
سُـمِّيت تكليفًا من الكُلفة، وهي المشـقة، فإذا كانت المشـقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه 
الدلائل، لزم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك، ولا يقف عند حد، إلا 
إذا لم يبقَ على العبد تكليفٌ«)2(. على أن التيسير الحقيقي هو في دفع المفاسد عن الناس، وذلك قد يكون 
في التحريم كما قد يكون في الإباحة، فالتحريم ـ إذا استند إلى موجباته ـ يمنع عن الناس مفاسد ومشاقّ، 
ويحفظ عليهم أموالهم. ومن ناحية أخرى فإن التيسـير إن كان ثمة موجب للاسـتناد له في موضع، فينبغي 

أن يرُاعى لكل أطراف التعاقد، ولا ينُظَر فيه إلى جهة دون أخرى. 

مشكلة الأخذ بالأقوال الضعيفة والشاذة : 

مـن مشـكلات منهـج الفتوى في الهيئات ـ فيما يـرى الباحث ـ تبنِّي الأقوال الضعيفة والشـاذة؛ يقول 
ابن قيم الجوزية: »والمصنِّفون في السـنة جمعوا بين فسـاد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم، ليبينوا بذلك 
فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله«))(. وروى البيهقي 
عن الاوزاعي قوله: »من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام«)4(. وقد جاء في أحد قرارات مجمع الفقه 
الإسـلامي مـا نصـه: »لا عبـرة بالفتاوى الشـاذة المخالفة للنصـوص القطعية، وما وقع الإجمـاع عليه من 

الفتاوى«)5(. ولا بد في هذا من إنشاء معايير شرعية لتمييز الأقوال الضعيفة والشاذة من غيرها.

الشاطبي، الموافقات )94-92/5(. الشاطبي، الموافقات )105/5(.)1(   )2(
ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين )133-132/2(.  )((

البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق: د. عبد الله التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية،   )4(
ط1، 1432هـ/ 2011م )99/21(.

قـرار 153 )17/2( بشـأن الإفتـاء: شـروطه وآدابـه، الصادر عن مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عـن منظمة المؤتمر   )5(
الإسلامي، في دورته السابعة عشرة، في عمان )المملكة الأردنية الهاشمية( 1427هـ/ 2006م.
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مشكلة صياغة الفتوى :

لا بد من التنبه إلى أهمية موضوع صياغة الفتاوى، ووضع معايير فنية في ذلك تسترشـد بها الهيئات، 
وتتلافى الأخطاء التي يمكن أن تحصل في ذلك، وتسُتغل أسوأ استغلال. إن صياغة الفتوى ـ على سبيل 
المثـال ـ صياغـة مطلقـة مجردة، دون مراعاة لواقع التطبيق، ولا لوقـت صدورها وظروفها المحيطة، ومع 
تغافل عن حقيقة المسـتفتي وأغراضه، أو مع غض الطرف عن احتمالات إسـاءة اسـتغلال تلك الصياغة 
ـ لتـدلُّ علـى غفلـة فـي نفس من صاغهـا أو هوًى، ولا يعفيـه من المسـؤولية الدينية أن تكـون ـ من حيث 
المضمون المجرد ـ صحيحة. ومثل ذلك صياغة الفتوى بشروط للجواز في الواقعة، مع ترك أمر التحقق 
من هذه الشـروط لإدارة المؤسسـة، ورأيها المجرد، هروباً من الدقة في الفتوى لجهل في الواقع، أو إلقاء 

لتبعة الجواز على الآخرين، وتجنبّاً لمواجهتهم بالحظر الصريح.
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 خاتمة

 مشروع قرار وتوصيات للحوكمة الشرعية

 في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

قرار بشأن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي، المنعقد في دورته 
السادسـة والعشـرين في الدوحة، في دولة قطر، 1446هـ/ 2024م، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة 
إلـى المجمـع بخصـوص موضوع الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، واسـتماعه إلى 

المناقشات التي دارت حوله، 

قرر ما يأتي:

أولً: يقُصَد بالحوكمة الشرعية: نظام يتضمن معايير وآليات وهياكل، تهدف إلى ضمان نزاهة السلوك 
الإنساني في إدارة مؤسسة وفاعليته، فيما يتعلق بتحقيق هدف التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية.

ثانياً: تكمن أهمية الحوكمة الشـرعية في تعلُّق نطاقها بهدف المؤسسـة في تحقيق الالتزام الشـرعي، 
الذي يرتبط بسمعة هذه المؤسسات، والأساس الذي قامت عليه.

ثالثاً: تستمد الحوكمة الشرعية مشروعيتها من القيم التي سعت الشريعة لتكريسها، في النزاهة والصدق 
وإتقان العمل، ومن نطاقها في تحقيق الالتزام الشرعي، الذي هو من أوجب الواجبات على المسلمين.

رابعًا: يشـيد المجمع بتنامي الاهتمام بالحوكمة الشـرعية في مؤسسـات التمويل الإسلامي، والتطور 
الكبير في صياغة معاييرها وآلياتها والهياكل المتعلقة بها، وبدور المؤسسات الداعمة لذلك، وعلى رأسها 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.

خامسًـا: يؤكـد مجمـع الفقـه الإسـلامي على أن اختـلال الالتـزام بمتطلبـات الحوكمة الشـرعية في 
المؤسسات المالية الإسلامية، يؤدي إلى إخلال كبير بهدف الالتزام الشرعي فيها. 

سادسًـا: يؤكد مجمع الفقه الإسـلامي على مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم الحوكمة الشرعية في 
المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة وتفعيلها، بالعمل على إيجاد حوكمة شـاملة ونزيهة وفاعلة في 
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المؤسسـة، وضرورة إيمان مسـتويات الإدارة المختلفة بهدف الالتزام الشرعي وفهمها له والسعي بصدق 
لتحقيقه، وتعزيز ثقافة الالتزام الشرعي في المؤسسة، وإيجاد الأطر والهياكل المؤسسية اللازمة لحوكمة 
شرعية نزيهة وفاعلة وضمان استقلالية الهيئات الشرعية وأطر الالتزام الشرعي المتصلة بها وكفاءة أعضائها 
وفاعليتهم، وإنشـاء علاقة صحية وصحيحة بين مسـتويات الإدارة المختلفة ودوائر الالتزام الشرعي، كما 

يؤكد المجمع على أهمية دور السلطات الحكومية في إيجاد حوكمة شرعية نزيهة وفاعلة.

سابعًا: يؤكد المجمع على ضرورة توحيد المرجعية الشرعية للهيئات الشرعية وأهمية ذلك في الحفاظ 
على هوية المؤسسات المالية الإسلامية.

1ـ المقصود بتوحيد المرجعية الشرعية معنيان: 

أ ـ المعنى الأول: توحيد الجهة التي يوُكَل إليها مهمة الفتوى في قضايا المؤسسات المالية الإسلامية، 
من خلال تشكيل هيئة شرعية عليا، مع إبقاء قدر كبير من الصلاحيات والمرونة للهيئات الشرعية الفرعية، 

لمراعاة الواقع التفصيلي لكل مؤسسة، والسرعة في تلبية الحاجات والمصالح المتعلقة بها.

ب ـ المعنى الثاني: تبنِّي معايير شرعية موحدة وملزِمة، تحتكم إليها الهيئات الشرعية في المؤسسات 
المالية الإسـلامية، تصدر عن المجامع الفقهية، ومؤسسـات البنية التحتية الداعمة للمالية الإسلامية، مثل 

أيوفي.

2ـ تظهر أهمية توحيد المرجعية الشـرعية في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية، في 
أمرين رئيسين: 

أ ـ الأمـر الأول: الحـد مـن تضارب الفتاوى بين الهيئات الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية 
المتعـددة، وهـو تضاربٌ يزعـزع ثقة المتعاملين واحترامهم، ويفُقِد المؤسسـات المالية الإسـلامية وحدة 

الفكرة واتساقها، ويعرض مصداقية المالية الإسلامية للخطر.

ب ـ الأمر الثاني: الحد من الفتاوى المتسـيبة وغير المنضبطة، التي تقوم على مقاربات فقهية ضعيفة 
بهدف محاكاة صورية وشـكلية لمنتجات المؤسسـات المالية التقليدية، وهو ما يفُقِد المؤسسـات المالية 

الإسلامية تميُّزها أمام المتعاملين والجمهور، ويذُيبها في غيرها. 

ويوصي مجمع الفقه الإسلامي بالآتي:

1ـ لا بـد لضمـان اسـتقلالية حقيقية لأعضاء الهيئات الشـرعية، مـن نقل صلاحيـات التعيين والعزل 
وتحديد المكافآت المالية وصرفها، إلى جهة مستقلة، مثل البنك المركزي أو هيئة شرعية عليا مستقلة.
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2ـ من الضروري إرساء تصور سليم عند عضو الهيئة لدوره وطبيعة عمله، والتأكيد على ذلك وتثبيته 
في مدونات الحوكمة الشرعية ومعاييرها، مفاده أنه منصبٌ ديني، ذو رسالة شرعية في تعزيز مالية إسلامية 
تشـكِّل بديلًا ماليًّا إسـلاميًّا حقيقيًّا، ويتطلب مؤهلات دينية وشخصية وعلمية خاصة، وليس مجرد وظيفة 

في مؤسسة للحفاظ على مصالحها، وإيجاد مخارج شرعية تحقق هذه المصالح.

3ـ من الضروري التأكيد على عدم قصر نطاق عمل الهيئات الشرعية على صياغة العقود المالية النمطية 
للمؤسسـة، والتدقيق على طريقة تنفيذها، بل توسـيع هذا النطاق وُسـع شمول الشريعة وعمومها، والنص 
على ذلك في مدونات الحوكمة الشـرعية، ليمتد إلى كل علاقات المؤسسـة ومعاملاتها وطريقة إدارتها، 
ليشـمل العلاقة بين المسـاهمين فيما بينهم، وبين المسـاهمين والمودعين، وبين المؤسسـة والمتمولين، 
وبين المؤسسـة والعاملين، وبين المؤسسـة والزبائن، وبين المسـاهمين والمشـتركين في شركات التأمين 
التكافلي، ويمارس دوره في النيابة عن الشرع في تحقيق العدل والتوازن في كل هذه العلاقات، ويمارس 
ا فـي نشـاطات المؤسسـة المالية المختلفة، في رعاية مقاصد الشـريعة في المـال والاقتصاد  دورًا توجيهيّـً

والاجتماع.

4ـ ضـرورة إيجـاد هيكلية وهيئـات تمثيلية، لحماية مصالـح المودعين والمتمولين والمشـتركين في 
مؤسسات المالية الإسلامية، وتحقيق التوازن في علاقة كل منهم بالمساهمين.

5ـ يحث مجمع الفقه الإسـلامي المؤسسـات العلمية والباحثين والمؤتمرات العلمية على الاهتمام 
ـدُ عملية الإفتاء والاجتهـاد الفقهيَّين،  بإنشـاء معاييـر فقهيـة تفصيلية، لبناء منهجية سـليمة في الإفتاء، ترُشِّ
وتضمـن نزاهتهمـا وفاعليتهمـا، وتعصمهما مـن الخطأ. ومن أهم القضايـا في ذلك: أهميـة إدراك الواقع 
المالـي والمصرفـي ومقاصد المتعاملين فيه ومراعاة ذلك في الفتوى. وأهمية مراعاة مقاصد الشـريعة في 
الفتـوى والمـآلات، والابتعاد عن الشـكلية ومحـاكاة المنتجات الربوية. ومحاذير تقليـد العلماء الآخرين 
والهيئات الأخرى. ومشـكلة التخيرّ من أقوال العلماء دون اسـتناد الاختيار إلى دليل. ومشكلة الاحتجاج 
ي الأقوال. ومشـكلة الأخذ بالأقوال  علـى الإباحـة بمطلق الخلاف. والاسـتناد إلى مطلق التيسـير في تبنّـِ

الضعيفة والشاذة، ومعيار تمييز الأقوال المعتبرة من غيرها. والأسس السليمة لصياغة الفتوى.
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 الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وبعد،

أصبحت المؤسسـات المالية الإسـلامية واقعًا ملموسًـا يحتل مكانة كبرى في سُلَّم القطاع المصرفي 
المحلـي والإقليمـي والدولـي؛ للنتائج المميـزة التي حققتها طيلة العقـود الماضية، ولما لهـا من أثر بارز 
في تحقيق أهداف المسـاهمين وأصحاب المصالح، بالإضافة إلى تحقيق السـلام المالي بعيدًا عن أوهام 
المشتقات المالية، وإفرازات المعاملات الوهمية، ونكبات الفوائد الربوية، وآثار الأزمات المالية العالمية.

إن مصطلح »الحوكمة« من المصطلحات المعاصرة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا منذ أحداث الأزمة المالية 
العالمية التي ابتدأت في عام 2007م، وظهرت في سبتمبر 2008م، مع فشل عمليات الحماية والاندماج لعدد 
كبير من الشركات المالية التي مقرها في الولايات المتحدة، ثم ما تلاها من أزمات متلاحقة ـ وإن لم تكن في 
مستوى تلك الأزمة ـ مما حدا بالمهتمين بالشأن المالي العالمي إلى التفكير في وضع المعايير والنُّظُم التي 
تحفظ للمسـاهمين وأصحاب المصالح حقوقهم، والتفكير في آلية للفصل بين الملكية والإدارة، مع إيجاد 
الآليات والنُّظُم التي تعمل على مراقبة عمل الإدارة، وتوجيهها لتلافي الأخطاء والأخطار المحدقة، وتحقيق 
أفضل النتائج المرجوة. ولما كانت المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة ليست بمنأى عن تلكم الأخطار 
والإشـكالات، بـدأت الحاجة إلى تبلـور ما أطُلِق عليه »الحوكمة الشـرعية« حتى تحافظ تلك المؤسسـات 
علـى مـا حققته خـلال العقود الماضية من المكتسـبات والإنجازات، وتقديم البديل الشـرعي للمؤسسـات 
المالية الربوية التي ـ أي: المؤسسـات الربوية ـ فقدت سـمعتها بسـبب تلك المعاملات الوهمية والأزمات 
المالية المتكررة، فكان لزامًا على المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة أن تحافظ على الثقة والمصداقية 

والشفافية من خلال جملة من الضوابط والمعايير المتمثلة في الحوكمة الشرعية والإدارية والفنية.

إن مفهـوم الحوكمـة ـ وإن كان أكثـر لصوقـًا بالمؤسسـات الماليـة التقليديـة ـ إلا أنـه أكثـر تعقيدًا في 
المؤسسـات المالية الإسـلامية المعاصرة؛ لما لها من اختلافات جذرية في أصول المعاملات المالية عن 
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مثيلاتها، ووجود مجلس الإدارة والهيئة الشرعية التي يتكامل أعمالهما ـ وإن كان بينهما تداخل في بعض 
الأحيان ـ فيما يتعلق بأهدافهما ووظيفة كل منهما، مما يتعين على المؤسسات المالية الإسلامية ألا تأخذ 
مفهوم الحوكمة إلا في الإطار المتناسب مع قيم وثوابت المؤسسات المالية الإسلامية، وبما يحقق مصالح 

أطرافها المتعددة وفق الضوابط الشرعية.

سيتناول هذا البحث موضوع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة في المباحث 
الآتيـة، حيث سـيتناول مفهوم الحوكمة الشـرعية وأهميتها وحكمها الشـرعي، ثم الحديـث عن واقع وآفاق 
الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، وخصص الباحث المبحث الثالث لمسؤولية 
الجهـات الرقابيـة في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، وتناول المبحث 
الرابع أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، أما المبحث الخامس 
فتناول أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية الإسلامية، وجاء 

المبحث الأخير لتقديم إعداد مشروع قرار وتوصيات للموضوع.
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 تمهيد

يفها وأهميتها وحكمها الحوكمة الشرعية : تعر

أولاً : الحوكمة : المفهوم والتعريف 

قبل الدخول في بيان مفهوم الحوكمة الشـرعية، لا بد من الإلمام بمفهوم الحوكمة، لغةً واصطلاحًا، 
كالآتي: 

1.1 تعريف الحوكمة في اللغة:

لـم تعـرِّف قواميس اللغة العربية لفظ »حوكمة« لاعتباره مصطلحًا حديث الوجود في اللغة العربية، 
إلا أن مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة)1( رأى أن »حوكمـة« على وزن »فوَْعَلـة« مثل خَوْدمَة، وحَوْسَـبة، 
وعَوْلمَة، وهو مصدر قياسـي خماسـي من الفعل »حكم«، والحوكمة من الألفاظ الجديدة التي دخلت 
اللغة العربية، وهي ليسـت مصدرًا سـماعيًّا، بل مصدر قياسـي، ولكنه مصدر قياسـي خاص لا يخضع 
للمصادر القياسية المعروفة في اللغة العربية، وإنما ألُحِق بالمصادر القياسية المعروفة. ولفظ »الحوكمة« 
ينطـوي علـى معاني الحكـم والرقابـة؛ أي: المنع من الظلم والفسـاد، وهو المصطلـح الأقرب لترجمة 
المصطلح الإنجليزي Governance، ومن معانيه الإحكام والحاكمية؛ أي: منع الظلم ومراقبة الشـيء، 
وهـذا أقـرب إلى معنـى كلمة »الحكم« في اللغـة العربية، حيث جاء في المعاجـم: »حَكَمت وأحكمت 
وحكّمـت بمعنـى منعت ورددت«، وقيل للحاكـم: حاكم؛ لأنه يمنع الظلم بين أفراد رعيته، وكل شـيء 

منعته من الفساد فقد حكمته وأحكمته)2(.

1.2 الحوكمة اصطلاحًا:

حظـي مصطلـح الحوكمـة باهتمام أهل الاقتصـاد والإدارة، وأرباب المؤسسـات الكبرى، والمؤسسـات 

محمد عبد الحليم عمر، حوكمة الشركات: تعريف مع إطلالة إسلامية، ورقة عمل أساسية، الحلقة النقاشية الثالثة والثلاثون،   )1(
مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسـلامي، جامعة الأزهر، السـبت 14 ربيع الأول 1426هـ الموافق 23 أبريل 2005م 

)ص2(. 
ينظـر: الخليـل الفراهيدي، كتاب العيـن )66/3(، ابن فارس، مقاييس اللغـة )91/2(، الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة   )2(

)ص176(، الأزهري، تهذيب اللغة )69/4(.
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الدوليـة كمنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة )OECD()1(، ولجنـة بـازل)2(، ومجلـس الخدمـات الماليـة 
الإسلامية))(. وأصبح مصطلح الحوكمة له ارتباط بالمؤسسة أو الشركة حتى أصبح له مفهوم يرتبط بالجانب 
التنظيمي والإداري في المؤسسـة/ الشـركة، حيث يشـير إلى العلاقة التي تربط إدارة الشركة من جهة، وحملة 
الأسهم وأصحاب المصالح من جهة أخرى، ومدى الشفافية وتوافر الإدارة الرشيدة، لتعظيم الأرباح وتحقيق 
أهداف المؤسسة؛ لذا عُرِّفت حوكمة الشركات بأنها: »مجموعة القواعد والنُّظُم والإجراءات التي تحقق أفضل 

حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخرى«)4(.

والملحـوظ علـى التعريف أنـه قصر علاقة الحوكمة بيـن طرفين هما إدارة الشـركة من جهة، وحملة 
الأسـهم وأصحـاب المصالح مـن جهة أخرى، ولـم يتعرض التعريـف لبقية الجهـات المرتبطة بعمليات 

الحوكمة؛ لأن الحوكمة أسلوب إداري ورقابي لا يقتصر على الأطراف المذكورة في التعريف. 

كمـا عرَّفـت منظمة التعـاون الاقتصادي والتنميـة OCDE الحوكمة بأنها: »نظام يتم بواسـطته توجيه 
منظمات الأعمال والرقابة عليها، حيث تحدد هيكل وإطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين 
فـي الشـركة مثل مجلـس الإدارة والمديريـن وغيرهم من أصحـاب المصالح، وتضـع القواعد والأحكام 

لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة«)5(. 

ويمكن أن نخلص إلى أن الحوكمة في جوهرها وحقيقتها عبارة عن نظام للحكم الرشيد على مستوى 
المؤسسات/الشـركات، هدفـه تطويـر النظـام الإداري وفصـل العلاقة بيـن مجلس الإدارة والمسـاهمين 

والشركاء والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح وفق معايير العدالة والشفافية والإفصاح. 

يفها ، وأهميتها ، وحكمها ثانياً : الحوكمة الشرعية : تعر

1.1 تعريف الحوكمة الشرعية:

إن مفهوم الحوكمة الشرعية لم يسبق أن تناولته كتب الفقهاء والعلماء السابقين أو أشارت إليه؛ لحداثة 

 https://www.oecd.org/daf/corporate/principles :أصدرت مبادئ حوكمة الشركات على الرابط الآتي  )1(
أصدرت مبادئ لتعزيز الحوكمة في المصارف. ينظر: شيروف نهى، مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية في إطار اتفاقية بازل   )2(
3، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ع 4، جامعة محمد بو ضياف، المسيلة، ديسمبر 2016م، الجزائر. 
أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية   )((

إسلامية، إصدار ديسمبر 2006م )ص6 وما بعدها(.
دليـل قواعـد ومعاييـر حوكمة الشـركات بمصر، أكتوبـر 2006م، إعداد: مركز المشـروعات الدولية الخاصـة CIPE، أكتوبر   )4(

2005م )ص1(. 
البلتاجي، محمد، الحوكمة في المصارف )ص5(.   )5(
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هذا المصطلح، ويعُتبرَ أول تعريف للحوكمة الشرعية هو تعريف مجلس الخدمات الإسلامية الذي ينص 
على أن الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية عبارة عن »مجموعة من الترتيبات المؤسسية على 
مستوى النظام للإشراف الفعال والمستقل على التزام منتجاتها/خدماتها وأنظمتها وإجراءاتها وعملياتها 

التشغيلية بأحكام الشريعة ومبادئها«)1(. 

ويمكن للباحث أن يتلمّس تعريفًا للحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية يتمثل في أن فكرة 
الحوكمة الشـرعية تدور حور ركيزتين أساسـيتين؛ الأولى: وجود نظام فعال يحتوي عليه هيكل المؤسسة 
المالية الإسلامية يحقق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. والثانية: تحقُّق السلامة الشرعية فيما تقدمه 
المؤسسات المالية الإسلامية وفق تسلسل نظامي للرقابة والشفافية والإفصاح للبيانات والمعلومات ذات 
العلاقة بالسـلامة الشـرعية. وبناء عليه، فإن الحوكمة الشـرعية عبارة عن نظام يحقق الطمئنان لأصحاب 
المصالح المتصلة بالمؤسسـة المالية الإسـلامية بناء على الإفصاح الشـرعي بعدم مخالفة تلك المؤسسـة 

للأحكام الشرعية مع توافر آليات للتأكد من صحة ذلك)2(. 

ويحتوي تعريف الحوكمة الشرعية هذا على العناصر الآتية: 

1ـ الحوكمة عبارة عن نظام متكامل تتفاعل فيه جميع عناصره لتحقيق هدف الحوكمة الشـرعية وهو 
تحقيق الاطمئنان لأصحاب المصالح كالمؤسسين وأصحاب الأسهم والمتعاملين مع المؤسسات المالية 

الإسلامية وغيرهم. 

2ـ الإفصاح الشرعي شرط أساسي لتعريف جميع الأطراف بواقع حال المؤسسات المالية الإسلامية 
فيما يتعلق بمدى توافق معاملاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

3ـ وجود آليات تسمح بالتأكد من التقارير التي تصدر عن تلك المؤسسات المالية. 

1.2 أهمية الحوكمة الشرعية:

تنبع أهمية الحوكمة الشـرعية من المشـكلة التـي تعالجها، وهي تحديد المعامـلات المالية المحرمة 
شـرعًا، والحد منها في تعاملات المؤسسـات المالية الإسـلامية بسـبب الواقع المعيش الذي يفرض على 
تلك المؤسسات التعامل مع عدد متنوع من المعاملات المالية، بالإضافة إلى أن تلك المؤسسات المالية 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المعيار رقم 30 )المعيار المعدل للمبادئ الإرشادية للحوكمة في مؤسسات الخدمات   )1(
المالية الإسلامية ـ القطاع المصرفي(، ديسمبر 2023م )ص56(. 

اسـتفدت مـن تعريـف عبد العزيز الناهض ومحمد الشـرفا، تقريـر الحوكمة الشـرعية، دولة الكويـت 2020م، يناير 2021م   )2(
)ص9(. 
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الإسلامية تعيش في بيئة لا تعطي للأحكام الشرعية أي اهتمام، وهو ما يستدعي من القائمين على المؤسسات 
المالية الإسلامية إيجاد الوسائل التي تحفظ الهدف الأساس والغاية العظمى لتلك المؤسسات وهو تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية، والبعد عن المعاملات المالية المحرمة، خاصة وقد نبأنا 
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سلم أن أفراد الأمة سيتعاملون بألوان مختلفة من المعاملات المالية دون 
النظـر إلـى حِلِّيةّ تلك المعاملات أو حرمتها، فقد جاء في الحديث: »يأتي على الناسِ زمانٌ لا يبُاليِ المرءُ 

ما أخذَ منه أمِنَ الحلالِ أم مِنَ الحرامِ«)1(. 

كما يمكن إجمال أهمية الحوكمة الشرعية في تحقيق الآتي: 

1ـ التقيد والالتزام بالأحكام والمقاصد الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية، حيث تهدف الحوكمة 
الشـرعية إلـى حتميـة الالتـزام بالمقاصد العامة للشـريعة فيمـا يتعلق بالمعامـلات المالية، وعـدم مخالفة 

الأحكام الشرعية المالية، ويترتب على ذلك جملة من المزايا، منها:

أ ـ  الالتزام بالقيم والأخلاق الإسـلامية وفقًا لمبادئ الشـريعة الإسـلامية كعدم التعامل بالربا وتجنُّب 
الغررِ والاحتكارِ وعدم الاستثمار في الخبائث. 

ب ـ البعد عن المعاملات الوهمية والصورية في التعاملات المالية. 
ت ـ  سـلامة المعامـلات المالية مـن المخالفات الشـرعية، وذلك بالتأكد من تحقـق المقاصد المالية 

الشرعية لتلك المعاملات. 

ث ـ عدم الأخذ بالأقوال الفقهية الشاذة أو المخالفة للإجماع. 
ج ـ  الحفاظ على سمعة المؤسسة المالية الإسلامية وزيادة الثقة بتعاملاتها المالية نتيجة الالتزام الشرعي. 

ح ـ  زيادة الابتكار المالي الذي يحقق السلامة الشرعية مع تخفيض كُلفة الإجراءات الفنية.
خ ـ تحقيق قيمة مضافة من جانب الحوكمة الشرعية. 

2ـ تحقيق الشفافية والمساءلة، حيث تسعى الحوكمة الشرعية إلى تحقيق نهج عادل في مجال الشفافية 
والمساءلة لإدارات المؤسسة المالية الإسلامية من خلال إيجاد رقابة داخلية صارمة ودقيقة تضمن تقديم 
تقاريـر تكـون جديـرة بثقة المسـاهمين والمتعاملين وأصحـاب المصالح المختلفة. ويمكـن تحقيق تلك 

الرقابة الداخلية من خلال تحقيق الآتي: 

ـ اختيار وتعيين أعضاء الرقابة الداخلية وفق أسس علمية ومهنية عالية الجودة، واستقلالية أعضائها، 
وتحديد دقيق لمهام عملهم. 

رواه البخاري.   )1(
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ـ تقديم تقارير الرقابة الداخلية وفق فترة زمنية محددة مما يترتب عليه دقة العمل الرقابي الداخلي. 

3ـ ضبط العلاقة بين مختلف الأطراف المرتبطة بالمؤسسـة المالية الإسـلامية، وهو ما يعالج مشكلة 
تضارب المصالح حيث إن تلك العلاقة يضبطها ضابطان هما: العدالة والمسؤولية)1(؛ لأن العدالة أساس 
العقود الشـرعية، فلا مجال لوجود معاملات صفرية بحيث يكسـب طرف على حسـاب طرف آخر، فإما 
نجاح لجميع أطراف العقد أو خسارتهم جميعًا. أما المسؤولية فتعني تحديد المسؤولية المقررة على كل 

طرف من أطراف العقد بدقة والعمل على أدائها بصدق وأمانة. 

4ـ تحقيـق التـوازن لضمـان سـلامة التوجه نحو التنمية المسـتدامة، فالمؤسسـات المالية الإسـلامية 
تعمل على تعزيز التوجه نحو تحقيق تنمية مستدامة تتوجه على أثرها الاستثمارات المالية نحو القطاعات 
التنمويـة الحقيقيـة. وفـي ذات الوقـت تعمل الحوكمة الشـرعية على ضمـان التوازن بيـن مختلف الأبعاد 

المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال الآتي: 

ـ الالتـزام بالمبـادئ والقيم الإسـلامية، وتعزيز الامتثال للأوامر الشـرعية التي تضبـط العمليات المالية 
والاستثمارية، وتبعدها عن الصورية والمخالفة الشرعية، وتحقق التوازن بين الموارد المالية وإنفاقها المتنوع. 

ـ التركيز على تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية من خلال مراقبة العواقب التي تنتج عن العمليات 
الاستثمارية والمالية لأنشطة المؤسسات المالية؛ لكي تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

للمجتمعات. 

ـ المسـاءلة والشـفافية في عمل المؤسسـات المالية الإسـلامية من خلال هياكل الحوكمة الشـرعية، 
والتقارير المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي لتلك المؤسسات، والمحاسبة على سوء الإدارة يساعد ذلك 

في تحقيق تنمية مستدامة. 

ـ تعزيز حرية الابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية والمالية للمؤسسات المالية الإسلامية.

5ـ تعزيز الثقة في المؤسسة المالية الإسلامية، والحفاظ على استقرارها في السوق المالي نتيجة تنفيذ 
الضوابط والقيود الشـرعية التي تحكم المعاملات المالية، وهو ما ينعكس على سـمعة المؤسسـة المالية 

الإسلامية، ويعزِّز ثقة العملاء والمساهمين بإدارتها وهيكلها المؤسسي)2(. 

للمزيد ينظر: شوقي عاشور بورقبة وعبد الحليم عمار غربي، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف الإسلامية:   )1(
حالة دول منطقة الخليج، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م28، ع3، أكتوبر 2015م )ص135(. 

ينظر: محمد أحمد الشـحري، دور الحوكمة الشـرعية في تطوير المؤسسـات المالية الإسـلامية: تجربة ماليزيا، مجلة ملفات   )2(
الأبحاث في الاقتصاد والتسيير، الملف الخاص الرابع، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، المغرب، مايو 

2018م )ص18(. 
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6ـ تكمن أهمية الحوكمة الشـرعية في أنها تعمل على تقليل وتخفيض المخاطر المالية والشـرعية من 
خلال الرقابة الداخلية والخارجية التي تعمل على تقليل المخاطر المحتملة، وتعزيز استقرار النظام المالي.

ا في  7ـ للحوكمـة الشـرعية أهميـة فـي مجال قطاع الاسـتثمارات الإسـلامية، حيث تلعـب دورًا مهمًّ
حماية حقوق المستثمرين في قطاع الاستثمارات الإسلامية من خلال ضمان أن تكون تلك الاستثمارات 
نها مجموعة من الإجـراءات تهدف إلى  عادلـة وآمنـة ومتوافقة مع أحكام الشـريعة الإسـلامية نتيجـة تضمُّ

حماية حقوق المستثمرين، منها)1(:

أ ـ  مراجعة الاستثمارات من قبِل مجلس الإدارة الشرعي؛ لضمان أن تكون الاستثمارات متوافقة مع 
أحكام الشريعة الإسلامية.

ب ـ  إصدار الفتاوى الشرعية المتعلقة بالاستثمارات من قبِل اللجنة أو الهيئة الشرعية.
ت ـ  إجـراء المراجعـة الشـرعية الداخليـة؛ لضمان الالتزام بالأحكام الشـرعية في معاملات وأنشـطة 

المؤسسة المالية الإسلامية. 

8ـ توفيـر الثقـة بيـن الإدارة والمسـاهمين من خلال أدلة وبراهيـن تثبت أن إدارة الشـركة تجري وفقًا 
للممارسـات السـليمة للأعمـال فـي جانبيَها الشـرعي والفني الإداري بشـكل يؤدي إلى تقليـل إمكانيات 

الفساد وسوء الإدارة إلى أقل حد ممكن، وهذا ينعكس على تحقيق الآتي)2(:

ـ تحسين الوصول إلى الأسواق المالية للحصول على السيولة اللازمة، وإيجاد سوق نشطة للأوراق 
المالية المصدرة من المؤسسة. 

ـ زيادة القابلية التسويقية للخدمات المالية التي تقدمها المؤسسة. 
ـ تحقيق وضع تنافسي أفضل للمؤسسة.

ـ إيجاد بيئة صالحة تسودها الثقة والقيم الأخلاقية الفاضلة بما يحفظ الحقوق وبما يعود على المجتمع 
بالخير والتقدم والحياة الطيبة التي أساسها الإيمان والعمل الصالح. 

ينظر:   )1(
ـ عبـد القـادر حيـرش وعبـد القـادر دويـس، نحو تفعيـل دور الحوكمـة الشـرعية كأداة في تعزيز الاسـتقرار المالـي في قطاع   
الاستثمارات الإسلامية: التجربة الكويتية أنموذجًا، مجلة دراسات في المالية الإسلامية والتنمية، م4، ع2، الجزائر، 2023م 

)ص77(.
ـ خولة النوباني وعبد الله صديقي، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية،   

برنامج كراسي البحث، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، 1437هـ، الرياض )ص27(. 
)2( محمد عبد الحليم عمر، حوكمة الشركات: تعريف مع إطلالة إسلامية، الحلقة النقاشية الثالثة والثلاثون، مركز صالح عبد الله 

كامل للاقتصاد الإسلامي، 23 أبريل 2005م، جامعة القاهرة )ص8( بتصرف يسير. 
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9ـ رفع مسـتوى أداء المؤسسـات المالية الإسلامية من خلال الهياكل التنظيمية الفعالة، والعمل على 
تدريب العاملين في تلك المؤسسات لرفع جودة العمل، ووضع المعايير واللوائح التي تعمل على تحقيق 

المهنية في العمل.

1.3 حكم الحوكمة الشرعية:

تقوم الحوكمة الشرعية على عدد من المرتكزات والمبادئ والأسس التي تهدف إلى تحصين معاملات 
المؤسسـات المالية الإسـلامية من المخالفات الشـرعية، وضمان تحقيق هذه المعاملات المالية لمقاصد 
الشـريعة الإسلامية في الأموال والاستثمارات المالية. ويظهر التأصيل الشرعي للحوكمة الشرعية باعتبار 
أن مصطلح الحوكمة دخيل على المفاهيم الشـرعية، ولم يتناوله الفقهاء بالبيان والشـرح والاستدلال، لذا 
كان لزامًا أن يحقق هذا المصطلح المصالح للأمة، ومقاصد وقواعد الشـريعة الإسـلامية من حيث جعلُ 
المؤسسات المالية التي تعمل الحوكمةُ على ضبط وتنظيم إطارها الفني والإداري تنضبط بقواعد الشريعة 
الإسـلامية ومقاصدها. ومن هذا المنطلق، فإن الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية تسـتند 
على مجموعة من النصوص والمقاصد الشرعية، والنُّظُم والقيم والأدوات المبثوثة في التراث الإسلامي 

الأصيل. ويمكن تفصيل المستند الشرعي للحوكمة الشرعية وفق التفصيل الآتي: 

أولً: النصوص الشرعية، وهي متنوعة في الأمر أو النهي في المسائل الآتية

1ـ الأمر بالكسب الحلال واجتناب الكسب المشبوه والحرام:

إن الغاية التي تريد الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية أن تحققها هي الكسـب الحلال 
والابتعـاد عن الكسـب المشـبوه والحرام، وهـذا أصل من أصول الشـريعة ومقاصدها، وجـاءت النصوص 
َّذِينَ ءَامَنُـواْ كُلوُاْ مِن طَيّبَِتِٰ مَا  هَا ٱل يُّ

َ
أ الشـرعية دالـة عليـه، ومن ذلك عدد من الآيـات القرآنية؛ قال تعالى: سمحيَٰٓ

حِلَّ لكَُمُ 
ُ
حِلَّ لهَُمۖۡ قُلۡ أ

ُ
َِِّ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ تَعۡبُدُونَسجى ]البقرة: 172[، وقال تعالى: سمحيسَۡـَٔلوُنكََ مَاذَآ أ رَزَقۡنَكُٰمۡ وَٱشۡكُرُواْ لل

نفِقُواْ مِن طَيّبَِتِٰ مَا كَسَـبۡتُمۡسجى ]البقرة: 267[، 
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ يّبَِتُٰسجى ]المائدة: 4[، وقال سـبحانه وتعالى: سمحيَٰٓ ٱلطَّ

رۡضِ حَلَلٰاٗ طَيّبِٗاسجى ]البقرة: 168[. 
َ
ا فىِ ٱلأۡ اسُ كُلوُاْ مِمَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ وقال سبحانه وتعالى: سمحيَٰٓ

إن هذه الآيات وغيرها تشـير إلى أن المؤمن يجب أن يبحث عن الكسـب الطيب أي الحلال، وسُمِّي 
الحلال طيباً؛ لأنه طاهر لم يتدنس بكونه حرامًا)1(. وكما أمرنا القرآن بالكسب الطيب، حذَّرنا من الكسب 
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِسجى ]النساء: 29[. فالتعبير 

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ الخبيث الحرام، قال تعالى: سمحيَٰٓ

كُلوُاسجىْ اسـتعارة دلالتها تنفيـر المخاطب من هذا الفعل الشـنيع، والأكل إدخال الطعام إلى 
ۡ
بقولـه: سمحلاَ تأَ

تفسير الواحدي )142/1(.   )1(
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المعدة من الفم، وهو هنا استعارة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجاع؛ لأن ذلك الأخذ يشبه الأكل من جميع 
جهاته)1(. 

وفيمـا روتـه الصحابية خولة بنت ثامر الأنصارية أنها سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »إن الدنيا حُلوة 
خَضِرة، وإن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغيرِ حقٍّ لهمُ النارُ يومَ القيامةِ«)2(. وفي حديث جابر بن عبد الله 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »... يا كعب بن عُجرة، إنه لا يدخُلُ الجنةَ لحمٌ نبَتََ مِن سُحتٍ«))(.

وانطلاقاً من هذه النصوص ومثيلاتها، فإن على المؤسسـات المالية الإسـلامية البحث عن الكسـب 
الطيب الحلال، والابتعاد عن الكسب الحرام وما قاربه، وخير وسيلة لتحقيق ذلك هي الحوكمة الشرعية. 

2ـ الحث على إتقان العمل:

لا شك أن الشريعة الإسلامية حثت على إتقان العمل، ونهت عن ممارسة الأعمال دون إتقان وإبداع؛ 
وذلك لأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، ولا تتحقق هذه المصالح إلا بإتقان العمل. وقد وردت 
َ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِـنيِنَسجى ]البقرة: 195[.  ْۚ إنَِّ ٱللَّ حۡسِـنُوٓا

َ
النصوص الشـرعية الدالة على ذلك، ومنها قوله تعالى: سمحوَأ

حۡسَـنُواسجىْ تنبيه على أن الإحسان مطلوب في كل 
َ
والإحسـان هو »فعل النافع الملائم، وفي حذف متعلق سمحأ

حـال«)4(، ويؤيـده قوله صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله كتبَ الإحسـانَ على كلِّ شـيءٍ«)5(، وقوله صلى الله عليه وسلم: »أصلِحوا وأحسِـنوا، 
إنّ الله يحُِبُّ المحسنين«))(، وقوله عليه الصلاة والسلام: »إنّ الله يحُِبّ إذا عَمِلَ أحدُكم عملًا أن يتُقِنهَ«))(.

ز فاعله، هي المسـتند في تحقيق الإتقان والدقة  إن هذه النصوص التي تحث على إتقان العمل وتحفِّ
في العمل الذي يمر عبر آليات ونظُُم وهياكل الحوكمة الشرعية، حيث إن ثمرة عمل هذه الآليات والنُّظُم 
واللوائح التي تعُتبرَ من أساسيات عمل الحوكمة الشرعية هي تحقيق الإتقان والإبداع في العمل المؤسسي 

والاستثماري للمؤسسات المالية الإسلامية. 

3ـ النصوص الآمرة بالأمانة والعدل واللتزام بهما، والتحذير من الغش والخيانة، ومنها: 

مَنَٰتٰهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رَعُٰونَسجى ]المؤمنون: 8[.
َ
َّذِينَ هُمۡ لأِ ـ قوله سبحانه وتعالى: سمحوَٱل

ابن عاشور، التحرير والتنوير )187/2(.   )1(
مسند الإمام أحمد، حديث رقم )27318( )299/45(، وقال محقق المسند: إسناده صحيح على شرط البخاري.   )2(

صحيح ابن حبان، حديث رقم )1723( )5 /9(، وقال المحقق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.   )((
ابن عاشور، التحرير والتنوير )212/2(.   )4(

رواه مسلم، صحيح مسلم، دار إحياء التراث، بيروت، حديث رقم )1955( )1548/3(.   )5(
صحيح ابن حبان، حديث رقم )1723( )5 /9(، وقال المحقق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.   )((

رواه أبـو يعلـى )349/7( )4386(، والطبرانـي فـي الأوسـط )275/1( )897(، والبيهقـي في الشـعب )335-334/4(   )((
.)5314 ،5312(
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ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِسجى 
َ
اسِ أ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ ـ وقوله جلّ وعلا: سمحإنَِّ ٱللَّ

]النساء: 58[.

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]الأنفال: 27[.
َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
َ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونوُٓاْ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونوُاْ ٱللَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ـ وقوله تعالى: سمحيَٰٓ

ـ وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: »كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيته«)1(.
ـ وقوله عليه الصلاة والسلام: »أدِّ الأمانةَ إلى منَ ائتمنك، ولا تخُن مَن خانك«)2(.

فهـذه النصوص الشـريفة الآمرة بتحرِّي الأمانـة والعدل، ونبذ الخيانة والظلـم، تحتوي في مضامينها 
أسس وأساليب الحوكمة الشرعية التي تهدف إلى تحري الأمانة والعدل في معاملات المؤسسات المالية 

الإسلامية، وإبعاد تلك المعاملات عن كل ما يشوبها من ظلم أو خيانة أو تغرير. 

4ـ النصوص الدالة على الشفافية في المعاملات المالية:

أولت الشريعة المطهرة قضية شفافية العلاقة بين أرباب المال والمُضارِب أهمية؛ً لما لها من انعكاسات 
إيجابيـة بيـن الطرفيـن تتمثل فـي الثقة المتبادلة وتحقيـق الرضا، فقد جاء في الحديث الشـريف قوله صلى الله عليه وسلم: 
قا، فإن صدقا وبيَّنا بوُرك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِق بركةُ بيعهما«))(.  »البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّ
ويلُحَظ من هذا الحديث أن »البيان والصدق هو الذي يحقق تمام الرضا الذي أوجبه القرآن العظيم، وهو 
ِّدًا للمنافع الإنسانية أي: للدخل الحقيقي«)4(، والحوكمة الشرعية تهدف  ما يجعل المعاوضات مصدرًا مول
من خلال آلياتها ولوائحها وأجهزة الهيئات الرقابية إلى تحقيق هدف الشفافية والرضا بين أطراف التعامل 

المالي المرتبطة بالمؤسسات المالية الإسلامية. 

ثانياً: توافقُ مفاهيم الحوكمة الشرعية مع مقاصد الشريعة الإسلامية

إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية عن طريق ما يدرأ عنهم السوء 
والفسـاد، ويحقق لهم الصلاح والفلاح، وفي هذا يقول العز بن عبد السـلام في قواعده: »والشـريعة كلها 
مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح«)5(. وقال الإمام الشاطبي في موافقاته: »إن وضع الشرائع إنما 

رواه البخـاري، صحيـح البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن، شـرح وتعليق مصطفى ديب البغا، دار طوق النجاة، ط1،   )1(
1422هـ )5/2(. 

رواه الترمذي، سنن الترمذي، باب في قبول الهدايا، دار الرسالة العالمية، ط1، 2009م )395/5(.   )2(
رواه البخاري، صحيح البخاري، باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، مرجع سابق )58/3(.   )((
محمد أنس الزرقاء، توصيات مقدمة للأمانة العامة لأيوفي، 2017م )ص2( على الرابط الآتي:  )4(

 https://dr-mohamedanasal-zarka.blogspot.com/2020/06/blog-post.html 

عـز الديـن بن عبد السـلام، قواعد الأحـكام في مصالح الأنـام، تعليق: طه عبد الـرؤوف، مكتبة الكليـات الأزهرية، 1991م   )5(
 .)11/1(
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هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا«)1(. 

وبما أن مقصود الشرع من الخلق كما يقول الإمام الغزالي هو حفظ دينهم ونفوسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهـم، فهـذه الأصول الكلية للمصالـح)2(، نجد أن مقصدَي حفظ الدين وحفظ المال قد نالا مرتبة عليا 
فـي مراتـب مقاصد الشـريعة، وهما واقعـان في رتبة الضـرورات، وهي أعلى مراتب المصالـح، فالالتزام 
بالأحكام المالية الشرعية في المعاملات المالية حفظ للدين وتعاليمه في جانبه المالي والاقتصادي. كما 
يكون حفظ المال كما يقول الطاهر ابن عاشور »بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أساليب حفظ أموال 
الأفـراد وأسـاليب إدارتهـا، فإن حفظ المجمـوع يتوقف على حفـظ جزئياته... لأن منفعـة المال الخاص 
عائـدة إلـى المنفعة العامة لثروة الأمة«))(. والحفاظ علـى المال يكون من جانبين؛ جانب الوجود وجانب 
العدم)4(. أما من جانب الوجود فإن حفظ المال يتمثل في الكسب)5(، وأما من جانب العدم فيتحقق حفظ 

المال بأمور، منها: 

ـ عدم الاعتداء على المال، وتحريم إضاعته. 
ـ توثيق الديون والإشهاد عليها.

ـ وجود النُّظُم واللوائح والقوانين التي تضبط التعاملات المالية. 
ـ وجود مراقبة داخلية وخارجية. 

إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، عمّان، ط1، 1997م )9/2(.   )1(
محمد بن محمد الغزالي، المسـتصفى، تحقيق: محمد عبد السـلام عبد الشـافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413هـ   )2(

)ص174(. 
محمـد الطاهـر ابـن عاشـور، مقاصد الشـريعة الإسـلامية، تحقيـق: محمد الحبيب بـن الخواجـة، وزارة الأوقاف والشـؤون   )((

الإسلامية، قطر، 1425هـ )460/3(. 
الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )18/2(.   )4(

للمزيد ينظر: محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة، الرياض، ط1، 1418هـ   )5(
)ص289(. 
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 المبحث الأول

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

تمثـل الحوكمـة الشـرعية أولويـة مهمة للتمويـل الإسـلامي، ومراقبة طـرق وآليات تنفيـذ العمليات 
التمويلية للمؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، كما أن الحوكمة الشرعية تعمل على تقديم قيمة مضافة 
لتعزيز وحماية المودعين، وأصحاب الحقوق، وكذلك المسـتثمرون، وتقليل كلفة رأس المال، وتحسين 
أداء العمليات في المؤسسـات المالية الإسـلامية. وبما أن واقع الحوكمة الشـرعية يختلف من بلد لآخر، 
فإن الباحث سيتناول الحديث عن واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة من 

واقع تجربة الحوكمة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية كما يأتي: 

أولاً : واقع الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية

لـم تعُـرَف المصرفية الإسـلامية في اليمن إلا بعد الوحـدة اليمنية منذ عـام 1995م، حيث كان الجهاز 
المصرفي في اليمن بشـطرَيه قبل الوحدة مكوناً من عدد من المصارف التجارية التقليدية، وبتحقيق الوحدة 
اليمنية حدثت نقاشات حول إنشاء مصرف إسلامي يمني، وتوُِّجت هذه النقاشات بصدور القرار الجمهوري 
رقم )21( لسـنة 1996م بشـأن المصارف الإسـلامية في 29 يوليو 1996م)1(، إلا أن تأسـيس أول مصرف 
إسـلامي يمنـي )البنك الإسـلامي اليمني( كان قبل صدور قانون المصارف الإسـلامية بفتـرة قصيرة، حيث 
صدر التصريح للبنك الإسلامي اليمني في سنة 1995م، وزاول عمله في 1996م، ثم تتالت بقية المصارف 
الإسـلامية اليمنيـة. ويتكـون هيـكل المصارف الإسـلامية اليمنية من خمسـة مصـارف إسـلامية)2(، وتتركز 

الخدمات المصرفية التي تقدمها هذه المصارف في المدن الرئيسية.

1.1 دليل حوكمة البنوك في الجمهورية اليمنية:

أصـدر البنـك المركزي اليمني في سـنة 2013م دليلًا بعنـوان: »دليل حوكمة البنـوك في الجمهورية 

للمزيد حول مراحل نشأة المصارف الإسلامية اليمنية ينظر: محمد سالم عبد الله بخضر، أثر الأزمة المالية العالمية على المصارف   )1(
الإسلامية اليمنية، رسالة ماجستير، غير منشورة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، صنعاء، 2009م )ص61(. 

ينظر: البنك المركزي اليمني، تطورات الميزانية المجمعة للبنوك حتى ديسمبر 2022م )ص2(.   )2(
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اليمنية« بالتعاون مع مؤسسـة التمويل الدولية )IFC(، وذلك بالاسـتناد إلى الإرشادات الصادرة عن لجنة 
بازل للرقابة المصرفية بشـأن حوكمة البنوك، بما ينسـجم مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة )OECD(، مسترشـدين بتجارب بعض البلـدان العربية، آخذيـن بالاعتبار 
خصوصية البيئة اليمنية)1(. واشتمل هذا الدليل على سبعة فصول، تناولت الفصول الستة الأولى المبادئ 
العامة الخاصة بحوكمة البنوك بكافة أنواعها سـواء التقليدية منها أو المصارف الإسـلامية، في حين تناول 
الفصل السابع المتطلبات الإضافية الأخرى الخاصة بحوكمة كل من المصارف الإسلامية والبنوك العامة 
والمختلطة)2(. ويهدف هذا الدليل ـ كما جاء في المنشور الدوري )3( لسنة 2013م ـ إلى تحقيق الآتي))(:

1ـ وضع إطار تنظيمي لحوكمة البنوك استكمالًا للمتطلبات القانونية ذات العلاقة. 
2ـ تعزيـز وعـي أعضـاء مجلـس الإدارة بأهميـة تطبيق مبـادئ ومعاييـر الحوكمة الرشـيدة باعتبارهم 
المسـؤولين بدرجـة رئيسـية عـن أعمال البنـوك بطريقة آمنة وسـليمة، وتنظيـم العلاقة بينهم وبيـن الإدارة 

التنفيذية للبنك والمساهمين والجهات الأخرى ذات العلاقة. 

3ـ مساعدة البنوك على تطوير أنظمة الحوكمة لديها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في 
تحقيق الآتي:

أ ـ  تحسـين وتطويـر أداء البنـوك وبما يتوافـق مع معايير الحوكمة الرشـيدة وفقًا لأفضل الممارسـات 
الدولية. 

ب ـ الفصل بين المسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 
ت ـ تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي اليمني. 

ث ـ حماية حقوق المودعين والمساهمين. 
ج ـ إنشاء أنظمة فعالة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في البنوك. 

ح ـ الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام. 

البنك المركزي اليمني، قطاع الرقابة على البنوك، منشـور دوري 3 لسـنة 2013م موجه إلى كافة البنوك العاملة بالجمهورية   )1(
اليمنية في 2013/9/30م، على موقع البنك المركزي اليمني ـ صنعاء على الرابط الآتي: 

 https://www.centralbank.gov.ye/UpldImgAndFile/file/Banks/Post_AR_ICO_%D9%85%D9%86%D8%

B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84

%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203%20%D9%84%D8%B-

3%D9%86%D8%A9%202013pdf 

البنك المركزي اليمني، دليل حوكمة البنوك في الجمهورية اليمنية، صنعاء )ص6(.   )2(
ينظر: المنشور الدوري 3 لسنة 2013م، مرجع سابق )ص2(.   )((
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وبناء على ذلك ألزم البنك المركزي اليمني البنوك اليمنية أن تقوم لأجل تحقيق هذه الأهداف بعمل 
الآتي)1(: 

ـ إعـداد دليـل حوكمة خاص بالبنك ينسـجم مع احتياجاته وحجم أعماله، وينسـجم مع الحد الأدنى 
من المبادئ والمتطلبات الواردة في الدليل، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة، على أن يعتمده مجلس 

الإدارة. 

ـ الحصول على موافقة البنك المركزي على مشروع الدليل بعد اعتماد مجلس الإدارة له. 
ـ إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للبنك )إذا تطلَّب الأمر ذلك(. 

ـ نشر الدليل المعتمد ضمن تقريره السنوي وعلى موقعه الإلكتروني وتوفيره للجمهور عند الطلب. 
ـ الإفصاح في التقرير السنوي عن مدى التزامه بتطبيق كافة مبادئ دليل الحوكمة الخاص به، مع بيان 

أسباب عدم الالتزام بتطبيق أي من تلك المبادئ خلال السنة في حال حصول ذلك. 

ـ يعُتبـَر هـذا الدليل الحد الأدنى من معايير الحوكمة الرشـيدة، ولا يقيـد رغبة البنك في تطبيق معايير 
إضافية قد يرى البنك إمكانية تطبيقها لديه بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والتشريعات النافذة. 

ـ مراجعة الدليل وتطويره كلما اقتضت الحاجة ذلك. 

1.2 مدى التزام المصارف الإسلامية اليمنية بدليل حوكمة البنوك في الجمهورية اليمنية:

إن الباحث واجه عدداً من الصعوبات أثناء التواصل مع إدارات المصارف الإسـلامية اليمنية لمعرفة 
واقع الحوكمة الشـرعية في المصارف الإسـلامية اليمنية، نتيجة وجود بنكين مركزيين في كل من صنعاء 
وعـدن، وهـو ما أدى إلى اختلاف السياسـات التي تخضع لها المصارف الإسـلامية اليمنية، ومع كل هذه 
الصعوبات استطاع الباحث الوصول إلى بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بواقع الحوكمة الشرعية في 

المصارف الإسلامية اليمنية)2( كالآتي: 

1ـ الحوكمة الشرعية في بنك التضامن:

يعُتبرَ بنك التضامن من البنوك السـباّقة في إرسـاء وتطبيق معايير الحوكمة، ومن أوائل البنوك المنفذة 
لمتطلبـات دليـل البنوك في الجمهورية اليمنية الصادر عن البنك المركزي اليمني عام 2013م. ويعد بنك 
التضامن الأكبر في الجمهورية اليمنية في مجال تمويلات القطاع الاقتصادي للشركات والأفراد، إذ يموِّل 

ينظر: المنشور الدوري 3 لسنة 2013م، مرجع سابق )ص3(.   )1(
المصـارف الإسـلامية التي اسـتطاع الباحث الحصول على بعـض البيانات عنها هي: بنك التضامـن ومصرف اليمن البحرين   )2(

الشامل، أما بقية المصارف الإسلامية فقد اعتذرت عن تقديم أي بيانات للباحث. 
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ما نسـبته 25% من التجارة الخارجية للجمهورية اليمنية، ويسـتحوذ منفرداً على أكبر حصة سـوقية بنسـبة 
20% من إجمالي الودائع للقطاع المصرفي اليمني)1(. 

2ـ الإجراءات التي اتبعها بنك التضامن للتقيد بدليل حوكمة البنوك الصادر عن البنك المركزي اليمني:

أ ـ أصدر بنك التضامن دليل الحوكمة الخاص ببنك التضامن بناء على ما ورد في دليل حوكمة البنوك 
الصـادر عـن البنك المركزي اليمني؛ لتنظيم متطلبـات الحوكمة، وقد عُمِّم الدليل على جميع فروع البنك 

في الجمهورية اليمنية. 

ب ـ شُكِّل مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة أعضاء، )7( منهم غير تنفيذيين و)2( مستقلّان.
ت ـ الفصل بين منصبيَ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي/المدير العام وليس بينهما قرابة حتى 

الدرجة الثانية. 

ث ـ لجـان مجلـس الإدارة كمـا جـاء في دليـل الحوكمة هي: لجنـة الحوكمة والترشـيح والمكافآت 
ولجنة المراجعة ولجنة المخاطر. 

ج ـ غالبية أعضاء مجلس الإدارة لديهم مؤهلات علمية في مجال الاقتصاد والتمويل وخبرة مهنية كبيرة. 
ح ـ لم يتقيد بنك التضامن باستقلالية ثلُثُ أعضاء مجلس الإدارة بشكل كلي. 

أما ما يتعلق بإطار الحوكمة الشرعية في بنك التضامن:

ـ فهـو يتكـون مـن: هيئة الفتـوى والرقابة الشـرعية ـ إدارة الرقابة الشـرعية ـ فريـق المراجعة والتدقيق 
الشرعي. 

ـ لا تضم هيئة الرقابة الشرعية في عضويتها مديرين تنفيذيين، كما لا تضم مساهمين يمتلكون ما نسبته 
5% من رأس مال البنك أو أكثر. 

ـ تعيِّن الجمعيةُ العامة غير العادية هيئةَ الفتوى والرقابة الشرعية بناءً على توصية من مجلس الإدارة. 
ـ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مستقلة استقلالًا تامًّا عن إدارة البنك، وليس لأي جهة سلطة عليها من 

أي نوع. 

ـ جميع أجهزة البنك وإدارته ملزَمة بقرارات الهيئة الشرعية ومسؤولة عن هذا التطبيق. 
ـ جميع منتجات البنك وخدماته لا تقُدَّم للجمهور إلا بعد إقرارها من الهيئة الشرعية. 

ـ لا يجوز مطلقًا مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية. 

بنك التضامن، التقرير السنوي للحوكمة المؤسسية 2023م، صنعاء )ص3(.   )1(
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ـ تتولى الهيئة الشرعية إصدار الأدلة الشرعية لأنشطة البنك وإجراءات العمل فيه لضمان سلامة تطبيق 
القرارات الصادرة عنها. 

3ـ الحوكمة الشرعية في مصرف اليمن البحرين الشامل: 

تأسس مصرف اليمن البحرين الشامل كمؤسسة مساهمة يمنية مغلقة برأس مال قدره مليار وثمانيمئة 
مليون ريال يمني مدفوع بالكامل بتصريح صادر عن البنك المركزي اليمني في 2002/2/17م لمزاولة 
النشاط المصرفي. ولم يستطع الباحث ـ بعد التواصل مع موظفي مصرف اليمن البحرين الشامل ـ الحصول 
ته لجنة خاصة، ولم يعُتمَد ويصُادقَ عليه من قبِل  على دليل البنك الخاص بالحوكمة؛ بسبب أن الدليل أعدَّ
مجلس الإدارة أو الهيئة العامة للبنك، ويحتاج هذا الدليل المُعَدّ إلى تعديل ليتوافق مع المتغيرات، كما لا 

يوجد على موقع مصرف اليمن البحرين الشامل على الإنترنت ما يتعلق بالحوكمة الشرعية.

1.3 تقييم واقع الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية:

إن الباحث بذل جهدًا لإعطاء صورة عن واقع الحوكمة الشـرعية في المصارف الإسـلامية اليمنية في 
ظل ما تعيشه اليمن من ظروف، وفي ظل الصعوبات التي واجهها الباحث، ولكن بفضل الله تعالى توصل 

إلى ما يأتي: 

1ـ المصارف الإسـلامية اليمنية تأثرت بواقع الأزمة اليمنية الحالية ـ اقتصاديًّا وسياسـيًّا ـ حيث تمثل 
ذلك في الآتي: 

أ ـ وجـود بنكين مركزيين أدى إلى وجود سياسـتين نقديتيـن، الأولى تصدر من صنعاء والثانية تصدر 
من عدن، وهو ما أدى إلى اضطراب عمل المصارف الإسلامية اليمنية. 

ب ـ خضوع المراكز الرئيسية للمصارف الإسلامية اليمنية للبنك المركزي اليمني في صنعاء، وفروعها 
التي تحت سيطرة البنك المركزي، في حين تخضع فروع المصارف الإسلامية اليمنية في المناطق الشرقية 

والجنوبية لسياسة البنك المركزي اليمني في عدن. 

2ـ أدتّ تلـك السياسـة المتناقضة للبنكين المركزيين إلى تدنِّي مسـتوى الالتـزام بمتطلبات الحوكمة 
الشـرعية فـي المصارف الإسـلامية اليمنيـة نتيجة ضعف رقابة البنـك المركزي اليمنـي، وأولوية الاهتمام 

بقضايا جوهرية أخرى تفرضها الأزمة الحالية على المصارف الإسلامية اليمنية. 

3ـ لا يوجد لدى المصارف الإسلامية لجان الأخلاقيات والالتزام.
4ـ توجد لجنة الحوكمة في بعض المصارف الإسلامية اليمنية كبنك التضامن، إلا أن غالبية المصارف 
الإسلامية اليمنية لم تلتزم بدليل حوكمة البنوك الصادر عن البنك المركزي اليمني، فلا يوجد لديها لجنة 
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حوكمة أو دليل حوكمة خاص بها، بل إن بعض المصارف الإسلامية اليمنية لا تنشر أسماء أعضاء مجلس 
الإدارة وصلات القرابة بينهم. 

5ـ لجان هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية تعثَّر عملها كثيرًا نتيجة الأزمة الحالية، 
فلا تقوم بزيارات الفروع سوى مرة واحدة في السنة، ولا تعقد اجتماعاتها إلا مرتين أو ثلاث في السنة، بل 
في بعض المصارف الإسلامية اليمنية لم يصادق مجلس الإدارة على لائحة هيئة الرقابة الشرعية حتى الآن.

6ـ المصارف الإسلامية اليمنية لا تنشر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية نظرًا لقلة الصيغ الاستثمارية التي 
تتعامل معها، خاصة وأن صيغة المرابحة للآمر بالشراء تكاد تحتل المركز الأول في سلم صيغ الاستثمار 

دون منازع.

7ـ لا تلتزم المصارف الإسلامية اليمنية بوجود مراقب شرعي خارجي، بل تكتفي بالمراقب الشرعي 
الداخلي.

8ـ دليل البنوك في الجمهورية اليمنية الصادر عن البنك المركزي اليمني يحتاج إلى تطوير وتحديث 
فـي كثيـر مـن قضايا الحوكمة التي تناولها، ففيـه قصور واضح إذا ما قوُرن بالمعاييـر والنُّظُم التي صدرت 
عن الهيئات والمنظمات المالية الإسلامية، حيث صدر هذا الدليل عام 2013م ولم يحُدَّث ولم يقُيَّم منذ 

صدوره.

ثانياً : واقع الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية الـكويتية

بـدأت مسـيرة دولـة الكويت في مجـال الصناعة المالية الإسـلامية منذ عام 1968م، حيث تأسسـت 
لجنة من عدد من المختصين في ذلك الوقت لبحث تأسيس أول مصرف إسلامي في الكويت، ولكن لم 
يكُتبَ لهذه المحاولة النجاح حتى تم تأسيس بيت التمويل الكويتي »بيتك« بمرسوم أميري في 13 مارس 
1977م)1(، ثم تتالت نشأة المصارف الإسلامية في الكويت، إلا أن التشريع القانوني للمصارف الإسلامية 
كان بصدور القانون رقم )30( لسـنة 2003م بتعديل القانون رقم 32 لسـنة 1968م في شـأن النقد وبنك 
الكويـت المركـزي وتنظيـم المهنـة المصرفية بإضافـة فصل خاص بالبنـوك الإسـلامية)2(. أما بخصوص 
الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الكويتية، فقد كان بيت التمويل الكويتي لا يخضع للبنك الكويتي 

موقع بيت التمويل الكويتي على الرابط الآتي:   )1(
 https://kfh.com/home/Personal/news/2010/3/news-849.html

ينظر: موقع بنك الكويت المركزي على الرابط الآتي:   )2(
 https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-and-instructions/instructions-for-

islamic-banks 
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المركزي حتى صدور القانون )30( لسنة 2003م، بل كان يمارس الرقابة الشرعية على عملياته من خلال 
الاجتهاد والرقابة الذاتية)1(. 

1.1 التسلسل التاريخي لتعليمات الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي:

مـرت تعليمـات الحوكمة التـي أصدرها بنـك الكويت المركزي منذ تأسيسـه)2( بعـدة مراحل يمكن 
تحديدها كالآتي: 

1.1.1 المرحلة الأولى: أول ممارسة للالتزام الشرعي في دولة الكويت عام 1986م

تمثلت هذه المرحلة في شكل مستشار شرعي في بيت التمويل الكويتي يقوم بوظائف الالتزام الشرعي 
المختلفة، ثم تلاها ظهور أول هيئة شرعية لمؤسسة مالية إسلامية في دولة الكويت لبيت التمويل الكويتي 
التي نشـرت أول تقرير لهيئة الرقابة الشـرعية ضمن التقرير السـنوي للبنك عام 1986م، وهو ما يمثل أول 

تجربة للإفصاح الشرعي في الكويت))(. 

1.1.2 المرحلـة الثانيـة: التعليمـات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشـأن أعضـاء هيئة الرقابة 
الشرعية لشركات الستثمار الإسلامية خلال الفترة 1994- 1999م

بـدأت ملامـح هذه المرحلة بصـدور خطاب من بنك الكويت المركزي في 14 سـبتمبر 1994م إلى 
شركات الاستثمار الإسلامية التي يبلغ عددها في ذلك الوقت ثلاث شركات، يطالب فيها تلك الشركات 
دون إلـزام لهـا بتعييـن هيئة للرقابة الشـرعية، وهو يعُتبرَ بمثابـة أول تعليمات مختصة بالحوكمة الشـرعية 
بالكويت)4(. كما صدر في 9 يونيو 1997م تعليمات بنك الكويت المركزي رقم )2/رس/1997/25( 
بشـأن شـروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشـرعية في شركات الاسـتثمار الإسلامية، واحتوت هذه 

عبد العزيز الناهض ويونس صوالحي، دراسة وتحليل تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي،   )1(
مجلة الإسلام في آسيا، م15، ع1، يونيو 2018م، الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية، ماليزيا )ص112(. 

تأسـس بنـك الكويت المركزي بموجب القانون رقم )32( لسـنة 1968م الصادر فـي 30 يونيو 1968م ليحل محل مجلس   )2(
النقد الكويتي الذي تأسـس سـنة 1960م، وقد باشـر بنك الكويت المركزي مهامه في الأول من أبريل 1969م. ينظر: موقع 

بنك الكويت المركزي على الرابط الآتي: 
https://www.cbk.gov.kw/ar/about-cbk/mission-and-objectives

محمد الشرفا وآخرون، تعليمات الحوكمة الشرعية لمؤسسات الصناعة المالية الإسلامية في الكويت: دراسة تاريخية، مجلة   )((
بيت المشورة، ع 14، أكتوبر 2020م، قطر )ص151(. 

بنـك الكويـت المركـزي، دليـل التعليمات الخاصـة بالرقابة على شـركات الاسـتثمار، البـاب الأول: التعليمـات والضوابط   )4(
الإشرافية والرقابية، تعليمات بشأن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، 14 سبتمبر 1994م، على الرابط الآتي: 

https://www.cbk.gov.kw/ar/images/1p2-112496_v20_tcm11-112496.pdf
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التعليمات على )7( بنود تتعلق بترشيح أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من علماء الدين المشهود لهم بالكفاءة 
والخبـرة، وعـدد أعضائهـا، ومهامها وطريقة عملها، ونشـر الفتـاوى والقرارات الصادرة عـن هيئة الرقابة 
الشـرعية في كتيبات أو نشـرات، بالإضافة إلى الحصول على موافقة وزارة الأوقاف والشـؤون الإسلامية 
على أسماء المرشحين لعضوية هيئة الرقابة الشرعية، إلا أنه تم إلغاء هذا الشرط بموجب التعميم المؤرخ 

في 12 مايو 1999م، كما اشتملت هذه البنود على طريقة الاستغناء عن خدمات عضو هيئة الرقابة)1(.

1.1.3 المرحلة الثالثة: القوانين الخاصة بالبنوك الإسلامية وهيئاتها الشرعية عام 2003م 

بدأت هذه المرحلة في 25 مايو 2003م بصدور القانون رقم )30( لسنة 2003م بإضافة قسم خاص 
بالبنـوك الإسـلامية إلـى الباب الثالث من القانون رقم )32( لسـنة 1968م في شـأن النقـد وبنك الكويت 
المركـزي وتنظيـم المهنة المصرفية، وهو القسـم العاشـر مـن الباب الثالـث بعنوان البنوك الإسـلامية)2(. 
ويعُتبـَر إضافـة قسـم خـاص بالبنوك الإسـلامية إلى قانـون النقد وبنك الكويـت المركـزي وتنظيم المهنة 
ا في مسـيرة المصرفية الإسـلامية الكويتية وتطبيق مبادئ الحوكمة الشـرعية  المصرفية تطورًا جديدًا ومهمًّ
في المؤسسـات المالية الإسـلامية الكويتية. كما أن هذه المرحلة سـمحت بتأسيس مصارف إسلامية إلى 

جانب بيت التمويل الكويتي تخضع جميعها لرقابة بنك الكويت المركزي. 

1.1.4 المرحلة الرابعة: صدور تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية

تعُتبرَ هذه المرحلة من أهم مراحل السـير في تطبيق الحوكمة الشـرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، 
حيث قام بنك الكويت المركزي))( في 18 يونيو 2016م باستطلاع آراء البنوك الإسلامية بشأن تعليمات 
حوكمة الرقابة الشرعية وأخذ المناسب منها في الاعتبار لدى إصدار تعليمات الحوكمة. وفي 20 ديسمبر 
2016م صدرت تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية بتعميم رقم )2/ر ب أ/ 
2016/369( على أن تحل محل التعليمات السابقة رقم )2/ر ب أ/ 2003/100(، وقد اشتملت هذه 
التعليمات على خمسة فصول وملحقين، تناول الفصل الأول منها التعريفات، والفصل الثاني المتطلبات 

بنـك الكويـت المركـزي، دليـل التعليمات الخاصـة بالرقابة على شـركات الاسـتثمار، البـاب الأول: التعليمـات والضوابط   )1(
الإشرافية والرقابية، تعليمات بشأن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، 9 يونيو 1997م، على الرابط الآتي: 

 https://www.cbk.gov.kw/ar/images/invintro-112513_v20_tcm11-112513.pdf 

يحتوي القسم العاشر على )15( مادة )المواد 100/86(.   )2(
ينظـر: بنـك الكويت المركزي، التعليمات الرقابية على البنوك الإسـلامية، قواعد وشـروط تعيين واختصاصـات هيئة الرقابة   )((

الشرعية في البنوك الإسلامية على الرابط الآتي: 
 https://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulations-and-instructions/instructions-for-

islamic-banks 
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العامة لإطار الحوكمة الشـرعية، والفصل الثالث مبادئ ومتطلبات حوكمة الرقابة الشـرعية واشتمل على 
خمسة مبادئ هي: الإشراف والمساءلة والمسؤولية، والاستقلالية، والكفاءة والملاءة، والسرية، والتناسق. 
واشـتمل الفصل الرابع على التدقيق الشـرعي الداخلي والخارجي، والفصل الخامس مبادئ ختامية. أما 
الملحقان، فالأول: الهيكل التنظيمي للرقابة الشرعية في البنك الإسلامي، والملحق الآخر: نموذج تقييم 

أداء هيئة الرقابة الشرعية وأعضائها.

1.2 ملحوظات على تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية: 

1ـ حُـدِّد فـي المتطلبـات العامة لإطـار حوكمة الرقابة الشـرعية في بنده الخامس الجهـات التي ترفع 
تقاريرهـا وهـي: هيئة الرقابة الشـرعية ترفع تقريرها إلى الجمعية العامة، وإدارة التدقيق الشـرعي الداخلي 
ترفع تقريرها إلى هيئة الرقابة الشرعية وإلى لجنة التدقيق في البنك. إلا أن البند الخامس لم يشُِر إلى تقرير 
المدقق الخارجي، والسـبب في هذا أن »بنود هذا الفصل مقتبسـة من تعليمات الحوكمة الشـرعية للبنك 
المركزي الماليزي والتي ترى ضرورة وجود جهاز بحث شرعي داخلي قوي، ولم تتطرق هذه التعليمات 

لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي«)1(.

2ـ تطرقـت التعليمـات إلى مبادئ حوكمة الرقابة الشـرعية وحددتها في خمسـة مبادئ هي: الإشـراف 
ا  والمسـاءلة والمسـؤولية، والاسـتقلالية، والكفاءة والملاءة، والسرية، والتناسـق. ولكنها أهملت مبدأ مهمًّ
وهو مبدأ الإفصاح والشفافية، كما ربطت علاقة هذه المبادئ مع ثلاث جهات رئيسية هي: مجلس الإدارة، 
والإدارة التنفيذية، وهيئة الرقابة الشرعية، ولم تشمل ربط هذه المبادئ بالتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي. 

3ـ لـم تنـص تعليمـات حوكمـة الرقابـة الشـرعية علـى توحيـد المعايير كمرجعيـة لإصـدار الفتاوى 
والقرارات الشرعية حتى لا يحدث هناك ازدواج أو تضارب في الفتاوى والقرارات الشرعية. 

4ـ سـمحت التعليمات بأن يكون عضو هيئة الرقابة الشـرعية عضوًا مشـاركًا في ثلاث هيئات رقابية 
أخـرى أو أقـل، ولا يسُـمَح لـه أن يكون عضـوًا فيما زاد على ذلـك. وفي كون عضو هيئة الرقابة الشـرعية 
عضوًا في هيئات رقابية أخرى في نفس الفترة إشـكالية تكمن في تغليب مصلحة مصرف معين على آخر 

وازدواج الفتاوى طبقًا لتحقيق المصالح. 

5ـ لـم تلُـزِم التعليمـات عضـو هيئة الرقابة الشـرعية بنشـر بحث علمي سـنويًّا على الأقـل في إحدى 
المجلات العلمية المُحكَّمة حتى يكون على اطلاع ومتابعة للتطورات العلمية والتطبيقية في مجال عمله. 

عبد العزيز الناهض ويونس صوالحي، دراسة وتحليل تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي،   )1(
مرجع سابق )ص131(.
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6ـ التناقض الذي ورد في المحور الثاني: التدقيق الشرعي الخارجي، حيث أشار نص المقدمة إلى أن 
سـبب وجود المدقق الخارجي هو عدم تفرغ كثير من أعضاء هيئة الرقابة الشـرعية، وتوزُّعهم على العديد 
مـن الهيئـات، وغيابهم عن يوميات الأعمال في البنوك والمؤسسـات، وتركُّـز جهودهم على الفتوى أكثر 
مـن الرقابـة الشـرعية. وهذا يتناقض مع الغاية من تعليمات الحوكمة وهـي ضبط عمل أعضاء هيئة الرقابة 

الشرعية لا التبرير لهم ولغيابهم وعدم تفرغهم اليومي لإنجاز ما عليهم من مهام. 

7ـ عدم وجود فرق جوهري بين مهام التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي، والسبب 
فـي ذلـك يعود إلـى أن تعليمات التدقيق الخارجي مسـتمدة من اللائحـة التنفيذية لهيئة أسـواق المال في 
دولة الكويت التي لا ترى ضرورة لوجود الهيئة الشـرعية لدى المؤسسـة وإنما تعتمد على مكتب التدقيق 

الخارجي في ذلك)1(. 

1.3 انعكاس تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية على البنوك الكويتية الإسلامية: 

لم تطبِّق البنوك الكويتية الإسلامية تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة في 20 ديسمبر 2016م 
عـن بنـك الكويـت المركزي مباشـرة، وإنما كان تنفيذها بعد سـنتين مـن إصدارها أي فـي الأول من يناير 
2018م. أما العمل بشأن التدقيق الشرعي الخارجي فكان اعتبارًا من 2020/1/1م)2(. وبعد مضي ثلاث 
سنوات على العمل بشكل كامل بتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية، وبالرجوع إلى التقارير السنوية للبنوك 
الكويتية الإسلامية التي تمثلت في: البنك الأهلي المتحد))( وبنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي 

وبنك بوبيان وبنك وربة وبنك الراجحي فرع الكويت، نجد الآتي: 

ت المصـارف الكويتية الإسـلامية التعليمات التي تنظِّم عمل هيئات الرقابة الشـرعية وشـروط  1ـ تبنّـَ
تعيين أعضائها واختصاصاتها. 

2ـ نص عقد التأسـيس والنظام الأساسـي لبيت التمويل الكويتي على إنشـاء هيئة فتوى ورقابة شرعية 
لا يقل أعضائها عن ثلاثة، وفي حال وجود خلاف بين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية حول الحكم 
الشرعي يحيل مجلس الإدارة موضوع الخلاف إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي. 
وهذا يتفق مع ما نصت عليه تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية. إلا أن بقية المصارف الإسلامية الكويتية لم 

المرجع السابق )ص132(.   )1(
بنـك الكويـت المركزي، التعليمات الرقابية على البنوك الإسـلامية، الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشـرافية   )2(

والرقابية على الرابط الآتي: 
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/13p2-112389_v40_tcm11-112389.pdf

استحوذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد في عام 2023م.   )((
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تعدِّل نظامها الأساسي وبقي الخلاف يحُال إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويكون 
رأيها نهائيًّا وملزِماً. 

3ـ تفصح كل المصارف الكويتية الإسلامية في تقاريرها السنوية عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية دون الإشارة فيما إذا كان هناك قرابة بين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

والإدارة العامة.

4ـ يتضمن التقرير السـنوي لكل المصارف الكويتية الإسـلامية التقرير السـنوي لهيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية، لكن لا يتضمن تقرير الهيئة ذكر المرجعية التي تعتمد عليها فتاوى وقرارات الهيئة. 

5ـ تنـص التعليمـات على أنه يجوز لعضو هيئة الرقابة أن يكـون في ثلاث من هيئات الفتوى والرقابة 
الشرعية لنفس الفترة، فلو نصت التعليمات على حصر العضوية في مصرفين فقط لكان له تأثير أوسع. 

6ـ التزمت جميع المصارف الكويتية الإسـلامية بإنشـاء دائرة للتدقيق الشـرعي الداخلي، وهو ما كان 
لـه أفضـل الأثـر في زيادة الثقة بالتزام المصارف بأحكام الشـريعة الإسـلامية. كما سـاهم إلـزام تعليمات 
الحوكمـة للمصارف بالمدقق الشـرعي الخارجي في وجود مكاتب للتدقيق الشـرعي الخارجي والبحث 

عن الكفاءات في هذا الجانب. 

ثالثاً : واقع الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية الليبية

1.1 لمحة عن الصيرفة الإسلامية في ليبيا:

الصيرفة الإسلامية حديثة العهد في ليبيا، وقد كانت بداية تجربة العمل المصرفي الإسلامي من خلال 
الإذن للمصارف التجارية بتقديم منتجات مصرفية بديلة تتوافق مع أحكام الشـريعة الإسـلامية من خلال 
ص لهذا الغرض، وبهذا صدر المنشـور رقم )9( لسـنة 2009م من مصرف  نوافذ أو فروع مصرفية تخُصَّ
ليبيا المركزي بتاريخ 2009/8/29م، ثم صدر منشور رقم )9( لسنة 2010م بشأن ضوابط وأسس تقديم 
المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية الصادر عن 
مصرف ليبيا المركزي في 16 يونيو 2010م)1(. وفي إطار السـماح بالعمل المصرفي الإسـلامي في ليبيا، 
فقد عُدِّل قانون المصارف رقم )1( لسـنة 2005م وذلك بإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسـلامية، وبهذا 
صدر القانون )46( لسـنة 2012م بإضافة الفصل الرابع بعنوان: أحكام خاصة بالصيرفة الإسـلامية، وهو 

مصرف ليبيا المركزي، منشور ا.ر.م.ن رقم )2009/9(، ضوابط وأسس تقديم المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام   )1(
الشريعة الإسلامية في المصارف التجارية في ليبيا، على الرابط الآتي: 

https://cbl.gov.ly/publications/?sf_paged=8



286     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

عبارة عن تسع مواد، وأنُشئت بموجبه الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، كما أخضع 
هذا القانون جميع المصارف التجارية والإسلامية لرقابة مصرف ليبيا المركزي. 

وحـدث تطـور فـي تاريـخ النظـام المصرفـي الليبـي بصـدور القـرار رقـم )1( لسـنة 2013 بتاريـخ 
2013/1/7م من قبل المؤتمر الوطني العام بمنع المعاملات الربوية، حيث نصت مواد هذا القانون على 
منع التعاملات بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجري بين الأشخاص 
الطبيعيـة والاعتباريـة)1(. وبهذا القرار أصبحت جميع المصارف التجارية في ليبيا ملزَمة بأحكام الشـريعة 
الإسـلامية فـي تعاملاتهـا المصرفيـة، إلا أن هذا القرار عُـدِّل بتعديل بعض مواد القانـون )1( 2013م من 
قبل مجلس النواب الليبي نهاية ديسمبر 2023م بالقانون رقم )35( لسنة 2023م حيث سُمِح للمصارف 

التجارية بالعمل بالنظام المزدوج)2(.

1.2 واقع الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية الليبية:

1.2.1 تغيَّر واقع العمل المصرفي في ليبيا بعد صدور القانون رقم )46( لسنة 2012م الذي أضاف 
ا بالمصرفية الإسـلامية لقانون المصارف الصادر عـام 2005م، وقد احتوى هذا الفصل على  فصـلًا خاصًّ

الآتي: 

1ـ تشـكيل هيئة مركزية للرقابة الشـرعية لدى مصرف ليبيا المركزي لا يقل عدد أعضائها عن خمسـة 
مـن المختصيـن في علوم الشـريعة وفقه المعاملات وثلاثة مـن المختصين في مجـال القانون والاقتصاد 
والمصارف، وتكون قراراتها ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات العاملة في مجال 

الصيرفة الإسلامية. 

2ـ أخضع قانون )46( لسـنة 2012م تأسـيس المصارف الإسـلامية لنفس المواد التي تنظِّم تأسـيس 
عمل المصارف التقليدية))( دون النظر لطبيعة المصرف الإسلامي وخصوصيته. 

3ـ ألـزم كل مصـرف يمـارس الصيرفـة الإسـلامية بهيئة رقابة شـرعية لا يقل عـدد أعضائها عن ثلاثة 
أشخاص. 

4ـ أعضـاء هيئـة الرقابـة الشـرعية لا بـد أن يكونـوا مـن المقيدين في سـجل المراقبين بمصـرف ليبيا 
المركزي، ويعُيَّنون بقرار من المحافظ بناء على توصية الهيئة المركزية للرقابة الشرعية. 

وزارة العدل، الجريدة الرسمية، قانون )1( لسنة 2013، في شأن منع المعاملات الربوية، ع5، السنة الثانية، ليبيا )ص241(.  )1(
يقصد بالنظام المزدوج النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي.   )2(

المواد هي: 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72.   )((
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5ـ منـع القانـون الخـاص بالمصرفية الإسـلامية أن يكون عضو هيئة الرقابة الشـرعية موظفًا بمصرف 
محلـي آخـر أو عضـوًا بمجلس إدارته أو في هيئة الرقابة الشـرعية له، إلا أنه أجـاز لمصرف ليبيا المركزي 

الإذن في الجمع لأكثر من هيئة رقابة شرعية. 

6ـ ألزم القانون كل مصرف يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية بأن تكون لديه إدارة للمراجعة والتدقيق 
الشرعي تابعة لمجلس إدارة المصرف، وإدارة للصيرفة الإسلامية تتبع مدير عام المصرف وتوُكَل إليها كل 

مهام تنفيذ ما يتعلق بأنشطة الصيرفة الإسلامية. 

1.2.2 دليل حوكمة المصارف الإسلامية الليبية:

صدر منشور مصرف ليبيا المركزي رقم )25( لسنة 2023م في 20 أغسطس 2023م بشأن دليل حوكمة 
المصارف الإسـلامية الذي يمثل إطارًا عامًّا لحوكمة المصارف والمؤسسـات المالية الإسلامية، وقد اشتمل 
الدليل على مقدمة وتعريفات ومبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية، وتسعة فصول: الفصل الأول مجلس 
الإدارة: تشكيله وشروط عضويته ومهامه ومكافآت أعضائه، والفصل الثاني: لجان مجلس الإدارة وهي: لجنة 
المراجعـة، لجنـة الحوكمـة، اللجنة التنفيذية، لجنـة إدارة المخاطر، لجنة الترشـيحات والمكافآت، والفصل 
الثالث: لجان الإدارة التنفيذية العليا، والفصل الرابع: العلاقة مع المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، 
والفصل الخامس: هيئة الرقابة الشـرعية، والفصلان السـادس والسـابع: التدقيق الشـرعي الداخلي والتدقيق 

الشرعي الخارجي، والفصل الثامن: بيئة الضبط والرقابة الشرعية، والفصل التاسع: الإفصاح والشفافية.

1.2.3 تقييـم أثـر دليـل حوكمـة المصارف الإسـلامية فـي واقع الحوكمة الشـرعية فـي المصارف 
الإسلامية الليبية:

1ـ نـص دليـل الحوكمـة علـى أن يكـون لكل مصـرف دليل حوكمـة يمثل إطـارًا عامًّـا للحوكمة في 
المصرف، وهذا لم ينُفَّذ من قبِل المصارف الإسلامية الليبية. 

2ـ عـرَّف الدليـل التدقيق الشـرعي الخارجي بأنه العمل الذي تقوم به هيئة الرقابة الشـرعية بالمصرف أو من 
تتعاقد معه الهيئة لهذا الغرض. وفي هذا تناقض بيِّن حيث إن الغرض من التدقيق الشرعي الخارجي هو التأكد من 
دقة عمليات المصرف الإسلامي وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية، 

فكيف تقوم هيئة الرقابة الشرعية بعمل التدقيق الشرعي الخارجي أو تقوم بالتعاقد مع المدقق الخارجي؟! 

3ـ نص الدليل على أن يكون عضو هيئة الرقابة الشـرعية من المختصين في علوم الشـريعة والقانون 
والمصارف الإسلامية، ولكن بالرجوع إلى مواقع المصارف الإسلامية الليبية أو مواقع النوافذ الإسلامية 
تبيَّن التركيز على الجانب الشرعي لعضو هيئة الرقابة الشرعية وإهمال الاختصاصات القانونية والاقتصادية. 
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4ـ لم ينص دليل حوكمة المصارف الإسـلامية على نشـر فتاوى هيئة الرقابة الشـرعية للمصرف على 
موقع المصرف أو طباعتها، كما لم يوضح الدليل أثر هيئة الرقابة الشرعية المركزية في حل الخلافات بين 

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف. 

5ـ بالرجوع إلى مواقع المصارف الإسلامية الليبية لم توجد التقارير السنوية ولا دليل الحوكمة، وهذا 
مخالف لدليل الحوكمة. 

6ـ لـم يشُِـر الدليـل في حديثـه عن لجنة المخاطر إلـى تضمين المخاطر الشـرعية ضمن عمل اللجنة 
والعمل على رفع كفاءة الموظفين في مجال المخاطر الشرعية وغيرها. 

وقد أشـارت دراسـات سابقة إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية في ليبيا تعاني من معوقات تمثلت 
في الآتي)1(:

أ ـ ضعف المعلومات الفقهية والشرعية لدى بعض العاملين في المصرفية الإسلامية.
ب ـ الافتقار إلى الكادر المؤهل علميًّا والمدرب في العمل المصرفي الإسلامي. 

ج ـ التركيز على صيغ تمويل محدودة كالمرابحة. 
د ـ الأزمـة الحاليـة في ليبيا والانقسـام في النظام المصرفي بين أطراف الأزمـة أدى إلى خلق بيئة غير 

مستقرة للعمل المصرفي الإسلامي. 

هـ ـ ضعف رقابة هيئة الرقابة الشرعية المركزية بمصرف ليبيا المركزي، وهو ما ساعد على عدم التزام 
بعض المصارف بدليل الحوكمة والمنشورات والتعليمات التي تصدر من الجهات الرقابية.

و ـ أغلب عمل هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية صوري، حيث تكتفي بما يعُرَض عليها 
من استفتاءات، وقليل من المؤسسات المالية الإسلامية تتيح لهيئات الرقابة مراجعة عملياتها الاستثمارية. 

ينظر:  )1(
ـ ناصـر بـن يونس، فرج العسـكري، المصارف الإسـلامية فـي ليبيا: المعوقات والحلول ـ دراسـة حالة المصرف الإسـلامي   

الليبي، مجلة البحوث والدراسات الاقتصادية، م19، ع7، ديسمبر 2021م، ليبيا )ص675(. 
ـ محمد سالم، نحو تفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية العاملة في ليبيا، المجلة الأفريقية للدراسات المتقدمة في   

العلوم الإنسانية والاجتماعية، م2، ع2، أبريل ـ يونيو 2023م )ص65-64(. 
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 المبحث الثاني

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

تعُتبـَر الجهـات الرقابيـة العمـود الفقري لتنظيـم وتفعيـل الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية 
الإسلامية؛ لما تقوم به من دور في ترسيخ مبدأ القوة )الكفاءة( والأمانة )النزاهة( لعمل المؤسسات المالية 
الإسلامية، والحفاظ على سمعة هذه المؤسسات وبالتالي تعظيم دورها الريادي في تحقيق مصالح أرباب 
الأموال والمسـاهمين وأصحاب المصالح الأخرى. ويمكن للباحث أن يحدد مسـؤولية الجهات الرقابية 

بمختلف أنواعها في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية فيما يأتي: 

ية ، تتمثل هذه المسؤولية في الآتي أولاً : مسؤولية الجهات الرقابية الحكومية ، كالبنوك المركز

1ـ إصـدار القوانيـن واللوائح التي تنظِّم عمل المصارف الإسـلامية وفق مبادئ الشـريعة الإسـلامية، 
ووفق متطلبات المنظمات والهيئات المالية الإسـلامية الدولية، والمعايير والمتطلبات لتلك المؤسسـات 

المالية الدولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

2ـ اسـتقلال هيئـات الرقابـة الشـرعية بالمصارف الإسـلامية، وهذا يقتضـي أن تكون هيئـات الرقابة 
الشرعية معيَّنة من قبِل البنوك المركزية، ولا تخضع لمجلس إدارة المصارف الإسلامية؛ لتقوم بدور فعال 
فـي عمليـة الرقابة، ووضـع المعايير واللوائـح، ومعالجة الاختـلالات دون أن يكون لجهـة في المصرف 

الإسلامي تأثير فيها. 

3ـ التقييم المسـتمر لعمل هيئات الرقابة الشـرعية التي ينبغي أن تكون معيَّنة من قبِل البنك المركزي، 
وتحديث آلياتها ونظُُمها، وتدريب أعضائها ليكونوا على دراية كافية بمتطلبات الحوكمة الشرعية. 

4ـ إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمراقب الشرعي الخارجي؛ لما له من خبرة في مجال الرقابة 
الشـرعية والتأكـد من سـلامة العمليات الإجرائيـة من الناحية الشـرعية، وإعطاء صورة عن مـدى الالتزام 

بمعايير المؤسسات المالية الإسلامية الدولية في المجال الشرعي. 

5ـ الوضوح وإلغاء التعارض وعدم التكرار في وظائف الجهات المختصة بالحوكمة الشرعية المتمثلة 
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فـي: إدارة الرقابـة الشـرعية، وهيئة الرقابة الشـرعية، وإدارة التدقيق الشـرعي الداخلـي)1(، من خلال دليل 
الحوكمة الصادر من قبِل البنوك المركزية الذي يعُتبرَ المرجع للحوكمة الخاصة بالمصارف الإسلامية. 

6ـ التركيز على جانب الإفصاح والشفافية؛ ليقود إلى حوكمة أقوى من خلال نظام السوق، فإن بعض 
المصـارف الإسـلامية لم تفصح عـن تقرير الرقابة الداخليـة، والإفصاحات الخاصة بأصحاب حسـابات 

الاستثمار، والإفصاح عن الحوكمة والحوكمة الشرعية)2(.

7ـ تأسيس دائرة أو وحدة الالتزام بالامتثال للقوانين والنُّظُم النافذة، وأي إرشادات وأدلة ذات علاقة، 
وكذلك المعايير المحلية والدولية في المصارف الإسلامية؛ لمعرفة وكشف أي سلوك غير أخلاقي، وهو 

ما يحقق الثقة والسمعة الطيبة للمصارف الإسلامية))(.

ثانياً : مسؤولية الجهات الرقابية غير الحكومية كالهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية الدولية

تعُتبـَر هـذه المؤسسـات المكمل للعمـل الرقابي التي تقوم بـه المصارف المركزية على المؤسسـات 
المالية الإسـلامية، وذلك من خلال ما تقدمه هذه المؤسسـات من معايير تنظِّم عمل الحوكمة الشـرعية، 
وبما يحافظ على أموال المودعين وحقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وأصبحت معايير هذه الهيئات 
والمؤسسـات المالية الإسـلامية الدولية تعُتبرَ من أدوات تقييم المؤسسـات المالية الإسلامية، ومخالفتها 
تنعكس سـلباً على سـمعة تلك المؤسسـات. ومن هذا المنطلق يقع على عاتق هذه الجهات الرقابية غير 

الحكومية عدد من المسؤوليات نجملها في الآتي: 

الالتزام المسـتمر بإصدار المعايير الخاصة بعمل المؤسسـات المالية الإسـلامية التي تسهم في ضبط 
وتوجيه وتصحيح عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وتعزِّز وتنظِّم عمل الحوكمة الشرعية على مختلف 

المستويات، وذلك من خلال الآتي: 

ـ إلـزام المؤسسـات الماليـة الإسـلامية، ومنها المصـارف الإسـلامية، باعتماد المعاييـر الصادرة عن 
المؤسسـات المالية الإسـلامية الدولية كهيئة المحاسـبة والمراجعة )أيوفي( وغيرهـا؛ حتى تتوحد معايير 

التقييم لهذه المؤسسات. 

اسـتفدت هذه الملحوظة من أسـتاذنا الدكتور محمد أنس الزرقاء في تعليقه على مشـروع تعليمات البنك المركزي الكويتي،   )1(
2016م )ص3(. 

المجلس العام للبنوك والمؤسسـات المالية الإسـلامية، ممارسـات حوكمة الشـركات في المصارف الإسلامية لعام 2017م   )2(
)ص28(. 

للمزيد حول علاقة الامتثال بالحوكمة الشرعية ينظر: ناجي حمد وآخرون، أثر الامتثال على الحوكمة الشرعية في المصارف   )((
الإسلامية، مجلة المقدمة، جامعة ماليزيا، م11، ع2، 2023م. 
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ـ إلزام المؤسسـات المالية الإسـلامية »برفع درجة الشفافية والإفصاح تجاه أرباب المال والجمهور، 
وإعلام أصحاب الودائع الاسـتثمارية بنسـبة الموارد المالية التي اسـتخدمها البنك في التمويل بالمرابحة 
العادية، وفي التورق البسيط، وفي التورق أو المرابحة وغيرها؛ لأن هذه المعلومات مما يهمُّ أرباب المال 
لمقاصد شرعية واقتصادية واجتماعية يبتغونها من استثماراتهم، ولا يجوز حجبها عنهم، ويجب أن تنُشَر 

في تقرير هيئة الرقابة الشرعية«)1(.

ـ إصدار مزيد من المعايير ذات العلاقة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية، واستكمال بقية مسودات 
المعاييـر التـي لـم تصدر بعـد في مجـالات المحاسـبة والمراجعة وأخلاقيـات العمل، والتـي تهدف إلى 
»تحسـين مسـتوى الالتزام الشـرعي في الصناعة المالية الإسـلامية، وتحسـين جودة الحوكمة الشـرعية، 
وترشيد التكاليف، وتقديم مستوى أعلى من الشفافية في الالتزام الشرعي للمؤسسات، وتعزيز ثقة العامة 

بالالتزام الشرعي، وتخفيض مخاطر السمعة«)2(.

استفدت ذلك من أستاذي د. محمد أنس الزرقاء مما كتبه في 2017/7/31م ونقح في 2018/3/27م كتوصيات موجهة   )1(
لأيوفي لإصلاح الصناعة المالية. 

ينظر: مسودة معيار الحوكمة: إطار الحوكمة الشرعية، على موقع أيوفي على الرابط الآتي:  )2(
 https://aaoifi.com/wp-content/uploads/2024/02/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9

%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9

%D9%8A%D8%A9.pdf
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 المبحث الثالث

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

أصبـح موضوع الحوكمة الشـرعية من الموضوعات التـي لا تهمُّ أرباب الأموال وأصحاب المصالح 
فقط في المؤسسات المالية الإسلامية، وإنما يعُتبرَ موضوع الحوكمة الشرعية ذا أهمية بالغة نتيجة ارتباطه 
بالحكم الشـرعي، فاختلال الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية سـيكون له أثر بالغ في 
حيـاة تلـك المؤسسـات، وطريقة عملها وتصنيفها المالـي، وعلاقتها بأرباب المـال وأصحاب المصالح، 
مما يؤدي إلى حدوث خلل بنيوي في هيكل المؤسسات المالية الإسلامية، ومن هذا المنطلق فإن غياب 
الحوكمة الشرعية واختلال عمل آلياتها ينعكس سلباً على الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية 

من عدة نواحٍ نذكرها كالآتي: 

أولاً : تدني كفاءة عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية

من المتفق عليه في عمل المؤسسـات المالية الإسـلامية أن هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية تشُكَّل عبر 
الجمعية العمومية للمؤسسـة المالية الإسـلامية، والحوكمة الشـرعية تعمل على ضبط وزيادة كفاءة عمل 
هيئات الرقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، لكن في حالة اختلال الحوكمة الشـرعية يؤثر 

ذلك في الآتي: 

1ـ تعييـن هيئـة الفتوى والرقابة الشـرعية من قبِل مجلس الإدارة، وبهـذا تنتفي أهم صفة لاختيار هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية من قبِل الجمعية العمومية، وهي »الاستقلالية« لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية.

2ـ تدنِّي كفاءة عمل أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية؛ نتيجة 
ارتباطهم وخضوعهم للتوجيهات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسات المالية الإسلامية، وبالتالي انتفاء 

استقلاليتهم وموضوعيتهم وحيادهم. 

3ـ ازدياد المخالفات الشـرعية في المعاملات المالية للمؤسسـات المالية الإسلامية؛ نتيجة عدم قيام 
هيئات الرقابة الشرعية بوظيفتها على أكمل وجه. 
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4ـ تأثُّر سـمعة المؤسسـة المالية الإسـلامية من الناحية الشـرعية، والتأثير في الكفاءة الشـرعية لعمل 
المؤسسات المالية الإسلامية. 

ثانياً : الاختلاف والتضاد في الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية

إن غياب الحوكمة الشرعية يعني غياب المعايير والضوابط والأسس التي تحدد الإطار العام لهيئات 
الرقابة الشـرعية، والضابط لها في أداء مهامها في المؤسسـات المالية الإسـلامية، حيث يعُهَد إلى هيئات 
الرقابة الشرعية بتوجيه أعمال المؤسسة المالية الإسلامية من خلال الفتاوى والقرارات الصادرة عنها، إلا 

أنه بغياب هذه المعايير والضوابط تحدُث الفوضى في هيئات الرقابة الشرعية بسبب: 

ـ غياب الاستقلالية والموضوعية، وتغليب مصلحة المؤسسة المالية الإسلامية على حساب مصلحة 
الحكم الشرعي باللجوء إلى الآراء الفقهية الشاذة، وبالتالي تضارب الفتاوى في هيئات الرقابة الشرعية بين 

المنع والجواز في المنتج الواحد أو الخدمة الواحدة. 

ـ تعارض المصالح لدى موظفي هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، ويقُصَد بتعارض المصالح »الوضع 
أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار في وظيفة معينة بمصلحة شخصية أو مادية أو معنوية 
تهمه أو تهم أحد أقاربه أو أصدقائه، أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة 
أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار«)1(. وتعارض المصالح سيزيد التضاد والاختلاف في الفتاوى 

بالإضافة إلى اختلال نظام الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 

ـ ضعـف المسـتوى العلمـي لأعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية؛ مما يتسـبب في اضطراب في 
الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة عنها. 

ثالثاً : غياب العدالة والشفافية

إن اختلال الحوكمة الشـرعية يؤدي إلى غياب العدالة والشـفافية في المؤسسـات المالية الإسـلامية 
بسبب التأثيرات التي ستنعكس سلباً على المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الآتي:

1ـ غياب العدالة متمثلًا في عدم الشـفافية لأصحاب حسـابات الاسـتثمار، وخاصة أصحاب المبالغ 
البسـيطة، فلـن تقُـدَّم لهم حسـابات دقيقة وشـفافة وتفصيلية، بالإضافـة إلى تدنِّي ثقة أصحاب حسـابات 

الاستثمار وقد يلجؤون إلى سحب أموالهم من المؤسسات المالية الإسلامية. 

موسـى آدم عيسـى، تعـارض المصالـح في أعمال هيئـات الرقابة الشـرعية، مؤتمر الهيئات الشـرعية الثامن، فـي الفترة 23-  )1(
1430/5/24هـ الموافق 18-2009/5/19م، البحرين )ص3(. 
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2ـ صعوبة التحقق من الخسائر التي قد تحدث بسبب تعدٍّ وتقصير من المؤسسة المالية الإسلامية.
3ـ التقارير السنوية والنصف سنوية سواء المنشورة أو غير المنشورة سيكتنفها عدم الثقة نتيجة غياب 

الشفافية في طريقة إعدادها وضعف الرقابة الداخلية. 

4ـ عـدم الفصـل بين السـلطات، والجمع بين الوظائف المتعارضة، وهو مـا يؤدي إلى تهميش آليات 
المساءلة. 

رابعاً : ضعف كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية 

من المعلوم أن الهدف من الحوكمة الشـرعية تحقيق الالتزام الشـرعي؛ لرفع الكفاءة في المؤسسـات 
المالية الإسلامية، ومن ذلك الكفاءة المصرفية للمصارف الإسلامية، ومحدداتها؛ لما تقوم به من دور في 
تعبئـة المـوارد المالية؛ لذا يعُتبرَ تقييـم كفاءة الأداء، وتحليل العوامل المحددة لذلك من الناحية الشـرعية 
أمرًا ضروريًّا، وتتمثل الكفاءة في العلاقة بين وسـائل الإنتاج المسـتخدمة، والنتائج المحققة وفق ضوابط 
وقيم الشـريعة الإسـلامية. فتحقيق هذه الكفاءة مرتبط بتحقيق النتائج المرجوة الملتزمة بضوابط وأحكام 

الشريعة الإسلامية)1(. 

خامساً : اختلال ضوابط تحديد المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي في المؤسسات المالية الإسلامية

يقـوم النظام الاقتصادي الإسـلامي علـى مجموعة من القيم الأخلاقية التـي تعمل على ضبط الأمن، 
والاسـتقرار المالي، وتقليل المخاطر في المؤسسـات المالية الإسـلامية، ولكن باختلال مبادئ الحوكمة 
الشـرعية فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية يختـل أهم عنصر من عناصـر الأمان المالـي، وهو الضوابط 
الأخلاقية كالأمانة، والمصداقية، والشفافية، وغيرها حيث تهتز هذه المنظومة الأخلاقية التي تعُتبرَ عبادة لله 
تعالى يثاب عليها المسـلم، وتحل مكانها قيم وأخلاقيات تنعكس سـلباً على سـمعة المؤسسـات المالية 

الإسلامية، وبالتالي تعرِّضها لكثير من المخاطر والأزمات والخسائر المالية.

شوقي عاشور، وعبد الحليم عمار، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف الإسلامية: حالة دول منطقة الخليج،   )1(
مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م28، ع3، أكتوبر 2015م )ص18( بتصرف يسير. 
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 المبحث الرابع

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

تعَُدّ الهُوية لأي مؤسسة مالية أمرًا ضروريًّا؛ لأن الهُوية هي الشخصية للمؤسسة المالية في الأسواق، 
والبيئـة، وعنـد العمـلاء وأصحاب المصالح، فهي الصفـات، والقيم، والثوابت الأخلاقيـة، والمنافع التي 
تميز المؤسسـة المالية عن غيرها من المؤسسـات المالية. وللمؤسسـات المالية الإسـلامية هوية محددة، 
ومنضبطـة بالصفـات التـي تميزهـا، والقيـم والثوابت الأخلاقيـة التي تراعيها فـي منتجاتها واسـتثماراتها 
وتعاملاتها، والعلاقة التي تنشـأ بين المؤسسـات المالية الإسـلامية والمسـاهمين من جهة، وأرباب المال 
وأصحـاب المصالـح مـن جهة أخـرى. إن توحيـد مرجعية الحوكمة الشـرعية يعَُدّ خطوة مهمـة في تعزيز 
وتطوير وتنمية المؤسسات المالية الإسلامية، وبالتالي القطاع المصرفي الإسلامي على المستوى المحلي 
والدولي؛ لما لهذه الخطوة من إيجابيات كثيرة تعود على المؤسسـات المالية الإسـلامية. ويمكن تحديد 
أهـم المزايـا لأهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية، وأثرها في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية 

الإسلامية في الآتي: 

1ـ ترسيخ وتعميق الثقة في المؤسسات المالية الإسلامية ، ويتمثل ذلك في تحقيق الآتي : 

1ـ إيجاد معايير شرعية ومحاسبية ومالية موحدة تلتزم بتطبيقها جميع المؤسسات المالية الإسلامية في 
عملها المالي والاسـتثماري والخدماتي، وهو ما يعزز الثقة بها لدى المسـاهمين والمستثمرين وأصحاب 

المصالح المختلفة. 

2ـ تنميـط العقـود، والمقصـود به »عملية تمكّن مـن قراءة موحدة لمختلف العقـود والصيغ لدى كل 
البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مهما كان تواجدها في أي سوق من أسواق المال على مستوى دول 

العالم الإسلامي«)1(؛ وذلك لتحسين جودة إنتاج هذه المؤسسات وأرباحها. 

عدنان مريزق، بو حديدة محمد، تنميط العقود وتوحيد المرجعية الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية: بين جهود التوحيد   )1(
وحاجات الاجتهاد عند الفقهاء، مجلة الأصالة للدراسات والبحوث، م4، ع8، 2022م، الجزائر )ص25(. 
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3ـ رفـع كفاءة عملية الرقابة الشـرعية الداخلية من قبِل قسـم الرقابة الشـرعية الداخليـة، وبالتالي رفع 
كفاءة عمل هيئات الفتوى والرقابة في المؤسسـات المالية الإسـلامية، وكذلك يسـاعد المراقب الشـرعي 

الخارجي على عملية رقابته بشكل سلس دون عوائق. 

4ـ تحقيق مزيد من الشـفافية والمصداقية والعدالة في عمليات المؤسسـات المالية الإسـلامية، وهو 
ما يعزز ثقة المتعاملين معها، ويزيد من درجات الالتزام الشـرعي في أعمالها من خلال التدقيق الشـرعي 

الداخلي ذي المرجعية الموحدة. 

2ـ توحيد قواعد تقييم الأداء والـكفاءة والمساءلة في المؤسسات المالية الإسلامية :

من أساسـيات عمل المؤسسـات المالية الإسـلامية إيجاد حالة من الشـفافية في التقرير المالي الذي 
تصدره هذه المؤسسات سنويًّا، حيث يرُفقَ فيه كل ما يتعلق بعمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والإفصاح 
عـن نتائـج تلك الرقابة، كما تنُشَـر فتـاوى هيئة الفتوى بموقع المؤسسـة غالباً للتأكد من شـرعية عمليات 
المؤسسـات الماليـة الإسـلامية من عدمهـا، وهذا يعمل على تحقيـق ردم فجوة التباين فـي فتاوى هيئات 
الفتوى والرقابة الشرعية؛ لأن الغرض من ذلك »تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات والتطبيقات بين 
هيئات الرقابة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية؛ لتجنيب التضارب أو عدم الانسجام بين الفتاوى 

والتطبيقات لتلك المؤسسات«)1(.

3ـ الوصول بالمؤسسات المالية الإسلامية إلى مستوى العالمية :

إن توحيـد مرجعية الحوكمة الشـرعية يصل بالمؤسسـات المالية الإسـلامية إلـى أن ترتقي مرجعيتها 
كمرجعيـة عالميـة مثلهـا مثـل معايير الجـودة العالميـة ISO والمعايير المحاسـبية الدولية، وبهـذا تتحول 
تطبيقـات العقود المالية في المصارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية الأخـرى إلى عقود نمطية عالمية، 

وخير مثال على ذلك الصكوك الإسلامية التي صُبغِت بصفة العالمية. 

4ـ تحقيق التنافسية بين المؤسسات المالية الإسلامية : 

إن توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية يعمل على زيادة درجة التنافسية 
فيما بينها لتحقيق أفضل الممارسات في المجال المالي الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية 
والمحقِّق لشـروط المرجعية الموحدة للحوكمة الشـرعية، وهو ما يكون له بالغ الأثر في الالتزام الشرعي 

وكفاءة التدقيق الشرعي الداخلي وانضباط الفتوى للمنتجات المالية الجديدة. 

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، 1437هـ، البحرين )ص29(. 
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5ـ تأهيل وتدريب الكادر في هيئات الفتوى والرقابة الشرعية : 

إن توحيـد مرجعيـة الحوكمة الشـرعية يعني توحيد المنطلقات والمعايير والآليات التي تسـتخدم في 
تطبيق الحوكمة الشرعية، وهو ما يشكل حافزًا لتسهيل تدريب ورفع كفاءة الكادر الوظيفي في المؤسسات 
المالية الإسلامية في الجانب الشرعي والفتوى، ويعمل على تحسين العمليات سواء على مستوى الفتوى 

أو على مستوى الرقابة الشرعية الداخلية. 

6ـ المساعدة على تحول المؤسسات المالية التقليدية إلى النظام المالي والمصرفي الإسلامي :

إن وجـود مرجعيـة موحدة للحوكمة الشـرعية يحقق انضباط الالتزام الشـرعي للمؤسسـات المالية، 
ل النظام الأساسي للمؤسسـات المالية التقليدية إلى النظام الإسلامي والالتزام  ويسـاعد على سـهولة تحوُّ
بالضوابط الشرعية في العمل المالي؛ وذلك لوجود معايير موحدة وآليات محددة تساعد على ضبط عملية 
الانتقال في الهيكل الأساسي للمؤسسات المالية التقليدية بما يتوافق مع الأنظمة النافذة والقواعد المالية 

والمحاسبية ضمن المرجعية الموحدة. 
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 المبحث الخامس

إعداد مشروع قرار وتوصيات

يقـدم الباحـث مشـروع قرار يتعلـق بتعزيز وتطوير آليـات الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية 
الإسلامية من خلال الآتي: 

العنوان: إنشاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المركزية.

الهدف: توحيد المرجعية الشـرعية، وتحقيق الشـفافية والعدالة والعالمية والتكامل بين المؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية، ووضـع إطـار تنظيمي وحوكمـي للعمليات الماليـة والإدارية في المؤسسـات المالية 

الإسلامية.

نطاق التطبيق: جميع المؤسسات المالية الإسلامية.

ما يشتمل عليه مقترح القرار: 

1ـ إنشـاء »هيئـة الفتـوى والرقابة الشـرعية المركزية« للمؤسسـات المالية الإسـلامية، تخضع للبنك 
المركزي إداريًّا. 

2ـ يكون لـ»هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المركزية« استقلالية مالية.
3ـ تتكون الهيئة من متخصصين في الاقتصاد وفقه المعاملات المالية المعاصرة، موصوفين بالكفاءة 

والخبرة العملية والعلمية. 

4ـ يكون لـ»هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية المركزية« سـلطة رقابية مباشـرة على المؤسسـات المالية 
الإسلامية.

5ـ تقوم »هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المركزية« بالمهام الآتية: 

أ ـ  وضع اللوائح والقوانين التي تحكم عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية. 
ب ـ  تعييـن هيئـات الفتوى والرقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، علـى أن يحُدَّد عدد 

أعضائها بناء على حجم المصرف الإسلامي والنُّظُم المنظِّمة له الصادرة عن البنك المركزي. 

ت ـ مراقبة عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، وتقييم عملها. 
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ث ـ توحيد مرجعية هيئات الفتوى والرقابة الشرعية. 
ج ـ  وضع المعايير والشروط اللازمة لعضوية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. 

ح ـ التطوير المهني وبناء القدرات لأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
خ ـ تعزيـز التعـاون الأكاديمي مـع الجهات البحثية لتطوير الأبحاث والابتـكارات في مجال التمويل 

الإسلامي. 

د ـ نشر وإتاحة فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على الإنترنت والوسائل التكنولوجية المتاحة.

6ـ إصدار الدليل الموحد للإطار التنظيمي للحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، حيث 
يشتمل على الآتي: 

أ ـ مجموعة السياسات والإجراءات التي تبيِّن وتحدِّد عمل ومسؤوليات الإدارات ذات العلاقة. 
ب ـ  وضع الضوابط الرقابية لضمان التزام المصرف الإسلامي بمتطلبات الحوكمة الشرعية. 

ت ـ  تأسيس إدارة المخاطر المحتملة لمعالجة عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
ث ـ آليات وضوابط عمل وحدة التدقيق الشرعي الداخلي. 

7ـ التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالفتاوى والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة.
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النتائج والتوصيات

أولاً : النتائج

ل البحث إلى جملة من النتائج وهي توصَّ

1ـ يقُصَد بالحوكمة الشرعية مجموعة من الترتيبات المؤسسية والتنظيمية تحقق الاطمئنان لأصحاب 
المصالح المتصلة بالمؤسسـة المالية الإسـلامية بناء على الإفصاح الشـرعي بعدم مخالفة تلك المؤسسـة 

للأحكام الشرعية، مع توافر آليات للتأكد من صحة ذلك. 

2ـ الحوكمة الشرعية أداة من أدوات تحقيق الكفاءة والأمانة والانضباط الإداري والتأكد من الالتزام 
الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية. 

3ـ أظهر البحث أن واقع الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية يختلف من بيئة لأخرى لأسباب 
عديـدة، منهـا ما يتعلق بالرقابة المركزية على المؤسسـات المالية، ومنها ما يتعلق بالاسـتقرار الاقتصادي 

والسياسي للبلد، ومنها ما يتعلق بغياب آليات الحوكمة الشرعية لحداثة المؤسسات المالية الإسلامية. 

4ـ يصعب تحقيق وتطبيق الحوكمة الشرعية بشكل فعال دون وجود هيئة فتوى ورقابة مركزية تشُرِف 
على واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وتقييم مسارها.

5ـ اختلال أنظمة وآليات الحوكمة الشـرعية يؤدي إلى اضطراب في عمل أجهزة المؤسسـات المالية 
الإسـلامية، وعـدم تحقيق المقصد الشـرعي منها، وحصول كثيـر من المخالفات الشـرعية في عمل تلك 

المؤسسات والخدمات المالية التي تقدمها. 

6ـ غياب المعايير الموحدة للحوكمة الشرعية التي تلتزم بها جميع المؤسسات المالية الإسلامية أدى 
إلى اضطراب في فتاوى وقرارات الهيئات الشـرعية، وأثَّر في الثقة بتلك المؤسسـات لدى أرباب الأموال 

وأصحاب المصالح.

7ـ وجـود حاجـة مُلِحّـة إلـى إصدار قوانين تشـريعية تهيئ لتأسـيس هيئة فتـوى ورقابـة مركزية تابعة 
للمصارف المركزية تنظِّم عمل آليات الحوكمة الشـرعية وتعمل على توحيد معاييرها وأنظمتها وتخضع 

لها كل المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة. 
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ثانياً : التوصيات

1ـ العمل على دراسة مقترح إنشاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المركزية. 
2ـ دعـوة جميـع المؤسسـات الماليـة الإسـلامية ذات الطابـع الدولي إلـى توحيد معاييرها الشـرعية 

والمحاسبية لتحقيق أهداف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة. 

3ـ تعزيز دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتأكيد على أهمية إلزام المؤسسات المالية الإسلامية 
بالمُراجِع الشرعي الخارجي.

4ـ اعتماد مؤسسـات للمراجعة الشـرعية الخارجية مسـتقلة أسـوة بمؤسسـات المراجعة المحاسـبية 
الخارجية. 

5ـ تضمين هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية داخل إدارة المراقبة والتدقيق الشـرعي الداخلي لضمان 
المتابعة المستمرة. 

6ـ دعـوة الباحثيـن إلـى بذل مزيد مـن الجهد في توجيه الأبحـاث العلمية نحو إبـراز أهمية الحوكمة 
الشرعية وآليات تطبيقها. 
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تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على خاتم النبيين وإمام المرسـلين، نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد،

فإن للمال مكانة عظيمة في الإسلام، حيث إن المال يعُتبرَ أحد القوائم الأساسية للإنسان في الحفاظ 
علـى حياتـه وفي تسـهيل أمـوره فيهـا. وإن حفظ المال وتنميته واسـتغلاله أحسـن اسـتغلال أحد مقاصد 
الشـريعة، فهـو جبلة بشـرية، فكل إنسـان يود أن يكون ذا مـال وبنين، كما قـال تعالى: سمحوَإِنَّهُۥ لِحـُبِّ ٱلخۡيَۡرِ 

لشََدِيدٌسجى ]العاديات: 8[.
وقـد أوصـى الله عـز وجـل بحفظ المـال، ودعا إلى تطوير الأسـاليب الشـرعية، والعمل بمـا هو نافع 
ومفيد، ونهى عن إنفاق المال في الباطل، والإسـراف فيه، فالله عز وجل حذَّرنا من هدره وصرفه في غير 
حله، كما في الحديث عن المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله حرَّم عليكم عُقُوق 
الأمَُّهات، ووأدَ البنات، ومنعًا وهات، وكره لكم قيِلَ وقال، وكثرةَ السؤال، وإضاعةَ المال«. وكذلك الدفع 
ُ لكَُمۡ  مۡوَلٰكَُمُ ٱلَّتيِ جَعَلَ ٱللَّ

َ
فَهَاءَٓ أ إلى الذين لا يستطيعون الاستخدام الصحيح؛ قال تعالى: سمحوَلاَ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّ

قيَِمٰٗاسجى ]النساء: 5[، وأمر ألا ندفع له مال اليتيم حتى نستطيع تحديد قدرته على إدارة هذه الأموال بعقلانية.
قـال الإمـام أبو إسـحاق الشـاطبي رحمه الله: »والحفـظ لها يكون بأمريـن؛ أحدهما: مـا يقُيم أركانها 
ويثُبـت قواعدهـا، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجـود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو 
المتوقـع فيهـا، وذلك عبـارة عن مراعاتها من جانب العـدم«. والذي يقُيم أركان المـال ويثُبت قواعده هو 
اتخاذ الأسباب لتنميته وحسن تدبيره، ومن أهم شروط ذلك ووسائله: الادخارُ والاستثمار، أو الاستثمار 
المنطوي على الادخار. فالادخار الرشيد للمال لا ينفكُّ عن استثماره وتنميته. وأما حفظ المال من جانب 
العدم فمن أهم أحكامه في الشريعة الإسلامية: تحريمُ التبذير والإسراف في الاستهلاك؛ قال تعالى: سمحوَلاَ 
يۡطَنُٰ لرَِبّهِۦِ كَفُورٗاسجى ]الإسراء: 26-27[، وفي صحيح  يَطِٰينِۖ وكََانَ ٱلشَّ ريِنَ كَانوُٓاْ إخِۡوَنَٰ ٱلشَّ رۡ تَبۡذِيرًا * إنَِّ ٱلمُۡبَذِّ تُبَذِّ
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كُلوُا واشربوا والبسَوا وتصدَّقوا في غير إسراف ولا مَخِيلة«، وقال ابن عباس: 
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كُل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سَرَفٌ أو مَخِيلة)1(.

ومـن أجل الحفاظ على المال من سـوء إدارته واسـتثماره فمن الأهمية بمـكان أن يوجد نظام يضمن 
حقوق أصحاب المصالح من المساهمين والإداريين، كما يكون هناك قواعد ومبادئ يمشي على أساسها 
هذا النظام؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشـودة من وراء إقامة مؤسسـة مالية تكون وعاءً لاسـتثمار 
المـال واسـتغلاله اسـتغلالًا أمثـل. ومن هذا المنطلـق فقد اجتهد علمـاء الاقتصاد في ابتكار هـذا النظام، 

فوصلوا إلى ما يسمى بالحوكمة أو الحوكمة المؤسسية. 

وقـد أصبحـت الحوكمـة المؤسسـية )Governance Corporate( مـن الموضوعـات المهمـة فـي 
المؤسسـات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك بعد سلسـلة الأزمات المالية المختلفة التي أثرّت في 
العديـد مـن الشـركات في العالـم. وإذا بحثنا في الدراسـات الاقتصاديـة للحوكمة نجـد أن )أدولف بيرل 
وجاردينر مينز( هما أول من تطرَّق إلى فكرة فصل الملكية عن الإدارة في كتاب لهما صدر عام 1932م. 
قا في كتابهما إلى أن المؤسسات تتطور وتنمو بشكل كبير عند الانفصال الذي يحدث بين الملكية  وقد تطرَّ

والإدارة، فحملة الأسهم يملكون الشركة والمديرون يمارسون الرقابة عليها وسير أعمالها)2(.

وقد شهد العالم نجاح الشركات والمؤسسات المالية في تطبيق الحوكمة في إدارتها، وتطبيق المعايير 
والمبـادئ اللازمـة فـي تلـك الإدارة، وأصبحت قـادرة على التحكم في سـير العمليـات وتحقيق الأرباح 
المرجوة وضمان حقوق أصحاب المصالح بالعدل والشـفافية. ومن هذا المنطلق فقد تبنَّت المؤسسـات 
المالية والمصرفية الإسـلامية الحوكمةَ في إدارة مؤسسـاتها، وفرضت بعض الدول الإسـلامية الحوكمة 
على مؤسساتها المالية والمصرفية الإسلامية، على أمل أن تعود بالخير والنفع للجميع وللأمة الإسلامية.

تعريف الحوكمة :

في اللغة: الحوكمة مشـتقة من حَكَمَ يحكُم حُكمًا وحِكمة، ويقال: شـخص حكيم أي صار حكيمًا، 
وهو أن تصدر أفعاله وأقواله عن رويةّ ورأي سـديد، وحكم الشـيءَ وأحكمه أي: منعه من الفسـاد، وتقول 
العرب: احكُم اليتيم كما تحكُم ولدك، أي: امنعه من الفساد وأصلحه كما تصُلح ولدك وتمنعه من الفساد، 

عبد الحق حميش، المحافظة على المال في الإسلام، مادة مأخوذة في 2024/6/5م من الرابط الآتي:  )1(
 https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.

سـعد بن علي الوابل، الحوكمة المؤسسـية والشـرعية في المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، المجلد   )2(
1، العدد 1، ديسمبر 2015م )ص22-1(.
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وأحكم الشيءَ إذا أتقنه)1(. فيدور معنى الحوكمة حول الحكم والحكمة والرأي السديد والإصلاح والمنع 
من الفساد.

وفـي الصطـلاح: أثار مفهـوم الحوكمة جدلًا واسـعًا في ترجمـة الكلمة إلى العربيـة أو في تعريفها، 
وظهـرت بتسـميات عدة، كالحكم أو الحاكمية أو الحوكمـة، وكلها مصطلحات مترجمة. ورغم اختلاف 
تسمياتها إلا أنها تدل على معنىً واحد، فعُرِّفت الحوكمة بأنها »إدارة قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة 
والمحاسـبة ومكافحـة الفسـاد وتحقيق العدالة دون تمييـز، وتطبيق القانون على الجميـع، مع توفير رقابة 

داخلية وخارجية«)2(.

وعرَّف مجمع اللغة العربية بالقاهرة الحوكمة بأنها: وضع ضوابط ومعايير تحكم تصرفات المسؤولين 
في الشركات والمؤسسات))(.

ه ويضبط  ومـن قبـلُ، عرَّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة )OECD( الحوكمة بأنها النظام الذي يوجِّ
أعمال الشركة، حيث يصف ويوزِّع الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشركات، مثل: مجلس الإدارة، 
والمساهمين، وذوي العلاقة )أصحاب المصالح(، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة باتخاذ القرارات الخاصة 

بشؤون الشركة، كما يضع الأهداف والإستراتيجيات اللازمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء)4(.

ومن جانب آخر فقد عرَّفت الحوكمة بوجود نظُُم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة، 
مثـل أعضـاء مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذية والمسـاهمين، بهـدف تحقيق الشـفافية والعدالة ومكافحة 
الفساد ومنح حق مساءلة إدارة الشركة لحماية المساهمين والتأكد من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها 

وإستراتيجياتها الطويلة الأمد)5(.

ه أعمال الشـركة  ويمكن أن نسـتخلص من هذه التعريفات أن حقيقة الحوكمة هي إدارة أو نظام يوجِّ
أو المؤسسـة على أسـاس من العدل والشـفافية والمسـاءلة والمحاسـبة والمراقبة من أجل حماية حقوق 

المساهمين والأطراف الأساسية في الشركة.

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، 2008م.  )1(
الأسمر، منى بنت حسن، درجة ممارسة الحوكمة الإدارية بجامعة أم القرى: دراسة ميدانية، جامعة سوهاج، المجلة التربوية،   )2(

المجلد 70، العدد الأول، 2020م )ص9(.
المعجم الوسيط )ج1، ص299(.  )((

(4) The Organization for Economic Co-Operation and Development OECD), Principles of Corporate government, 

2004,.p. 5. www.oecd.org.

مركز أبو ظبي للحوكمة، أساسيات الحوكمة: مصطلحات ومفاهيم، سلسلة النشرات التثقيفية لمركز أبو ظبي للحوكمة، د.ت   )5(
)ص5(.
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ومن بين الركائز الرئيسية للحوكمة )في الشركات والمؤسسات التقليدية( فئتان؛ أولهما: المتعاملون 
الداخليـون وهم حملة الأسـهم ومجلـس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراقبـون والمراجعون الداخليون، 
وثانيهما: المتعاملون الخارجيون، ويقُصَد بهم المودعون، فضلًا عن الإطار القانوني التنظيمي والرقابي. 
وأما الركائز الأساسية التي لا بد من توافرها حتى تكتمل أحكام الرقابة الفعالة على أداء المصارف فتتمثل 
في الشفافية وتوافر المعلومات وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية 

من خلال التدريب)1(.

وأمـا الحوكمة الشـرعية، فإنها حسـب مجلس الخدمـات المالية الإسـلامية )IFBS(: »مجموعة من 
الترتيبات المؤسسـاتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية أن هناك 
«. وهذا التعريف يتطلب: وجود مجموعة من التدابير المؤسسية والتنظيمية  إشـرافاً شرعيًّا فعالًا ومسـتقلاًّ
)مجلس إدارة، هيئة شـرعية، قسـم الشـريعة، قسـم التدقيق الداخلي(، ومراقبة فعالة ومسـتقلة فيما يتعلق 
بالالتـزام بالشـريعة، والإعلانات الشـرعية ونشـر المعلومـات والمراجعة الشـرعية الداخليـة، والجوانب 

المسبقة واللاحقة لإطار الالتزام والامتثال للشريعة)2(.

وتعُرَّف الحوكمة الشرعية أيضًا بأنها »نظام يلتزم فيه البنك بمبادئ وأحكام الشريعة في جميع أنشطته. 
ويتمثل الهدف الرئيسـي لإطار الحوكمة الشـرعية في ضمان الالتزام الشـرعي في جميع الأوقات وعلى 
جميع المسـتويات، وهو ما يمكِّن البنك من الاعتراف به باعتباره متوافقًا مع أحكام الشـريعة الإسـلامية. 
والعناصر الرئيسية لإطار حوكمة البنوك الشرعية هي: هيئة الرقابة الشرعية، ورئيس إدارة الرقابة والتدقيق 

الشرعي/المراجع الشرعي الداخلي، ووحدة التدقيق الشرعي، ووحدة الالتزام الشرعي))(.

فالحوكمة الشرعية لها مميزات عن نظائرها بأنها تلتزم بكل ما تلتزم به الحوكمة المؤسسية، بالإضافة 
إلى كونها ملتزمة بالشريعة الإسلامة وأسسها ومبادئها في جميع أنشطة الشركات والمؤسسات الإسلامية، 

ووجود هيئة الرقابة الشرعية ووحدة التدقيق الشرعي والالتزام الشرعي.

أهمية الحوكمة الشرعية :

وقبل أن نتطرق إلى أهمية الحوكمة الشرعية، يجدر بنا أن نتبين أهمية الحوكمة المؤسستية بصفة عامة. 

محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات، الدار الجامعية، 2008م )ص245-244(.  )1(
إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك في المملكة، مادة مأخوذة في 2024/6/5م من الرابط الآتي:  )2(

 https://www.rmg-sa.com/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-

الحوكمة الشرعية، مادة مأخوذة في 2024/6/5م من الرابط الآتي:  )((
 https://ahliislamic.om/about-ahli-islamic/sharia-governance/?lang=ar
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وتكمن أهمية الحوكمة بصفة عامة في أنها تحارب الفساد، وتعمل على ضمان الحياد والنزاهة، وتحقيق 
الاسـتقامة ومنع الانحراف، وتقليل الأخطاء والقصور، وتحقيق فاعلية المحاسـبة والمراجعة. وببسـاطة، 
تكمـن أهميـة الحوكمة في أنها تضمن إدارة المنظمة بشـكل مسـؤول، وعدم تعرُّض أموالها لسـوء إدارة، 
إضافة إلى كونها أحد المفاتيح الرئيسية لخلق بيئة عمل تحكمها القوانين والأنظمة الواضحة وتحتكم إلى 

نظام فاعل)1(. 

وهناك من يرى أن لحوكمة المصارف أهمية بالغة أكثر من نظيرتها في المؤسسـات الأخرى، كما أن 
إفلاس أحد المصارف يؤثر في العديد من الأطراف، والمتمثلة في العملاء والمودعين والمقرضين وكذا 

المصارف الأخرى. وتكمن أهمية الحوكمة في المؤسسة المالية أو المصرفية في النقاط الآتية)2(:

1ـ أهمية المصارف كمركز للأنشطة المالية والتجارية والصناعية للدولة.
2ـ سرعة حركة طبيعة أعمال المصارف.

3ـ انهيـار مصـرف واحد يؤدي إلى انتقـال أثره إلى جميع الأطراف المتمثلة فـي المودعين والدائنين 
والمساهمين.

ـن أداء  ق مبـادئ الحوكمة تتفوق على غيرهـا في مزايا كثيرة، أبرزها تحسُّ 4ـ أن المصـارف التـي تطبّـِ
المصارف، وارتفاع قيمتها في السوق، بالإضافة إلى الحد من مستويات المخاطرة.

5ـ تفيد الحوكمة الجيدة في الحد من التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال. 

ومن ناحية أخرى، تعمل الحوكمة على المحافظة على أموال المصرف وكذا تحقيق الاستقرار المالي 
ومن ثم الاستقرار الاقتصادي، وتتمثل أهمية حوكمة المصارف في العديد من المزايا والتي نذكر منها ما 

يأتي: 

1ـ رفع مستوى الأداء للمصارف وعليه ينتج التقدم والنمو الاقتصادي ومن ثم تحقيق التنمية للدولة.
2ـ شفافية ودقة القوائم المالية للمصرف، تمكِّن المستثمرين من الاعتماد عليها في اتخاذ القرار.

3ـ تعمـل علـى جذب الاسـتثمارات الأجنبية، وكذا تشـجيع رأس المال المحلي على الاسـتثمار في 
المشروعات المحلية وضمان تدفق الأموال المحلية والأجنبية.

عادل بن أحمد الشـلفان، دور الحوكمة والشـفافية في الحد من الفسـاد الإداري، المجلة العربية للإدارة، مج 41، ع 2، يونيو   )1(
2021م )ص125(.

إبراهيـم إسـحاق نسـمان، دور إدارات المراجعـة الداخلية فـي تفعيل مبادئ الحوكمة: دراسـة تطبيقية علـى قطاع المصارف   )2(
العاملة في فلسطين، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، 2009م )ص21(.
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4ـ تشكيل مجلس إدارة قوي، يمكِّن من اختيار مديرين قادرين على القيام بمهام المصرف بكفاءة.
5ـ تعظيم قيمة أسهم المصرف وتدعيم التنافسية في أسواق المال العالمية.

6ـ حمايـة كافة المسـتثمرين سـواء كانوا من كبار المسـتثمرين أو صغارهم، أقليـة أو أغلبية، وتعظيم 
عائداتهم.

وتكتسب حوكمة المصارف أهمية خاصة في البلدان النامية حيث إن)1(:

1ـ المصارف لها موقع مهم في تطوير الاقتصاد والنُّظُم المالية، ومحرِّك مهم للنمو الاقتصادي.
2ـ المصارف تمثل عادة في الاقتصادات النامية أهم مصادر التمويل بالنسبة لمعظم الشركات، حيث 

تغلب على معظم الأسواق المالية في تلك الدول درجة عدم الكفاءة.

3ـ عادة المصارف في البلدان النامية تمثل المستودع الرئيس للادخار الاقتصادي.
4ـ العديـد مـن الاقتصاديـات الناميـة حـررت أعمالهـا المصرفيـة من خـلال الخصخصـة وتخفيض 

التعليمات الاقتصادية؛ لذلك أصبح لدى مديري المصارف حرية أكبر في كيفية إدارة هذه المصارف.

كما أن هناك تركيزًا على الحوكمة في المصارف مقارنة بالمؤسسـات الأخرى )الشـركات(، ويرجع 
ذلك إلى الأسباب الآتية)2(:

1ـ الدور الهام الذي تلعبه المصارف كوسيط مالي في الاقتصاد.
2ـ الحاجة إلى حماية أموال المودعين نظرًا لدرجة الحساسية العالية الناشئة عن الصعوبات المحتملة 

من جرّاء عدم فاعلية حوكمة الشركات.

3ـ أهميـة تحقيق الثقـة العامة بالجهاز المصرفي والحفاظ عليها، والذي يعُتبرَ حيويًّا لتفعيل دوره في 
الاقتصاد ككل من خلال الممارسات الفعالة للحوكمة على مستوى النظام المصرفي ككل وعلى مستوى 

المصرف ذاته.

4ـ يؤدي فشل المصارف إلى زيادة التكلفة العامة بسبب تأثيرها المحتمل في آليات التأمين على الودائع 
واحتمال أن يتسع تأثيرها في الاقتصاد ككل، كزيادة المخاطر بصفة عامة وما لها من تأثير في نظُُم الدفع.

5ـ وجود حالات غش واحتيال في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى سيؤدي إلى فقدان أموال 
في الأجل القصير.

(1) Fan, Joseph P.H, What Do We Know about Corporate Governance of Banks? Asian Development Bank 

Institute, June, 2004, pp. 1-52.

(2) Basel Committee publications, Enhancing corporate governance for banking organizations, July 2005, p. 4.
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هـذه أهميـة الحوكمة المؤسسـية في الشـركات وفي المؤسسـات المصرفية بصفة عامـة. وأما أهمية 
الحوكمة للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية بالإضافة إلى ما سبق فتكمن في تحقيق الآتي)1(:

1ـ ضمان الالتزام الصارم بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية من خلال التأكد من الالتزام بالمبادئ 
الكلية للشريعة الإسلامية، وكذا الأحكام التفصيلية المتعلقة بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية.

2ـ  تعزيز الاستقرار المالي، وكسب ثقة أصحاب المصالح، وإعطاء مصداقية للمؤسسة المالية الإسلامية.
3ـ الالتـزام بالأساسـيات العامـة للحوكمـة وانضباط الواجبـات الائتمانية في المعامـلات المصرفية 

الإسلامية، وإعمال القيمة المضافة المتعلقة بالجانب الشرعي للحوكمة.

ولضمان تحقيق هذه الأهمية ثمة معايير ومبادئ للحوكمة يجب أن تلتزم يها المؤسسـات المصرفية 
الإسلامية، وهي:

معيار حوكمة المصارف الإسلامية :

يعُتبرَ مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية من أبرز المؤسسات 
التي حقّقت نوعًا من السبق في إصدار معايير ومبادئ للحوكمة، حيث تبنىّ هذا المجلس مبادئ الحوكمة 
الصـادرة عـن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنميـة OECD ووثيقة لجنة بازل حول »تعزيز 
الحوكمة في المنظمات المصرفية«، وبنى عليهما مجموعة من المبادئ الإرشادية التي يجب أن تلتزم بها 

إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تجاه أصحاب المصالح.

وفي ديسـمبر 2006م تم إصدار معيار لحوكمة المصارف الإسـلامية يسُـمَّى بـ»المبادئ الإرشـادية 
لضوابط إدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية«. ويمكن تلخيص هذه المبادئ في الآتي)2(:

المبدأ الأول: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية أن تضع إطارًا لسياسة ضوابط إدارة 
شـاملة تحدد الأدوار والوظائف الإسـتراتيجية لكل عنصر من عناصر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة 
لموازنة مسؤوليات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تجاه مختلف أصحاب المصالح. ويقُصَد بعناصر 
ضوابـط الإدارة كل مـن: مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، وهيئة الرقابة الشـرعية، 
ومراجعي الحسـابات الداخليين والخارجيين. ويجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد 

سعيد بو هراوة وحليمة بو كروشة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، تجربة البنك المركزي الماليزي، المجلة الجزائرية   )1(
للتنمية الاقتصادية، العدد 2، 2015م )ص109(.

مجلـس الخدمـات المالية الإسـلامية، المبادئ الإرشـادية لضوابط إدارة المؤسسـات التي تقتصر على تقديـم خدمات مالية   )2(
إسلامية، ديسمبر 2006م )ص10-6(.
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التوصيـات ذات العلاقـة التي تتضمنها معايير ضوابط إدارة مؤسسـات متعارف عليهـا دوليًّا، مثل: مبادئ 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وورقة لجنة بازل للإشراف المصرفي. كما يجب أن تلتزم بالتوجيهات 

سارية المفعول الصادرة عن السلطات الإشرافية، وأن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

المبدأ الثاني: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها 
المالية وغير المالية يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًّا، وتكون 
مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها والتي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتعتمدها 
السلطات الإشرافية في الدولة المعنية. ويجب على مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تشكيل لجنة 
مراجعـة تتكـون مما لا يقـل عن ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة مـن أعضائه غير التنفيذيين يكونون 

حائزين على خبرات مناسبة وكافية في تحليل القوائم المالية والمستندات المالية.

المبدأ الثالث: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسـابات 
الاسـتثمار في متابعة أداء اسـتثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة 
على هذه الحقوق وممارستها؛ لذا يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسؤولية 
اسـتئمانية تجـاه أصحاب حسـابات الاسـتثمار بصفتهـا مضُارِباً فـي أموالهم، مع الإفصاح والشـفافية عن 

المعلومات في الوقت الملائم.

المبدأ الرابع: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية اعتماد إسـتراتيجية اسـتثمار سليمة 
تتـلاءم مـع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسـابات الاسـتثمار، آخذين في الحسـبان التمييز بين 

أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة، بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد.

المبـدأ الخامـس: يجـب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية أن تضع آلية مناسـبة للحصول 
على الأحكام الشـرعية من المختصين بها، والالتزام بتطبيق الفتاوى ومراقبة الالتزام بالشـريعة في جميع 
نواحي منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها. ويبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات 
المالية الإسـلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشـرعيون على التدريب اللازم 
والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة. كما يجب مواصلة إصدار وتشجيع 
مبادرات التنسـيق بين الفتاوى الشـرعية، حيث إن هذا القطاع خصوصًا والأمة عموماً يسـتفيدان من الفهم 

المشترك والتعاون بين علماء الشريعة.

المبدأ السـادس: يجب على مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 
ومبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشـريعة للمؤسسـة. ويجب على المؤسسـة أن تتيح اطلاع 
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الجمهـور علـى هذه الأحـكام والمبـادئ. ويتطلب ذلـك أن تعتمد مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية 
الشـفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشـريعة الإسـلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشـريعة للمؤسسة، 

ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.

المبدأ السابع: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية 
حول حسـابات الاسـتثمار التي تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافي وفي الوقت 
المناسب. ويتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب الأرباح وتوزيع 
الموجـودات وإسـتراتيجية الاسـتثمار وآليات دعم العوائـد، كما يتطلب ذلك توفيـر المعلومات لأصحاب 
حسـابات الاسـتثمار حول أسـس توزيع الأرباح قبل فتح حسـاب الاسـتثمار، والإعلان عن حصة كل من 

المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار في الأرباح حسب مقتضيات عقد المضاربة.

حكم الحوكمة الشرعية :

إذا أنعمنـا النظـر فـي الحوكمة الشـرعية نجدها مسـتوحاة من النصـوص القرآنية والأحاديـث النبوية 
الشريفة وإجماع الأمة والمصالح المرسلة. فمن هذه المبادئ)1(:

1ـ المساءلة، والتي تعُتبرَ أمرًا أساسيًّا في حياة المسلم والمجتمع المسلم، كما قال الله تعالى: سمحوَقفُِوهُمۡۖ 
ـمۡعَ وَٱلبَۡصَرَ وَٱلفُۡؤَادَ كُلُّ  َكَ بهِۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ سۡـُٔـولوُنَسجى ]الصافـات: 24[، وقال أيضًـا: سمحوَلاَ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ ل إنَِّهُـم مَّ
وْلَٰٓئكَِ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔـولاٗسجى ]الإسراء: 36[. حيث يمكن أن ننظر إلى المفهوم الإسلامي للمساءلة من شقين؛ 

ُ
أ

أولهما: يسُـاءلَ فيه المسـلم أمام الله عز وجل عن النعم والموارد المؤتمن عليها، أما الشـق الثاني فيسُاءلَ 
المسلم أمام العباد حول حقوقهم وتنفيذ العقود معهم.

2ـ الشـفافية، وهي من مبادئ الحوكمة في الإسـلام، فقد حث الإسـلام على الشـفافية في تصرفات 
المسـلمين وتعاملاتهـم، ومـن دواعي الشـفافية الإفصاح كما هـو الحال في بيان عيـب البضاعة، كما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: »البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بوُرك لهما في بيَعهما، وإن 

كتما وكذبا مُحِقت بركةُ بيَعهما«)2(.

أكرم عوض السلمي، الحوكمة في صدر الإسلام، مادة مأخوذة في تاريخ 2024/5/3 من الرابط الآتي:  )1(
 https://makkahnewspaper.com/article/1554607/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%

84/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

صحيح البخاري )2079(.  )2(
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3ـ المسؤولية، وهي مبدأ أصيل في الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيته، 
الإمام راعٍ ومسـؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسـؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها 
وهي مسـؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سـيِّده ومسـؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في مال أبيه ومسؤول 
عن رعيته، فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسـؤول عن رعيته«)1(. فالمسـلم مطالبَ بتحمُّل المسـؤولية عن كل ما وُكِلت 
إليه من أعمال، كما أنه محُاسَب عن أي تصرفات يقوم بها، ومن ذلك التصرفات عن الغير بصفته وليًّا عنهم.

َّذِينَ ءَامَنُواْ  هَـا ٱل يُّ
َ
أ 4ـ العـدل، فمـن مبادئ الحوكمة في الإسـلام العدل والقسـط، كما قال تعالى: سمحيَٰٓ

وۡلىَٰ 
َ
ُ أ وۡ فَقيِرٗا فَٱللَّ

َ
قۡرَبيِنَۚ إنِ يكَُنۡ غَنيًِّا أ

َ
وِ ٱلوَۡلٰدَِينِۡ وَٱلأۡ

َ
نفُسِـكُمۡ أ

َ
ِ وَلوَۡ علَىَٰٓ أ مِٰينَ بٱِلقِۡسۡـطِ شُـهَدَاءَٓ لِلَّ كُونوُاْ قَوَّ

َ كَانَ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٗاسجى ]النسـاء: 135[، وقال  وۡ تُعۡرضُِواْ فَـإنَِّ ٱللَّ
َ
اْ أ ٓۥ ْۚ وَإِن تلَۡوُ ن تَعۡدِلـُوا

َ
بهِِمَـاۖ فَـلاَ تتََّبعُِـواْ ٱلهَۡوَىٰٓ أ

مُـرُ بٱِلعَۡـدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰـنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبىَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَـاءِٓ وَٱلمُۡنكَـرِ وَٱلبَۡغۡيِۚ يعَِظُكُمۡ 
ۡ
َ يأَ تعالـى: سمحإنَِّ ٱللَّ

هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ 
َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تـُؤَدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ ـرُونَسجى ]النحـل: 90[، وقال تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ لعََلَّكُـمۡ تذََكَّ

َ كَانَ سَمِيعَاۢ بصَِيرٗاسجى ]النساء: 58[. ويلُحَظ أن مبادئ  ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمَّ ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
اسِ أ ٱلنَّ

الحوكمة في الإسـلام تتسـع لتشـمل قيمًا ومبادئ لم تتطرق إليها القيم الغربية، والتي اشـتقت منها مبادئ 
الحوكمة المطبقة حاليًّا، حيث إن الحوكمة المؤسسـية الإسـلامية تغطي مسـاحة أوسـع من الحوكمة في 
المؤسسـة التقليدية، حيث تتسـع التزاماتها لتشـمل المُورِّدين والزبائن والمتنافسـين والموظفين، وكذلك 

تشمل الحاجات الروحية كما تشمل الحاجات الدنيوية في المجتمع المسلم.

بتَِ ٱسۡتَـٔۡـجِرۡهُۖ إنَِّ خَيۡرَ 
َ
أ 5ـ القـوة والأمانـة، وهـذان المبدآن منبثقان من قوله تعالـى: سمحقَالتَۡ إحِۡدَىهُٰمَا يَٰٓ

مِينُسجى ]القصص: 26[. قال ابن سـعدي: »خيرُ أجيرٍ اسـتؤُجر مَن جمعهما، أي: القوة 
َ
مَنِ ٱسۡتَـٔۡـجَرۡتَ ٱلقَۡويُِّ ٱلأۡ

والقـدرة على ما اسـتؤُجر عليـه، والأمانة فيه بعدم الخيانـة، وهذان الوصفان ينبغـي اعتبارهما في كل من 
يتولى للإنسـان عملًا بإجارة أو غيرها، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد أحدهما، وأما اجتماعهما 

فإن العمل يتمُّ ويكمل«)2(.

6ـ الإحسان والإتقان، لقوله صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله كتب الإحسانَ على كلِّ شيءٍ«. قال النووي: »هذا الحديث 
من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، والحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، 
وإحسـان كل شـيء بحسـبه، كما أن من مبادئ الإسـلام الإتقان في العمل، وهو ما يقال بالكفاءة، كما قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله يحُِبّ إذا عمل أحدُكم عملًا أن يتُقِنهَ«))(.

صحيح البخاري )81(.  )1(
السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )ص721(.  )2(

صحيح البخاري، كتاب المغاري، غزوة خيبر.  )((
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فهـذه المبـادئ كلها مسـتوحاة من تعاليم الإسـلام في القرآن والسـنة النبوية الشـريفة، والتي لا بد أن 
يتحلى بها كل مسـلم في أعماله، سـواء على مسـتوى الفرد أو الجماعة، وبخاصة في الخدمات المصرفية 

التي تتطلب الأمانة والمسؤولية والشفافية من أجل الحفاظ على أموال الناس وتنميتها واستثمارها.

وأمـا عـن إجماع الأمة، فـإن أصول الحوكمة محل إجمـاع عقلاء الناس، وإنمـا يحصل الخلاف في 
وسـائلها. وكذلك فإن الحوكمة من المصالح المرسـلة، فهي من المصالح المنوطة بسياسة ولي الأمر في 
سَـنّ الأنظمـة والتدبيـر لتحقيق متطلبـات النماء بما في ذلك الإشـراف على المؤسسـات النقدية والمالية 
والمصرفية. ومن ناحية أخرى فإن الحوكمة الشرعية تحقق مقاصد الشريعة في الأموال؛ ذلك أن الحوكمة 
الشرعية توجد في المؤسسات المالية الإسلامية، وكلها تتعامل بالمال سواء في البنوك التجارية أو شركات 
التمويل أو شركات الأوراق المالية أو شركات التكافل، وإن في إعمال أصول الحوكمة ووسائلها تحقيقًا 
لتلـك المقاصـد، وهـي كما قـال الطاهر ابن عاشـور: »المقصد الشـرعي فـي الأموال كلها خمسـة أمور: 

رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها«)1(.

ولأهمية الحوكمة في المصارف الإسـلامية يكون حكمها واجباً كفائيًّا، إذا قام بها بعض المسـلمين 
سـقط عن الباقين. ولكن بالنسـبة للقائمين وأصحاب المصالح في المصارف الإسـلامية فحكم الحوكمة 
فيها واجب عينيّ لجميع القائمين بالمؤسسة المصرفية الإسلامية، اعتماداً على القاعدة الأصولية: »ما لم 
يتم الواجب إلا به فهو واجب«؛ ذلك لأن المصلحة العامة التي لا بد أن تتحقق في تلك المؤسسة لا يمكن 
أن تتحقق إلا بتطبيق الحوكمة فيها، فتنفيذ الحوكمة في المؤسسة واجب عينيّ، وعلى أصحاب المصالح 

في إدارة المؤسسة إثم إن لم تنُفَّذ في تلك المؤسسة.

ولأن إقامة العلائق بين أطراف العملية الإنتاجية على وفق الحق والعدل واستبعاد كل أشكال الترهُّل 
لـت الإداري هـو أمـر واجـب، ولمّا كان ذلك كلـه لا يتم على الوجه الأكمـل إلا من خلال  والفسـاد والتفُّ

الحوكمة، فإن الحوكمة في هذه الحالة تصبح واجبة من باب: »ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«)2(.

خالـد بـن محمد السـياري، الحوكمة الشـرعية: دراسـة فقهيـة مقارنة بالمعاييـر الرقابية المحليـة والدولية، مجلة الدراسـات   )1(
الإسلامية، المجلد 34، العدد 2، الرياض 1443هـ/2022م )ص170(.

عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية، ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الإسـلامية الثاني   )2(
)ص15(.
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 أولاً

واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

شـهد العالم الإسـلامي نهوضًا واسـعًا وطفرة كبيرة في نمو المصارف الإسـلامية، وأصبحت كبرى 
شركات الصيرفة تتحول إلى المصرف الإسلامي أو فتحت فرعًا إسلاميًّا لها؛ لما أثبتته المصارف الإسلامية 

من نجاح ونمو سريع وقوة في مواجهة الأزمات والاهتزازات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.

 ولكـن ومـع هـذه الطفـرة الكبيـرة فـي تطـور المصـارف الإسـلامية فإنهـا مـن حيـث حصـة السـوق 
(Market Share) العالمية وعلى أساس الأصول، لا تزال الخدمات المصرفية الإسلامية تبلغ 0.9بالمئة 

فقط مقارنة بالبنوك العالمية)1(. وهذه إشارة إلى أن المجال ما زال واسعًا للتنافس مع تلك البنوك والمصارف 
المالية على مستوى العالم، وأنه لا بد من تضافر الجهود الجبارة لملاحقة تلك المؤسسات المالية العالمية 
في المسـتقبل. وفي السـوق الإندونيسـية تبلغ حصة الخدمات المصرفية الإسلامية 7.31 في المئة مقارنة 
بالبنوك المحلية)2(. وهذه أيضًا إن دلت على شيء فإنما تدل على لزوم بذل الجهود لتطوير وتنمية المصارف 
الإسلامية بجميع أنواعها ومستوياتها وزيادة الأصول ورأس مالها، والدخول إلى سوق المال والصناعات 

المصرفية، واللحاق بالتطور السريع في تكنولوجيا التمويل، فالآفاق واسعة وشاسعة للنمو في المستقبل.

ومن أجل هذا، فقد اتجهت المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إلى تنفيذ الحوكمة الشرعية في 
نظامها الإداري؛ لما لها من دور بارز في تحقيق الأهداف المنشـودة من إنشـائها. وتوجد عدة أبحاث عن 
واقع الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية على مسـتوى العالم العربي والآسيوي اللذين 

تتمحور فيهما أغلب المؤسسات المالية الإسلامية. ومن نتائح هذه الأبحاث:

1ـ أن بنك الراجحي السعودي ملتزم بالشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الإدارة، والجوانب 
المتعلقة بالإدارة العليا وتعويضاتها، كما أنه ملتزم بضمان وجود تحديد واضح لدور المساهمين وضمان 

الخطة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي الإندونيسي، مادة مأخوذة في 2024/6/5 من الرابط:  )1(
 Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Mas-

terplan%20Eksyar_Preview.pdf

إيمان ساسترا، اتجاه الاقتصاد الإسلامي الإندونيسي لعام 2024، مادة مأخوذة من الرابط:  )2(
 https://mediaindonesia.com/opini/640156/arah-keuangan-syariah-2024.
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حقوقهم، وبالحفاظ على حقوق أصحاب المصالح، وأنه ملتزم بإجراءات المراجعة الداخلية والخارجية 
ا في تطور نشـاط  وبمبدأ الإفصاح والشـفافية عن جميع البيانات والمعلومات)1(. وأن للحوكمة دورًا مهمًّ
المصارف الإسلامية، ومن بينها بنك الراجحي السعودي. ولهذا لا بد من ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة 
لت مختلـف الهيئات والمنظمات إلى إصدارها على غرار المبـادئ الصادرة عن منظمة التنمية  التـي توصَّ
والتعـاون الاقتصـادي OECD ولجنـة بـازل والمبادئ الصادرة عـن مجلس الخدمات المالية الإسـلامية 

بماليزيا في مجال الصيرفة الإسلامية)2(.

2ـ بناء على التقرير السـنوي للبنك الإسـلامي الإندونيسـي )BSI( لعام 2021م، وبصرف النظر عن 
إجراء التقويم الذاتي للامتثال للوائح البنك المركزي الإندونيسي )BI( وهيئة الخدمات المالية الإندونيسية 
)OJK(، يتُطلَّب من البنك إجراء تقويمه الخاص داخليًّا )التقويم الذاتي الداخلي( فيما يتعلق بتنفيذ حوكمة 
الشـركات. كمـا يقيـس البنك الإسـلامي الإندونيسـي أيضًا جودة تنفيذ حوكمة الشـركات مـن قبِل طرف 
Corporate Governance Per- 2021م، وهو مؤشـر تصور حوكمة الشـركات  خارجي مسـتقل في عام
ception Index (CGPI) التي قام بها المعهد الإندونيسـي لحوكمة الشـركات. وتمكَّن البنك الإسـلامي 

.)((
 (The Most Trusted Company) »الإندونيسي من الفوز بإحدى الجوائز، فئة »الشركة الأكثر ثقة

ا بين  3ـ وتوصلـت دراسـة الحالـة علـى بنوك فـي منطقة الخليـج العربي إلى وجـود علاقة قويـة جدًّ
متغيرات الحوكمة والأداء المالي للمصارف الإسلامية، حيث أظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية بين 
العائـد علـى الأصول وكل مـن تركيبة مجلس الإدارة وحجم مجلس الإدارة وعـدد اللجان في المجلس، 
وكذلك عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، فكلما ارتفع حجم المتغير ارتفع العائد على الأصول، في حين 

يتضح أن هناك علاقة سلبية بين العائد على الأصول ومتغير تركُّز الملكية)4(.

4ـ وأكدت الدراسـة عن تطبيق الحوكمة في البنك الإسـلامي الأردني على نجاح البنك في تسـجيل 
الأربـاح والتميـز مـن بيـن البنوك الأخرى. ويمكن إرجاع سـبب تميـزه إلى تطبيقه السـليم للحوكمة وفقًا 
لتعديلات البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى إنشـاء هيئة رقابة شـرعية وتأسـيس دائرة تدقيق شـرعي 

بوبعـة عبد الوهاب، واقع الحوكمة في المصارف الإسـلامية: مصرف الراجحي السـعودي نموذجًـا، دفاتر البحوث العلمية،   )1(
الجزائر، المجلد11، العدد1، 2023م )ص662-642(.

سفيان خوجة علامة وفؤاد بن الذيب، دور الحوكمة وأهميتها في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية: دراسة شركة الراجحي   )2(
المصرفية، 2019-2020م، مجلة الباحث الاقتصادي، العدد9، رقم1، 2022م )ص163-146(.

https://www.bankbsi.co.id التقرير السنوي للبنك الإسلامي الإندونيسي لعام 2021م.  )((
شـوقي عاشـور بورقبة وعبد الحليم عمار غربي، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشـركات في أداء المصارف الإسلامية: حالة دول   )4(

منطقة الخليج، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، عدد3، رقم 28، أكتوبر 2015م )ص158-123(.
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وللبرامـج التدريبيـة لموظفيـه فـي مجـال الصيرفة الإسـلامية، بالإضافة إلـى الامتثال لأفضل ممارسـات 
الإفصاح والشفافية)1(.

يتضح من نتائج هذه الأبحاث أن معظم البنوك والمصارف الإسلامية في الدول الإسلامية تتجه إلى تطبيق 
الحوكمة في إدارتها، وأن هذه البنوك والمصارف الإسلامية نجحت في تحقيق الأرباح وثقة أصحاب المصالح 
من المسـاهمين والإداريين وجميع الأطراف المعنية بها. ومع هذه الحقائق ثمة عدد من العيوب الهيكلية التي 
ترتبط ارتباطًا جوهريًّا بالحوكمة المؤسسـية، أدتّ إلى وجود ضعف في جودة الالتزام الشـرعي في المصارف 

الإسلامية، وقد رُصِدت نماذج من تلك الانتقادات الموجهة إلى أعمال هيئات الرقابة الشرعية، وهي)2(:

1ـ تعييـن الهيئـات الشـرعية: من المعلـوم أن تعيين الهيئة الشـرعية يكون من قبِـل الجمعية العمومية 
للمصـارف الإسـلامية، تماماً كما هـو معمول به في تعيين المدقق المحاسـبي الخارجي. وهذا بالضرورة 
يفـرض واقعًا هامًّا مفاده »الاسـتقلالية في أعمال الهيئات الشـرعية«. وفي كثيـر من الأحيان تعُيَّن الهيئات 
الشرعية مباشرة من قبِل مجلس إدارة المصارف الإسلامية، أو يتُفَق فيما بينها مسبقًا قبل عرض الأمر على 
الجمعية العمومية، أو يمُرَّر أمر التعيين على أعضاء الجمعية العمومية مع عدم إخطارهم بحقهم في رفض 
أو إقرار التعيين. وقد ولدّت نقطة الضعف هذه إشـكالات متعددة، بل أدت إلى الوقوع في المحظور في 

بعض الأحيان نتيجة لتعارض المصالح بين أعضاء الهيئة الشرعية وأعضاء مجلس الإدارة.

2ـ مكافـآت أعضـاء الهيئات الشـرعية: يحصـل كل عضو من أعضاء الهيئات الشـرعية على مكافآت 
معتبرة تبعًا لخبرة العضو وتبعًا لحجم عمل المصرف والجهود التي سـيبذلها العضو فيما يتعلق بالابتكار 
الشرعي، للخروج بصيغ شرعية تتناسب مع صفقات معينة، وتتلاءم مع طبيعة النظام التقليدي الذي تعمل 
فيه المصارف الإسـلامية. ومما لا شـك فيه أن هذا أدى إلى تحفيز الإبداع في »الحيل الشـرعية« مع عدم 
التركيز على النتائج النهائية للمنتج المالي الإسلامي )المآلات( وعدم مراعاة المقاصد الشرعية الكلية التي 
تمثل عنصرًا أساسيًّا في وجود المصارف الإسلامية. ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أجور الهيئات الشرعية 

يسهم بشكل أو بآخر في ارتفاع التكلفة بالنسبة للمنتج المالي الإسلامي.

3ـ الهيئات الشـرعية الفردية: في بدايات العمل المصرفي الإسـلامي كان من الصعب الحصول على 
الكفاءات الشـرعية التي من شـأنها الاضطلاع بمهام الهيئات الشـرعية، فكان لزامًا أن يتعامل أحد العلماء 

رفيق يوسفي، سارة عزايزية، تطبيق الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك الإسلامي الأردني، مجلة التنمية   )1(
الاقتصادية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، المجلد3، العدد 5، جوان 2018م )ص187(.

ناصـر الزيـادات، الحوكمـة فـي أعمـال الهيئات الشـرعية: عشـر نقاط ضعـف تؤدي إلـى فقدان جـودة الالتزام الشـرعي في   )2(
المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة النبأ، ع290، 2014/1/29م.
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على سـبيل المثال مع عدد لا بأس به من المصارف الإسـلامية. إلا أن الوضع أصبح غاية في التعقيد بعد 
مضي أربعة عقود على تأسـيس الصناعة المالية الإسـلامية، فازداد عدد مؤسسـاتها مترافقًا بازدياد أقل في 
عدد العلماء المؤهلين في هذا المجال. لكن المدهش في الأمر أن التركيز لا يزال على عدد أصابع اليد من 

العلماء، حتى وصل الأمر إلى أن يتولى بعضهم عضوية أو رئاسة ما يزيد على 100 هيئة شرعية.

4ـ العلاقة بين الهيئة الشرعية وإدارة الرقابة الشرعية: بما أن الأصل في الهيئة الشرعية أن تكون خارجية 
مسـتقلة عـن المصـرف لتفادي تعارض المصالح، فإنه من المنطقي أن تكون لتلـك الهيئة إدارة من الرقابة 
والتدقيق الشرعي تتبع لها وتضطلع بمهام التدقيق على مدى التزام أعمال المصارف الإسلامية فيما يصدر 
لهـا مـن فتاوى وقرارات من قبِل الهيئة الشـرعية. وفي حقيقة الأمر، فقـد فرضت نقطةُ الضعف هذه واقعًا 
مفاده عدم وجود أجهزة رقابة خارجية تتبع لها، فأصبحت إدارات الرقابة الشرعية معُيَّنة من قبِل المصارف 
وتعمـل ضمـن هيكلها التنظيمـي وتتقاضى رواتبها منها، وهذا ما أدى إلى عـدم التفعيل الحقيقي للروابط 
المهنية التي يجب أن تكون بين الهيئة الشرعية وجهاز الرقابة والتدقيق الذي يتحقق من الالتزام الشرعي. 

وقد نتج عن هذا النظام الذي يشوبه الخلل نقاط ضعف أخرى تتعلق بإدارات الرقابة الشرعية.

5ـ اسـتقلالية إدارات الرقابـة الشـرعية: إذا تم قيـاس عمل إدارة الرقابة الشـرعية على عمل المدقق 
المحاسـبي، نجـد أنه يتوجب علـى إدارة الرقابة الشـرعية بحكم أنها مرتبطة بالهيئة الشـرعية للمصرف 
الإسلامي أن تكون خارجية وليست داخلية؛ لأن وجودها خارج إطار المصرف يجعلها مستقلة عنه. أما 
الحاصل في غالبية المصارف الإسلامية، فهو أنها تعيِّن أعضاء أفراداً في الهيئات الشرعية وتنشئ إدارة 
رقابة شرعية داخلية للتحقق من الالتزام بقرارات الهيئة التي من المفترض أنها خارجية، وهذا بالضرورة 
يولِّد ضعفًا كبيرًا في الأعمال الشـرعية إذا ما أسُـقط على واقع ما يعُرَف بالحوكمة المؤسسـية؛ إذ كيف 
يمكن لموظفي إدارة الرقابة الشرعية الذين يتقاضون رواتبهم ويعُيَّنون ويفُصَلون من قبِل إدارة المصرف 
أن يكونـوا علـى درجة عالية من الشـفافية والمحاسـبية والمهنيـة لدرجة يمكنهم من خلالهـا أن يوقفوا 
العمل بصفقة أو منتج ما نظرًا لعدم التزامه بقرارات الهيئة؟ وكيف يمكن لتلك الإدارات أن تتواصل مع 
علماء أفراد )أعضاء الهيئة( وهم كثيرو السـفر للوفاء بالتزاماتهم بعشـرات الهيئات الشرعية في عشرات 

المصارف الإسلامية؟

6ـ طبيعـة عمـل إدارات الرقابـة الشـرعية: إن وجـود إدارة الرقابـة الشـرعية ضمـن الهيـكل التنظيمي 
للمصارف الإسلامية أسهم في إبهام طبيعة أعمالها وعدم وضوحها نظرًا لعدم وضوح التبعية والاستقلالية 
والحياد، فهي تقوم بمهام التدقيق الشـرعي الداخلي، وتقوم بعمليات التدريب الشـرعي داخل المصرف، 
ومتابعة الهيئات الشرعية، كما أنها تساهم في بعض الأحيان في تطوير المنتج المالي الإسلامي، بالإضافة 
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ِّد نوعًا من الفوضى تؤدي إلى عدم قيام تلك الإدارات  إلى أعمال أخرى قد تناط بموظفيها. وهذا كله يول
بمهامها على أتم وجه لا سيما التدقيق الشرعي الخارجي.

7ـ غياب التدقيق الشـرعي الخارجي: إن عدم وضوح دور إدارة الرقابة الشـرعية لكونها تعمل داخليًّا 
ضمن الهيكل التنظيمي للمصارف الإسلامية، مع العضوية الفردية للعلماء في الهيئات الشرعية، أدى إلى 
خلـل فـي حوكمة نظام الأعمال الشـرعية التي تهدف أساسًـا إلى تحقيق المصالـح لكافة الأطراف ضمن 
العدالة والشفافية والحيادية. وقد عزز من هذا الخلل عدم وجود تدقيق شرعي خارجي تمارسه المكاتب 

والشركات الشرعية المؤهلة لهذا الغرض.

8ـ غياب الهيئة الشـرعية العليا على مسـتوى الدولة: أدى غياب الهيئة الشرعية المالية الإسلامية على 
مسـتوى الدولة إلى ترك السـقوف في أعلى مسـتوياتها بالنسـبة لسـلوكيات وقرارات الهيئة الشـرعية على 
مسـتوى المصارف الإسـلامية، حيث لم يحـدث الالتزام الحقيقي بقرارات المجامـع الفقهية والمجالس 
الشرعية في ظل غياب السلطة القانونية الإلزامية لها، فأطُلِق العِنان للفتاوى في المصارف الإسلامية، حتى 
وصل الأمر إلى الإبداع والابتكار في إيجاد »الحيل الشرعية« لتأمين المخارج الفقهية »للمنتجات المالية 
التقليديـة« المهيكلة وفقًا للشـريعة. والنتيجة الحتمية كانت عدم وجـود فوارق حقيقية بين أداء المصارف 
الإسـلامية ونظيراتهـا التقليديـة في ظـل الأزمة المالية العالميـة وذلك لغياب الإبـداع الحقيقي في الصيغ 

الشرعية الأصيلة.

9ـ غياب التفتيش الشرعي من قبِل السلطات الإشرافية الحكومية: مشكلة المشاكل بالنسبة للسلطات 
الإشـرافية التـي تحتضن العمل المصرفي الإسـلامي أنهـا لا تنظر إليه إلا من باب التشـريع له ضمن إطار 
قانونـي يتـلاءم مع متطلبات النظـام المصرفي التقليدي، مـع إغفال واضح للمتطلبات التنظيمية الشـرعية 
الأخرى التي يتوجب تحقيقها من أجل النهوض بالصناعة المالية الإسلامية، من خلال عدم اضطلاع تلك 
السـلطات بمهام التفتيش الشـرعي على المصارف الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى وجود فوارق كبيرة في 
الالتزام الشـرعي بين المصارف الإسـلامية، وانعكس سلباً على سمعة واعتبار الصناعة المالية الإسلامية، 

نظرًا للانتقادات التي تتعرض لها فيما يتعلق بجودة الالتزام الشرعي.

10ـ عدم وجود الإرادة للتغيير: إن عدم الرغبة الحكومية )وإن كان أمرًا معممًا في غالبية الدول التي 
تتبنى العمل المصرفي الإسلامي( لا يعفي المصارف الإسلامية من السعي بجد لتحقيق الحوكمة في كافة 
أعمالهـا وفـي المجال الشـرعي على وجه الخصـوص. وفي حقيقة الأمر، قام عـدد من المصارف بجهود 
بإطلاق العديد من المبادرات والدعوات لإصلاح النظام الشـرعي في المصارف الإسـلامية، إلا أن تلك 

الجهود كانت ولا تزال توُاجَه بمعارضة قوية من قبِل تيار منتفع داخل الصناعة المالية الإسلامية.
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 ثانياً

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

يمكن تعريف حوكمة هيئات الرقابة الشـرعية بأنها النُّظُم التي تبين علاقة الهيئة الشـرعية بالمؤسسـة 
الماليـة )مجلـس الإدارة، والجمعية العمومية للمؤسسـة، والإدارة التنفيذية لها( من حيث أسـس التعيين، 
وضبط الفتوى، ومدى التزام المؤسسة بالفتوى التي تصدرها الهيئة، ومسؤولية الهيئة الشرعية عن سلامة 

تطبيق المؤسسة للفتوى، والإجراءات اللازمة لسلامة التطبيق)1(.

وقبل أن نتطرق إلى المهام والمسؤوليات التي ستقوم بها الجهات الرقابية يحسُن بنا أن نعرف أدوات 
الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية، وذلك من خلال عدة مجالات، منها)2(:

1ـ اختيار وتعيين هيئات الرقابة الشرعية.
2ـ اسـتقلال الهيئـة الشـرعية: ويقُصَـد به مدى قـدرة الهيئة الشـرعية للمصرف على إصـدار الفتاوى 
والأحـكام الشـرعية وفـق ما تقتضيـه ضوابط الاجتهاد وشـروط الإفتاء دون أن يكون هنـاك مؤثرات على 

ِّد تهمة التبعية أو المحاباة. أعضائها تول

د الهيئات الشـرعية يؤدي إلى تضارب  3ـ السـعي لتعيين هيئة رقابة شـرعية مركزية في الدولة: إن تعدُّ
ه بعضهم إلى التساهل في الفتوى، والأفضل أن تكون هناك هيئة شرعية موحدة مركزية لا تتبع  الفتوى ويوجِّ
أيًّا من المصارف الإسـلامية، فتنظر في المسـائل بحيادية واستقلالية تامة. ولعله من الأفضل بقاء الهيئات 
الشرعية في المصارف الإسلامية الأخرى، مع وجود هيئة رقابة شرعية مركزية يكون من مهامّها الموافقة 
على تعيين الهيئات الشرعية الفرعية، والرجوع لها في حال الاختلاف والتوقف في المسائل، والرقابة على 
الهيئات الأخرى بالمراجعة لأحكامهم والتوجيه المستمر، والنظر في المسائل الكبرى المتعلقة بالمصرف 

المركزي والجهات المالية الرسمية للدولة.

حسين عبد المطلب الأسرج، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية، مادة مأخوذة في 2024/6/6م من الرابط:  )1(
 https://www.researchgate.net/publication/271442385_dwr_adwat_alhwkmt_fy_tnzym_alrqabt_alshryt_

Role_of_the_Governance_Tools_in_Organize_the_Shariah_Supervisory_System [accessed Jun 06 2024].

عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني )ص26-21(.  )2(
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4ـ توفر الحوكمة للرقابة الشرعية الأدوات التي تحتاج إليها لضمان الفاعلية والمساءلة واتخاذ قرارات 
صائبـة. فمتطلبـات تعزيـز الإبلاغ توجب وجـود إجراءات محاسـبية مطورة وأنظمة سـيطرة داخلية قوية، 
وهذا بدوره يزيد الشفافية وانتظام التقارير المالية، وتصبح أنشطة الرقابة الشرعية أكثر قابلية للمساءلة عن 
القرارات التي تتخذها، وعن مسـتوى الأداء الذي ينتج عنها؛ حيث يمكن بسـهولة تحديد مواطن ضعف 

د الموارد في أنشطة غير مربحة، وبالتالي معالجتها.  الأداء والأنشطة التي تبدِّ

5ـ تعمل حوكمة الرقابة الشرعية على تحسين اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ونوعيتها، والمساهمة 
في تطوير إسـتراتيجيات واضحة للمصارف الإسـلامية تقوم على الفاعلية والمهنية، ومن شأن ممارسات 
أدوات الحوكمة على أنشـطة الرقابة الشـرعية أن تؤدي إلى تحسـين الشـفافية، والرقابة الداخلية، وانتظام 
التقارير المالية، فتقلص بذلك من الفسـاد وإسـاءة اسـتغلال المنصب. وينتج عن حوكمة الرقابة الشرعية 
داخل النظام المصرفي الإسلامي استقرار الاقتصاد من خلال رقابة مصرفية أفضل، وكذلك تحسين إدارة 

المخاطر، وتقليص تكاليف رأس المال، وهو ما من شأنه تحقيق النمو للمصرف.

وبعد اختيار وتعيين هيئة الرقابة الشـرعية، تأتي مسـؤوليات ومهام هيئة الرقابة الشـرعية في المصرف 
الإسلامي)1(:

1ـ المسـؤولية والمسـاءلة: يتوجب على أعضاء هيئة الرقابة الشـرعية أن يعوا مسؤوليتهم الكاملة عن 
كافة القرارات والآراء الشـرعية الصادرة عنهم خلال تأديتهم لمهامهم ومسـؤولياتهم بصفتهما أعضاءً في 

هيئة الرقابة الشرعية.

2ـ تقديم المشورة إلى مجلس الإدارة والمؤسسة المالية الإسلامية: يتوجب على هيئة الرقابة الشرعية 
تقديم المشورة والنصح لمجلس الإدارة والمؤسسة المالية الإسلامية فيما يخص القضايا الشرعية؛ وذلك 

لضمان التزام المؤسسة المالية الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات.

3ـ المصادقة على السياسات والإجراءات الشرعية: يتوجب على هيئة الرقابة الشرعية المصادقة على 
السياسات والإجراءات الشرعية المُعَدّة من قبِل المؤسسة المالية الإسلامية؛ وذلك لضمان خلوّ محتوياتها 

من أي عناصر غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

4ـ المصادقـة والتثبـت مـن الوثائـق ذات الصلة: كـي يتم التأكد مـن التزام منتجات المؤسسـة المالية 
الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، يتعيَّن على هيئة الرقابة الشرعية الموافقة على الآتي: 

حسين عبد المطلب الأسرج، مرجع سابق.  )1(
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أ ـ الشروط والأحكام الواردة في الاستمارات والعقود والاتفاقيات أو أي وثائق قانونية أخرى تستخدم 
في تنفيذ المعاملات المالية.

ب ـ الدليـل الإرشـادي للمنتـج، والإعلانـات التسـويقية، والرسـومات الإيضاحيـة، والمنشـورات 
المستخدمة في وصف المنتج.

5ـ تقويم عمل الأطراف المسـؤولة عن المراجعة الشـرعية والتدقيق الشرعي: يتعيَّن على هيئة الرقابة 
الشرعية أن تقوم بتقويم عمل الأطراف المسؤولة عن المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي؛ وذلك لضمان 
الالتـزام بالشـريعة الإسـلامية، حيـث تعَُدّ هـذه المهمة جـزءاً من المهمة الأساسـية لهيئة الرقابة الشـرعية 
التي تتمثل في تقديم تقويم عن مدى الالتزام الشـرعي ومعلومات تأكيدية بشـأن ذلك في التقرير السـنوي 

للمؤسسة المالية الإسلامية.

6ـ مسـاعدة الأطـراف ذات العلاقـة فيما يتعلـق بالقضايا الشـرعية: قد تحتاج الأطـراف ذات العلاقة 
بالمؤسسـة المالية الإسـلامية مثل المستشـار القانوني أو المدقق أو المستشار إلى طلب النصيحة من هيئة 
الرقابة الشـرعية حول القضايا الشـرعية، وبناءً عليه يتوجب على هيئة الرقابة الشـرعية أن تقدم المسـاعدة 

المطلوبة إلى الطرف المحتاج إليها.

7ـ تقديم النصح حول القضايا التي يتعين إحالتها إلى المجلس الستشاري الشرعي التابع للمصرف 
المركزي: بإمكان هيئة الرقابة الشرعية أن تنصح المؤسسة المالية الإسلامية باستشارة المجلس الاستشاري 

الشرعي عن طريق إحالة القضايا الشرعية التي لم تتمكن من حلها إليه.

وتثير وظيفة الهيئة الشرعية خمس قضايا أساسية في حوكمة المصارف الإسلامية، وهي: الاستقلالية 
والسرية والكفاءة والاستقامة والشفافية. وهي كما يأتي:

1ـ استقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن الإدارة: من المعروف بشكل عام أن هؤلاء الأعضاء يتم 
تعيينهم من قبِل مساهمي المصرف الذين يمثلهم مجلس الإدارة، وبما أنه يتم توظيفهم من المصرف فإن 
الإدارة تقترح نسبة مكافآتهم التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وقد يولِّد هذا الأمر خلافاً على المزايا التي 
قد يسـتفيد منها الطرفان بناء على العلاقة المتبادلة بين أعضاء الهيئة الشـرعية، كمراجع لطبيعة العمليات 

ومصحح لها، وبين المصرف نفسه الذي يوزِّع المكافآت. 

2ـ السـرية: وهـي غايـة فـي الأهمية على اعتبـار أن أعضاء الهيئة الشـرعية في مصرف مـا قد يكونون 
أعضاء أيضًا في هيئات شرعية عدة في مصارف أخرى.
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3ـ الكفاءة: فمن خلال إنجاز أعضاء الهيئة مهامهم، يتُوقَّع لهم أن يصبحوا ضليعين بالقانون الشرعي 
إلى جانب الخبرة المالية.

4ـ السـتقامة: فـي الحكم عبر المصارف الإسـلامية مـع الوقت أو من خلال السـلطان القضائي عبر 
المصرف ذاته.

5ـ الشفافية: في جميع المعلومات المرتبطة بوظائف التدقيق الشرعي التي قد تعزز المصداقية.

في ضوء ما سـبق يرى أحد الباحثين)1( ضرورة تطبيق الجوانب الفكرية للحوكمة على أنشـطة الرقابة 
الشرعية على النحو الآتي:

1ـ بالنظـر إلـى مفاهيـم ومبادئ الحوكمـة نجد أنها تهدف إلـى تحقيق مصالح الأفراد والمؤسسـات 
والمجتمعات، وهذا من الأهداف التي وُضِعت من أجلها الشريعة الإسلامية.

2ـ إن تطبيق مبادئ الحوكمة على أنشطة الرقابة الشرعية سوف يؤدي إلى زيادة ثقة العملاء الحاليين 
والمرتقبين ومختلف المستخدمين لها.

3ـ إن الالتزام بتطبيق هذه الجوانب في أنشطة الرقابة الشرعية سيؤدي إلى تطوير أدائها والتغلب على 
مشاكلها المختلفة وزيادة قدرتها التنافسية والتشغيلية والمالية والإدارية، وبالتالي الانعكاس الإيجابي على 

تحقيق أهدافها الدينية والدنيوية.

4ـ يؤدي تطبيق مبادئ الحوكمة على أنشـطة الرقابة الشـرعية إلى سـهولة الحصول على المعلومات 
وممارسة الرقابة على مختلف جوانب أداء المصارف الإسلامية، وزيادة الثقة بها وتحقيق العدالة والشفافية 

ومحاربة الفساد وتحقيق التواصل مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة بهذه المصارف.

فهـذه أهم مسـؤوليات الجهات الرقابية الشـرعية في الحوكمة الشـرعية التي لا بـد أن تقوم بها والتي 
يتميز بها المصرف الإسلامي عن نظرائه من المصارف المالية التقليدية. 

محمود علي السرطاوي، حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، ندوة الهيئات الشرعية بين المركزية والتبعية،   )1(
شركة دراية للاستشارات المالية الإسلامية، عمان، 2012م )ص2(.
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 ثالثاً

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

إن اختـلال الحوكمـة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية له آثار سـلبية على سـمعة المصارف 
الإسـلامية، وخاصة أنها قامت على أسـاس من تطبيق أحكام الشـريعة في إدارة الأموال واسـتثمارها. فغياب 
الرقابة الشرعية بوصفها أهم مقومات الحوكمة الشرعية يؤدي إلى غياب الالتزام الشرعي في تلك المؤسسات، 
وبالتالي زوال الفوارق بينها وبين مثيلاتها التقليدية. وفيما يأتي أهم النتائج السلبية لاختلال الحوكمة الشرعية:

1ـ إن الخلل في تطبيق مبادئ الحوكمة على أنشطة الرقابة الشرعية سوف يؤدي إلى زوال ثقة أصحاب 
المصالح الحاليين والمرتقبين ومختلف المستخدمين لها.

2ـ إن عدم الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة في أنشطة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية 
سيؤدي إلى صعوبة التغلب على مشاكلها المختلفة وضعف قدرتها التنافسية والتشغيلية والمالية والإدارية، 

وبالتالي الانعكاس السلبي على تحقيق أهدافها الدينية والدنيوية.

3ـ يؤدي عدم تطبيق مبادئ الحوكمة على أنشطة الرقابة الشرعية إلى صعوبة الحصول على المعلومات 
وممارسة الرقابة على المصارف الإسلامية، وزوال الثقة بها، وغياب العدالة والشفافية، وظهور الفساد.

وبالنظـر إلـى الأهميـة القصـوى لتطبيق الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية فإن ضعف مسـتوى 
الحوكمة في شـركات الاسـتثمار الإسـلامية له نتائج وانعكاسـات، أبرزها مخالفة أحكام الشـريعة الإسـلامية 
وقوانيـن الجهـات الرقابية وتعليماتها، وعدم مراعاة مقاصد الشـريعة الإسـلامية في المـال خاصة، حيث نرى 
أن ضعف الحوكمة والحوكمة الشـرعية في الشـركات الاسـتثمارية والمؤسسـات المالية الإسـلامية قد تكون 
له تداعيات من مخالفات وجزاءات مالية، إضافة إلى مخاطر السـمعة التي قد تواجهها المؤسسـة، وهو ما قد 
تكون له نتائج على مستوى ثقة المستثمرين بها، وضعف الإقبال على منتجاتها، بل قد يصل الأمر إلى تجنُّب 
التعامل معها، وكل ذلك تقصير من الجهات المسؤولة في الشركة في تطبيق ما هو لازم عليها شرعًا وقانوناً)1(.

محمد عبد الرحمن الشـرفا وآخرون، دور الجهة الإشـرافية في تعزيز الحوكمة الشرعية: دراسة تحليلية لقرارات هيئة أسواق   )1(
المال بدولة الكويت وتقاريرها، مجلة إسـرا الدولية للمالية الإسـلامية، المجلد الحادي عشـر، العدد الثاني، ديسمبر 2020م 

)ص74(.
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بناء على هذا فإنه من الأهمية بمكان أن تتبنى كل المؤسسـات المالية الإسـلامية الحوكمة الشـرعية 
ق مبادئهـا ومعاييرها بجد واجتهاد، وأن تتابـع دائمًا التطورات التي حدثت في هذا المجال، وخاصة  وتطبّـِ

مع تطور التكنولوجيا المالية التي اجتاحت العالم كل يوم. 
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 رابعاً

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

بالنظر إلى واقع وتحديات المؤسسات المالية الإسلامية والقصور الموجود في تنفيذ الحوكمة الشرعية فيها، 
مثل حدوث اختلافات في الرأي الشرعي في منتج مالي معين، وبخاصة مع تطور الصناعة المالية العالمية، وتأثر 
المالية الإسلامية بهذه الابتكارات الحديثة في ظل التكنولوجيا المالية المتطورة، فإن مرجعية الحوكمة الشرعية 
بما فيها الرقابة الشرعية من الأهمية بمكان. وبالنظر إلى الواقع المعيش من وجود اختلافات في الفتوى الشرعية 

في المعاملات المالية المعاصرة، فإن توحيد هذه المرجعية على مستوى العالم الإسلامي ذو أهمية بالغة.

إن تضارب الفتاوى وصعوبة البتِّ في بعض القضايا المستجدة وانتشار الصناعة المالية الإسلامية على 
مسـتوى العالم يسـتدعي الخروج بمقترح يتضمن هيكلة دولية للهيئات الشـرعية. وبعد الاطلاع على بعض 
حة لتولي هذه المسؤولية على المستوى الدولي، نجد أن هيئة المحاسبة  الأنظمة الداخلية للمؤسسات المرشَّ
والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي من شأنهما مجتمعَين عبر اتفاقية 
خاصة أن يشكِّلا الإطار الرئيس لهيئة دولية شرعية معنية بالبتِّ في مستجدات صناعة المال الإسلامي، حيث 
إن كلا المرجعَين سواء الهيئة أو المجمع يمتلك مقومات تشكيل هذه الهيئة بمصداقية عالية من خلال نظام 

خاص يوضح كيفية عمل الهيئة واجتماعاتها ويضمن استقلاليتها، ومن بين هذه المقومات:

1ـ وجود عدد كبير من العلماء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية تحت مظلتهما.
2ـ تواصلها مع مستشارين في دول متعددة حول العالم.

3ـ توافر الانتشار والمصداقية على مستوى العالم الإسلامي.

وبالتالـي فمن شـأن هذه الهيئـة المقترحة توفير مظلة دوليـة للإفتاء في المعاملات المالية الإسـلامية 
المسـتجدة تمتلـك مـا يضبـط الفتاوى ويوحدهـا، وما يحقق أبعـاد الحوكمة في خصوصيتها الإسـلامية. 
ووجود مثل هذه الهيئة لا يمنع وجود هيئة شرعية مركزية على مستوى كل دولة على حدة، بالإضافة إلى 
وجود هيئة شرعية تابعة للمؤسسة المالية على حدة، بشرط ضمان عدم تضارب المصالح والحفاظ على 

الاستقلالية والخصوصية لكل مؤسسة على حدة)1(.

خولة فريز النوباني وعبد الله صديقي، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، برنامج كراسي البحث، جامعة الإمام محمد بن   )1(= 
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 خامساً

 إعداد مشروع قرار وتوصيات

للموضوع المستكتب في نهاية البحث

وبعد، انطلاقاً من هذا البحث المتواضع فإنه يمكن تقديم التوصيات الآتية:

ه  1ـ أن يقوم مجمع الفقه الإسلامي الدولي بإصدار قرار حول وجوب تطبيق الحوكمة الشرعية، موجَّ
للحكومات والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.

2ـ دعوة الجامعات والمراكز البحثية لإجراء دراسات علمية وتطبيقية حول حوكمة الهيئات الشرعية، 
لا سيما دراسة تأثير غياب تطبيق قواعد الحوكمة في عمل الهيئات الشرعية.

3ـ وجـوب تأهيـل أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية تأهيلًا 
مصرفيًّا محاسـبيًّا، بالإضافة إلى التأهيل الشـرعي؛ لأن هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية لا بد أن تكون ذات 
إلمـام بالمعامـلات المصرفيـة وآليـات تنفيذهـا، والطرق المحاسـبية فيها، كـي يكون حكمهـا على تلك 

المعاملات صحيحًا.

4ـ تشكيل هيئة إسلامية للتدقيق تتمتع بالاستقلالية عن المصارف يكون من واجباتها التأكد من قيام 
المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق معايير الحوكمة)1(.

5ـ توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية من أجل الحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية وسمعة 
تطبيق الشريعة الإسلامية فيها.

والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سعود الإسلامية، 1437هـ/ 2016م )ص36(.  =
عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني.  )1(
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سعيد بوهراوة

 مركز إسرا للبحوث في المالية الإسلامية

يا جامعة إنسيف ـ ماليز





خلاصة البحث، ومشروع القرار والتوصيات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد،

فتُ بتكليف مجمع الفقه الإسلامي الدولي بكتابة بحث حول الحوكمة الشرعية في المؤسسات  فقد تشرَّ
المالية الإسلامية المعاصرة. وهو موضوع شديد الأهمية، حيث يمثل ركيزة النهوض بالمؤسسات المالية 
الإسـلامية، وتحقيق أهم أهدافها التي تأسسـت من أجله وهو الامتثال الشـرعي، وهو ما يعكس بالضرورة 
سـلامة سـمعة المؤسسـة الماليـة وجـذب المسـتثمرين الذيـن يرومـون عوائـد منضبطـة بأحكام الشـريعة 
الإسـلامية. وقـد مهـد البحث بتعريف الحوكمة الشـرعية وبيان أهميتهـا وحكمها، كما تنـاول واقع وآفاق 
الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، ومسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل 
الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، وتناول أيضًا أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام 
الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، وتناول بعدها أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في الحفاظ 

ه: على هوية المؤسسات المالية الإسلامية. وقد خلص البحث إلى مشروع قرار هذا نصُّ

تأسـيس خلية للحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية تابعة لمجمع الفقه الإسلامي تضم 
خبراء شرعيين غير متفرغين يضطلعون بتطوير الجوانب الشرعية الكلية للحوكمة، ويمثلون مجمع الفقه 

الإسلامي في اللجان والورشات الدولية الرامية إلى تطوير الحوكمة الشرعية.

ر البحث مجموعة توصيات، أهمها: وسطَّ

ـ ضرورة إجراء مسـح شـامل لمبادرات الجهات الرقابية والإشـرافية والجهات الداعمة، فيما يخص 
الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، لتحديد النقائص التي يجب تداركها، لا سيما تلك التي 

تسهم في إيجاد أرضية موائمة أو توحيد الممارسات الدولية.

ـ ضرورة وضع خطة إسـتراتيجية شـاملة تحدد بوضوح متطلبات التقييس والمواءمة على المستويين 
الإقليمي والعالمي، وتنقل موضوع الالتزام بمتطلبات الحوكمة الشرعية من متطلب شرعي رقابي ينحصر 
في قسـم أو دائرة محددة في المؤسسـة المالية الإسـلامية إلى ثقافة والتزام متكامل للمؤسسـة يتقاطع مع 

جميع الفاعلين فيها )مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمؤظفين(. 
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ـ أهمية تعزيز التنسـيق بين الهيئات التنظيمية، والجهات الرقابية، والمؤسسـات الداعمة لاعتماد نهج 
شـامل لتحسـين معايير الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، وذلك بزيادة فاعلية الاتصال 
والتعـاون مع مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية الدوليـة، مثل مجلس الخدمات المالية الإسـلامية، 
وهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية، والسـوق المالية الإسلامية الدولية، ومجمع 

الفقه الإسلامي الدولي، وغيرها من المنظمات الداعمة لهذه المؤسسات.

ـ تكثيـف الدعـم لمراكـز البحـوث المتخصصة فـي المالية الإسـلامية والحوكمة الشـرعية باعتبارها 
حاضنـات لتطويـر الحوكمـة الشـرعية، وضمـان المراجعـة الدوريـة للمعاييـر اسـتجابة لحركيـة السـوق 

واحتياجاته، ومن ثمَّ رفد المؤسسات المالية الإسلامية بأفضل الممارسات الدولية.

ـ أهميـة اضطـلاع الهيئـات التنظيمية والجهـات الرقابيـة والمؤسسـات المالية ببناء القـدرات، ورفد 
الهيئات الرقابية والجهات التنظيمية بكفاءات بشرية عالية في مجالات الحوكمة الشرعية.

ـ ضرورة تشـكيل لجنة متخصصة تشـمل الشرعيين والاقتصاديين والخبراء المهنيين لتقريب التطبيق 
العملي للحوكمة الشرعية بين مختلف الجهات التشريعية مع مراعاة خصوصيات كل بلد.

ـ أهمية إنشاء إطار مركزي للحوكمة الشرعية لضمان امتثال صناعة الخدمات المالية الإسلامية لمعايير 
المنتجات الشرعية وحل النزاعات وإعداد التقارير.

ـ ضـرورة الاسـتفادة مـن أفضل الممارسـات الدوليـة في مجال الحوكمـة من مثل »مبـادئ لحوكمة 
الشركات« لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وإطار كوزو )COSO( للجنة المنظمات الراعية 

للجنة تريدواي. 

ـ أهميـة بنـاء القدرات، ورفد الهيئات الرقابية والجهات التنظيمية بكفاءات بشـرية عالية في مجالات 
الحوكمة، مع تمكُّن خاص من الجوانب الشرعية. 
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مقدمة

إن تنظيم العلاقات التعاقدية قديم قدَِم تنازع أطراف العقد، وهو ما يحتم رفع النزاع وضمان سلاسـة 
المعاملة. غير أن تنظيم هذه العلاقة في إطارها التشريعي الحديث المنتظم يرجع إلى الربع الأخير من القرن 
الماضـي وبالتحديد سـنة 1970م عندما أدرجت اللجنة الفدرالية الأمريكيـة للأوراق المالية والمبادلات 
The Federal Securities and Exchange Commission (SEC) موضـوع حوكمـة الشـركات ضمـن 

خطتهـا الإصلاحيـة، وفي سـنة 1974م تم تـداول مصطلح حوكمة الشـركات بدلالاتـه القانونية في حل 
بعض النزاعات التي حدثت بين شـركات سـكك الحديد والشركات العقارية وغيرها من الشركات، وكذا 
ظهـور اختلاسـات ورشـاوى. وفي سـنة 1997م، وعلى إثر الأزمـة المالية التي أصابت الدول الآسـيوية 
بسـبب انهيـار بورصتهـا، تأكدت أهميـة إثارة موضوع حوكمة الشـركات من خلال وضـع معايير صارمة، 
فبادرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سنة 1998م إلى وضع مبادئ لحوكمة الشركات، وقد 
صارت هذه المبادئ مرجعًا رئيسًا لحوكمة الشركات عمومًا، والمؤسسات المالية على وجه الخصوص، 
فقـد وافق منتدى الاسـتقرار المالـي Financial Stability Forum على مبادئها، وصارت أساسًـا لعنصر 
حوكمة الشركات في تقارير البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، ولجنة بازل، 

والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية)1(. 

وعلى إثر الأزمات التي حدثت بعد انهيار بورصة آسيا، مثل فقاعة الدوت ـ كوم أو فقاعة تكنولوجيا 
المعلومـات سـنة 2000م، وفضيحـة شـركة الطاقـة أنـرون التـي تـورط فيها محاسـبو ومراجعو الشـركة 
سـنة2001م، عـاودت الجهـات المضطلعة بموضوع الحوكمـة ومنها منظمة التعـاون الاقتصادي للتنمية 
مراجعـةَ المبـادئ لزيادة ضبط بعض جوانبها، فأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسـخة معدلة 
لمبـادئ الحوكمـة سـنة 2004م، وأصـدرت بعدها لجنة بازل للرقابـة المصرفيـة )BCBS( معيار »تعزيز 
حوكمة شركات الرقابة المصرفية« سنة 2006م. وبعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008م، انتقل النقاش 
إلـى مرحلـة متقدمة بسـبب تورط من كان يفُترَض أن يسـهموا في ضبط موضوع الحوكمة والمسـاءلة في 
الأزمـة وهم المحاسـبون والمراجعـون ووكالات التصنيف في تغطية حقائق وضعية المؤسسـات المالية 
بسـبب المصالـح المحققـة من قبـل تلك المؤسسـات، فنادى بعـض المتخصصين بنهاية مبـادئ حوكمة 

(1) http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf
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الشركات لكون القائمين على هذه الحوكمة هم من تسبب في عدم الالتزام بهذا، وتم التأكيد على موضوع 
المسـؤولية الاجتماعية للشـركات )CSR(؛ أي: الدافع الداخلي الأخلاقي والقيمي الذي يجب أن يسـبق 
موضوع الحوكمة النمطية، وتم تأطيره من خلال وضع بعض اللوائح والتعليمات التي يمكن قياسها، ومن 

خلال جعله متطلباً رئيسًا يضاف إلى متطلبات مبادئ الحوكمة الأساسية. 

س شرعًا لموضوع الحوكمة، مبدأ المساءلة أمام الله  أما المؤسسات المالية الإسلامية، فإن أهم ما أسَّ
والناس، وكذلك أسس لها مبدأ الحسبة الذي تم تنظيمه لدى السلف الصالح. ومستند هذه المبادئ قوله 
صلى الله عليه وسلم: »كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسـؤول عن رعيته«، ونصوص القرآن الكريم والسـنة النبوية المطهرة، المتعلقة 
بتوثيـق العقـود، وتحريم الغرر والجهالـة، ووجوب الوفاء بالعقـود، وتحريم الخيانـة والغش والاحتيال، 
وتحريـم الرشـوة، وغيرهـا من المبادئ التـي تمثل القواعد المؤسسـة لها. وما الحوكمة الشـرعية إلا نقل 
لهذه المبادئ والقيم من إطار التأسـيس النظري، إلى إيجاد آلية تضمن إعمالها ضمن التدابير المؤسسـية 

والتنظيمية، ومن خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
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 أولاً

تعريف الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

المطلب الأول : تعريف الحوكمة

عرَّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوكمة الشركات التي تمثل قاعدة الحوكمة الشرعية بأنها: 
»مجموعـة مـن العلاقـات بين إدارة الشـركة، ومجلس إدارتها، وحملة الأسـهم بهـا، ومجموعة أصحاب 
المصالـح الأخـرى«، وجـاء في تقرير كادبوري لسـنة 1992م أن حوكمة الشـركات »نظـام يتم من خلاله 
فتها لجنة بازل ضمن إرشـاداتها بشـأن حوكمة البنوك بأنها: »مجموعة  إدارة الشـركات وضبطها«)1(، وعرَّ
مـن العلاقـات فيمـا بيـن القائميـن علـى إدارة المؤسسـة ومجلـس الإدارة وحملـة الأسـهم وغيرهـم من 
فتها مؤسسـة التمويل الدولية IFC بأنها: »النظام الذي يتم من خلاله إدارة المؤسسة  المسـاهمين«)2(. وعرَّ

والتحكم في أعمالها«))(. 

وفي إطار المؤسسـات المالية الإسـلامية عرَّف مجلس الخدمات المالية الإسـلامية الحوكمة ضمن 
المعيـار IFSB-10 »المبـادئ الإرشـادية لحوكمـة الشـركات والمؤسسـات التـي تقدم خدمـات التمويل 
الإسـلامي« بأنهـا: »مجموعـة مـن الترتيبـات المؤسسـاتية والتنظيميـة التي تتأكـد من خلالها مؤسسـات 

«)4(، وهذا التعريف يتطلب: الخدمات المالية الإسلامية أن هناك إشرافاً شرعيًّا فعالًا ومستقلاًّ

1ـ وجود مجموعة من التدابير المؤسسـية والتنظيمية، ومجلس إدارة، وهيئة شـرعية، وقسم الشريعة، 
وقسم التدقيق الداخلي.

(1) Cadbury Report UK), 1992

(2) Freeland, C. 2007). Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to: 

Corporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference 

organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.

(3) Alamgir, M. 2007). Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Corporate Governance 

and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the 

Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.

(4) http://www.ifsb.org/standard/IFSB-10%20ar_Shariah%20Governance.pdf p3
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2ـ مراقبة فعالة ومستقلة فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة.
3ـ الإعلانـات الشـرعية، ونشـر المعلومـات، والمراجعـة الشـرعية الداخليـة، والجوانـب المسـبقة 

والجوانب اللاحقة لإطار الالتزام والامتثال للشريعة.
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 ثانياً

أهم الأدلة الإرشادية الصادرة عن حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية

إن أهـم مـا صدر من مبادئ ومعايير وأدلة إرشـادية أسـهمت في حوكمة المؤسسـات المالية عمومًا، 
والمؤسسات المالية الإسلامية على وجه الخصوص، ما يأتي:

1ـ »مبادئ حوكمة الشـركات« لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( الصادر سـنة 1998م، 
والمنقح سنة 2004م)1(، وقد مثَّل أرضية مهمة لإصدار معايير الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

2ـ معايير مجلس المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية للتدقيق والضبط )الحوكمة( 
والأخلاقيات 1997م)2(.

3ـ »تعزيـز حوكمـة شـركات الرقابـة المصرفيـة«، لجنـة بـازل للرقابـة المصرفيـة )BCBS( منقـح، 
2006م))(، وقد مثَّل هذا المعيار أرضية مهمة لتسطير مبادئ الحوكمة لا سيما من قبِل مجلس الخدمات 
المالية الإسـلامية الذي سـار إلى إعمال المبادئ والمعايير الصادرة عن لجنة بازل بعد مراجعتها وإضافة 

الجوانب الشرعية.

4ـ »المبـادئ الإرشـادية لحوكمة الشـركات والمؤسسـات التـي تقدم خدمات التمويل الإسـلامي«، 
مجلس الخدمات المالية الإسلامية، 2006م.

2011م،  2004م، ثـم  البنـك المركـزي الماليـزي،  التوجيهيـة لحوكمـة الشـركات،  5ـ المبـادئ 
و2019م)4(.

6ـ دليل الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية غير الربوية في نيجريا سنة 2010م)5(.
7ـ »دليل لحوكمة الشركات المالية« الصادر عن هيئة الأوراق الماليزية 2012م))(.

(1) http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والضبط للمؤسسات المالية الإسلامية،   )2(
سنة 2010م.

(3) http://www.bis.org/publ/bcbs176.pdf

(4) http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=7&pg=1038&ac=352&bb=file1

(5) https://www.cbn.gov.ng/out/2011/circulars/fpr/final%20guidelines%20on%20shariah%20governance.pdf 

(6) http://www.sc.com.my/corporate-governance-blueprint-2011/ 
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8ـ حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية للبنك المركزي الكويتي سنة 2018م)1(.
9ـ وحدة الحوكمة الشرعية للبنك المركزي البحريني سنة 2018م)2(.

10ـ إطار الحوكمة الشرعية للبنك المركزي السعودي سنة 2020م))(.
11ـ معيـار الحوكمـة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، مصرف الإمـارات العربيـة المتحدة 

المركزي 2020م.

12ـ إطار الحوكمة الشرعية للبنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام لسنة 2023م)4(. 

أـ أهمية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية:

تكمن أهمية الحوكمة الشرعية في الآتي)5(:

ـ حـل التضـارب والتعارض فـي المصالح بين الإدارة ومجلـس الإدارة وأصحاب المصالح الأخرى 
)الممولين/المستثمرين(، وحفظ مصالح كل الأطراف.

ـ تحديد الرؤية الإستراتيجية للشركة ورسالتها وأهدافها.

ـ تحقيق الأهداف الإسـتراتيجية التي وُضِعت، وذلك من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسـات في 
نظـام الرقابة الداخلي، والالتزام التنظيمي، والمحاسـبة والتدقيـق، وإدارة المخاطر، والإفصاح، والالتزام 

بالشريعة، والمسؤولية الاجتماعية للشركة.

ـ حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة من خلال:
ـ تطبيق أفضل معايير الممارسات وإيجاد نظُُم فعالة للمحاسبة والحوافز.

ـ صياغة عقود واضحة وحقوق موثقة ومسؤوليات واضحة لكل الأطراف. 
ـ الإفصاح وانضباط السوق.

ـ وضع الضوابط والموازين المؤسسية.

(1) https://kibs.edu.kw/wp-content/uploads/2021/10/Edaat-Jan-2019.pdf 

(2) https://www.cbb.gov.bh/wp-content/uploads/2019/01/Consultation-Module-SG-Volume-2.pdf 

(3) https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/Banking-KSA.pdf 

(4) https://cms.bdcb.gov.bn/storage/uploads/regulatories/17111192213173040.pdf 

انظر: خولة فريز النوباني، عبد الله صديقي، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، شركة أرفاق للاستشارات المالية والتدريب،   )5(
كرسـي سـابك، 1437هـ/2016م )ص26(، وسـعيد بو هراوة، حليمة بوكروشـة، حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية: 
تجربـة البنـك المركـزي الماليـزي )ص109(، وأكرم لال الديـن، الحوكمة المتوافقة مع الشـريعة وتطبيقاتهـا في المصارف 

الإسلامية، مجلة إسرا )ص21(.
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ـ ضبط التنظيم والإشراف.
ـ الإقناع الأخلاقي.
ـ توفير بيئة مواتية. 

ـ تعزيز سمعة المؤسسة الإسلامية وجعلها أكثر جاذبية للعملاء والمساهمين والمستثمرين. 
ـ حماية أموال المساهمين من خلال تفعيل نظُُم الرقابة المالية والإدارية والشرعية، ومكافحة الفساد 
المالي والإداري من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح، وتوفير معلومات موثوقة عن أنشطة المؤسسة 

ووضعها المالي.

ـ ضمـان الالتـزام الصارم بمبادئ وأحكام الشـريعة الإسـلامية من خلال التأكد مـن الامتثال بمبادئ 
الشريعة الإسلامية، وكذلك الأحكام التفصيلية المتعلقة بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية.

ـ تعزيز الاستقرار المالي، وإعطاء مصداقية للمؤسسة المالية الإسلامية، وكسب ثقة المودعين وجميع 
المشتغلين في السوق بأن عملياتها تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ب ـ أهداف الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية:

يمكن تلخيص أبرز أهداف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في الآتي:

ـ ضمان التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها لذلك، وذلك من خلال الكسب 
الحلال الطيب واجتناب الكسب الحرام الخبيث وأداء الحقوق الواجبة على المال.

ـ تحقيق الشـفافية والعدالة ومنح الحق في مسـاءلة إدارة الشـركة، ومن ثم حماية المساهمين وحملة 
الوثائق جميعًا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما 
يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفُّقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة.

ـ تحقيـق الشـفافية المطلوبـة لإدامـة الشـركات والمؤسسـات الماليـة وتمكينهـا من القيام بأنشـطتها 
الاستثمارية في إطار من النزاهة والموضوعية والاحتراف.

ـ تحقيـق العدالـة بين جميع الأطراف: الإدارة، والمسـاهمين، وذوي العلاقـة )العملاء، والموظفين، 
وجهات التدقيق الخارجي(.

ـ تعزيز الاستقلالية والموضوعية في إبداء الرأي الشرعي من جهات التدقيق الشرعي.

ـ تعزيـز الفصـل بيـن السـلطات والوظائـف المتعارضـة لضمـان آليات واضحـة لتحمُّل المسـؤولية 
والمساءلة.
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ـ تعزيز مسؤولية الإدارة عن تنفيذ المعاملات بكفاءة تسهم في تحقيق المتطلبات النظامية والشرعية.
ـ اسـتكمال الإطار المؤسسـي الداعم لتطبيق الأهداف الأخرى، ويضم إنشـاء المؤسسـات وإصدار 

التشريعات.

ثانياً: واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

يعَُـدّ موضـوع الحوكمة الشـرعية في تطبيقاتها المعاصرة موضوعًا جديدًا نسـبيًّا فـي فقه المعاملات، 
غيـر أن فكـرة الحوكمة ومقاصدها طُبِّقت في تنظيم السـوق المتقدم فيما يعُرَف بنظام الحسـبة وهو منهج 
مؤسسي في التشريع الإسلامي المتقدم. كما تم تناول موضوع الحوكمة في الضوابط الفقهية التي سُطِّرت 
فـي المعامـلات لرفـع الخلاف بيـن أطراف العقـد، والأمر كذلك طُبِّق فـي عقود الوكالات. أمـا المقاربة 
المعاصرة للحوكمة الشـرعية، فقد بدأت مع بداية تأسـيس البنوك الإسلامية، غير أن النقاش في الحوكمة 
الشـرعية كان محصـورًا في تأسـيس هيئة شـرعية تضمن شـرعية المعاملات المالية المعقـودة، فقد ناقش 
بنك فيصل الإسـلامي في مصر )1976م( والبنك الإسـلامي الأردني )1978م( وبنك فيصل السـوداني 
)1978م( وبيـت التمويـل الكويتـي )1979م( وبنـك إسـلام ماليزيـا )1983م( وبنـك دبي الإسـلامي، 
هذه المسـألةَ من خلال تأكيدهم على ضرورة وجود هيئة شـرعية تضمن شـرعية المعاملات التي تقدمها 
المصارف الإسـلامية. ويعَُدّ بنك فيصل أول من أسـس هيئة شرعية سنة 1976م تضطلع بمسؤولية التزام 
المؤسسـة المالية بالأحكام الشـرعية. وبعد اسـتقرار موضوع الحوكمة في المؤسسـات المالية التقليدية، 
وبـدء المؤسسـات الماليـة فـي الدول الإسـلامية بتبنِّيه، قامـت الجهـات الواضعة للمعاييـر بمراجعة هذه 
المعايير واعتمادها وإدراجها ضمن هيكل حوكمة الشـركات الموجود في المؤسسات المالية الإسلامية. 
وكان أول معيار صدر هو معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الذي سُمِّي معيار 
الضوابط )الحوكمة( سنة 1997م، وكان ضمن معيار المراجعة ثم أفُرِد وحده، كما أصدرت أيوفي معيار 
الأخلاقيات، وبعدها أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية معيار »المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط 
الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية« سنة 2006م، ثم نقُِّح المعيار سنة 2009م، وبعدها 
أصدر البنك المركزي الماليزي المبادئ الإرشادية الشاملة للحوكمة الشرعية الذي يتضمن إطار الحوكمة 
الشرعي في أواخر العام 2010م، ورُوجِع وحُدِّث سنة 2019م بناء على التطورات التي شهدتها التطبيقات 
الدولية للحوكمة. وبعدها تتالت إصدارات أطر الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسلامية من قبِل 
الجهات الرقابية، منها: سلطنة عمان والبحرين والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا 
وبروناي وغيرها من الدول، وكان آخرها مسودة معيار الحوكمة الشرعية التي أصدرتها أيوفي بالتعاون مع 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
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أما فيما يخص الآفاق، فإنه بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات 
الداعمة والمراكز البحثية، فإنه ينُتظَر من الجهات المضطلعة بموضوع تطوير الحوكمة الشرعية ما يأتي:

أولً: جعـل موضوع الحوكمة الشـرعية ثقافة شـاملة للمؤسسـة يتقاطع دورها مـع الجميع بدءاً بمجلس 
الإدارة وانتهاء بأدنى موظف يعمل في هذه المؤسسـة، وهذا بدلًا من جعلها وظيفة معزولة تنحصر في إدارة 
الرقابة الشرعية، أو هيئة الرقابة الشرعية. وممن نبَّه على هذه المقاربة في إطار الحوكمة المؤسسية العامة إطار 
كوزو للرقابة الداخلية، حيث ركزت النسخة المعدلة لكوزو 2013 على عملية إدارة المخاطر، والتي تشمل 
إدراك أهمية تحول إدارة المخاطر من نشاط منفصل موزع بين عدد من أقسام ووحدات المؤسسة إلى نشاط 
ذي كفـاءة إداريـة متكاملـة. بالإضافة إلى ذلك، أشـار إطار كـوزو 2013 إلى أن إدارة المخاطـر تعَُدّ جزءاً لا 
يتجزأ من عملية صنع القرار في جميع نشاطات المؤسسة، كما أنها تعَُدّ مهمة للغاية من أجل تحقيق الأهداف 
وتحسين الأداء. وأشار إطار كوزو 2013 إلى أن وجود نظام فعال للرقابة الداخلية لا يتطلب الالتزام الصارم 
بالسياسات والإجراءات فحسب، بل يتعداه إلى استخدام الاجتهاد والتقدير، وهي مسألة نسبية تتطلب كفاءة 
من قبِل المضطلعين بالعمل، فمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون على مسـتوى المؤسسـة يتوجب 
عليهـم الاجتهـاد لضبط حدود الرقابـة اللازمة والفعالة، كمـا يتوجب عليه إعمـال اجتهادهم لفحص أعمال 
المؤسسـة بصورة مسـتمرة لتطوير نظام الرقابة على مستواها. ويفترض إطار كوزو 2013 أن المبادئ السبعة 
عشر، والتي أضُيفت كما هو مبين في المكعب أدناه، تمثل المفاهيم الأساسية لمكونات الرقابة الخمسة ولها 
صلة وثيقة بكيان المؤسسة ككل، كما أنها تعمل في إطار حركي متكامل، وذلك بهدف تقليص المخاطر إلى 

حد معقول ومستويات مقبولة، وهو ما ينعكس على فاعلية نطام الرقابة الداخلي وكفاءته)1(.

(1) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Ed.). 2013). Internal Control, Integrated 

Framework: Executive Summary. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

Retrieved from: https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf.
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ثانيـًا: العمـل على تقريب الهوة بين ممارسـات الدول الإسـلامية لموضوع الحوكمة أسـوة بالجهود 
المبذولة في الدول الغربية، وذلك من خلال بحث سـبل توحيد معايير الحوكمة الشـرعية، أو على الأقل 
المواءمـة بيـن هـذه المعايير من خـلال تقريب هـوة الاختلاف، أو إيجـاد أرضية للتطبيق المشـترك للحد 
الأدنى من معايير الحوكمة الشرعية. وقد أسهمت مؤسسات داعمة للمالية الإسلامية في اقتراح خطوات 
عملية في هذا الجانب، تمثلت في إطارها التقييسي في مسودة أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية 
للحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية سنة 2023م، حاولت استخلاص أفضل معايير الحوكمة 
فـي حوكمـة شـرعية جامعة صالحـة للتطبيق في جميع السـلطات التشـريعية، وكان في إطار تقديم مسـح 
لواقـع الحوكمـة وتقديـم أفضل التوصيـات تقرير منظمـة اللجنة الدائمـة للتعاون الاقتصـادي والتجاري 
التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي )COMCEC(، إحدى اللجان الأربع الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي 
)OIC( سـنة 2023م، بعنـوان »جهود توحيد المعايير في التمويل الإسـلامي«، حيـث تناول التقرير واقع 
توحيد المعايير لدى المؤسسـات المالية الإسـلامية ومنها معايير الحوكمة الشـرعية، مبيِّناً تباين وجهات 
النظـر بيـن داعٍ إلـى توحيـد هـذه المعايير لما فيها من تسـهيل نشـر المعلومات الداعمة للسـوق، وضمان 
سلاسـة المعاملات المالية، وخلق الاتسـاق والتجانس بين المؤسسات المحلية والدولية. وتناول التقرير 
فـي المقابـل نقُّـاد التقييس الذين يرون أن من شـأنه أن يحدّ من الابتكار، وأنه غالبـًا ما تروِّج له المنظمات 
الدولية شـبه الحكومية لتوجيه هذه المؤسسـات لأغراض قد لا تخدمها على المسـتوى المحلي، أو قد لا 
تتناسـب مـع مسـتوى تطور الصناعـة المالية في البلد محـل التطبيق. ويقترح هذا الفريق التنسـيق بدلًا من 

توحيد المعايير للسماح بالابتكار والتحسين المستمر. 

ثالثاً: في وضع خطط إستراتيجية شاملة تروم تطوير الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، 
وتفيـد مـن أفضل الممارسـات الدوليـة، وهذا بـدل الاجتهاد المحلي المحـدود، وكذا مأسسـة الحوكمة 
الشـرعية من خلال إنشـاء إطار مركزي دولي يسـهم في الامتثال لمعايير الحوكمة ويسـهِّل حل النزاعات 
د إعداد التقارير، وأهم من كل هذا تطوير رأس المال البشري عالي الجودة للاضطلاع بهذه المهمة. ويوحِّ

وأما المؤسسات التي تضطلع بهذا الجهد وتسهم في رسم آفاق الحوكمة الشرعية، فأهمها:

أ ـ الجهات التنظيمية والمؤسسـات الإشـرافية من بنوك مركزية وهيئات سوق الأوراق المالية، وذلك 
مـن خـلال إصدار أطر وأدلة ناظمة للحوكمة الشـرعية بالنسـبة للجهات الرقابية التـي لم تصدر بعدُ معيار 
الحوكمة الشرعية، أو تطوير المعايير الموجودة لديها، وذلك بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لا 
.)1(

 COSO ولجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي ،)OECD( سيما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

(1) https://www.coso.org/guidance-on-ic 
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ب ـ المؤسسات الداعمة، وذلك من خلال تقديم مبادرات لتقليص الفجوة بين الاجتهادات الشرعية 
فـي المالية الإسـلامية، وعلى رأس هذه المؤسسـات مجمع الفقه الإسـلامي الدولي الـذي يعَُدّ الحاضنة 
الرئيسـة المثلى لهذه المهمة النبيلة. وتقف بجانب مجمع الفقه من الجانب التقييسـي أيوفي التي تضطلع 
بـدور فعـال في وضع معايير الحوكمة الشـرعية، لا سـيما بعـد تأكيدها على ضرورة الاسـتفادة من أفضل 
الممارسـات الدوليـة، كإطار كوزو وغيره من معاييـر الحوكمة الدولية، وبعد اجتهاداتها الحثيثة في الآونة 
الأخيرة في استصدار معايير حوكمة مختلفة)1(. والأمر نفسه بالنسبة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، 
ل معياره رقـم 10 المتعلق بالحوكمة خطوة متقدمة في هذا الجانـب. ويأتي من جانب مبادرات  حيـث مثّـَ
الجهـات الداعمـة مبادرةُ الهيئات الشـرعية المركزيـة من خلال دعم مبادرات التنسـيق، وقد مثلت مبادرة 
الهيئـة الشـرعية المركزية للبنك المركـزي الماليزي المتمثلة في رابطة الهيئات الشـرعية المركزية التي تم 
تأسيسـها قبل سـنوات قليلة، والتي تقوم بدور فعال في تقريب هوة الاختلاف، ودعم الحوكمة الشـرعية 

للمؤسسات المالية الإسلامية.

ت ـ الجامعات والمراكز البحثية، حيث تعَُدّ حاضنة مهمة تسـهم في تفعيل بحث الحوكمة الشـرعية 
من خلال مناقشـة وعرض أحدث التجارب والممارسـات. وقد خصص مركز إسـرا للبحوث على سبيل 
المثـال مؤتمرًا دوليًّا مسـتقلاًّ حـول موضوع المواءمة، بعنـوان: »المواءمة بين الضوابط الشـرعية ومبادئ 
الرقابة والتنظيم في الصناعة المالية الإسلامية: الواقع وأمل المستقبل«، حيث قدمت فيه توصيات توحيد 
المرجعيـة الشـرعية للصناعة المالية الإسـلامية بإسـهام المؤسسـات الداعمة للصناعة المالية الإسـلامية 
والهيئـات الشـرعية المركزية والجهات الإشـرافية والرقابية، بهدف تعزيز الثقـة بمنتجات الصناعة المالية 

الإسلامية وضمان منتجات تفي بمتطلبات المتعاملين وتحظى بقبول شرعي وعالمي.

.https://aaoifi.com/exposure-drafts-3/?lang=en انظر معايير أيوفي في الحوكمة في  )1(
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 ثالثاً

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

بالرغـم مـن تأخـر بعض الجهـات الرقابية فـي إصدار معيـار الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية 
الإسلامية، فإنها أدركت أهمية التأسيس الرسمي لهذه الحوكمة من خلال تسطير معايير وتنظيميات وأدلة 
ل تنظيم سير هذه المؤسسـات المالية الإسلامية، وتوفر مرجعية للتقويم والمساءلة.  إرشـادية ناظمة، تسـهِّ
وقـد نبَّهـت مسـودة معيار أيوفـي ومجلس الخدمات المالية الإسـلامية إلـى هذا الجانـب، حيث جاء في 
المسودة في المبدأ الثاني »دور السلطات التنظيمية والإشرافية«: »يجب أن يكون لدى السلطات التنظيمية 
والإشـرافية فهم كافٍ لمخاطر عدم الالتزام بالشـريعة، ومن ثم التأكد من أن مؤسسـات الخدمات المالية 
الإسلامية لديها إطار مناسب وفعال للحوكمة الشرعية وآلية إعداد التقارير«)1(. وقد دفع إدراكُ هذا الأمر 
جُـلَّ الجهـات الرقابيـة في الآونة الأخيرة إلى إصدار تنظيمات وأدلة إرشـادية ومعايير للحوكمة الشـرعية 
لهذه المؤسسـات المالية الإسـلامية، مؤكدين أهمية هذه التنظيمات في تحقيق الاسـتقرار المالي، وذلك 
بتوفير أبرز أسباب هذا الاستقرار وهي حوكمة شرعية شاملة. فالبنك المركزي الماليزي عند إصداره معيار 
الحوكمة الشـرعية لسـنة 2019م، صرح في مقدمة المعيار بما نصه: »إن الحوكمة الشـرعية جزء لا يتجزأ 
من استقرار النظام المالي الإسلامي، وإن إضفاء الطابع المؤسسي على إطار سليم للحوكمة الشرعية يعزز 
ثقـة الجمهور بنزاهة المؤسسـات المالية الإسـلامية وإدارتها وعملياتها التجاريـة«)2(. ومصرف الإمارات 
العربية المتحدة المركزي، نص في مقدمة معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية على أنه: 
»يسعى إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق 
هـذه الغايـة، يجـب أن تتوافر لدى المؤسسـات المالية التي تمـارس كافة أو بعض أنشـطتها وفقًا لأحكام 
الشـريعة الإسـلامية )المؤسسـات المالية الإسـلامية( أطـرُ حوكمة شـاملة وفعالة لتعزيز الالتـزام بأحكام 

(1) https://aaoifi.com/announcement/aaoifi-and-the-ifsb-issue-the-exposure-draft-of-the-joint-standard-

revised-shariah-governance-framework-for-institutions-offering-islamic-financial-services-officially-in-

ar/?lang=en 

(2) https://www.bnm.gov.my/documents/20124/761679/Shariah+Governance+Policy+Document+2019.pdf 
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ومبادئ الشريعة الإسلامية )الشريعة الإسلامية( في هذه المؤسسات وضمان صمودها وتعزيز الاستقرار 
المالي العام«)1(. 

أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية :

إن اختلال الحوكمة الشـرعية له أثر مباشـر في الالتزام الشـرعي للمؤسسـات المالية الإسلامية؛ لأن 
غياب الحوكمة أو ضعفها يعني بالضرورة تعرُّضها لمخاطر المخالفة الشرعية سواء في صياغة عقودها، أو 
الجوانب الإجرائية في تنفيذ المعاملات المالية، وهو ما سيؤثر في سمعة المؤسسة الإسلامية وجعلها أقل 
جاذبية للعملاء والمسـاهمين والمسـتثمرين. تعارض المؤسسة لمخاطر توثر مباشرة على. تعَُدّ الحوكمة 
الجيدة للشـركات أمرًا بالغ الأهمية لجميع المنظمات، وخاصة المؤسسـات المالية. وقد وجد كلايسنس 
)2006( أن الحكم الرشيد يؤدي إلى انخفاض تكلفة رأس المال، وزيادة العائدات على حقوق الملكية، 
وزيـادة الكفاءة، وزيادة مسـتوى الثقـة لدى جميع أصحاب المصلحة. ومن السـمات الخاصة فيما يتعلق 
بالخدمات المالية الإسلامية الالتزام بالشريعة الإسلامية، وهو ما يعني أن المؤسسة المالية الإسلامية يجب 
أن تتأكـد مـن أن منتجاتهـا المالية تعمل بما يتوافق مع معتقداتها الدينيـة. تضارب المصالح بين الممولين 

والمستثمرين، ومن ثمَّ يؤثر سلباً في حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة، ومن ثم يضعف.

ـ حماية أموال المساهمين من خلال تفعيل نظُُم الرقابة المالية والإدارية والشرعية، ومكافحة الفساد 
المالي والإداري من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح، وتوفير معلومات موثوقة عن أنشطة المؤسسة 

ووضعها المالي.

 ـضمـان الالتـزام الصارم بمبادئ وأحكام الشـريعة الإسـلامية من خـلال التأكد مـن الامتثال بمبادئ 
الشريعة الإسلامية، وكذلك الأحكام التفصيلية المتعلقة بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية.

 ـتعزيز الاستقرار المالي، وإعطاء مصداقية للمؤسسة المالية الإسلامية، وكسب ثقة المودعين وجميع 
المشتغلين في السوق بأن عملياتها تتوافق مع الشريعة الإسلامية)2(. 

ومـن أمثلـة آثـار اختـلال الحوكمة الشـرعية المؤدية إلى تشـويه سـمعة المؤسسـات الماليـة ومن ثم 
خسـارتها: الفضيحـةُ الأخيـرة لمؤسسـة وحيد للاسـتثمار فـي الولايات المتحـدة الأمريكيـة التي وقعت 

(1) https://rulebook.centralbank.ae/ar/rulebook/معيار-الحوكمة-الشرعية-للمؤسسات-المالية-الإسلامية#:~:text=%20المادة

 .8)20%مسؤولية20%لجنة20%الرقابة,وقرارات20%شرعية20%ملزمة20%للمؤسسة20%المالية

(2) COMCEC 2023) Standardization Efforts in Islamic Finance, https://www.comcec.org/wp-content/uploads/2022/06/

PROCEEDINGS-OF-THE-17TH-MEETING-1.pdf 
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فـي 10 فبرايـر 2022م، حيـث فرضت هيئـة الأوراق الماليـة والبورصة الأمريكية عقوبات على الشـركة 
لانتهاكهـا لوائـح هيئـة الأوراق الماليـة والبورصـات، ونص الحكم على أن شـركة وحيـد قدمت عروضًا 
اسـتثمارية متوافقـة مع أحكام الشـريعة الإسـلامية، غير أنها لم تضع سياسـات ولا لوائـح تنظيمية تضمن 
امتثال نشاطاتها لأحكام الشريعة الإسلامية. واعترفت الشركة بارتكابها مخالفات وقدَّمت عرضًا للتسوية 

بقيمة 300.000 ألف دولار لهيئة الأرواق المالية والبورصة الأمريكية)1(.

(1) https://finance.yahoo.com/news/sec-charges-wahed-invest-misleading-151500465.html 
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 رابعاً

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

إن المقصود من توحيد المرجعية الشرعية فيما يسُتخلصَ من الدراسات في هذا الشأن، هو الوصول 
إلى الإلزام محليًّا بالمعايير الشـرعية للمالية الإسـلامية التي تصدرها مؤسسـة دولية داعمة، سـواء أكانت 
مؤسسـات صناعة الفتوى الشـرعية مثل مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، أو المؤسسـة المسـطرة للمعايير 
الشـرعية والرقابية والمحاسـبية، وهذا يتناول هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، 

ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وغيرها من المؤسسات الداعمة. 

وجُـلّ مـَن تنـاول موضوع المرجعية الشـرعية أشـار إلـى أيوفي، غيـر أن بعض التعريفـات لموضوع 
المرجعية وكذا بعض نصوص معيار أيوفي تدل على أن الأمر قد يسـع مؤسسـات أخرى تمثل المرجعية 
الشرعية إذا ظهرت ثمة اعتبارات موضوعية. فقد جاء في نص معيار »ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار 
المؤسسـات«: »ليـس للمؤسسـة مطالبة الهيئة بالإفتـاء طبقًا لمذهب معين ولو كان المذهب الرسـمي في 
بلـد مقر المؤسسـة، أو المذهب الذي التزمت به جهة الفتوى الرسـمية، ومع هـذا ينبغي مراعاة ما إذا كان 
القضاء أو القانون مقيَّدًا بمذهب معين، وكان الموضوع مما يحتمل في المستقبل الرجوع فيه إلى القضاء«. 
المعيـار الشـرعي رقم 29 البنـد 4/6. وهذا يعني أن المعايير التي هي محل تقـاضٍ في بعض الدول مثل 
ماليزيا يجب أن تكون المرجعيةَ الشرعية للصناعة المالية الإسلامية سواء في الفتوى والحوكمة الشرعية. 

وإشـكالية توحيـد المرجعية الشـرعية ظهـرت بداياتها بظهـور الدعوة إلـى توحيد المرجعيـة الفقهية 
والالتزام بالمذاهب المعتمدة المستقرة وغلق باب الاجتهاد ومنعه خارج المذاهب الفقهية بحجة اكتمال 
المذاهب واستيعاب أصولها لقواعد الاجتهاد، وكذا عدم توافر شروط الاجتهاد في الموجود من العلماء. 
كمـا ظهرت في موضوع تقنين الشـريعة الإسـلامية لضمان توحيد المرجعية. وقـد اختلفت أنظار العلماء 
حول هذه المسـائل مما ليس مجاله هذا البحث، غير أن الاختلاف فيها ارتبط بمقدمات أصولية مؤسسـة 
لموضـوع توحيد المرجعية الشـرعية، منها نصوص تؤصل لمشـروعية الاختـلاف، وتجعله نتيجة طبيعية 
للبحـث فـي المظنونات والقضايا الاجتهادية من مثل حديث بنـي قريظة وقبوله صلى الله عليه وسلم اختلاف الصحابة في 
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اجتهادهم، وحديث معاذ رضي الله عنه في التأسيس للاجتهاد بالظن، وقول عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنـه: »مـا يسُـرُّني باختلاف أصحاب رسُـول الله ـ صلىّ الله تعالى عليه وسـلمّ ـ حُمُرُ النعّـم، ولو كان رأياً 
واحـدًا لـكان الناّس في ضيقٍ«، ونص الشـافعي المؤسـس للاختلاف الجائز بنـاء على حديث معاذ حيث 
قـال: »الاختـلاف من وجهيـن؛ أحدهما محرم، ولا أقـول ذلك في الآخر، قال: فمـا الاختلاف المحرم؟ 
قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه، أو على سنة نبيه منصوصًا بيِّناً، لم يحَِلَّ الاختلاف فيه لمن علمه. 
وما كان يحتمل التأويل، ويدرك قياسًا، فذهب المتأول أو القائس إلى معنىً يحتمله الخبر أو القياس، وإن 
خالفـه فيـه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضِيق الخـلاف في المنصوص... فذم )الله( الخلاف فيما جاءت به 

البينات. فأما ما كُلِّفوا فيه الاجتهاد فقد مثَّلتهُ لك بالقبلة والشهادة وغيرها«)1(. 

وتقابل هذه النصوصَ نصوصٌ عامة تدعو إلى نبذ الاختلاف واتباع الجماعة، أبرزها قول الله تعالى: 
قوُاسجىْ ]آل عمران: 103[. وتقابلها مبـادئ أصولية عامة تدعو إلى المقاربة  ِ جَميِعٗا وَلاَ تَفَرَّ سمحوَٱعۡتَصِمُـواْ بِحَبۡـلِ ٱللَّ

المصلحية التي تدعو إلى الاتفاق والتوحد وإن اختلفت في الاجتهادات النظرية. 

لقد أسسـت هذه النصوص في الإطار العام لاتجاهين في توحيد المرجعية الشـرعية للصناعة المالية 
الإسلامية.

الاتجاه الأول لا يرى المصلحة في توحيدها في المرحلة الراهنة لاعتبارات، منها:

1ـ أن التنوع والاختلاف سمة بارزة في الفقه الإسلامي، يعطي مرونة أكبر للصناعة المالية الإسلامية 
في إدارة التحديات التي تواجهها في بيئة تتسم بالحركية والتغير. 

2ـ أن الصناعة وإن مضى عليها ما يقرب من الخمسـين سـنة منذ تأسيسـها إلا أنها لا تزال فتَيِةّ نسـبيًّا، 
مما قد يجعل جهود التوحيد عائقًا لعملية التطوير والإبداع والابتكار التي هي أحوج ما تكون إليها في هذه 

الحقبة من تطورها. 

3ـ أن توحيدهـا هـو بمثابـة غلق لباب الاجتهاد الفردي في المالية الإسـلامية علـى من يملك أدوات 
الاجتهاد، بل يعدُّها بعضهم أشد؛ لأن الدعوة إلى غلق باب الاجتهاد في نظره لم تحدث إلا بعدما استقرت 
المذاهـب الفقهيـة، وذلك في القرن الرابع الهجري على ما يذكر ابن حزم وغيره، وهذا على عكس غلقها 

في وجه الاجتهادات في المالية الإسلامية لكون هذه المالية الإسلامية في بداياتها. 

الاتجاه الثاني يرى ضرورة توحيد المرجعية الشرعية في المرحلة الراهنة لاعتبارات، منها: 

1ـ أنه يحقق شفافية واتساقاً أكبر في ممارسات الصناعة المالية الإسلامية.

الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة )ص560ـ561(.  )1(
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2ـ أنه يعزز ثقة كل الأطراف ذات المصلحة.
3ـ أنه يختصر الزمن ويقتصد في التكلفة.

 cross 4ـ أنه يدعم التعاملات البينية التي تتجاوز المستوى المحلي إلى المستوى الدولي أو ما يسُمَّى
.border transactions

ل المعاملات البينية نتيجة توحيد  5ـ أنه يسهم في تحقيق تنافسية كبيرة للصناعة المالية التقليدية، ويسهِّ
مرجعيتها الشرعية.

6ـ أنه لا يمنع من الاجتهاد والابتكار والتطوير؛ لكون هذه المرجعية تدعم الاجتهادات الجديدة التي 
تضيف قيمة للصناعة المالية الإسلامية.

7ـ أن عدم توحيدها يأتي بالضد على كل هذه المزايا المذكورة أعلاه. 

أمـا توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية، فقد أثير فيه الاختـلاف كذلك، حيث اختلفوا فيه إلى داعمين 
ومعترضين على توحيد المرجعية في الوقت الراهن.

أما الداعمون فقد رأوا أن نمو الصناعة الإسلامية للخدمات المالية قد أعيق بسبب عدم وجود إجماع 
بين علماء الشـريعة من مختلف المدارس الفكرية، وعدم الإجماع على معايير موحدة، وعليه رأوا أهمية 

توحيد المرجعة، وقدَّموا لها حججًا كثيرة، أهمها: 

ـ المعايير هي وسـيلة فعالة لنشـر المعلومات تؤدي إلى تنسـيق أكبر بين المعاملات المالية لا سـيما 
المعاملات البينية. 

ـ تعمـل المعايير على تبسـيط العمليات من خلال خلق الاتسـاق والتجانس بيـن الأفراد والمنظمات 
المتفرقة جغرافيًّا. 

ـ تعمـل المعاييـر على تعزيز التنسـيق والتعـاون الدوليَّين، بحيـث يعمل التقييس علـى تعزيز وضوح 
الاتصال، ويضمن جودة العمليات. 

ـ يقلل التقييس من مخاطر حذف المعلومات الهامة مما يؤثر في تناسق المعاملات المالية.
ـ غياب توحيد المرجعية الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية أربك السـوق المالي وقلل من 

تدفق السيولة بين الدول الإسلامية.

ـ الصناعـة الإسـلامية للخدمـات الماليـة إلى خلاف حول شـرعية بعـض منتجات التمويل الإسـلامي 
المعروضة في السوق. ونظرًا لأن التمويل الإسلامي يختلف كثيرًا عن التمويل التقليدي، فإن هناك حاجة إلى 
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إجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية كبيرة قبل أن يتم نقل القانون التجاري الإسلامي إلى الولايات القضائية.

فـي حيـن يـرى دعاة عدم التعجـل بالمطالبة بتوحيـد المرجعيـة أن توحيد المرجعية لا يخـدم المالية 
الإسلامية حديثة النشأة؛ ذلك أنه في نظرهم يحدّ من الابتكار، ويرون كذلك أنه من غير الإنصاف والواقعية 
أن نلزم مؤسسـة أو جهة إشـرافية لها في السـوق المالي الإسـلامي أقل من عقد، بحوكمة شـرعية متقدمة 
تصلـح لمؤسسـة عمرها أربعة عقـود؛ لأن التقييس غالباً ما يـروِّج له المنظمات الدوليـة المتقدمة لتوجيه 
الأطراف الأخرى لإستراتيجيات هذه المؤسسات الدولية. وعليه فهم يقترحون التنسيق بدلًا من التقييس؛ 
وذلك للسماح بالابتكار والتحسين المستمر، أضف إلى ذلك أن عملية التقييس تمثل تحدياً بسبب عوامل 

طبيعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية كبيرة)1(.

ويرى الباحث أن توحيد الحوكمة الشـرعية للصناعة المالية الإسـلامية مطلب أقل ما يقال فيه أنه أمر 
حاجيّ؛ لكونه تتحقق به مصلحة كبيرة للصناعة المالية الإسلامية، غير أنه يجب أن يبُنى على أسس متينة 
مقدماتها تقويم واقع الصناعة المالية الإسـلامية وتقديم معايير مرنة تسـتوعب مسـتويات الصناعة المالية 

الإسلامية في السلطات التشريعية المختلفة.

غير أن هذا المطلب الحاجيّ لا يخلو من تحديات يجب علاجها، أبرزها في الإطار النظري ما يأتي:

1ـ اختلاف بعض القضايا الأساسـية في الأطر القانونية والتنظيمية، وانعكاسـاتها على مسـألة توحيد 
المعاييـر )القانـون المدني مقابل القانـون العام البريطاني قانـون الأمانـة Trust Law المتعلق بإصدارات 

الصكوك(.

2ـ تباين مستويات نضج الصناعة المالية الإسلامية وتطورها بين مختلف السلطات التشريعية، أهمها 
تباين مستويات البنية التحتية التي تحكم آليات عمل الصناعة سواء أكانت تنظيمية، أم إشرافية، أم رقابية، 

أم نظم حوكمة. 

3ـ التبايـن فـي مدى تبنِّي المعايير الدولية الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية واعتمادها كاتفاقية 
بازل وغيرها، وهو ما يسفر عن واقع لا يمكن أن تنطلق منه جهود توحيد المعايير من النقطة نفسها، ومن 

ثم يضع عائقًا كبيرًا أمام التنزيل السلس لتلك المعايير الشرعية على أرض الواقع. 

4ـ تحـدي المواءمـة بين طبيعـة المعايير ببعدها الدولي والتحديات المحلية التي تواجهها كل سـلطة 
تشريعية على حدة.

(1) COMCEC 2023) Standardization Efforts in Islamic Finance, https://www.comcec.org/wp-content/uploads/2022/06/

PROCEEDINGS-OF-THE-17TH-MEETING-1.pdf
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خاتمة وتوصيات

في ختام هذا البحث الذي تناول موضوعًا شـديد الأهمية يمثل ركيزة النهوض بالمؤسسـات المالية 
الإسلامية، وتحقيق أهم أهدافها التي قامت من أجله وهو الالتزام بالأحكام الشرعية في العقود والطرائق 

الإجرائية، والعلاقة مع أصحاب المصالح، فإن البحث وقف على مجموعة من التوصيات، أهمها:

ـ ضرورة إجراء مسـح شـامل لمبادرات الجهات الرقابية والإشـرافية والجهات الداعمة، فيما يخص 
الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، لتحديد النقائص التي يجب تداركها، لا سيما تلك التي 

تسهم في إيجاد أرضية موائمة أو توحيد الممارسات الدولية.

ـ ضرورة وضع خطة إسـتراتيجية شـاملة تحدد بوضوح متطلبات التقييس والمواءمة على المستويين 
الإقليمي والعالمي، وتنقل موضوع الالتزام بمتطلبات الحوكمة الشرعية من متطلب شرعي رقابي ينحصر 
في قسـم أو دائرة محددة في المؤسسـة المالية الإسـلامية إلى ثقافة والتزام متكامل للمؤسسـة يتقاطع مع 

جميع الفاعلين فيها )مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والموظفين(. 

ـ أهمية تعزيز التنسـيق بين الهيئات التنظيمية، والجهات الرقابية، والمؤسسـات الداعمة لاعتماد نهج 
شـامل لتحسـين معايير الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، وذلك بزيادة فاعلية الاتصال 
والتعـاون مع مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية الدوليـة، مثل مجلس الخدمات المالية الإسـلامية، 
وهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية، والسـوق المالية الإسلامية الدولية، ومجمع 

الفقه الإسلامي الدولي، وغيرها من المنظمات الداعمة لهذه المؤسسات.

ـ تكثيـف الدعـم لمراكـز البحـوث المتخصصة فـي المالية الإسـلامية والحوكمة الشـرعية باعتبارها 
حاضنـات لتطويـر الحوكمـة الشـرعية، وضمـان المراجعـة الدوريـة للمعاييـر اسـتجابة لحركيـة السـوق 

واحتياجاته، ومن ثمَّ رفد المؤسسات المالية الإسلامية بأفضل الممارسات الدولية.

ـ أهميـة اضطـلاع الهيئـات التنظيمية والجهـات الرقابيـة والمؤسسـات المالية ببناء القـدرات، ورفد 
الهيئات الرقابية والجهات التنظيمية بكفاءات بشرية عالية في مجالات الحوكمة الشرعية.

ـ ضرورة تشـكيل لجنة متخصصة تشـمل الشرعيين والاقتصاديين والخبراء المهنيين لتقريب التطبيق 
العملي للحوكمة الشرعية بين مختلف الجهات التشريعية مع مراعاة خصوصيات كل بلد.
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ـ أهمية إنشاء إطار مركزي للحوكمة الشرعية لضمان امتثال صناعة الخدمات المالية الإسلامية لمعايير 
المنتجات الشرعية وحل النزاعات وإعداد التقارير.

ـ ضـرورة الاسـتفادة مـن أفضـل الممارسـات الدوليـة فـي مجـال الحوكمة، مثـل »مبـادئ لحوكمة 
الشركات« لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وإطار كوزو )COSO( للجنة المنظمات الراعية 

للجنة تريدواي. 

والله الهادي إلى سواء السبيل.
 الأستاذ الدكتور سعيد بو هراوة
 مركز إسرا للبحوث في المالية الإسلامية

جامعة إنسيف ـ ماليزيا
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 بحث فضيلة الدكتور

محمد محمود الجمال

أستاذ الفقه الإسلامي المقارن بجامعتي الأزهر وحمد بن خليفة





مستخلص »الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة«

اهتمت المؤسسـات المالية الإسـلامية بـ»الحوكمة الشـرعية« مسـتفيدة من منظومة المعايير الدولية؛ 
لتحقيـق الرقابـة والشـفافية والنزاهة في التعامل ومنع الفسـاد، وتعظيم الأربـاح، والمحافظة على التوازن 
حتى لا تفقد بوصلتها. وأهدفُ إلى الوقوف على دور الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، 
والإجابة عن سؤال المسؤولية في تفعيل الحوكمة داخل تلك المؤسسات وتوحيدها للحفاظ على هويتها. 

والحقيقـة أن الحوكمـة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية أدت إلـى الالتزام بأحكام الشـريعة 
الإسلامية ومقاصدها وقواعدها وأحكامها، وقللت المخاطر، وحددت المسؤوليات، وعززت الموضوعية 
والاسـتقلالية لهيئات الرقابة الشـرعية والتدقيق، وأدت إلى الاسـتقرار المالي، والتكامل بين المؤسسـات 

المالية الإسلامية، ودفعت سوء الظن عنها بالشفافية ودفع تعارض المصالح.

وتهدف الرقابة ـ الداخلية والخارجية ـ على المؤسسات المالية الإسلامية إلى تعظيم الكفاءة، والوقاية؛ 
بكشـف الانحرافات والعمل على تصحيحها، والتعرف على الثغرات والإنذار المبكر بوجودها، والتأكد 
ا، والإفصاح عن المخاطر ذات  مـن تفعيـل الحوكمة الشـرعية، واعتمادهم للمعايير المتعارف عليها دوليّـً

العلاقة، وتطبيق فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية في جميع منتجاتها وسائر أنشطتها. 

ومـن ثـم ظهرت أهميـة »الامتثال« ودوره فـي تطوير العمـل المصرفي والرفع من مسـتوى الحوكمة 
الشـرعية، وتبنِّي وظيفة الامتثال وتطويرها. وأيضًا توحيد المرجعية الشـرعية التي تعزز مصداقية التمويل 

الإسلامي ومنتجاته، وقدرته على التوسع، وتحفظ هوية المؤسسات المالية الإسلامية.

ـم البحـث إلى خمسـة مطالب وخاتمـة؛ المطلـب الأول: في تعريـف الحوكمة  وعلـى ذلـك فقد قسُِّ
الشرعية، وأهميتها، وحكمها، والثاني: في واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية 
المعاصرة، والثالث: في بيان مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات 
الماليـة الإسـلامية، والرابـع: في أثر اختلال الحوكمة الشـرعية في الالتزام الشـرعي للمؤسسـات المالية 
الإسـلامية، والخامـس: في أهميـة توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية في الحفاظ على هوية المؤسسـات 

المالية الإسلامية، والخاتمة: في النتائج. 

الكلمات المفتاحية: الحوكمة ـ الشرعية ـ المؤسسات المالية ـ الإسلامية.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن 
اهتدى بهداهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين.

أما بعد،

فتهتـم المؤسسـات المالية الإسـلامية بالآليات التي تسـاعد علـى ضبط نشـاطاتها المختلفة؛ لضمان 
اسـتمرارها، واكتسـاب ثقة المتعاملين معها، وزيادة قدرتها على المنافسـة واسـتقطاب أموال المودعين؛ 

لتقوم بدورها المأمول في التنمية الاقتصادية، ومواكبة التطورات المتجددة للأعمال المصرفية. 

وبما أن المؤسسات المالية الإسلامية تسعى للانضمام لمنظومة المعايير الدولية وتطبيقها، فقد أولت 
ـا؛ لتحقيق الرقابة والشـفافية والنزاهة في التعامل ومنع الفسـاد، وتعظيم الأرباح،  الحوكمـةَ اهتمامـًا خاصًّ
والمحافظة على التوازن في المعاملات حتى لا تنحرف إلى جهة المعاملات غير الإسلامية فتفقد بوصلتها 

وتميُّزها. 

وفي هذا الموضوع وردتنا دعوة كريمة من الأستاذ الدكتور/ قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه 
الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسـلامي، للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والعشرين 
لمؤتمر مجلسه الموقر، واخترت أن يكون عنوان ورقتي: »الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 
المعاصرة«، وأهدفُ إلى الوقوف على دور الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، والإجابة 

عن سؤال المسؤولية في تفعيل الحوكمة داخل تلك المؤسسات وتوحيدها للحفاظ على هويتها. 

وعلى ذلك يمكن تقسيم البحث إلى خمسة مطالب وخاتمة: 

المطلب الأول: الحوكمة الشرعية، تعريفها وأهميتها وحكمها.
المطلب الثاني: واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة. 

المطلب الثالث: مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية 
الإسلامية. 

المطلب الرابع: أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية. 
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المطلب الخامس: أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية 
الإسلامية.

الخاتمة: في النتائج والتوصيات واقتراح مشروع قرار.

وبالله التوفيق
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 المطلب الأول

يفها وأهميتها وحكمها الحوكمة الشرعية ، تعر

يلـزم التمهيـدُ بيـن يدَي البحث في المطلـب الأول ببيان مفهوم »الحوكمة« وبيـان أهميتها وحكمها، 
وذلك فيما يأتي: 

الفرع الأول : بيان مفهوم »الحوكمة«

(Govern- 20 مايو 2003م، وهو ترجمة  اعتمد مجمع اللغة العربية بالقاهرة مصطلح »الحوكمة« في
(ance Corporate وهي »ترجمة صحيحة مبنىً ومعنىً، فهي أولًا جاءت وفق الصياغة العربية لمحافظتها 

على الجذر والوزن، وهي ثانياً تؤدي إلى المعنى المقصود بالمصطلح الإنجليزي وهو تدعيم مراقبة نشاط 
الشركة ومتابعة أداء القائمين عليها«. وعلى ذلك عرّف المجمع »الحوكمة« بأنها: »وضعُ ضوابط ومعايير 

تحكُم تصرُّفات المسؤولين في الشركات والمؤسسات«)1(.

الحوكمـة علـى وزن فوَْعَلة، ويعـود جذرها اللغوي )الحاء والكاف والميم( إلى معـانٍ، أبرزها: )المنع، 
والعدل، والإتقان، والمنع من الفسـاد، والقضاء، وإصلاح الفسـاد(، فتدور معاني جذرها بين الصلاح ومنع 
الفساد وهما وجهان لعملة واحدة، وهو ما تسعى إليه الحوكمة »من خلال إحداث التوازن بين كافة الأقطاب 
المتعارضة في مصالحها وتفعيل المسؤولية من خلال الشفافية والرقابة الفعالة التي تساهم في رفع الكفاءة«)2(.

وقد عرّف مجلس الخدمات الإسـلامية الحوكمة الشـرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في المعيار 
رقم (IFSB ـ10) بأنها: »مجموعة من الترتيبات المؤسسـاتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسـات 
«))(. والمقصود بـ»الترتيبات المؤسسية«  الخدمات المالية الإسلامية أن هناك إشرافاً شرعيًّا فعالًا ومستقلاًّ

موقع مجمع اللغة العربية بالقاهرة على الإنترنت:   )1(
 https://www.arabicacademy.gov.eg/ar/search_engine_compare?dic1=category-0&dic2=category-0&cur-

rentbook1=19&currentbook2 =&criteria1=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%

D8%A9&criteria2=

الهاجـري، راشـد: الحوكمـة في المؤسسـات المالية والمصارف الإسـلامية )الكويت: مجلة كلية القانـون الكويتية العالمية،   )2(
مج4، ع1، سبتمبر 2016م( )ص259(. 

معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العاشر )المتعلق بالحوكمة الشرعية( )ص3(.   )((
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مجلس الإدارة، والهيئة الشرعية، وقسم الشريعة، وقسم التدقيق الداخلي. 

كما عُرّفت الحوكمة الشرعية بأنها: »الضمانات والسياسات والإجراءات والقواعد الشرعية والقانونية 
التي تهدف من خلال المساءلة والرقابة والشفافية إلى رفع كفاءة العمل في المصرف، وتثمير الربح الحلال، 

والمحافظة على حقوق الأطراف كافة ومصالحهم بعدل ونزاهة«)1(.

وعلى ذلك، فالحوكمة نظام اقتصادي واجتماعي، يحكم سـائر العلاقات داخل المؤسسـات، ويفكّ 
التشـابك بين المصالح المتعارضة، مسـتخدماً وسـائل الضبط المتاحة والمناسـبة، ويؤيده قواعد الشريعة 
الإسـلامية ومبادئها ومقاصدها، بما يؤدي إلى تحقيق الاسـتقرار للمؤسسة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، 

والسلم الاجتماعي. 

الفرع الثاني : أهمية الحوكمة الشرعية

الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية لها أهمية كبيرة، أبرزها ما يأتي: 

أولً: تضمن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها وأحكامها وما تضيفه من انضباط 
الواجبات الائتمانية في المعاملات المصرفية الإسلامية، وأيضًا الالتزام بالأساسيات العامة للحوكمة، وما 

تؤدي إليه من ضبط عام للمؤسسات المالية الإسلامية)2(.

ثانياً: تحقق الحوكمة أهداف المساهمين، وتقلل المخاطر، وتفصل بين الوظائف المتعارضة، وتحدد 
المسـؤوليات، وتحقـق المتطلبـات القانونيـة، وتعـزز الموضوعية والاسـتقلالية لهيئات الرقابة الشـرعية 
والتدقيق، فتسهم في إيجاد بيئة أعمال تسودها الثقة والقيم، لتعزيز القدرة التنافسية والتطور والاستمرارية. 

ثالثـًا: تعَُـدّ الحوكمة الأسـلوب الأمثـل لتوجيه وإدارة ومراقبة المؤسسـات الماليـة، وتحقيق الكفاءة 
والنزاهة والاستقلال والمهنية والإفصاح والثقة والسمعة والرقابة والمحاسبة))(. 

رابعًـا: تخلـق الحوكمة بيئـة مالية متوازنة، وتحقق الاسـتقرار المالي في المؤسسـات المالية )البنوك 
وشـركات التأمين وغيرها(، والأسـواق المالية )أسواق رأس المال وأسواق النقد(، والبنية التحتية )الأطر 

التنظيمية، والقانونية، ونظم الدفع والمحاسبة()4(. 

الهاجري، راشد، الحوكمة في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية )ص263(.   )1(
بوهراوة، سـعيد محمد، بوكروشـة حليمة، حوكمة المؤسسات المالية الإسـلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي )الجزائر:   )2(

المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع2، 2015م( )ص109(. 
النوباني، خولة فريز، خصوصية الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية )القاهرة: مجلة الدراسـات المالية والمصرفية،   )((

الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ـ مركز البحوث المالية والمصرفية، مج 21 ع 3، سبتمبر 2013م(. 
وسام فتوح، الحوكمة الرشيدة في المصارف والمؤسسات المالية العربية: حاجة أم ضرورة؟ )بيروت: مجلة اتحاد المصارف   )4(= 
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خامسًا: تحقق الحوكمة على المدى القريب التكامل بين المؤسسات المالية الإسلامية العالمية، كهيئة 
المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية AAIOFI، والمجلس العام للبنوك والمؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية CIBAFI، ومجلـس الخدمات المالية الإسـلامية IFSB، والوكالة الإسـلامية الدولية 

 .IICRA والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ،IIFM

الفرع الثالث : حكم الحوكمة 

»الحوكمة« في حقيقتها هي نقل لعدد من المبادئ والقيم ـ السـلوك الأخلاقي، والرقابة والمسـاءلة، 
وإدارة المخاطر والكفاءات ـ من الإطار التأسيسي النظري إلى مستوى إيجاد الآليات التي تضمن إعمالها 

ضمن الأطر المؤسسية والتنظيمية. 

ومبادئ وقيم »الحوكمة« لا تتنافى مع أصول الشريعة وقواعدها وأحكامها العامة، وهي أوضح من أن 
يسُتشـهَد لها بأدلة جزئية، لكن قد يرد الخلاف في بعض وسـائلها. وهي تعَُدّ من قبيل المصلحة المرسلة، 
وتحقق مقاصد الشـرع في الحفاظ على الأموال ـ من رواج ووضوح وحفظ وثبات وعدل ـ وتدفع سـوء 
الظن عن مؤسسـات التمويل الإسـلامي بالشـفافية ودفع تعارض المصالح وتعزيز الثقة وحماية السمعة. 
قـال النـووي فـي حديث صفية رضي الله عنهـا: »فيه اسـتحباب التحرز من التعرض لسـوء ظن الناس في 
الإنسان، وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينُكَر ظاهره مما هو حق وقد 

يخفى أن يبيِّن حاله ليدفع ظن السوء«)1(.

وأيضًا »المهنية والسـلوك الأخلاقي« التي تعَُدّ من أصول الحوكمة بما تؤدي إليه من انضباط وإتقان 
وتنفيذ للأعمال على النحو الأمثل، هي من الإحسان المطلوب شرعًا. قال ابن الملقن عن حديث الإحسان: 
»... وهو حديث جامع لقاعدة الدين العامة، فهو متضمن لجميعه؛ لأن الإحسان في الفعل هو إيقاعه على 
مقتضى الشـرع أو العقل، ثم إما أن يتعلق الفعل بمعاشـه أو بمعاده، والأول: بسياسة نفسه، وبدنه، وأهله، 
وإخوانـه، وملكـه، والناس. والثاني: الإيمان والإسـلام عمل القلب والجـوارح كما مر في حديث جبريل 

عليه السلام، فإذا أحسن في هذا كله على وجهه فقد حصل كل خير، وسَلِم من كل ضير«)2(. 

وعلى ذلك، فأسُس الحوكمة من سلوك أخلاقي، ورقابة، ومساءلة، وإدارة مخاطر، وكفاءات، وهيكل 
تنظيمي، وتشـريعات وأنظمة، جديدة نسـبيًّا على فقه المعاملات المالية، لكن ـ في المجمل ـ تم تطبيقها 

العربية، ع452، يوليو 2018م(.   =
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ( )156/14، 157(.   )1(

المعيـن علـى تفهـم الأربعيـن، تحقيق: الدكتور دغش بن شـبيب العجمي )الكويـت: مكتبة أهل الأثر للنشـر والتوزيع، ط1،   )2(
2012 م( )ص229(.
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بل وتنميتها وتنظيم الأسواق ومراقبتها بناء عليها فيما عُرِف في التاريخ الإسلامي بـ»الحِسبة«، كما وضع 
الفقهـاء »الضوابط الفقهية« لضبط حركة الاجتهاد عند مناقشـة الأحـكام الجزئية؛ لأن الضابط الفقهي هو 
القضية التّي ترد في مقام بيان الأدلة والشرائط لما هو الموضوع للحكم، في حين أن القاعدة الفقهيةّ تكون 
بصدد بيان أحكام شـرعيةّ كليةّ. كما لا يلزم في الضابط الفقهي أن يسـتند إلى الشـارع ويؤخذ منه، بل كثير 

من الضوابط المذكورة في الفقه قد أخُذت من العُرف.

ومن جهة أخرى تتوافق أسس الحوكمة ـ سالفة الذكر ـ مع أحكام الشريعة الكلية من مشروعية توثيق 
العقـود، وتحريم الغرر والجهالـة، ووجوب الوفاء بالعقود، وتحريم الخيانـة والغش والاحتيال، وتحريم 
الرشـوة، ووجـوب إتقـان الأعمـال والمهـام، وتوافر القـوة والأمانة في المديرين والمسـؤولين، وحسـن 
المطالبة والقضاء، والتيسير على المعسرين، وحسن الإيفاء في المكيال، والعدل في الميزان، ومشروعية 

الرقابة على العمال... إلى آخره.

أما المقاربة المعاصرة للحوكمة الشـرعية فقد نشـأت مع بداية تأسيس البنوك الإسلامية، وانحصرت 
في تأسيس هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية التي انتشرت في العالم الإسلامي، حتى صدر في 
عام 1997م »معيار الضوابط« لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ثم تلت بعد ذلك 

معايير »الحوكمة الشرعية« من المؤسسات الإسلامية المحلية والعالمية)1(.

بو هراوة، سعيد محمد، بوكروشة حليمة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق )ص109(.   )1(
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 المطلب الثاني

واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

الفرع الأول : واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

لا شـك أن حجم المخاطر في قطاع المصارف والمؤسسـات المالية كبير؛ بسـبب الطبيعة الائتمانية 
للأعمال المصرفية، وصعوبة المراقبة الخارجية لأعمال مجالس الإدارات والمديرين في القطاع المصرفي، 

وسرعة التأثر بالبيئتين الداخلية والخارجية. 

ومـن جهـة أخرى أدت الفضائـح المالية التي حدثت في العقود الأخيرة إلـى تراجع الجذب لرؤوس 
الأموال، وتحقيق خسـائر فادحة للشـركات العالمية، وصارت كُلفة الفسـاد المالي والفشـل الإداري عبئاً 
علـى الاقتصـاد الدولـي. ومن هنـا يمكن رد حـالات الإفلاس والانهيار للمؤسسـات الماليـة الغربية إلى 

الحوكمة غير الفاعلة، وهياكل الحوافز الواهية)1(.

وهـو مـا دعا إلى المطالبـة بهيكل منظم وفاعل للحوكمـة؛ لتقليل الانهيارات فـي الأجهزة المصرفية 
والأسـواق المالية، وتعزيز التنافس، والتطور، والاسـتمرار. فنشـأت العديد من الدراسـات لقياس جودة 
الحوكمـة في المؤسسـات الماليـة؛ للتخلص من هواجس الأزمات والمشـاكل الماليـة المتوقعة، وتعزيز 
الأداء، وتوليد الأرباح، وتقليل المخاطر، وزيادة القيمة السـوقية، والسـيطرة على الأسواق، واكتساب ثقة 

المستثمرين، والتنبؤ بالاستمرار أو الفشل على المدى الطويل)2(. 

أما المؤسسـات المالية الإسـلامية فاحتاجت فوق ذلك إلى سياسـات وآليات حوكمة شـرعية تغطي 
جميع عملياتها وأنشـطتها لضمان التزامها بالشريعة الإسلامية، ووضع حد أدنى للمتطلبات الشرعية التي 

يجب عليها الالتزام بها في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

وهـو مـا حـدا بجهـات دوليـة كمنظمة مجلـس التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، وهيئة المحاسـبة 

ثابت، حسان، حاج عيسى، سيد أحمد )م. مشارك(: دور الحوكمة في تعزيز أداء المؤسسات المالية: دراسة ميدانية على عينة من   )1(
المؤسسات المالية )الجزائر: مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، ع5، 2017م( )ص54(.

المرجـع السـابق، وأيضًـا د. سـعد بـن علي الوابـل، الحوكمة المؤسسـية والشـرعية في المصـارف الإسـلامية )مصر: مجلة   )2(
الدراسات التجارية، ع1، ديسمبر 2015م( )ص7(.
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والمراجعة للمصارف الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ولجنة بازل إلى إصدار معايير 
لتنظم نشاط المصارف)1(. وأهم ما صدر من معايير أسهمت في حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية 

ما يأتي)2(: 

أولً: معايير مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية للتدقيق والضبط )الحوكمة( 
والأخلاقيات سنة 1997م. 

ثانياً: »مبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD(« الصادرة سنة 1998م، 
والمنقحة سنة 2004م، وقد أسست لإصدار معايير الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ثالثاً: »تعزيز حوكمة شركات الرقابة المصرفية لجنة بازل للرقابة المصرفية )BCBS(« منقح 2006م. 
وقد مهد لعمل مجلس الخدمات المالية الإسـلامية التي صرحت بإعمال المبادئ والمعايير الصادرة عن 

لجنة بازل بعد مراجعتها شرعيًّا. 

رابعًا: »المبادئ الإرشـادية لحوكمة الشـركات والمؤسسـات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي« 
مجلس الخدمات المالية الإسلامية 2006م.

وحتى نهاية 2006م اعتمُد 68 معيارًا، تشـمل: )25 معيارًا محاسـبيًّا، 5 معايير للمراجعة، 6 معايير 
للضبط، معيارَين للأخلاقيات، 30 معيارًا شرعيًّا( بخلاف 24 معيارًا تحت الدراسة.

خامسًـا: »دليل الحوكمة لدى المصارف الإسـلامية العاملة في الجمهورية العربية السـورية« الصادر 
عن البنك المركزي السوري سنة 2009م. 

سادسًا: »المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات« البنك المركزي الماليزي 2004م ثم 2011م. 
سابعًا: »دليل لحوكمة الشركات المالية« الصادر عن هيئة الأوراق الماليزية 2012م.

وتحظى هذه المعايير بقبول دولي وإقليمي واسع، وتطُبَّق في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية في 
دول: البحرين والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا، ويسُترشَد بها في دول أخرى كأستراليا وإندونيسيا 

وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب إفريقيا))(. 

النابلسـي، زينب حسـان عبد اللطيف، الحوكمة في المصارف الإسـلامية )لندن: الهيئة العالمية للتسـويق الإسـلامي، مجلة   )1(
الإدارة والقيادة الإسلامية، مج5 ع2، مايو 2020م( )ص49- 51(. 

بو هراوة، سـعيد محمد، بو كروشـة حليمة، حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، مرجع   )2(
سابق )ص108(. 

الصلاحين، د. عبد المجيد، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية )مؤتمر الخدمات المالية الثاني( )ص17(.   )((
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والحقيقـة أن تجـارب المصارف الإسـلامية في الحوكمة تحاكي ـ كما يـرى بعض الباحثين ـ ما عليه 
البنـوك التقليديـة، والأصـل أن الحوكمة فـي المصارف الإسـلامية تختلف عنها فـي التقليدية؛ لاختلاف 
المبادئ التي تقوم عليها الأولى عن الثانية؛ لأنها تلتزم في معاملاتها بالبيوع والمشاركات، أو تلتزم بمبادئ 
أبرزها: مبدأ المشـاركة في الربح والخسـارة، ومبدأ المتاجرة على أسـاس الملكية لا على أسـاس الدَّين، 
ومبدأ التزام المصرف في معاملاته بأحكام الشـريعة الإسـلامية، في حين تعتمد الثانية على الفائدة الثابتة 

أخذًا وإعطاءً دون نظر لمشروعية المشاريع الممولة)1(.

فالمصارف الإسلامية ملزَمة في تطبيقها للحوكمة بمراعاة أكبر لمصالح أصحاب الودائع الاستثمارية 
مقارنـة بمصالـح أصحاب الودائع في البنوك التقليدية التي تقل مخاطرهم نظرًا لثبات فوائدهم المصرفية، 
وهـذا يسـتدعي وجود حوكمة ثنائية لمجلـس الإدارة؛ لمراقبة الجانب الإداري للمصـرف، ولهيئة الرقابة 
الشرعية؛ لمراقبة مدى توافق العمليات المصرفية مع الشريعة الإسلامية، ولعل هذا يزيد من حدة تعارض 

المصالح، ويخلق بعض الصعوبات في نشاط المصارف الإسلامية)2(.

الفرع الثاني : آفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

تطويـر المؤسسـات الماليـة الإسـلامية يشـمل الجوانـب الشـرعية والماليـة والإداريـة، ويطُبَّق على 
ق على نظرائهما من البنـوك التقليدية، والمأمول في المصارف الإسـلامية أن تصبغهما  الأخيرتيـن مـا يطُبّـَ

بالصبغة الأخلاقية الإسلامية المناسبة. 

وحتى تحقق الحوكمة أهدافها فلا بد من اعتبار العوامل الداخلية المتمثلة بالالتزام بمحددات اتخاذ 
القـرارات، وعـدم تعـارض صلاحيـات الجمعية العامـة ومجلس الإدارة وهيئـة المديريـن، وأيضًا مراعاة 

العوامل الخارجية المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والقوانين والتشريعات وكفاءة الجهاز الرقابي))(.

أما النواحي الشـرعية فمراقبتها تختص بهيئات الفتوى والرقابة الشـرعية، ودورها يكمن في تصويب 
المعامـلات المصرفيـة وعدم التركيز على البعد الشـكلي فقط مع مراعاة التطور المسـتمر في المعاملات 
المالية والأنشطة المستمرة بتوازن ووسطية. وهناك أشياء ينبغي العمل عليها؛ لتطوير عمل هيئات الفتوى 

والرقابة الشرعية، ومن ذلك ما يأتي)4(: 

سـليمان، أبـو عبيـدة الطيب، الحوكمة في المصارف الإسـلامية )السـودان: بنك فيصل الإسـلامي السـوداني، ع80، نوفمبر   )1(
2016م( )ص13(. 

سليمان، أبو عبيدة الطيب، مرجع سابق )ص13(.   )2(
النابلسي، زينب حسان عبد اللطيف، الحوكمة في المصارف الإسلامية، مرجع سابق )ص48(.   )((

الصلاحين، د. عبد المجيد، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق )ص27- 32(.   )4(
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الأول: أن يجتمـع لـدى أعضـاء هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية التأهيل الشـرعي والفقهي والتأهيل 
المصرفي المحاسبي، ولا يكُتفَى بتوافر الثقافة المصرفية؛ لتشعُّب وتعقيد المعاملات المصرفية المعاصرة، 
ولعل هذا يحتاج إلى طرح برامج للمصارف الإسلامية في الجامعات، وإلا فيلزم الحصول على شهادتين؛ 

الأولى في الشريعة الإسلامية، والثانية في الاقتصاد أو المحاسبة أو العلوم الإدارية. 

الثاني: أن يشمل تأهيل المراقب الشرعي إدراكه لمسائل الخلاف في الفقه المقارن، وإلمامه بالكليات، 
ومعرفته بالمقاصد الشـرعية والقواعد الفقهية، وأن تكون لديه القدرة على النظر الفقهي في المسـائل التي 

تعُرَض عليه. وقبل ذلك لا بد أن يكون المراقب الشرعي على خُلقُ ونزاهة ومسؤولية. 

الثالـث: أن تكـون لدى هيئات الفتوى والرقابة القدرة على النهوض بالعمل المصرفي بإيجاد البدائل 
السليمة، وحل المشاكل بحِرَفية وموضوعية لا بشكلية تقترب من العمل المصرفي التقليدي، وهذا يحتاج 
إلـى توحيـد المنهجية والاختيارات في المصارف والمؤسسـات الإسـلامية ـ واقترح البعض هنا تشـكيل 
مجلس أعلى للفتوى؛ ليسـهم في إثراء القرارات الشـرعية)1( ـ والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص فيما 
يحتاجـون إلى تصوره واسـتيعابه، بالإضافة إلى إشـراك هيئـات الفتوى في اختيـار الموظفين؛ لأن معرفة 
الموظف بالمعاملات الشـرعية يسـاعد على الالتزام بقواعدها وعدم مخالفتها، وتمتُّع الموظف بشخصية 

سوية يساعد في اندماجه وفهمه لأبعاد المعاملات الشرعية.

الرابع: التخلي عن المنافسة بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، والتحلي 
بـآداب الفتـوى، وقبول الاختلاف وعدم التشـنيع على المخالـف، والالتزام بالتحاور البنـّاء في الاجتماعات 

الدورية ومنتديات الصيرفة الإسلامية، وهو ما يؤدي إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب والمعارف. 

الخامـس: وجـود آليـات تضمن تنفيذ توصيـات هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية داخل المؤسسـات 
المالية الإسـلامية، وهذا يسـتدعي تأسـيس وحدات مسـتقلة لمراقبة التنفيذ، وإصدار قوانين ولوائح تنظِّم 

عمل تلك الهيئات، ووضع المعايير الشرعية والمهنية لأعمالها. 

السـادس: أن تتشـكل لدى هيئة الفتوى والرقابة رؤية سـليمة عن الحوكمة ومبادئها، ومعرفة دورهم 
وموقعهم منها، مع عدم إغفال أهمية مراعاة خصوصية المؤسسات المالية الإسلامية. 

سليمان، أبو عبيدة الطيب، مرجع سابق )ص13(.   )1(
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 المطلب الثالث

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

لا شك أن الرقابة أمست ضرورة؛ لأن التقصير أو الإهمال أو التلاعب سيؤدي لا محالة إلى الإضرار 
بالمؤسسـة وبالنظـام المصرفـي وبالاقتصـاد العام؛ لذا فرضت التشـريعات القانونية أنظمـة رقابية؛ لضبط 
ومراقبة السياسـة الاسـتثمارية والائتمانية وتوجيهها، والتقليل من احتمالات الخطأ والانحراف وإن كان 
لا يمكن منعه، والمحافظة على سـلامة النظام المحاسـبي ونظام الرقابة الداخلية، والتزام العاملين بهما؛ 
ولذا اهتمت المؤسسات الدولية المختلفة بالرقابة؛ بسبب إعسار المصارف، وزيادة المنافسة والتوسع في 
منح الائتمان، والعولمة، والتوسع في تقديم الخدمات، وزيادة حساسية الأموال لتحركات أسعار الفائدة، 

والثورة التكنولوجية... إلى آخره)1(. 

وتهدف الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية إلى حماية أموال المودعين والدائنين، والاطمئنان 
على التزام المصارف بالقوانين والتشريعات المصرفية، والحد من التركيز في ملكية المصارف، والمحافظة 
على سلامة المراكز المالية، وسلامة الأداء المصرفي. ويمكن القول بإجمال إن مقصود الرقابة هو: تعظيم 
الكفـاءة، والوقاية؛ وذلك بكشـف الانحرافـات والعمل على تصحيحها بدراسـات علمية، والتعرف على 

الثغرات والإنذار المبكر بوجودها)2(. 

وتنقسـم أسـاليب الرقابـة إلى داخليـة وخارجية، ويقُصَد بالرقابـة الداخلية: الخطـة التنظيمية التي تتبعها 
المؤسسة المالية لحماية أصولها وموجوداتها، والتأكد من الصحة الحسابية للمثبت لديها، وتقييم أداء الوحدات 

المختلفة، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين وتشجعيهم على الالتزام بالسياسات والنُّظُم والتعليمات))(.

ولتفعيـل الحوكمـة الشـرعية ينبغي للجهـات الرقابية في المؤسسـات المالية الإسـلامية الاسترشـاد 
بالمبادئ الآتية)4(:

أبو عاقلة، محمد عبد الله: أثر تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تحقيق الرفاهية والإشراف على المصارف   )1(
الإسلامية: دراسة ميدانية على المصارف السودانية )جامعة أم درمان الإسلامية، رسالة دكتوراه( )ص126-125(.

المرجع السابق )ص148-128(. المرجع السابق )ص145(.)2(   )((
راجـع: مجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية IFSB )معيـار حوكمـة الماليـة الإسـلامية ديسـمبر 2006م(، الصلاحيـن،   )4(= 
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الأول: تحديد الأدوار والوظائف الإسـتراتيجية والآليات المعتمدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة 
عنه، والإدارة التنفيذية، وهيئة الرقابة الشرعية، ومراجعي الحسابات. 

الثانـي: اعتماد معايير متعـارف عليها دوليًّا كمبادئ منظمة التعاون الاقتصـادي، ولجنة بازل... وغير 
ذلك، والالتزام بالتعاميم والتوجيهات الصادرة عن السـلطات الإشـرافية، والتأكد من أن سـائر العمليات 

داخل المؤسسة متوافقة مع الشريعة في جميع مراحل عملها. 

الثالث: يجب أن تسـتوفي تقارير المعلومات ـ المالية وغير المالية ـ الصادرة عن المؤسسـات المالية 
الإسلامية المعاييرَ الدولية للمحاسبة، وتنسجم مع أحكام الفقه الإسلامي ومقاصده، وتعُتمَد محليًّا. 

الرابع: يجب الإقرار بحق أصحاب الودائع الاستثمارية في متابعة أداء استثماراتهم بشفافية، والإفصاح 
عـن المخاطـر ذات العلاقة، ووضع الضمانات الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارسـتها، 
وهـذا لا يتأتى إلا باعتماد إسـتراتيجية اسـتثمار سـليمة تتلاءم مـع المخاطر والعوائـد المتوقعة لأصحاب 

حسابات الاستثمار. 

الخامس: الالتزام بتطبيق فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشـرعية في جميع منتجاتها وعملياتها وسـائر 
أنشطتها، وتشجيع مبادرات التنسيق بين هيئات الرقابة، وتطبيق الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة 
الإسـلامية وقواعدهـا ومقاصدهـا، كما يجب الالتزام بقرارات الهيئة الشـرعية المركزيـة ـ إن وُجدت ـ أو 

الإفصاح عن سبب عدم الالتزام. 

السادس: التعاون في إنشاء مؤسسة تضطلع بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمبادئ 
سالفة الذكر، وتصمِّم أدلة المراجعة الشرعية، وتقوم على تدريب المراجعين. 

ـد الأداء وتمنع الفسـاد، فتقل  والحقيقـة أن الحوكمـة تزيـد مـن قيمة المؤسسـات الماليـة؛ لأنها ترشِّ
التكاليف، وهو ما سيدفع المستثمرين إلى مزيد من الاستثمار نظرًا للثقة بالأداء.

وحتـى يتم القيام بالوظائف سـالفة الذكر، يجب أن يكون أعضـاء مجلس الإدارة مؤهلين لمراكزهم، 
وعلى دراية بالحوكمة ولديهم القدرة على إدارة العمل، ومسؤولين عن أداء وسلامة الموقف المالي، وعن 
صياغة إسـتراتيجية العمل وسياسة المخاطر وتجنُّب تضارب المصالح، ويراقبون الأهداف الإستراتيجية 
وقيـم ومعاييـر العمل، ويضعون حدوداً واضحة للمسـؤوليات والمحاسـبة، ويتأكدون مـن وجود مبادئ 
ومفاهيم للإدارة التنفيذية تتوافق مع سياسـة المجلس، وأن يقرُّوا باسـتقلال مراقبي الحسـابات وبوظائف 

د. عبد المجيد، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق )ص18- 21(.   =
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الرقابـة الداخليـة، ويتأكـدوا من أن القوائم الماليـة تمثل الموقف المالي في جميع جوانبه، وأن سياسـات 
الأجـور والمكافـآت تتناسـب مـع ثقافـة وأهـداف وإسـتراتيجية المؤسسـة المالية الإسـلامية فـي الأجل 

الطويل)1(.

راجع: التقرير الصادر عن لجنة بازل حول تعزيز الحوكمة في المصارف، فبراير 2006م.  )1(
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 المطلب الرابع

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

أمسى تطبيق معايير الحوكمة في القطاع المصرفي من الأمور الضرورية؛ لتداخل العلاقات وتعارض 
المصالـح، ويـؤدي عدم الالتـزام بالأنظمـة والتعليمات والمعايير وقواعد السـلوك إلـى ضعف الحوكمة 

والتعرض لعقوبات أو خسائر مالية أو الإضرار بالسمعة.

لذا وجب امتثال مبادئ الحوكمة المصرفية، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، والسلوك 
المهنـي والشـفافية والإفصـاح؛ لأن »الامتثال يتناسـب طـرداً مع الحوكمة الشـرعية، فكلمـا زادت درجة 
الامتثال زادت الحوكمة الشرعية، والعكس كلما نقص الامتثال نقصت درجة الحوكمة الشرعية«، فظهر أن 
للامتثال دلالة إحصائية على الحوكمة الشرعية، وهذا ما انتهت إليه بعض الدراسات المعاصرة)1(. فينبغي 
زيادة الوعي بأهمية الامتثال ودوره في تطوير العمل المصرفي والرفع من مسـتوى الحوكمة، والاعتناء به 

من خلال تبنِّي وظيفة »الامتثال« وتطويرها.

م وتراقب وتعُِـدّ التقارير لمجلـس الإدارة حول مخاطر عـدم الامتثال  ووظيفـة الامتثـال مسـتقلة تقيّـِ
بمؤسسـة التمويل الإسـلامي، كتعرُّضها لعقوبات نظامية أو خسـائر مالية أو الإضرار بالسـمعة نتيجة عدم 

الالتزام بالأنظمة أو الممارسة المهنية السليمة أو معايير الحوكمة الشرعية)2(.

فلا بد من إنشـاء وظيفة لمراقبة الامتثال، مع مراعاة حجم المؤسسـة المالية ومدى التعقيد والاتسـاع 
الجغرافي والخدمات والمنتجات المعروضة؛ وذلك لتأسـيس نظام إدارة فعال لتقويمه، وتطوير القيادات 
المؤهلة لاسـتيعابه في كافة المؤسسـات المالية الإسـلامية؛ لضمان الالتزام بأحكام الشـريعة الإسـلامية، 
وتحقيق الاسـتقرار المالي والتشـغيلي، وزيادة الثقة والقدرة التنافسية، وتقليل المخاطر، وتحسين الأبعاد 
الاجتماعية والاقتصادية، وإنشـاء هياكل إدارية سـليمة، وترسـيخ اللامركزية وتحمل المسـؤولية، وزيادة 

راجع: صالح حم، ناجي حمد، أثر الامتثال على الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية )ص71(.   )1(
 NLINE JOURNAL OF ISLAMIC MANAGEMENT AND FINANCE, VOL.3, NO.2, 61-73

راجـع: حسـين الأسـرج، الحوكمـة والامتثـال في البنوك الإسـلامية )مصر: مجلـة الدراسـات المالية والمصرفيـة، العدد 3،   )2(
2013م( )ص11(.
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الفاعلية والشفافية)1(.

وأيضًا لا بد من »الشفافية«؛ لأن من الصعب على المساهمين وأرباب المصالح أن يراقبوا أداء المؤسسة 
ا وخاصة  المالية بشكل صحيح وفعال في ظل نقص الشفافية أو انعدامها. ومن ثم كان »الإفصاح العام« مهمًّ
للمؤسسات المالية المسجلة بالبورصة، ويحقق الانضباط للسوق. ولا بد أن يكون الإفصاح ملائمًا ودقيقًا، 
وصادرًا في الوقت المناسب من خلال الموقع والتقارير الدورية والسنوية، ومناسباً لحجم هيكل الملكية 
ومسـتوى التعـرض للمخاطر، كأن يفُصَـح عن البيانات المالية كالتعرض للمخاطـر والمراجعة الداخلية، 
وهيكل ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين واللجان وهيكل الحوافز وسياسات الأجور. ولا بد 
كذلك أن يعي مجلس الإدارة والإدارة العليا هيكل العمليات والبيئة التشـريعية التي يعملون من خلالها، 

وإلا تعرضت المؤسسة المالية الإسلامية لأخطار قانونية عند قيامهم بالممارسة غير الصحيحة. 

إن العمل بمقتضى مبادئ الحوكمة الشرعية يساعد على تحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في تطوير 
الكادر البشـري بما يحقق الأهداف المرجوة، وهذا ما انتهت إليه بعض الدراسـات الاقتصادية المعاصرة، 

ومن تلك النتائج ما يأتي)2(:

ـ ضرورة تطبيق كل مبادئ الحوكمة الشـرعية بشـكل متكامل دون إهمال لأي مبدأ أو التحايل عليه، 
كما يجب أن تكون أنظمة الحوكمة من قوانين وإجراءات ولوائح تتسم بعدم التعارض والتكامل والشمولية 

لقواعد الحوكمة ومبادئها. 

ـ لا مجال لتحقيق الحوكمة في بيئة عمل المؤسسات المالية الإسلامية دون منظومة التدقيق الشرعي، 
والتـي تشـمل: الهيئة الشـرعية، والتدقيق الشـرعي الداخلي، والتدقيق الشـرعي الخارجـي؛ وذلك لحفظ 

الحقوق ومنع الفساد وإكساب الثقة والمصداقية والتأكيد على كل ما يحقق الشفافية ويقلل المخاطر. 

ـ وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبدأ العدالة وتحسـين الأداء المؤسسـي بزيادة الفاعلية 
والإنتاجية والكفاءة في الأداء.

راجـع: صالـح حـم، ناجي حمد، أثر الامتثال على الحوكمة الشـرعية في المصارف الإسـلامية )ص72(، د. حرمل سـليمة،   )1(
الحوكمـة في المؤسسـات المالية الإسـلامية وعوامل نجاحها: تجارب دول إسـلامية، )مجلة دراسـات فـي الاقتصاد وإدارة 
الأعمال، مج 5، ع1، جوان 2022م( )ص357(، الوكيل، د. منال محمد: تأثير مبادئ الحوكمة على الأداء الوظيفي: دراسة 
تطبيقيـة علـى حي شـرق مدينـة نصر )المجلـة العربية للإدارة، مج 41، ع 4، ديسـمبر 2021م(، حسـين الأسـرج، الحوكمة 

والامتثال في البنوك الإسلامية، مرجع سابق )ص11(.
راجع: طالب بن علي بن عبد الله المنذري، أثر أبعاد الحوكمة على الأداء المؤسسـي في القطاع الحكومي في سـلطنة عمان   )2(
)جامعة الشـرقية، كلية إدارة الأعمال، رسـالة ماجسـتير( )ص89- 90(، د. سـمير الشاعر، أثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة 

الحوكمة الشرعية )البحرين: المؤتمر الخامس للتدقيق الشرعي لشركة شورى للاستشارات الشرعية(. 



بحث فضيلة الدكتور محمد محمود الجمال     375

ـ عدم وجود الشفافية، وعدم تطبيق مبدأ المساءلة من أهم أسباب ضعف أداء المؤسسات المالية.

والحقيقة أن الصناعة المالية الإسلامية قد أوجدت موقعًا لها على الصعيدين الإقليمي والدولي بعدما 
عصفت الأزمات المالية بالنظام المالي العالمي، وإن الذي أوصلها إلى ذلك كان اسـتنادها إلى الحوكمة 
الشـرعية، بما فيها من مراقبة هيئات الرقابة الشـرعية لمدى توافق العمليات مع أحكام الشـريعة دون نظر 
للأربـاح المتحققـة، وهو مـا أدى إلى الطمأنينة والثقة لدى المودعين، فدفعهـم إلى توجيه مدخراتهم إلى 
المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومن ثمَّ لزم دعم مؤشـرات ومبادئ الحوكمة الشـرعية حتى تحافظ على 

مكانتها، ولا تزيغ عن أحكام الشريعة ومبادئها ومقاصدها)1(.

راجع: د.عبيد محمد، د. بشير لزعر الحسين، استثناءات البنوك الإسلامية: الحوكمة الشرعية أنموذجًا )الجزائر: مجلة القيمة   )1(
المضافة لاقتصاديات الأعمال، مجلد 2، العدد 2، 2021م( )ص22- 37(، حسين الأسرج: الحوكمة والامتثال في البنوك 

الإسلامية، مرجع سابق )ص11(.
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 المطلب الخامس

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

تجمع الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية بين معايير الحوكمة التقليدية ـ التي تهتم بالتوازن 
بيـن مصالـح الأطراف، وبتنميـة الجوانب الإداريـة والمالية والفنيـة، وبالرقابة وتطويرهـا، وتعتمد مبادئ 
النزاهة والشفافية والإفصاح ـ ومعايير الحوكمة الشرعية المتعلقة بمراعاة القيم الأخلاقية وأحكام الشريعة 
الإسـلامية، بقصـد تفعيـل الأداء المالـي والإداري والفني؛ لاسـتقطاب المدخرات التي تمكِّـن من القيام 

بالأنشطة التمويلية والائتمانية، في إطار العمل بالشريعة والالتزام بمنظومة قيمها)1(.

بيد أن تحديات الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية متعددة، منها: عدم مواءمة بعض القوانين 
المحليـة للخصوصيـة المهنيـة للصيرفة الإسـلامية، وضعـف الوعي بدورهـا، وعدم انفتاحهـا على صيغ 
التمويل الإسـلامية الكثيرة، وعدم توحيد فتاوى هيئات الرقابة الشـرعية، وهو ما يضعف الثقة بها وبقدرة 
الحوكمـة علـى حوكمـة أنشـطتها، ومن ثـم كان لزامًا إيجاد معايير شـرعية عـن هيئة دوليـة داعمة للعمل 
المصرفي الإسلامي، تتسم بالمرونة، وتنفتح على كل المذاهب الفقهية، وتبتعد عن التعصب والتشديد أو 
التساهل والتفريط؛ لتتحقق عدالة المنافسة، وتسهُل وظيفة التدقيق الشرعي، ويصدُق التصنيف الائتماني 

والشرعي، وذلك بالقدرة على سداد الديون، وتوافر الجودة الشرعية للمنتجات)2(.

فينبغي أن يكون للمؤسسـات المالية الإسـلامية أطر حوكمة شاملة وفعالة، وآليات وضوابط حوكمية 
تراعي حجمها ودرجة تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بالشـريعة في جميع أهدافها وأنشـطتها وعملياتها 

ومواثيق عملها، وضمان صمودها، وتعزيز الاستقرار المالي العام فيها.

د الهيئات الشرعية عائقًا أمام تطور الصناعة المالية الإسلامية، وأدى إلى عدم الثقة ببعض  وأمسى تعدُّ
المنتجات؛ لتعدُّد واختلاف الفتاوى الصادرة من هيئة إلى أخرى؛ ولذا فلا مناص من الالتزام بالأساسيات 

الصلاحين، د. عبد المجيد، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق )ص26 وما بعدها(.   )1(
راجع: ابن سعدية، زهرة، زيدان، محمد )م. مشارك(، دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في توحيد   )2(
المرجعية الشـرعية للصناعة المالية الإسـلامية )مجلة اقتصاديات شـمال أفريقيا، جامعة حسـيبة بن بو علي بالشـلف ـ مخبر 

العولمة واقتصاديات شمال أفريقيا، مج16 ع23، 2000م( )ص568- 570(. 
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العامـة للحوكمة، وانضبـاط الواجبات الائتمانية في المعاملات المصرفية الإسـلامية، وتوحيد المرجعية 
الشرعية؛ لتعزيز مصداقية التمويل الإسلامي ومنتجاته، وقدرته على التوسع والانتشار، وحفظ الهوية لدى 
المؤسسات المالية الإسلامية، وضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكسب ثقة 

أصحاب المصالح.

ومما لا شك فيه أن أهداف الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية تشمل: تحقيق الاستقلالية 
في الحكم، والنزاهة والمساءلة، والكفاءة والاحتراف، والتحسين المستمر. وحاولت المؤسسات المالية 
الإسـلامية من خلال أشـكال أو هياكل ثلاثة تحقيق تلك الأهداف والتوحيد المنشـود للحوكمة الشـرعية 

ضمن الأطر المسموح بها في كل دولة، وذلك على النحو الآتي)1(:

أولً: معايير الحوكمة الشرعية، ويعمل بهذا النظام دول الخليج وشمال إفريقيا، ويعتمدون في الغالب 
علـى معاييـر مجلـس المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، أو معيـار الحوكمة لمجلس 
الخدمات المالية الإسلامية، وتتُخَذ القرارات على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية مع عدم التدخل 

في القرارات.

ثانياً: مركزية سلطة الحوكمة، والبلدان التي تعمل بهذا النموذج لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية 
تشمل سوريا وإندونيسيا وماليزيا.

ثالثـًا: الهيئـة الشـرعية المركزيـة الخالصة، وذلك في البلـدان التي لديها هيئة شـرعية مركزية، ولكنها 
مقتصرة على المصارف المركزية وحدها ولا تتدخل في شؤون المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 
الأخـرى؛ ولـذا تسُـمَّى بالهيكل الهجين، غير أن المؤسسـات المالية الإسـلامية مطُالبَـة بتقديم تقرير عن 

التزامها الشرعي للسلطات المركزية.

ا مـا كان الهيكل المتبع، فلا بد أن تتأكد المؤسسـات المالية الإسـلامية من توافق أهدافها وسـائر  وأيّـً
أعمالهـا مع الشـريعة الإسـلامية ومقاصدها، ومـن فاعلية أجهزتها وقدرتهـا علـى إدارة المخاطر وإعداد 

التقارير. 

بو هراوة، سعيد محمد، بوكروشة حليمة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق )ص109- 110(.   )1(
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الخاتمة

أولاً : النتائج

انتهيت في هذا البحث إلى النتائج الآتية:

ـ يعُنىَ بالحوكمة الشـرعية: »الضمانات والسياسـات والإجراءات والقواعد الشـرعية والقانونية التي 
تهـدف من خلال المسـاءلة والرقابة والشـفافية إلى رفـع كفاءة العمل في المصرف وتثميـر الربح الحلال 

والمحافظة على حقوق الأطراف كافة ومصالحهم بعدل ونزاهة«.

ـ تحقق الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها 
وقواعدهـا وأحكامها، وتقلـل المخاطر، وتحدد المسـؤوليات، وتعزز الموضوعية والاسـتقلالية لهيئات 

الرقابة الشرعية والتدقيق، وتؤدي إلى الاستقرار المالي، والتكامل بين المؤسسات المالية الإسلامية.

ـ »الحوكمة« تنقل عدداً من المبادئ والقيم كالسلوك الأخلاقي، والرقابة والمساءلة، وإدارة المخاطر، 
والكفاءات من الإطار التأسيسي النظري إلى الآليات التي تعمل ضمن الأطر المؤسسية والتنظيمية. 

ـ لا تتنافـي »الحوكمـة« مـع أصـول الشـريعة وقواعدهـا وأحكامها العامـة، بل تحقِّق مقاصد الشـرع 
في الحفاظ على الأموال، وتدفع سـوء الظن عن مؤسسـات التمويل الإسـلامي بالشـفافية ودفع تعارض 

المصالح وتعزيز الثقة وحماية السمعة. 

ـ تعُتبرَ »الحوكمة« جديدة نسبيًّا على فقه المعاملات المالية، لكن ـ في المجمل ـ تم تطبيقها وتنميتها 
وتنظيم الأسواق ومراقبتها بناء عليها فيما عُرِف في التاريخ الإسلامي بـ»الحِسبة«. 

ـ تتوافـق أسـس الحوكمـة مـع أحكام الشـريعة الكلية كندب توثيـق العقود، وتحريم الغـرر والجهالة 
والخيانـة والغـش والاحتيـال والرشـوة، ووجوب الوفـاء بالعقود وإتقـان الأعمال والمهـام، وتوافر القوة 
والأمانة في المديرين والمسـؤولين، وحسـن المطالبة والقضاء، والتيسـير على المعسرين، وحسن الإيفاء 

في المكيال، والعدل في الميزان، ومشروعية الرقابة على العمال... إلى آخره.

ـ الأصل وجود حوكمة ثنائية ـ تقليدية وشـرعية ـ للمؤسسـات المالية الإسـلامية، وتشـمل الجوانب 
الشـرعية والماليـة والإدارية، والمأمول أن تصبغ الأخيرتين بالأخلاق الإسـلامية المناسـبة. أما الجوانب 
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الشرعية فتختص بهيئات الفتوى والرقابة الشرعية، ودورها يكمن في تصويب المعاملات المصرفية وعدم 
التركيز على البعد الشـكلي فقط مع مراعاة التطور المسـتمر في المعاملات المالية والأنشـطة المسـتمرة 

بتوازن ووسطية.

ـ تهدف الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية إلى تعظيم الكفاءة، والوقاية؛ بكشف الانحرافات 
والعمـل علـى تصحيحها، والتعرف على الثغرات والإنذار المبكـر بوجودها، والتأكد من تفعيل الحوكمة 
الشرعية، واعتمادها للمعايير المتعارف عليها دوليًّا، والإفصاح عن المخاطر ذات العلاقة، وتطبيق فتاوى 

هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية في جميع منتجاتها وسائر أنشطتها. 

ـ ينبغي زيادة الوعي بأهمية الامتثال ودوره في تطوير العمل المصرفي والرفع من مستوى الحوكمة، 
والاعتناء به من خلال تبنِّي وظيفة »الامتثال« وتطويرها.

ـ لا منـاص مـن توحيد المرجعية الشـرعية التـي تعزز مصداقية التمويل الإسـلامي ومنتجاته، وقدرته 
على التوسع والانتشار، وتحافظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية.

ثانياً : التوصيات

لتفعيل العمل بالحوكمة الشرعية أوصي بما يأتي: 

ـ تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية بتمهير الكادر البشري العامل بالمؤسسات المالية الإسلامية لفهم وتنفيذ 
متطلبات العمل بالحوكمة الشرعية.

ـ إعادة دراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتوافق مع معايير وضوابط الحوكمة 
الشرعية. 

ـ بناء مؤشرات أداء لمعايير الحوكمة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية.
ـ ضـرورة زيـادة الوعي بأهميـة الامتثال ودوره في تطويـر العمل المصرفي ورفع مسـتوى الحوكمة، 

وتبنِّي وظيفة »الامتثال« وتطويرها.

ثالثاً : اقتراح مشروع القرار

1ـ بنود القرار:

أولًا: الحوكمة الشـرعية هي: »نظام يهدف إلى ضمان الالتزام الشـرعي في أعمال مؤسسات التمويل 
الإسلامي؛ لرفع الكفاءة وتحقيق الربح والمحافظة على حقوق الأطراف«.



380     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

ـق الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية الالتزام بأحكام الشـريعة الإسـلامية  ثانيـًا: تحقِّ
ومقاصدها وقواعدها وأحكامها، وتقلل المخاطر، وتحدد المسؤوليات، وتعزز الموضوعية والاستقلالية 
لهيئـات الرقابـة الشـرعية والتدقيـق، وتـؤدي إلـى الاسـتقرار المالـي، والتكامل بيـن المؤسسـات المالية 

الإسلامية.

ثالثاً: تهدف الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية إلى التأكد من تفعيل الحوكمة الشرعية، وتعظيم 
الكفاءة، والوقاية؛ بكشـف الانحرافات والعمل علـى تصحيحها، والتعرف على الثغرات والإنذار المبكر 

بوجودها. 

2ـ بنود التوصية:

ـ توحيـد المرجعيـة الشـرعية؛ لتعزيـز مصداقيـة التمويـل الإسـلامي ومنتجاته، وقدرته على التوسـع 
والانتشار، وحفظ هوية المؤسسات المالية الإسلامية.

ـ تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية بتمهير الكادر البشري العامل بالمؤسسات المالية الإسلامية لفهم وتنفيذ 
متطلبات العمل بالحوكمة الشرعية.

ـ إعادة دراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتوافق مع معايير وضوابط الحوكمة 
الشرعية. 

ـ بناء مؤشرات أداء لمعايير الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
ـ ضـرورة زيـادة الوعي بأهميـة الامتثال ودوره في تطويـر العمل المصرفي ورفع مسـتوى الحوكمة، 

وتبنِّي وظيفة »الامتثال« وتطويرها.

وبالله التوفيق
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 بحث فضيلة الدكتور

عبد الباري مشعل

 عضو مجلس الفقه بأمريكا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية





المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله 
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم 

عبده ورسوله. 

أما بعد،

فقد أعُِدَّ هذا البحث اسـتجابة لدعوة كريمة من معالي الأسـتاذ الدكتور قطب مصطفى سـانو، الأمين 
العـام لمجمـع الفقـه الإسـلامي الدولي بجدة، للمشـاركة في أعمال الدورة السادسـة والعشـرين لمؤتمر 
مجلس المجمع الموقر في جمادى الأولى لعام 1446هـ - نوفمبر لعام 2024م. وقد حدد الاسـتكتاب 

موضوع »الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية المعاصرة«، وتضمن المسائل الآتية: 

تمهيد: الحوكمة الشرعية، تعريفها، وأهميتها، وحكمها. 

أولً: واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 
ثانياً: مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 

ثالثاً: أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية. 
رابعًا: أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية. 

خامسًا: إعداد مشروع قرار وتوصيات للموضوع المستكتبَ في نهاية البحث. 

وقد انتظم البحث في أربعة مباحث تستوعب المسائل الواردة في الاستكتاب، خلافاً للتمهيد ومشروع 
القرار والتوصيات. 

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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 الفصل الأول

يفها ، وأهميتها ، وحكمها الحوكمة الشرعية ، تعر

الحوكمة الشرعية )توطئة( :

في مجال عمل المؤسسـات المالية الإسـلامية في مجال »الحوكمة الشرعية« يمكن التمييز بين ثلاثة 
أنواع من المعايير: 

1ـ المعاييـر الشـرعية: وهـي المعاييـر التي تتضمن مـا يجب الالتزام بـه، وتعني الفتـاوى والقرارات 
الشرعية المعتمدة من قبِل المؤسسة أو التي ألزمت بها السلطات الإشرافية، ومن الملائم أن نستعمل في 
هذا البحث مصطلح »المرجعية الشرعية«، وهي التي ستنُاقشَ تحت عنوان: »مرجعية الحوكمة الشرعية«. 

2ـ معايير الرقابة: وتتضمن إرشادات تصميم نظام رقابي يضمن الالتزام الشرعي عند تنفيذ المنتجات 
والعمليات، ويشـمل هذا النظام في الجملة: الهياكل التنظيمية التي تتضمن الاختصاصات والصلاحيات 

وتصميم السياسات والإجراءات والمستندات والنُّظُم الآلية وأسلوب إدارة المخاطر. 

3ـ معايير التدقيق الشرعي: وتتضمن كيفية تقييم مدى تحقيق نظام الرقابة لأغراضه في ضمان الالتزام 
الشرعي عند تنفيذ العمليات. 

وتستعمل المؤسسات المهنية الدولية في النوعين الثاني والثالث مصطلح »معايير الحوكمة الشرعية«، 
في حين تسـتعمل في الأنواع الثلاثة »الحوكمة الشـرعية«، حيث يدخل النوع الثالث من جهة كونه شـرطًا 
ا للحوكمـة الشـرعية، وبدونه لا توجد الحوكمة الشـرعية، لكنـه لا يعَُدّ كافيـًا لتحقيق الهدف من  ضروريّـً

الحوكمة الشرعية وهو الالتزام الشرعي، وهو ما دعا إلى وجود النوعين الثاني والثالث. 

بات مصطلح »الحوكمة الشرعية« وعاءً أكثر اتساعًا وشمولًا من »الرقابة الشرعية«، واستوعب مفاهيم 
ومعايير الرقابة الشرعية التي كانت سائدة في المؤسسات المهنية الدولية، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( في البحرين، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا. ففي 
الثماني السنوات الأخيرة بدأ استعمال مصطلح »الحوكمة الشرعية« كمظلة شاملة للمسؤولية عن الالتزام 
الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة من حيث الأشخاص والمهام، وأصبحت تضم على 
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سبيل المثال)1(: 

1ـ مسؤولية الجهات التشريعية. 
2ـ مسؤولية الترخيص للمؤسسات ومقدمي خدمات الحوكمة. 

3ـ مسؤولية الجهات القضائية. 
4ـ مسؤولية الجهات الرقابية والإشرافية.

5ـ تحديد المرجعية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
6ـ مسؤولية مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والعاملين في المؤسسات. 

7ـ مسؤولية اللجان الشرعية في المؤسسات. 
8ـ قضايا الاستقلالية، وسرية المعلومات، والأخلاقيات، والاتساق في الفتاوى. 

9ـ الفتاوى والقرارات والسياسات والإجراءات الشرعية للمعاملات. 
10ـ مسؤولية إدارة الالتزام الشرعي. 

11ـ مسؤولية إدارة التدقيق الشرعي الداخلي. 
12ـ مسؤولية المدقق الشرعي الخارجي. 

13ـ مسؤولية إدارة مخاطر عدم الالتزام الشرعي. 
14ـ مسؤولية إدارة الأبحاث والدراسات الشرعية وأمانة هيئة الرقابة الشرعية.

15ـ مسؤولية تطوير المنتجات المالية الإسلامية. 
16ـ الالتزام الشرعي في الشركات التابعة والشقيقة. 

17ـ الفصل المالي والإداري في عمليات النوافذ الإسلامية عن العمليات التقليدية)2(. 
18ـ الحوكمة الشرعية للتعامل مع المؤسسات المالية التقليدية. 

19ـ قضايا العرض والإفصاح المالي في البيانات المالية الختامية. 
20ـ المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. 
21ـ مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية. 

22ـ تقارير الالتزام الشرعي. 

كما في إصدارات معايير الحوكمة في أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنوك المركزية.   )1(
مـن المفاهيـم المسـتخدمة للتعبير عن هذا الفصل: »مؤسسـة داخل مؤسسـة«، ويقُصَد بـه أن تكون النافذة بمثابة مؤسسـة   )2(
مستقلة من حيث الحوكمة عن المؤسسة الأم التقليدية وأن يحدث هذا الاستقلال قانوناً. مسودة معيار النوافذ الإسلامية، 

أيوفي. 
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وفـي ضوء ما سـبق تجدر الإشـارة إلـى أن الحاجة إلـى الرقابة والحوكمة نشـأت بالتزامن مع التطور 
العالمـي للفصـل بين الملكية والإدارة ونشـوء »نظرية الوكالة«)1(، ومن ثـَمّ الحاجة إلى الرقابة على أفعال 
(segre-  المديريـن لصالـح المُلّاك. ويقوم هذا المفهـوم في جوهره على الفصل بين الوظائف المتعارضة
(gation of duties التي من شـأن الجمع بينها أن يحُدِث خللًا في التنفيذ لمصالح شـخصية، وهو مفهوم 

عريض يطُبَّق على عدة مستويات)2(: 

1ـ مسـتوى الفصـل بيـن الوظائـف من قطاعيـن مختلفين؛ فلا يجُمَـع بين وظيفتين تنتميـان لقطاعين 
مختلفين، كالجمع بين وظيفة في قطاع التنفيذ وأخرى في قطاع التشريع )الفتوى(، أو بين وظيفة في قطاع 
التنفيـذ وأخـرى في قطاع التدقيق؛ لمِا يترتب على هـذا الجمع من تهديد يعُرَف في مصطلحات الحوكمة 

 .(self-Auditing threat) والرقابة بتهديد المراجعة على النفس

2ـ مسـتوى الفصـل بيـن الوظائـف ذات المرجعيـات المتباينة، كالتدقيـق الداخلي الـذي يتم لصالح 
الإدارة، والتدقيق الخارجي المسـتقل الذي يتم لصالح المُلّاك باقي أصحاب المصلحة المتأثرين بأنشـطة 
المؤسسـة؛ لمِـا يترتـب على هذا الجمع من تخفيض مسـتوى الاسـتقلالية ومن ثـَمّ الموثوقية بموضوعية 

التقارير المقدمة للمُلّاك.

3ـ مسـتوى الفصل بين المهام المتعارضة في شـخص واحد على مستوى قطاع التنفيذ مثلًا، كالجمع 
بيـن مـن يملـك مفتاح الأصـل ومن يملك القيد في السـجل )الجمـع بين الأصل والسـجل( في صندوق 
حفظ النقود مثلًا، أو بين صلاحية التوقيع والتنفيذ، وفي الجانب الشـرعي مثل: الجمع بين الشـراء والبيع 
أو الجمع بين الشـراء والحيازة أو البيع والتسـليم؛ لمِا يترتب على ذلك من احتمال تجاوز هذه الخطوات 

الجوهرية من الناحية الشرعية. 

وهذه المعاني كانت محل اعتبار في الفقه الإسلامي، في عدد من المفاهيم، منها))(: 

1ـ »تضاد المصالح«، فالوكيل بالبيع لا يبيع لنفسـه، والوكيل بالشـراء لا يشـتريه من نفسه؛ لما يترتب 
على ذلك من المحاباة في السعر. 

ي طرفـَيِ العقد«، فلا يتولى الوكيل طرفيَِ العقد، فيكون وكيلًا بالبيع ووكيلًا بالشـراء؛ لتضاد  2ـ »تولّـِ
المصالح أيضًا. 

الحوكمة الشرعية للباحث، مركز التأهيل والتدريب، مصرف سورية المركزي، 2009م.  )1(
إستراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي للباحث، المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية، أيوفي 2004م.   )2(

المعايير الشرعية )الوكالة- المرابحة(، أيوفي.   )((
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ر وقوع ضمان البائع والمشتري للمبيع في وقت واحد، بل لا بد  3ـ »الفصل بين الضمانيَن«، فلا يتُصوَّ
من الفصل الزمني بين الضمانين بحيث ينتقل المبيع من ضمان الوكيل إلى ضمان المشتري. 

تعريفها: 

أصـل الكلمـة بالإنجليزية )governance(، ومـن ترجماتها إلى العربية »الإدارة المؤسسـية« كما في 
بعض إصدارات معهد البنك الإسـلامي للتنمية)1(، واسـتعملت هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية )أيوفي( عند انطلاقـة المعايير في النصف الثاني من تسـعينيات القرن الماضي »معايير 
الضبط أو الضوابط«، وأدرجت تحت هذا العنوان المعايير الآتية)2(: هيئة الرقابة الشرعية، الرقابة الشرعية، 
الرقابة الشرعية الداخلية، لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية، استقلالية هيئات الرقابة 
الشرعية، بيان مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مسؤولية المراجع الخارجي عن فحص 

الالتزام الشرعي، المسؤولية الاجتماعية للشركة، السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية. 

واسـتعمل مجلس الخدمات المالية الإسـلامية مصطلح »الضوابط« وعنون به المعيار رقم 10 بشـأن 
المبادئ الإرشـادية لنظُُم الضوابط الشـرعية للمؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسلامية))(. ثم استعمل 
مركز المشـروعات الدولية الخاصة في غرفة التجارة الأمريكية)4( مصطلح »الحوكمة« في النصف الثاني 
من العقد الأول بعد عام الألفين. ثم في النصف الثاني من العقد الأخير شاع هذا الاستعمال في المؤسسات 
الدولية المهنية، واسـتقر مصطلح »الحوكمة الشـرعية« في الاسـتعمال لتغطية مسـاحة واسعة من القضايا 
التـي تتعلق بالالتزام الشـرعي فـي كل من مجلس الخدمات المالية الإسـلامية بماليزيا، وهيئة المحاسـبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، حيث بلغت المعايير الصادرة والتي قيَدَ الإصدار تحت 

هذا العنوان أكثر من 18 معيارًا)5(. 

ويمكن تعريف الحوكمة الشـرعية بأنها: »الوسـائل الرامية إلى تحسـين مسـتوى الالتزام الشرعي في 
المؤسسـات المالية الإسـلامية«، وتحديد مهام ومسـؤوليات جميع الأشخاص المعنيين بالحوكمة داخل 
المؤسسـة وخارجهـا تجـاه الالتـزام الشـرعي، وتحديد متطلبـات الالتزام الشـرعي من حيث السياسـات 

الإدارة المؤسسية في المؤسسات المالية الإسلامية، عمر شابرا وحبيب أحمد، معهد البنك الإسلامي للتنمية 1427هـ.  )1(
معاييـر المحاسـبة والمراجعـة والضوابـط للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية   )2(

الإسلامية-أيوفي، 2010م. 
(3) Islamic Financial Services Board ifsb.org)

(4) https://www.cipe.org/ 

(5) https://aaoifi.com/ 
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والإجـراءات والتدريـب والتأهيل المسـتمر للعاملين فيمـا يتعلق بالمنتجات والعمليـات المنفذة بدءاً من 
مرحلة تطوير المنتجات والعمليات ثم الاعتماد الشرعي ثم تصميم نظُُم التشغيل والرقابة الخاصة بها ثم 
تنفيذها وتشـغيلها، وانتهاءً بالتدقيق الشـرعي عليها وإصدار التقارير عن مدى الالتزام الشـرعي بالمعايير 

الشرعية المعتمدة)1(. 

أهميتها:

الحوكمة الشـرعية تمثل الحد الأدنى الضروري لضمان الالتزام الشـرعي في ممارسـات المؤسسات 
المالية الإسلامية وما يتعلق بذلك من المسؤولية والمساءلة. من هذه الجهة فإن الحوكمة الشرعية الفعالة 

والمتكاملة تهدف إلى ما يأتي)2(: 

1ـ تحسين مستوى الالتزام الشرعي في الصناعة المالية الإسلامية.
2ـ ترشيد التكاليف من خلال تقديم إرشادات شاملة بشأن الحد الأدنى وأفضل الممارسات لمختلف 

أجهزة الحوكمة الشرعية.

3ـ مسـاعدة السـلطات التنظيمية والرقابية والمؤسسـات المالية الإسـلامية )المؤسسات( على الوفاء 
بمسؤولياتها الاستئمانية))( تجاه مختلف أصحاب المصالح فيما يتعلق بالالتزام الشرعي والحوكمة.

4ـ تقديـم قـدر أكبـر مـن المواءمة بين هياكل وممارسـات الحوكمة الشـرعية بين مختلـف النطاقات 
التنظيمية والرقابية، لا سيما في ظل وجود أعداد متزايدة من المؤسسات التي لديها عمليات تشغيلية عبر 

الحدود.

5ـ تقديم مستوى أعلى من الشفافية في الالتزام الشرعي للمؤسسات من خلال توحيد وتبسيط عملية 
إصدار وتطبيق الأحكام الشرعية والتدقيق على تطبيقها. 

6ـ تعزيـز ثقـة الجمهور بالالتزام الشـرعي للمؤسسـات، وتخفيض مخاطر السـمعة الناتجة عن عدم 
الالتزام الشرعي، من خلال تحسين هيكل الحوكمة الشرعية وزيادة مستوى الشفافية والمساءلة الفعالة.

ومن ثمرات الحوكمة ما يأتي)4(: 

7ـ الحد من مخاطر عدم الالتزام الشرعي. 

البنود )19-21( مسودة معيار إطار الحوكمة الشرعية، أيوفي 2024م.   )1(
مسودة معيار إطار الحوكمة الشرعية، أيوفي 2024م.   )2(

يقُصَد بها عقود الأمانة مثل الوكالة والمضاربة والمشاركة.   )((
إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة، فبراير 2020م.   )4(
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8ـ دعم استقرار المؤسسات المالية الإسلامية. 
9ـ تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات في المؤسسات المالية الإسلامية. 
10ـ جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول والمجالات المالية الإسلامية. 

11ـ كفاءة إدارة رأس المال داخل المؤسسات المالية الإسلامية.
12ـ تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسين في المؤسسات المالية الإسلامية.

13ـ تعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة الآخرين المودعين والمستثمرين والمتمولين.

حكمها: 

إن الالتزام بأحكام الشـريعة الإسـلامية واجب على كل مسـلم، وكما يجب على الأصيل الذي يدير 
مالـه بنفسـه، يجـب علـى الوكيل الـذي يتصرف في مـال الغير. ففي الحديـث: »لا تزولُ قدمـا عبدٍ حتى 
يسُـأل عن:... ]وذكر منها[ وعن ماله من أين اكتسـبه وفيمَ أنفقه«)1(، وفي الحديث عن عمر بن الخطاب 
رۡضِ 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ مَانةََ علَىَ ٱلسَّ

َ
ه«)2(، وقال تعالى: سمحإنَِّا عَرَضۡنَا ٱلأۡ رضي الله عنه: »لا يبَعِ في سُـوقنا إلا منَ تفقَّ

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَملََهَا ٱلإۡنِسَٰنُۖ إنَِّهُۥ كَانَ ظَلوُمٗا جَهُولاٗسجى ]الأحزاب: 72[. جاء في تفسير 
َ
ن يَحۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
بَينَۡ أ

َ
وَٱلجِۡبَالِ فَأ

الأمانـة فـي ابن كثير: »... التكليف، وقبول الأوامر والنواهي بشـرطها، وهو أنـه إذا قام بذلك أثُيب، وإن 
تركها عُوقب«. 

والالتزام بالشريعة في كل الأمور هو الذي يحقق مصالح العباد في العاجل والآجل، فتدور المصالح 
وتتحقـق المقاصـد التـي جاءت الشـريعة مـن أجلها مع الالتـزام بأحكام الشـريعة، وليس كمـا يتُوهَّم بأن 
الشريعة تدور مع المصلحة المادية فينقلب الحال، فبدل أن تكون الشريعة معيارًا للحكم تصبح محكومة 

بالمصالح الموهومة. 

ومن أقوال الأئمة في المقاصد))( قول العز بن عبد السلام: »الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح 
كلها، دِقهّا وجِلهّا، وعلى درء المفاسـد بأسـرها، دِقهّا وجِلهّا، فلا تجد حكمًا لله إلا وهو جالب لمصلحة 
عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة، أو درء مفسـدة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة«)4(. وقال ابن القيم: »إن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، 
ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسـألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن 
المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدُخلت فيها بالتأويل، فالشريعة 

الترمذي )2417(. الترمذي )497(.)1(   )2(
كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، عبد الفتاح مصيلحي )ج2، ص181-179(.  )((

القواعد الكبرى، ط. دار القلم، دمشق )39/1(.   )4(
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عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه«)1(. 

م العز بن عبد السلام أكساب العباد إلى ضربين:  وفي تقرير المعنى المراد قسَّ

»أحدهما: ما هو سببٌ للمصالح، وهو أنواع:

أحدها: ما هو سبب لمصالح دنيوية.
الثاني: ما هو سبب لمصالح أخروية.

الثالث: ما هو سبب لمصالح دنيوية وأخروية.

وكل هذه الأكساب مأمور بها، ويتأكد الأمر بها على قدر مراتبها في الحسن والرشاد«.

»الضرب الثاني من الأكساب: ما هو سبب للمفاسد، وهو أنواع:

أحدها: ما هو سبب لمفاسد دنيوية.
الثاني: ما هو سبب لمفاسد أخروية.

الثالث: ما هو سبب لمفاسد دنيوية وأخروية.

وكل هذه الأكساب منهي عنها، ويتأكد النهي عنها على قدر مراتبها في القبح والفساد«)2(. 

ـع  م أحجام المؤسسـات المالية ومنها الإسـلامية، وتوسُّ وبعـد انفصـال المِلكيـة عـن الإدارة وتضخُّ
امتلاكهـا وتأثُّرهـا بمئات الآلاف من المسـاهمين وأمثالهم من المسـتثمرين والمودعين ـ لـزم وضع نظُُم 
مؤسسـية سُـمِّيت بالحوكمة لضمان الالتزام الشرعي من قبِل إدارات المؤسسـات المالية الإسلامية، ولم 
يعُـد تـرك هذا الأمر لاجتهاد الأشـخاص ومعارفهم الشـخصية أمرًا يحقق الغاية المنشـودة على مسـتوى 

الالتزام الشرعي في تنفيذ العمليات. 

ولأن تحقيق الأهداف المرجوة من التصرف بالأموال في المؤسسـات المالية الإسـلامية بصفة عامة 
دٌ بالالتزام الشـرعي؛ فقد أصبح وضع  دٌ بـأن يتم وفق أحكام الشـريعة الإسـلامية، وبعبارة أخرى مقيّـَ مقيّـَ
نظُُـم مؤسسـية متكاملة للحوكمة الشـرعية من الوسـائل الضرورية لضمان تحقيق هـذه الغاية وفق أحكام 
الشريعة الإسلامية. ولأن الإخلال بهذا الأمر يؤدي إلى أن تكون التصرفات والغايات النهائية محل شبهة 
وربمـا تعـود بالإبطـال على تلك الغايات وإهدار جميـع الجهود والطاقات والأمـوال والأوقات المبذولة 
فـي تحقيقهـا، وذلك عندما يحدث خلل شـرعي في تنفيـذ المنتجات والعمليات يـؤدي إلى الحكم بعدم 

إعلام الموقعين، ط. عطاءات العلم )429/3(.   )1(
القواعد الكبرى )15-14/1(.   )2(
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مشـروعية النتائـج الخاصـة بهـا ومن ثمَّ ضـرورة تجنيب عوائدهـا والتخلص منها في مجـالات الخيرات 
 .)purification( )1(وحرمان المؤسسات والمُلّاك منها وهو ما يعُرَف بالتطهير

ومن هذا المنطلق تكتسب وسائل الحوكمة الشرعية حكم الوجوب الشرعي؛ لأن »الوسائل لها حكم 
المقاصد«، جاء في شرح القاعدة: »الوسيلة لها حكم مقصدها، فإذا كان المقصد مأمورًا به كانت الوسيلة 

مأمورًا بها، وإذا كان المقصد منهيًّا عنه كانت الوسيلة منهيًّا عنها«)2(. 

ولما كان ضمان سـلامة الغاية من التصرف بالمال مقيَّدًا بالالتزام الشـرعي، أصبح من الواجب على 
الـوكلاء والمديريـن والعاملين وجميـع المعنيين بالحوكمة وأصحـاب المصلحة التقيُّدُ بأحكام الشـريعة 
الإسـلامية فـي كل التصرفـات، ولا يتم ذلك إلا بإخضاع الجميع لمتطلبات الحوكمة الشـرعية والتزامهم 
بها في التعيين والتأهيل والممارسـة؛ قال القرافي: »فإن القاعدة الشـرعية أن وُجُوب الوسائل تبعٌ لوُجُوب 

المقاصد ولأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهُو واجبٌ«))(. 

ووسـائل الحوكمة الشرعية مسألة اجتهادية مهنية تخضع للتطور عبر الممارسة وتختلف من مؤسسة 
إلى أخرى بالنظر إلى طبيعة نشاطها وحجمها المالي وعدد موظفيها، فضلًا عن البيئة التشريعية والقانونية 
والمجتمعيـة التـي تؤثر في نشـاط المؤسسـة، غيـر أن واجب الجهات الإشـرافية المعنية والمسـؤولة عن 
الحوكمة أن تعتني بالحوكمة ابتداءً وتسـهر على تطويرها بصفة مسـتمرة حتى تبرئ ذمتها تجاه مسؤوليتها 
عن الالتزام الشـرعي في ممارسـات المؤسسـات المالية الإسـلامية. والمؤسسـات المهنية الدولية كهيئة 
المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية )أيوفـي(، ومجلـس الخدمات المالية الإسـلامية 
)IFSB(، والبنوك المركزية وما في حكمها من السلطات الإشرافية على مختلف القطاعات المالية في كل 
دولة ـ توفِّرُ للقائمين على الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية المعايير والمبادئ والإرشادات وفقًا 

لأفضل الممارسات؛ حتى لا يتم اختراع العَجَلة من جديد مع كل تجربة جديدة. 

مسودة معيار هيئة الرقابة الشرعية: المراجعة والتقرير، أيوفي.   )1(
شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، حمد الحمد )11/3(.   )2(

الفروق )166/1(.   )((
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 المبحث الأول

واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

أبرز عناصر الحوكمة التي صاحبت نشـأة البنوك الإسـلامية هي المستشـار الشرعي الفرد أو الهيئات 
الشرعية الجماعية. وقد اختص هذا العنصر بتوفير المرجعية الشرعية أو الفتوى في المعاملات التي تنفِّذها 
البنوك الإسلامية، وتعزيز مصداقية الهوية الشرعية أمام الجمهور وجميع أصحاب المصالح الآخرين من 
مورديـن ومسـتثمرين ومودعين وعملاء وجهـات رقابية وأكاديمية وجمعيات مدنيـة والمجتمعات بصفة 
عامـة. انطلقـت أعمال بيـت التمويـل الكويتـي )1976م( وكذلك البنك الإسـلامي الأردنـي )1978م( 
بمستشار شرعي واحد، في حين انطلقت أعمال بنك دبي الإسلامي )1975م( وكذلك مصرف الراجحي 
)1990م( بهيئة شرعية جماعية)1(، وهو الشكل الذي استقر عليه العمل وعزَّزته معايير الضبط أو الحوكمة 
الشـرعية الصادرة في النصف الثاني من التسـعينيات عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية 

الإسلامية )أيوفي(. 

وقد أولت البنوك الإسلامية عناية خاصة للالتزام الشرعي والتدقيق الشرعي، فنشأت في معظم البنوك 
الإسلامية إدارة للرقابة الشرعية الداخلية قامت بأعمال أمانة السر للهيئة الشرعية، وبالتدقيق الشرعي على 
المعاملات المنفَّذة، ومساعدة الهيئة الشرعية في إصدار تقريرها السنوي الدوري عن مدى الالتزام بأحكام 

الشريعة الإسلامية. 

ساد هذا التطبيق لثلاثة عقود، وقد اشتملت هذه الفترة على صدور معايير الضبط أو الضوابط عن هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك المعيار رقم 10 عن مجلس الخدمات المالية 

الإسلامية. وقد دعمت تلك المعاييرُ التطبيقَ السائد ووضعت إطارًا مهنيًّا للاستقلالية والموضوعية. 

ومن أبرز التحديات التي واكبت الحوكمة الشرعية خلال العقود الثلاثة الأولى من عمرها: 

1ـ الاختلاف بين الفتاوى بشأن المنتجات والخدمات المالية الإسلامية. 
2ـ عدم ضمان اعتبار المحاكم للمرجعية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في حالات النزاع. 

3ـ ضعف البدائل الشرعية للتعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية. 

كما هو واضح في الفتاوى المنشورة لكل من هذه البنوك.   )1(
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4ـ تعامل البنوك الإسلامية مع البنوك الربوية في مجال التمويل والاستثمار. 
5ـ ضعف الحوكمة الشرعية للنوافذ الإسلامية في المؤسسات المالية التقليدية. 

6ـ إصدار البنوك الربوية العالمية للصكوك الإسلامية. 
7ـ الاستثمار في صناديق الاستثمار العالمية التقليدية. 

8ـ عمل المؤسسات المالية الإسلامية في بيئات تقليدية كأمريكا. 

بعد ذلك تطورت ممارسـات الحوكمة وتعليماتها إلى آفاق جديدة، يمكن رصدها سـريعًا من خلال 
إصدارات السلطات الإشرافية في الدول المختلفة، فيما يأتي: 

1ـ صدور تعليمات حوكمة شرعية من السلطات الإشرافية للمؤسسات والنوافذ الإسلامية. 
2ـ تعيين هيئات شرعية مركزية أو وطنية عليا على مستوى القطاعات المالية. 

3ـ اعتماد المجلس الوطني الشرعي كمرجعية للمالية الإسلامية كما في المغرب وإندونيسيا. 
4ـ اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي كمرجعية شرعية ملزِمة في بعض الدول. 

5ـ اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي مع مجلة العقود والالتزامات بما لا يتعارض مع أحكام 
الشريعة كما في تونس. 

6ـ تقنين المرجعية الشرعية في القضاء كما في البحرين وماليزيا والإمارات. 
7ـ الترخيص لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي في بعض التطبيقات كما في الكويت. 

8ـ اعتماد التدقيق الشرعي الخارجي المستقل في بعض التطبيقات كما في الكويت والبحرين وعمان. 
9ـ صدور تعليمات حوكمة شاملة للنوافذ الإسلامية. 

10ـ تعميم الحوكمة الشرعية لمختلف القطاعات بالإضافة إلى القطاعات غير الربحية. 
11ـ وقد عززت أيوفي الوضع المثالي لمبادئ وأجهزة الحوكمة في أربعة عشـر مبدأً كما في مسـودة 

إطار الحوكمة الشرعية المعدل، وهي على النحو الآتي)1(: 

مبادئ الحوكمة الشرعية

المبدأ 1: إطار الحوكمة الشرعية

1ـ يجب أن يكون لدى المؤسسة إطار حوكمة شرعية شامل يضم مجموعة من الترتيبات المؤسسية 
و/ أو الترتيبات على مسـتوى النظام كليًّا لضمان الإشـراف الفعال والمسـتقل على الالتزام الشـرعي في 

المنتجات والخدمات والعمليات والأعمال التشغيلية. 

مسودة إطار الحوكمة الشرعية.   )1(
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المبدأ 2: دور السلطات التنظيمية والرقابية

2ـ يجب أن يكون لدى السلطات التنظيمية والرقابية فهم كافٍ لمخاطر عدم الالتزام الشرعي، وبالتالي 
ضمان أن المؤسسة لديها إطار حوكمة شرعية وآلية لإعداد التقارير بشكل ملائم وفعال.

المبدأ 3: الهيئة الشرعية المركزية

3ـ يوُصَـى بشـدة بـأن تقوم السـلطات التنظيميـة والرقابية و/ أو الحكومات بتشـكيل هيئات شـرعية 
مركزية وتمكينها بشـكل مناسـب لمواءمة الممارسـات المصرفية والمالية الإسلامية في النطاق التنظيمي 

والرقابي بما يتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها.

المبدأ 4: الأجهزة الفريدة لإطار الحوكمة الشرعية المؤسسي

4ـ يجب أن يتضمن إطار الحوكمة الشرعية، كحد أدنى، أجهزة / مكونات الحوكمة التالية:

1ـ هيئة الرقابة الشرعية.
2ـ وظيفة الالتزام الشرعي. 

3ـ وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي. 
4ـ التدقيق الشرعي الخارجي.

المبدأ 5: دور المكلفين بالحوكمة والإدارة العليا

5ـ يجـب على المؤسسـة أن تحـدد بوضوح أدوار ومسـؤوليات المكلَّفين بالحوكمـة والإدارة العليا 
والأجهزة الأخرى لضمان الالتزام الشرعي في أنشطتها وعملياتها.

المبدأ 6: هيئة الرقابة الشرعية

نة ولديها موارد كافية. 6ـ يجب أن يكون لدى المؤسسة هيئة رقابة شرعية مستقلة ومؤهلة وممُكَّ

المبدأ 7: وظيفة اللتزام الشرعي

نـة ولديها مـوارد كافية لأداء  7ـ يجـب أن يكـون لـدى المؤسسـة وظيفـة التزام شـرعي مؤهلـة وممُكَّ
واجباتها.

المبدأ 8: وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي

نة ولديها موارد كافية لأداء  8ـ يجب أن يكون لدى المؤسسة وظيفة تدقيق شرعي داخلي مؤهلة وممُكَّ
واجباتها.
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المبدأ 9: التدقيق الشرعي الخارجي المستقل

9ـ يجب أن تخضع المؤسسة لتدقيق شرعي خارجي.

المبدأ 10: النوافذ المالية الإسلامية

10ـ يجـب أن يكـون للنافـذة المالية الإسـلامية في المؤسسـة الماليـة التقليدية إطار حوكمة شـرعية 
مناسب لضمان الالتزام الشرعي الفعال لعملياتها.

المبدأ 11: الشركات الإسلامية التابعة / الشقيقة

11ـ يجب أن يكون لدى الشـركة الإسـلامية التابعة / الشـقيقة لمؤسسـة مالية تقليدية إطار حوكمة 
شرعية مناسب لضمان الالتزام الشرعي الفعال لعملياتها.

المبدأ 12: العتبارات المتعلقة بنموذج العمل ومصالح أصحاب المصالح

12ـ علـى المؤسسـة احترازًا مسـؤولية ضمان الاعتـراف بأي اعتبارات أو ظروف اسـتثنائية تنتج عن 
نمـوذج العمـل أو مصالـح أصحاب المصالح المعنيين قـد تضطرها لتطبيق التناسـبية و/ أو أي اعتباراتٍ 

أخرى تؤدي إلى تطبيق مبادئ هذا المعيار.

المبدأ 13: قابلية التطبيق على القطاعات المختلفة

13ـ يمكـن تطبيـق أحكام هذا المعيار بشـكل مناسـب باسـتخدام أسُـس التناسـبية وحسـب العلاقة 
بمختلف القطاعات في الصناعة المالية الإسلامية.

المبدأ 14: الإفصاح والشفافية

14ـ يجب أن تتسم المؤسسة بالشفافية في حوكمتها الشرعية بالنسبة لمساهميها وعملائها وأصحاب 
المصالح الآخرين والمشاركين في السوق ذي العلاقة.
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 المبحث الثاني

 مسؤولية الجهات الرقابية

 في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

تمثل الجهات الرقابية الإشرافية على المؤسسات المالية الإسلامية الأب القانوني، وتتحمل المسؤولية 
عـن الرقابـة عليها في إطار التراخيص والقوانين التي سـمحت بوجودها في بيئة العمل المالي في الدولة. 
وهذه المسـؤولية الإشـرافية تلقي على الجهات الرقابية بمسـؤولية تقديم الحلول الكاملة للتحديات التي 
سـبق التنويه بها آنفًا، وفيما يأتي أبرز القضايا الجوهرية التي تقع في نطاق مسـؤولية الجهات الرقابية عن 

تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية)1(: 

1ـ وضع إطار حوكمة خاص باستقلالية الهيئات الشرعية وباقي وظائف الالتزام الشرعي. 
2ـ تقنين المرجعية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. 

3ـ اعتبار المرجعية الشرعية للمؤسسات المالية مرجعية قضائية أيضًا. 
4ـ تقريب هوة الخلاف بين التطبيقات الشرعية في المؤسسات تمهيدًا لمركزية الفتوى. 

5ـ اعتماد مركزية المعايير الشرعية الحاكمة للمؤسسات المالية الإسلامية. 
6ـ تناغم التطبيقات وتنميط المنتجات والخدمات المالية الإسلامية. 

7ـ التخلص من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية الصورية على صعيد التمويل والتحوط. 
8ـ المواءمة بين التطبيقات المحلية والصناعة المالية الإسلامية في العالم. 

وقد حددت أيوفي دور السـلطات التنظيمية والرقابية في المبدأ الثاني من مبادئ الحوكمة على النحو 
الآتي)2(:

ينظـر للباحـث: الرقابـة الشـرعية للمصـرف المركـزي، مؤتمر المؤسسـات الماليـة الإسـلامية، جامعة الإمـارات، 2004م،   )1( 
هيئة الرقابة العليا، مؤتمر أيوفي العالمي 2016م، تقريب هوة الخلاف بين الفتاوى الشرعية: الإنجازات والتحديات، المؤتمر 

العالمي العاشر لعلماء الشريعة، كولالمبور 2015م. 
مسودة إطار الحوكمة الشرعية.   )2(
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المبدأ 2: دور السلطات التنظيمية والرقابية )البنود 29-23(

»يجب أن يكون لدى السلطات التنظيمية والرقابية فهم كافٍ لمخاطر عدم الالتزام الشرعي، وبالتالي 
ضمان أن المؤسسة لديها إطار حوكمة شرعية وآلية لإعداد التقارير بشكل ملائم وفعال« )الفقرة 6(.

23ـ تقع مسؤولية ضمان الحوكمة الشرعية الفعالة للمؤسسات في النطاقين التنظيمي والرقابي المعنيّ 
على عاتق السلطات التنظيمية والرقابية. وينُتظر من السلطات التنظيمية والرقابية أن تقوم بدورها في إنشاء 

نظام حوكمة شرعية متين والإشراف عليه.

24ـ يجب أن تسـمح السـلطات التنظيمية والرقابية بتقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشـريعة فقط 
ص لها بما في ذلك النوافذ المالية الإسـلامية. ]توضيح: لا يمكن للمؤسسـات  من قبِل المؤسسـات المرخَّ
المالية التقليدية تقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة إلا من خلال النوافذ المالية الإسلامية الخاصة بها[.

25ـ يوُصَى بشدة بأن تقوم السلطات التنظيمية والرقابية بتطوير إرشادات ومتطلبات احترازية ملائمة 
لتطبيق آليات الحوكمة الشـرعية؛ وذلك لإدارة مخاطر عدم الالتزام الشـرعي من قبِل المؤسسـات. يجب 
أن تأخذ السلطات التنظيمية والرقابية في الاعتبار إضافة أسُس مناسبة تمُكِّن من الحوكمة الشرعية الكافية 
)ومن ذلك ما يخص المعرفة والمؤهلات والخبرة في المالية الإسلامية(؛ وذلك لاستكمال أسُس الكفاءة 
والملاءمـة للمناصـب الإدارية ومناصـب الرقابة في المؤسسـات. ويجب أن تضمن السـلطات التنظيمية 
والرقابيـة حمايـة مصالـح المسـاهمين، وأصحـاب حسـابات الاسـتثمار ومقدمـي الأمـوال الآخرين في 
المؤسسات، بحيث لا يتم استخدام أموالهم، التي من المفترض أن يتم جمعها مع الوعد باستخدامها مع 
الالتزام بالشـريعة، بشـكل مباشـر أو غير مباشر للاستثمار أو تمويل المؤسسـات المالية التقليدية )بما في 
ذلك المؤسسـات الأم التقليدية للنوافذ الإسـلامية والشركات الإسـلامية التابعة / الشقيقة( أو استثمارها 

في الأدوات المالية التقليدية.

26ـ السـلطات التنظيمية والرقابية يجب أن تنشـئ قدرات تنظيمية بما يتوافق مع حجم الصناعة، من 
خلال الاسـتثمار في أفرادها وأنظمتها، وتمكين الترتيبات المؤسسـية الفعالة للإشـراف على المؤسسات 

وفحص عملياتها وإرشادها المسبق فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية في نطاقها التنظيمي والرقابي.

27ـ في النطاقات التنظيمية والرقابية التي لديها أكثر من سلطة تنظيمية ورقابية، يجب على السلطات 
التنظيمية والرقابية المعنية التنسيق لتطبيق إطار الحوكمة الشرعية بشكل متسق.

28ـ بالإضافـة إلـى المسـؤوليات الموكلـة بموجـب الأحـكام المختلفـة لهـذا المعيـار )أو المعايير 
المكملة(، تحمل السلطات التنظيمية والرقابية مسؤولية:
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أ ـ العمل على تطوير بيئة قانونية وتنظيمية مواتية لنمو الصناعة المالية الإسلامية.
ب ـ تطوير وتطبيق برنامج للتطوير المهني المستمر لموظفيها المسؤولين عن تطوير المبادئ الإرشادية 

الشرعية والإشراف على المؤسسات.

ت ـ توفير جميع الموارد المطلوبة، بما في ذلك الموازنة الكافية، والوصول إلى المعلومات والموارد 
البشـرية، حسـبما يرى موظفو السـلطات التنظيمية والرقابية وكذلك الهيئة الشـرعية المركزية أنه ضروريٌّ 

لأداء واجباتهم بشكل صحيح.

ث ـ الوفـاء بواجباتهـم ومسـؤولياتهم تجـاه الهيئة الشـرعية المركزية )إن وُجدت( مـن خلال منحها 
الاستقلالية التشغيلية بشكل كامل.

29ـ يجـب علـى النطـاق التنظيمـي والرقابـي اتبـاع التسلسـل الهرمـي لمبـادئ الشـريعة وأحكامهـا 
المنصوص عليها في تعريف مبادئ الشريعة وأحكامها )انظر الفقرة 4 س( ومتطلبات معيار الحوكمة ذي 

العلاقة الصادر عن أيوفي)1( ما لم ينُصَّ على خلاف ذلك من قبِل السلطات التنظيمية والرقابية.

وأشـار المعيـار فـي المبـدأ 13 إلى قابليـة التطبيق علـى القطاعـات المختلفة مثل سـوق رأس المال 
الإسـلامي وكذلك مؤسسـات التمويل الأصغر والتكافل ومؤسسـات التمويل الاجتماعي، مع مراعاة ما 

يتطلبه اختلاف الحجم والتطور من تخفيض بعض الالتزامات. 

سيعُلَّق على التسلسل الهرمي في مبحث توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية.   )1(
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 المبحث الثالث

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

من أهم المخاطر التي تترتب على اختلال الحوكمة الشرعية مخاطرُ السمعة والتي يكون لها تداعيات 
كبيـرة علـى الصناعـة المالية الإسـلامية ككل؛ ولذلك كان من اللازم أن تمتلك كل مؤسسـة إطار حوكمة 
نه المبدأ الأول من مبادئ الحوكمة الشـرعية الآنف  متكامـلًا يجنِّبهـا تلك المخاطـر، وهو الأمر التي تضمَّ

عرضها، وجاء فيه: 

المبدأ 1: إطار الحوكمة الشرعية )21-19(

»يجب أن يكون لدى المؤسسـة إطار حوكمة شـرعية شـامل يضم مجموعة من الترتيبات المؤسسـية 
و/ أو الترتيبات على مسـتوى النظام كليًّا لضمان الإشـراف الفعال والمسـتقل على الالتزام الشـرعي في 

المنتجات والخدمات والعمليات والأعمال التشغيلية«. )الفقرة 5(.

19ـ يشير إطار الحوكمة الشرعية إلى مجموعة من الترتيبات المؤسسية و/ أو الترتيبات على مستوى 
النظام كليًّا والتي تضمن من خلالها السلطات التنظيمية والرقابية / المؤسسات وجود إشراف فعال ومستقل 
على الالتزام الشرعي في المنتجات / الخدمات وخطوات التنفيذ والأعمال التشغيلية للمؤسسات. وهذا 
يعني أنه ثمة نظاماً للحوكمة يسـهِّل على المؤسسـات وضع تدابير للالتزام بمبادئ الشـريعة وأحكامها في 

جميع أنشطتها.

20ـ يجب أن يتضمن إطار الحوكمة الشرعية ترتيبات تدمج الإشراف الفعال والمستقل على الالتزام 
الشرعي للمنتجات / الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات. ويستلزم ذلك، من بين أمور أخرى، وجود 
إجـراءات فعالـة لتصميـم وهيكلة وتسـويق هذه المنتجـات / الخدمات مـع ضمان الالتزام الشـرعي في 
جميع الأوقات. إضافةً إلى ذلك، تمتد الحوكمة الشـرعية لتشـمل الأنظمة وخطوات التنفيذ والسياسـات 
والإجـراءات وميثـاق قواعـد السـلوك وكذلك الأشـخاص. وتشـمل الجوانـب المهمة الأخـرى تدريب 
الموظفين المعنيين واستحداث ثقافة شاملة للالتزام الشرعي. وبشكل خاص، يجب ألا يكون هناك انتهاك 

للمعايير الشرعية أو القيم الأخلاقية أثناء بيع المنتجات وتسويقها والتعامل مع العملاء.
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21ـ بما أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تسُوِّق نفسها على أنها ملتزمة بالشريعة، وتستهدف 
ا ألا يكفي  بشـكل خـاص العمـلاء الذيـن يلتزمـون بالمبـادئ الدينيـة و/ أو الأخلاقيـة، فمـن المهم جـدًّ
المؤسسـات أن تكون ملتزمة بالشـريعة في عملياتها وتعاملاتها ومعاملاتها فحسـب، بل يجب النظر إليها 
علـى أنهـا ملتزمة بالشـريعة من قبـل أصحاب المصالح بما فـي ذلك العامة. حيث يمكـن أن يؤدي وقوع 
حـالات كبيـرة من عدم الالتزام الشـرعي أو الفشـل المتكـرر في الحوكمة الشـرعية إلى الخسـارة المالية 
وخسارة السمعة للمؤسسات. وقد يكون لها أيضًا تداعيات على حماية المستهلك وإدارة المخاطر بالنسبة 
للنطاق التنظيمي والرقابي )على سـبيل المثال: خسـارة ثقة المسـتهلك و/ أو ارتفاع المخاطر التشـغيلية 
بسبب عدم الالتزام الشرعي(. وفي أسوأ الاحتمالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسارة الثقة بشكل نظامي 
في جميع المؤسسـات، مما يتسـبب في مخاوف ترتبط بالاسـتقرار المالي. من ناحية أخرى، يساعد إطار 
الحوكمة الشـرعية السـليم المؤسسات على القيام بمسؤولياتها الاستئمانية وغيرها من المسؤوليات تجاه 

أصحاب المصالح )بما في ذلك العامة( ويؤدي إلى تعزيز ثقة أصحاب المصالح بنزاهتها وعملياتها.

22ـ تم تحديد الأهداف الرئيسية لإطار الحوكمة الشرعية للمؤسسة بما يتوافق مع أهداف هذا المعيار 
على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1.

نة  وبالإضافة إلى دور السلطات الإشرافية الذي تم تناوله آنفًا، تلعب أجهزة الحوكمة الشرعية المضمَّ
ا في ضمان الالتزام الشرعي.  في المبدأ الرابع من مبادئ الحوكمة الشرعية دورًا مهمًّ

يحدث اختلال الحوكمة الشرعية لعدة أسباب: 

الأول: غياب الدور الرقابي للسلطات الإشرافية.
الثاني: إخلال إدارة المؤسسة بمسؤوليتها عن الحوكمة الشرعية. 

الثالث: ضعف استقلالية الهيئات الشرعية. 

وكل ذلك مطلوب على مسـتوى الحوكمة الشـرعية. وإن غياب الدور الرقابي الإشـرافي سوف يركز 
المسؤولية على الإدارة والهيئات الشرعية. وفي ظل غياب المحاسبة من قبِل الجهات الإشرافية لا يمكن 
التعويل على الإدارة والهيئات الشرعية لضمان تحقيق المستوى المأمول من الالتزام الشرعي في التطبيق. 

قد يلعب المُلّاك وباقي أصحاب المصلحة كالمودعين والعملاء والموردين دورًا في تقليص الفجوة 
التي تترتب على غياب الجهات الرقابية، غير أن هذا الدور يخضع لاعتبارات عديدة تجعل النتائج المترتبة 

عليه تتسم بالشك والضبابية، ومن هذه الاعتبارات: 

1ـ ضعف الوعي العام بمتطلبات الالتزام الشرعي. 
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2ـ عدم إفصاح المؤسسات عن الالتزام الشرعي. 
3ـ مدى حرص الأغلبية المسيطرة من المُلّاك على الالتزام الشرعي. 

ومن أبرز النتائج المترتبة على اختلال الحوكمة الشرعية: 

1ـ فوضى الالتزام الشرعي.
2ـ ترويج المنتجات والخدمات بالشعارات الدينية.

3ـ المنافسة بين المؤسسات على أساس الفتوى. 
4ـ انحدار الثقة بالفتاوى. 

5ـ انتشار المنتجات الصورية. 
6ـ انخفاض الثقة بالصناعة المالية الإسلامية. 

7ـ هروب رؤوس الأموال. 
8ـ اتساع الفجوة بين المؤسسات وغايات الالتزام الشرعي لحساب الربحية المادية. 
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 المبحث الرابع

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

توطئة : 

يقُصَـد بمرجعيـة الحوكمـة الشـرعية أو »المرجعيـة الشـرعية« الفتـاوى والقـرارات التي تسـتند إليها 
المؤسسـات المالية الإسـلامية في تنفيذ معاملاتها طبقًا لأحكام الشـريعة الإسلامية. وقد مرت المرجعية 
الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بنماذج متعددة حسب مراحل التطور خلال العقود الخمسة الماضية 

نعرض لها فيما يأتي)1(: 

1ـ الهيئات الشرعية الخاصة. 
2ـ الهيئات الشرعية المركزية. 

3ـ مجالس الإفتاء الوطنية. 
4ـ المعايير الشرعية )أيوفي(. 

والمرجعية السائدة منذ نشأة المصرفية الإسلامية تمثلت في نموذج الهيئات الشرعية الخاصة، ومما 
ترتب على هذه الممارسة الخاصة: 

1ـ صعوبـة التعـرف على الممارسـات ونقل الخبرات والتجـارب إلى المؤسسـات الجديدة وتطوير 
القائـم منهـا فـي داخل الدولـة وخارجها من خلال تراكم الخبرات، وسـاعد على ذلك عدم نشـر الفتاوى 

والقرارات أولًا بأول، وربما كان هناك تحفُّظ في نشرها لدواعي السرية والمنافسة بين البنوك. 

2ـ التبايـن بيـن الفتاوى في بعـض المنتجات والخدمات، انعكاسًـا للتنافس بين المؤسسـات المالية 
الإسـلامية على السـوق، فذهبت بعض الممارسات إلى العمل بتطبيقات معينة في حين منعتها مؤسسات 

أخرى بناء على الفتوى، وهو ما أعطى للمؤسسات فرصة للتربح على أساس اختلاف الفتوى. 

توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي: تقييم الواقع وخارطة الطريق المقترحة، مؤتمر أيوفي الدولي   )1(
الثاني عشر 2017م. 
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3ـ أدى هذا التنافس إلى حرص المؤسسـات في الجملة على اختيار هيئات شـرعية عُرفت بمواقفها 
المسـبقة تجاه بعض المنتجات الرائجة في السـوق، وأغلقت الأبواب أمام الإفادة من شـريحة واسـعة من 

أهل العلم في هذا المجال. 

4ـ التبايـن والتعـدد في الفتاوى أدى إلى صعوبـة الوصول إلى نموذج متكامل للمنتجات والخدمات 
فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومن ثم صعوبة ترويجه وتعميمه إلى العالـم، وأصبح هذا رهينة عدد 

محدود من الهيئات الشرعية. 

5ـ فـي مثـل هـذا التباين يصعـب الانتقال بالاستشـارات والرقابة والتدقيق الشـرعي في المؤسسـات 
المالية الإسلامية إلى مستوى النمذجة والتنميط والتمهين الموجود في مثيلاتها من المؤسسات التقليدية.

وانطلاقاً مما سبق يصبح توحيد المرجعية للحوكمة الشرعية ضرورة حتمية لتطوير نموذج العمل في 
المؤسسـات المالية الإسـلامية وتعميمه عالميًّا من خلال نقل النموذج بصورته المتكاملة وعدم الاعتماد 
ا على الجهد والبعد الشـخصي الذي يقصر عن أداء الواجـب في هذا الميدان. ويمثل كل من النماذج  كليّـً
الثانـي والثالـث والرابـع منفـردةً أو مجتمعةً مع المعايير الشـرعية نمـاذج للوصول إلى توحيـد المرجعية 

الشرعية المنشود. 

وقد لخص الباحث)1( دوافع توحيد المرجعية الشرعية وأهميته في نوعين من الاعتبارات: 

1ـ العتبارات القانونية والقضائية، فقد مثَّل غياب المرجعية الشرعية الموحدة ثغرة على هذا الصعيد، 
وأصبح إطلاق مصطلح أحكام الشـريعة الإسـلامية لا يحقق الغرض المنشـود على هذا المسـتوى ما لم 

د بمرجعية محددة.  يجُسَّ

2ـ اعتبارات النمذجة المحلية والعالمية، فقد أصبح التباين آنف الذكر عائقًا أمام وجود نموذج واضح 
قابل للترويج عالميًّا، وهو ما فتح الباب للجهات الاستشـارية الدولية لاسـتعارة النماذج التقليدية النمطية 
وأسلمتها شكليًّا كما في تجربة إصدار الصكوك التي خضعت للتقويم والتطوير بصفة مستمرة في قرارات 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي للخلوص من شوائب الأسلمة الشكلية.

مفهوم توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية : 

يتنازع هذا المفهوم معنيان: 

الأول: توحيد الفتوى وحمل الناس على رأي أو مذهب فقهي معين. 

ينظر: توحيد المرجعية الشرعية، للباحث.   )1(
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والثاني: تحديد مرجع واحد تستند إليه جميع المؤسسات المالية الإسلامية في ممارساتها وتطبيقاتها)1(. 

والمعنـى المقصـود بتوحيد المرجعية هو تنميط عمل المؤسسـات أو نمذجـة المنتجات والخدمات 
المطبقة في المؤسسات المالية الإسلامية، وهذا ألصق بالمعنى الثاني منه بالمعنى الأول، ويلائمه مصطلح 
المرجعية الشرعية الموحدة فهو أبعد عن الالتباس. وقد استعمل الباحث في دراسة سابقة مصطلح »معَيرَة 
الفتوى«، ويمكن الارتقاء بهذا المصطلح إلى صيغة جديدة مثل »الفتوى المعيارية« وتكون بمنزلة القاعدة 

القانونية من حيث الصياغة والأثر القانوني. 

ولا يلـزم أن يكـون المعنى الأول حاضرًا أو مقصوداً لذاته أو أساسًـا في تصميم المرجعية الموحدة، 
وإنمـا يمكـن أن يحضر على سـبيل الاسـتثناء من وجه آخر حسـب ما تقتضيه المصلحـة العامة التي تراها 
السـلطات الإشـرافية كمراعاة المذهب الفقهي السـائد في البلد أو أن ترى حاجة إلى تقييد العمل ببعض 
الآراء الفقهية المسـتوعبة في المرجعية الموحدة في فترة دون أخرى، أو حتى تقييد العمل بصيغة شـرعية 

مباحة في ظروف واعتبارات معينة أو عدم التوسع في تطبيقها. 

ومن أهم مواصفات »الفتوى المعيارية« ما يأتي: 

ل من أدلته الشـرعية يتسـم بالشـمول والاسـتيعاب لفروعه، وليس وصفًا إجرائيًّا  1ـ حكم كلي مؤصَّ
ا من الممارسة العملية.  تفصيليًّا مستمدًّ

2ـ استقلالية جهة الإصدار عن الجهات المستفيدة من الفتوى، وهو جوهر الحوكمة الشرعية. 
3ـ عُلوية المصدر عن الجهات المستفيدة والسلطات الإشرافية التي تخضع لها تلك الجهات. 

4ـ عموم الجهات المستفيدة من أفراد، ومؤسسات، ودول، وحكومات. 
5ـ الأهلية للإلزام القانوني بها عند الإصدار. 

6ـ التكامل مع القوانين الأخرى في الدولة أو الكفاية بها عن القوانين حسب شمولها. 

وفيما يأتي سيتم تقويم الصورة المحتملة للمرجعية الشرعية الموحدة في ضوء مفهوم الفتوى المعيارية. 

صور المرجعية الشرعية الموحدة : 

قد تتعدد صور المرجعية الموحدة للحوكمة الشرعية، وقد تأخذ واحدة من الصور الآتية: 

1ـ اعتمـاد القانون الشـرعي السـاري فـي بعض البلاد مثل مجلـة الالتزامات والعقـود المعتمدة وفق 
المذهب المالكي في بعض البلاد المغربية أو قانون المعاملات المدنية في السعودية. 

ينظر: توحيد المرجعية الشرعية، للباحث.  )1(
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2ـ اعتماد المعايير الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، 
وقد تم هذا بالفعل في بعض البلاد مثل البحرين، والإمارات، وسورية، وغيرها. 

3ـ اعتمـاد مزدوج للمرجعين السـابقين وجعل أحدهما مقدمًا علـى الآخر باعتبارات معينة، وهذا تم 
فعلًا في تونس. 

4ـ اعتماد مرجعية مجالس الإفتاء الوطنية مثل إندونيسـيا والمغرب، مع الاسترشـاد بأي من المراجع 
السابقة أو ما يشبهها وبخاصة المعايير الشرعية. 

5ـ اعتماد مرجعية الهيئات الشرعية المركزية بالتزامن مع اعتماد المعايير الشرعية كما في الإمارات وسورية 
والبحرين وليبيا، أو مع الاسترشاد بالمعايير الشرعية كما في ماليزيا والسودان وباكستان وسلطنة عمان. 

ويلُحَـظ أن بعـض البلاد تعطي الفرصة للمؤسسـات المالية الإسـلامية في بعـض القطاعات لاعتماد 
المعايير الشرعية التي تختارها مثل قطاع الاستثمار في دولة الكويت)1(، فقد تعتمد المؤسسة معايير أيوفي 

أو معايير ستاندرد آند بورز والعبرة بالالتزام الشرعي بتلك المعايير والتدقيق الشرعي. 

وفي الجملة يمكن القول بأن السير نحو مرجعية شرعية موحدة في المؤسسات المالية الإسلامية قد 
بدأ منذ تأسـيس هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية في بداية التسعينيات، وتتصدر 
المعاييـر الشـرعية الصـادرة عـن أيوفي كنموذج مقتـرح للمرجعية المنشـودة، وتأكَّد ذلك بالتفسـير الذي 
اعتمدتـه أيوفي لمبادئ وأحكام الشـريعة في جميع معايير الحوكمة الشـرعية الصـادرة في الفترة 2015-

2024م لتكون وفق التسلسل الهرمي الآتي: 

1ـ المعايير الشرعية ـ أيوفي.
2ـ التعليمات الشرعية الصادرة عن سلطة الإشراف. 

3ـ الهيئات الشرعية المركزية.
4ـ الهيئات الشرعية الخاصة للمؤسسات. 

غير أن تقديم المعايير الشرعية على هذا النحو كمرجعية شرعية نهائية ليس مسلَّمًا كما ظهر للباحث 
من خلال المشاركة في اللجنة المشتركة لأيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والتي شاركت فيها 
السلطات الإشرافية في الدول الأعضاء في كل من الجهتين؛ وذلك لعدم تحقق المواصفات الخمس التي 

سبق التنويه بها، وتفصيلها على النحو الآتي: 

https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma  )1(
أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، هيئة أسواق المال دولة الكويت.  
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1ـ الفتوى المعيارية: حكم كلي يتسـم بالشـمول والاسـتيعاب لفروعه، وليس وصفًا إجرائيًّا تفصيليًّا 
كما في المعايير الشرعية. فهذه المعايير شبيهة باللوائح التنظيمية وهي مستمرة في الإصدار إلى ما لا نهاية، 
وهـو الوصف الذي يناسـب الأوصاف الإجرائية التفصيلية ولا يناسـب الأحكام الكليـة. كما أنّ جُلّ هذه 
ست  التفصيلات مسـتمدّة من ممارسـات عملية وفتاوى فقهية خاصة تكمِّل الجوانب المحاسـبية التي أسُِّ
الهيئـة مـن أجلها ابتداءً، كما في »إعداد المعايير المحاسـبية للمؤسسـات المالية الإسـلامية« )ص15 من 
المعايير(، وبقيت على ذلك المنوال تسع سنين ثمّ اتجّهت إلى إصدار »معايير شرعية على طراز المعايير 
المحاسـبية مرجعًـا للمصـارف والمؤسسـات المالية في التقيُّد بالشـريعة الغَرّاء في تعاملاتهـا ومنتجاتها، 

وللتقريب بين الفتاوى الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية« )ص16(.

2ـ استقلالية جهة الإصدار عن الجهات المستفيدة من الفتوى، وهو جوهر الحوكمة الشرعية. والمعايير 
الشرعية تعُتمَد من مجلس شرعي تمثيلي في أغلبيته للمؤسسات المالية الإسلامية وليس مستقلاًّ عنها. 

3ـ عُلويـة المصـدر عـن الجهـات المسـتفيدة والسـلطات الإشـرافية التـي تخضـع لها تلـك الجهات. 
والمجلس الشرعي لا يتمتعّ بهذه المكانة، وليس له أيّ سلطة على الجهات المستفيدة أو الإشرافية، بل هو 
مفتقر إلى الاعتراف به من الجهات الإشـرافية أوّلًا، فهو أقرب إلى الجهات الاستشـارية الدولية التي تعُنىَ 
بإصدار المعايير الفنية على غرار مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، ومجلس معايير المحاسبة الدولية. 

4ـ شـمول الجهات المستفيدة من أفراد، ومؤسسات، ودول، وحكومات، وأقليات، ومعاملات مالية 
وغير مالية، وليس المؤسسات حصرًا كما في المعايير الشرعية لأيوفي. 

5ـ الأهلية للإلزام القانوني بها عند الإصدار، وهذا غير متحقق في المعايير الشرعية؛ لأنها تصدر عن 
مؤسسة لا تتمثل فيها الدول وإنما تتمثل فيها المؤسسات بصفة مهنية. 

وإذا عقدنـا مقارنـة بيـن المعايير الشـرعية وقـرارات مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بالنظـر إلى تلك 
حـت قـرارات مجمع الفقـه الإسـلامي الدولي على المعاييـر الشـرعية لأيوفي لتكون  المواصفـات، ترجَّ
بمثابـة الفتاوى المعيارية للمؤسسـات المالية الإسـلامية سـواء أكانـت محلية أم دوليـة ولجميع مكونات 
الأمة الإسلامية، وبتقديم قرارات المجمع يتحقق الهدف المنشود من توحيد المرجعية الشرعية)1(. وتبقى 
ا بالمؤسسـات يجب أن ينطلـق من قرارات المجمـع ويذهب إلى  المعاييـر الشـرعية جانبـًا تفصيليًّا خاصًّ

التفصيل الإجرائي بناء عليها. 

قـرارات المجمـع بصفة عامـة من المرجعيات المهمة لتقريب هـوة الخلاف بين الفتاوى المعاصرة، وقـد تناول الباحث هذا   )1(
المعنـى في دراسـة متخصصة بعنوان: تقريب هوة الخلاف بين الفتاوى الشـرعية: الإنجـازات والتحديات، المؤتمر العالمي 

العاشر لعلماء الشريعة، كولالمبور 2015م. 
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مرجعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي )رؤية جديدة( : 

المجامـع الفقهية وفي مقدمتها مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي كان لها المبادرة في التصدي للنوازل 
والمسـتجدات الفقهيـة المعاصـرة بشـتى أنواعها وإصـدار القرارات بشـأنها فضلًا عن المتابعـة والتقويم 
لمسيرة المؤسسات المالية الإسلامية وإصدار القرارات بشأن ما يجب أن تكون عليها وتقويم مسارها، بل 
والبتِّ في بعض تطبيقاتها بالمنع. ونظرًا للتشابك بين كل احتياجات الأمة الإسلامية فإن مرجعية المجمع 

الدولي تبدو مثالية من هذا الجانب لشمولها كل الاحتياجات وعدم اختصاصها بالجانب المالي فقط. 

وقد اتخذت المعايير الشرعية من إصدارات المجامع الفقهية مرجعًا أعلى لها في الجملة وهو ظاهر 
ـعت في التفصيل والتنزيل لمسـاعدة المؤسسـات المالية الإسـلامية على  من مسـتنداتها الشـرعية، وتوسَّ
العمـل، وجـاءت من بعدهـا الهيئات الشـرعية المركزية ثم الهيئات الشـرعية في المؤسسـات وبنَتَ على 
ـع والتفصيل بما يلائم المنتجات المطبقة فعلًا حتى الوصول إلى المسـتوى  ذلك مسـتوًى ثالثاً من التوسُّ
التنفيذي من خلال السياسات والإجراءات الداخلية؛ ولذلك يمكن التمييز في مرجعية الحوكمة الشرعية 
للمؤسسـات المالية الإسـلامية بين مستويات متعددة حتى نصل إلى مسـتوى التنفيذ الفعلي للمعاملات، 

وذلك على النحو الآتي: 

1ـ مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجامع الفقهية. 
2ـ المعايير الشرعية.

3ـ الهيئات الشرعية المركزية.
4ـ الهيئات الشرعية الخاصة. 

5ـ السياسات والإجراءات المنتجات في المؤسسات. 

ووفقًـا للمبادرة والسـبق تتصدر قرارات مجمع الفقه الإسـلامي الدولي وما فـي حكمه من المجامع 
كفتـاوى معياريـة تنبثـق عنها المسـتويات الأخرى. هذه الفتاوى هـي التي ابتدرت تقرير الحكم الشـرعي 
فـي النـوازل المعاصرة بطرق الاجتهاد الشـرعي المعتبرة والتعامل مع النصوص الشـرعية بشـكل مباشـر 
والتصدي لمسائل تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط في وقت واحد، أما المستويات الأخرى 
فجهودهـا تاليـة وهـي تمارس غالباً المسـتوى الثالث من الاجتهـاد وهو تحقيق المناط فـي أعيان النوازل 
ـع فيها  وعلـى نحـو يجمع بين الحكم الشـرعي ومتطلبـات الالتزام به، بصيغـة إجرائية تفصيلية يتم التوسُّ
بشكل أكبر، ومع كل توسع يضيق نطاق تحقيق المناط وذلك كلما نزلنا من المستوى الأعلى إلى المستوى 
ـد مفهوم الحوكمة الشـرعية كوسـيلة ضرورية  الأدنى. والصيغة الإجرائية للحكم الشـرعي هي التي تجسِّ
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لتحقيق الغاية المنشـودة وهي الالتزام بالحكم الشـرعي. ومن هذه الزاوية يأتي التدقيق الشـرعي في آخر 
المستويات، وتكون مهمته تحقيق مناط الحكم الشرعي في معاملة بعينها. 

كل هذه المستويات تتضافر لضمان الالتزام الشرعي الذي يمثل جوهر الحوكمة الشرعية للمؤسسات 
المالية الإسلامية. وتقرير أن المرجعية الشرعية الموحدة تتمثل في مجمع الفقه الإسلامي الدولي يوجب 
علـى المسـتويات الأدنـى مراعاة ما يصدر عن المجمع مـن قرارات وتوصياتها فيما يصـدر عنها. وإدراك 
جميع المستويات لهذا التقرير يجعل هذه المستويات يراقب بعضها بعضًا من حيث نجاعة تحقيق المناط 
في كل مستوى حتى نبلغ التدقيق الشرعي المستقل الذي قد يخالف كل المستويات الأعلى منه في تحقيق 
مناط الحكم الشرعي بالنظر إلى قرارات المجمع الدولي التي تمثل المرجع الأعلى الذي انبثقت عنه كل 

المستويات. 

وهـذه الرؤيـة تتسـق مع توصيـات مجلس مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي فـي قراراتـه ذات الصلة. 
ففـي القـرار رقم 177 )3/ 19( بشـأن دور الرقابة الشـرعية في ضبط أعمال البنوك الإسـلامية: أهميتها، 
شـروطها، طريقة عملها، عرَّف الرقابة الشـرعية بأنها إصدار الفتاوى والأحكام الشـرعية المتعلقة بنشـاط 
المؤسسـة المالية ومتابعة تنفيذها والتأكد من سـلامة تطبيقها، ثم ذكر المجمع مكوناتها والتي تتمثل في: 
هيئة الرقابة الشـرعية، والرقابة الشـرعية الداخلية، والرقابة الشـرعية المركزية، وعند بيان مسـؤوليات كل 
من هذه المكونات أكد القرار على مراعاة ما صدر عن المجمع الدولي بشأن تجنُّب الأقوال الشاذة وتتبُّع 
الرُّخَـص أو التلفيـق الممنـوع وفـق ما صدر عـن المجمع في القـرار 70 )8/ 1( وما صـدر عن المجمع 
الدولـي بشـأن ضوابـط الفتوى في القـرار 153 )17/ 2( ثم ختم القرار بهـذه التوصية: »يوصى وكالات 
التصنيـف الإسـلامية بعدم تصنيـف المنتجات التي نص المجمع على منعها«. كمـا أوصى في القرار رقم 
104 )7/ 11( بشأن الاستفادة من النوازل )الفتاوى(، وفي القرار 153 )2/ 17( بشأن الإفتاء: شروطه 
وآدابـه، بالآتـي: »دعـوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخـذ قرارات وتوصيات المجامع 

الفقهية بعين الاعتبار سعياً إلى ضبط الفتاوى وتوحيدها في العالم الإسلامي«. 

آثار اعتماد المرجعية الموحدة للحوكمة الشرعية : 

1ـ عالمية النماذج وأنماط العمل في المؤسسات المالية الإسلامية. 
2ـ توسيع دائرة تحقيق المناط، فلا تكون مقتصرة على فئة محدودة في المؤسسات، بل يمكن لأهل 
العلـم والاختصاص كافةً ممارسـةُ هذا الدور والرقابة على المؤسسـات انطلاقاً مـن قرارات مجمع الفقه 

الإسلامي الدولي. 
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3ـ تعزيز التدقيق الشرعي المستقل المبني على تحقيق المناط وليس على المطابقة الشكلية، وهو ما 
يفرض مستوًى أكثر تأهيلًا للمدققين الشرعيين ويتطلب تطوير الشهادات المهنية، وتوسيع نطاق التدقيق 

الشرعي ليشمل القطاعات المساندة ومقدمي الخدمات والعلاقات مع الموردين.

4ـ سـهولة تقنيـن المرجعية الشـرعية؛ لأن المجمـع الدولي ينبثق عن منظمة التعاون الإسـلامي وفيه 
ممثلون عن الدول الأعضاء في المنظمة يوافقون على القرارات الصادرة عنه. 



412     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

 مشروع قرار وتوصيات

 الحمد للـه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 قرار رقم : )24/26(

بشأن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسـلامي، المنعقد في دورته 
السادسـة والعشـرين بالدوحة بدولـة قطر، خلال الفترة مـن 00-00 جمادى الأولـى 1446هـ، الموافق 
00-00 فبراير 2024م، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع »الحوكمة 
الشرعية في المؤسسات«، وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حول الموضوع بمشاركة 

أعضاء المجمع وخبرائه، 

قرر ما يأتي:

أولً: الحوكمـة الشـرعية هـي الوسـائل الرامية إلى تحسـين مسـتوى الالتزام في المؤسسـات المالية 
الإسـلامية والجهـات والأشـخاص المسـؤولين عـن ذلـك على مسـتوى السـلطات الإشـرافية وإدارات 
المؤسسات. ولضمان سلامة الغايات تصبح الوسائل واجبة تبعًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، 
ولأن الإخـلال بالالتـزام الشـرعي يـؤدي إلى مخاطر سـمعة تضر باسـتمرارية الصناعة المالية الإسـلامية 
وتطورها. وفي هذا الصدد يؤكد المجمع قراره رقم 177 )3/ 19( بشـأن دور الرقابة الشـرعية في ضبط 

أعمال البنوك الإسلامية: أهميتها، شروطها، طريقة عملها. 

ثانياً: توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية حاجة عملية لتطوير نماذج العمل المختلفة للمؤسسات المالية 
الإسلامية، وضرورة رقابية لضمان أن جهود الحوكمة الشرعية تسير في إطار تحقيق مناط الأحكام الشرعية 
التي تضمنتها المرجعية الموحدة. وفي هذا الصدد يؤكد المجمع قراره رقم 153 )172/2( بشأن الإفتاء: 
شروطه وآدابه، وقراره رقم 104 )11/7( بشأن سبل الاستفادة من النوازل )الفتاوى(، والتوصية التي فيهما 
بشأن توحيد المرجعية ونصها: »دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات 

المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعياً إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي«. 
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ويوصي المجمع بما يأتي: 

1ـ أن تقوم جهات إصدار المعايير والسلطات الإشرافية وما في حكمها في الدول الأعضاء بمراجعة 
إصداراتها لتنسجم مع قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات حوكمة 

شرعية لتسود في تطبيقات المؤسسات. 

2ـ أن تقـوم الهيئـات الشـرعية في المؤسسـات وجهـات التصنيـف والتدقيق الشـرعي على اختلاف 
أنواعها بالتأكد من أن المؤسسات تلتزم بقرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وتعمل بتوصياته، 
وتتجنب تطبيق المنتجات التي نص على منعها مثل: التورق المنظم والتورق العكسـي وصور عديدة من 

التحوط والصكوك وفسخ الدَّين بالدَّين وقلب الدَّين وغيرها. 

والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين. 

انتهى هذا البحث مساء يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ ـ التاسع عشر من 
شهر يونيو لعام 2024م. 

 د.عبد الباري مشعل 
 الولايات المتحدة الأمريكية 

نورث كارولينا 
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 من المعايير إلى التنفيذ...

ية ومستقبل المؤسسات المالية الإسلامية دور الحوكمة الشرعية في هو

الحمـد لله الـذي جعـل الأموال قيامًا للناس، وأمر بالعدل وإقامة القسـطاس، والصلاة والسـلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مصطلـح الحوكمـة مصطلح جديـد ظهر وانتشـر مؤخرًا، وهو فـي عمومه معنيٌّ بمجموعـة القوانين 
والأنظمـة التـي تحكـم العلاقات بيـن الأطراف، وتضمـن الالتزام المؤسسـي لتحقيق الأهـداف وحماية 
مصالح جميع الأطراف بعدالة وشفافية، وخضوع للمسؤولية. والحوكمة الشرعية مثلها مع إضافة جانب 

الالتزام في هذا كله بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. 

ورغـم حداثـة هذا المصطلح، فإن مبادئ الحوكمة الشـرعية متجذِّرة في مقاصد الشـريعة الإسـلامية 
وأحكامهـا، ولهـا نمـاذج فـي التاريـخ الإسـلامي، وهـو مـا يؤكد أهميـة الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية، فهي أكثر حاجة إلى الحوكمـة من غيرها، نظرًا لخصوصيتها وحرص المتعاملين معها 
ب الحرام والمشـبوه، وهنا يأتـي دور الحوكمة الشـرعية فـي تأكيد الهوية  والمسـتثمرين لديهـا علـى تجنّـُ
الإسـلامية لهذه المؤسسـات والتأكد من التزامها بالمبادئ والأحكام الشـرعية، وكسـب ثقة المسـتثمرين 

والمتعاملين، وتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام. 

اشتمل هذا البحث على التعريف بالحوكمة الشرعية وحكمها، وواقعها وآفاقها، ومسؤولية الجهات 
الرقابية في تنظيمها وتفعيلها، وأثر اختلالها في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية. كما تناول 
أهميـة توحيـد مرجعية الحوكمة الشـرعية، وأهم الجهـود العملية التي بذُِلت من أجـل الحفاظ على هوية 

المؤسسات المالية الإسلامية. 

وخُتمِ البحث بمشروع قرار وتوصيات للحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 

والله ولي التوفيق. 
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 تمهيد

يفها ، وأهميتها ، وحكمها الحوكمة الشرعية ، تعر

لا نطيـل فـي المقدمـات، ونقتصـر على ما نحتـاج إليـه باختصار، ونبـدأ بتعريف مصطلـح الحوكمة 
الشرعية، وهو مركب من كلمتين، الحديثة منهما هي الحوكمة، وهي الكلمة المشكلة. 

تعريف الحوكمة : 

الحوكمة لفظة حديثة دخيلة، مستخدمة في الكتابات العربية، وقد اصطُلح عليها كلفظة مفردة مترجمة 
للكلمة الإنجليزية »governance«، وهو المصطلح الإنجليزي الذي اشـتهر وانتشـر مؤخرًا ولاقى رواجًا 
كبيرًا في أروقة القيادة والإدارة في الحكومات والشـركات، واشـتهرت لفظة »الحوكمة« كترجمة مناسـبة 
للمصطلـح الإنجليـزي من بين عـدة ترجمات مقترحة لم يكُتـَب لها الرواج بنفس الدرجـة، مثل: الحكم 

الرشيد)1(، التحكم المؤسسي)2(، والحاكمية المؤسسية))(، وغيرها. 

ولفظة الحوكمة غير قياسية، وقد صِيغت من الجذر )حكم(، والمعنى اللغوي لهذا الجذر أصلٌ هو: 
المنـع، وأحكـم: منع، وأولـه: الحُكمُ، وهو المنع من الظلـم، والحُكمُ: القضاء، والحاكـمُ: منُفِذُ الحكم، 
والجمـع حُـكّام، وهُو الحَكَم، والحِكمةُ هذا قياسـها لأنها تمنع من الجهل، ومرجعهـا إلى العدل والعلم 

والحِلم. 

واحتكـم فـي ماله: إذا جاز فيه حُكمُه، والاسـم: الأحُكُومة والحُكوُمة، وسُـمِّيت حَكَمة اللجّام لأنهّا 

ممن اسـتخدم هذا المصطلح: المفوضية السـامية لحقوق الإنسـان: »المفوضية السـامية لحقوق الإنسـان والحكم الرشيد«،   )1(
وزارة الدولـة لشـؤون المجلـس الوطنـي الاتحادي في الإمارات: »الحكم الرشـيد والمشـاركة السياسـية«، الجمعية الدولية 
للضمان الاجتماعي: »إرشـادات ISSA: الحوكمة الرشـيدة«، وفيه: تعريف الحكم الرشـيد، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 

لغربي آسيا الإسكوا: »الحكم الرشيد وأهداف التنمية المستدامة«، وغيرها. 
ومن أمثلة اسـتخدامه في الدراسـات والبحوث: »التحكم المؤسسـي والمنهج المحاسـبي السـليم، متطلبات ضرورية لإدارة   )2(
المخاطر المصرفية«، »التحكم المؤسسي وإستراتيجية وظيفة التدقيق«، »تقييم الدور المحاسبي في عملية التحكم المؤسسي«، 

»تدقيق التحكم المؤسسي: حوكمة الشركات في ظل معايير التدقيق المتعارف عليها، إطار مقترح«، وغيرها. 
ممـن اسـتخدم هذا المصطلـح: البنك المركـزي الأردني: »دليـل الحاكمية المؤسسـية«، البنك الأردني الكويتـي »الحاكمية   )((
المؤسسـية«، الشـركة الأردنيـة للتمويـل الأصغـر تمويلكـم: »دليل الحاكميـة المؤسسـية«، البنـك العربي: »دليـل الحاكمية 

المؤسسية«، وغيرها. 
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تمنعـه مـن الجري، وكلُّ شـيء منعته من الفسـاد فقـد حَكَمتهُ وحكَّمتـه وأحكمته، يقال: حكمتُ السـفيه 
وأحكمتهُُ، إذا أخذت على يديه، وتقول: حكّمتُ فلُاناً تحكيمًا: منعتهُُ عمّا يرُيدُ)1(. 

لعـل أصـول الحوكمة قديمة في التاريخ، على شـكل ضبط الدفاتر والسـجلات ونحوها، إلا أن مصطلح 
الحوكمة مصطلح جديد، والأنظمة الإدارية المرتبطة به أنظمة حديثة نسبيًّا، حيث بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، 
 (The Securities and Exchange وبالتحديـد سـنة 1970م، عندما أدرجت هيئة الأوراق النقدية والبورصـة
(Commission (SEC) موضوع حوكمة الشركات ضمن خطتها الإصلاحية، وتم تداول المصطلح بدلالاته 

القانونيـة فـي عام 1974م، من أجل حلّ النزاعات التي حدثت بين الشـركات وظهور اختلاسـات ورشـاوى. 
وازداد الاهتمام بالموضوع عام 1997م بعد انهيار البورصة الآسـيوية والأزمة المالية التي خلَّفتها)2(. ويمكن 
إجمال أسـباب ظهور حوكمة الشـركات في: العولمة، والنمو الاقتصادي، والأزمات المالية والاقتصادية التي 
ضربت الاقتصاد العالمي أو اقتصادات محُددة، وظهور الحاجة الماسّة إلى الإفصاح والشفافية والمساءلة))(. 

د للحوكمة فيما أعلم، حيث تعرِّفها كل جهة بما يناسـب طبيعتها واسـتخدامها  لا يوجد تعريف موحَّ
لهـذا الاصطـلاح، وإن كانت التعريفـات تدور حول مجموعة القوانين والضوابط والأسـاليب التي تحقق 

الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة المعنية، بهدف حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف. 

ومن أشهر التعريفات للحوكمة في الشركات ما يأتي: 

ـ تعريف بنك التسويات الدولية BIS (Bank for International Settlements)، )تأسس عام 1930م(: 
»مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها وأصحاب المصلحة الآخرين، والتي 

توفر الهيكل الذي تحُدَّد من خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء«)4(. 

ينظـر: مـادة )ح ك م( فـي: كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي البصـري )ت170هـ(، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د.   )1(
إبراهيـم السـامرائي، ط. دار ومكتبـة الهـلال، والمحيط في اللغة، الصاحب إسـماعيل بن عباد )ت385هــ(، تحقيق: محمد 
حسن آل ياسين، ط. عالم الكتب، ومعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت395هـ(، تحقيق: 
عبد السـلام محمد هارون، ط. دار الفكر، والمحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسـماعيل بن سـيده المرسـي )ت458هـ(، 

تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت. 
ينظر: حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، سـعيد بو هراوة وحليمة بو كروشـة، المجلة   )2(

الجزائرية للتنمية الاقتصادية، العدد 2، يونيو 2015م )ص106(. 
ينظـر: الحوكمـة فـي ظـل العولمة، الأسـتاذ مازن محمـد غصاب خليفـة، المؤتمر العلمـي الدولي: عولمـة الإدارة في عصر   )((

المعرفة، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، 2012م )ص21(.
Corporate governance principles for banks، مبـادئ حوكمـة الشـركات فـي البنوك، لجنة بـازل للرقابة المصرفية، بنك   )4(

التسويات الدولية، يوليو 2015م )ص1(. 
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OECD (Organisation for Economic Coopera-  ـ تعريـف منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة
(tion and Development، )تأسست عام 1960م(: »مجموعة من العلاقات بين الإدارة التنفيذية للشركة 

ومجلس إدارتها والمسـاهمين فيها، وغيرهم من الأطراف أصحاب المصلحة، وتقدِّم حوكمة الشـركات 
أيضًا الهيكل الذي تتحدد خلاله أهداف الشركة، ووسائل تحقيق تلك الأهداف، ومتابعة الأداء«)1(. ويظهر 

بوضوح أن هذا التعريف مقتبس من تعريف بنك التسويات الدولية السابق. 

ـ تعريـف مؤسسـة التمويل الدوليـة IFC (International Finance Corporation)، )تأسسـت عام 
1956م(: »الهياكل والعمليات التي يتم من خلالها توجيه الشركات والسيطرة عليها«)2(. 

ـ تعريف هيئة الأوراق والسـلع المالية في السـعودية، )تأسست في 2003م(: »الحوكمة تعني وجود 
نظُُـم تحكُـم العلاقـات بيـن الأطراف الأساسـية فـي الشـركة )أعضـاء مجلـس الإدارة، الإدارة التنفيذية، 
المسـاهمين...(، بهـدف تحقيق الشـفافية، والعدالة، ومكافحة الفسـاد، ومنح حق مسـاءلة إدارة الشـركة 

لحماية المساهمين، والتأكد من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها وإستراتيجيتها طويلة الأمد«))(.

ـ تعريـف جوناثـان تشـاركهام، أحد مؤسسـي الحوكمـة الحديثـة، )2003م(: »هي النظـام الذي تتم 
بموجبه إدارة البنوك ومراقبتها ابتغاء تحقيق غاياتها، وهو النظام الذي يتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس 

أموالها«)4(. 

ـ تعريـف مركـز المشـروعات الدولية الخاصـة (CIPE)، التابع لغرفة التجارة الأمريكية في واشـنطن 
)تأسس عام 1983م(: »القواعد والنُّظُم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري 

الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها«)5(. 

ـ تعريف مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية )تأسس 2003م(: »مجموعة من الأسس 
والمبادئ والنُّظُم التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة من ناحية وبين مالك الشركة والأطراف الأخرى 

مبادئ مجموعة العشـرين، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشـأن حوكمة الشـركات، النسـخة العربية، 2017م )ص9(.   )1(
وينظـر النسـخة السـابقة: مبادئ منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشـركات، الترجمة العربية الرسـمية، 

2015م )ص2-1(. 
SME GOVERNANCE GUIDEBOOK، دليل حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة التمويل الدولية، 2019م   )2(
)ص5(، وينظـر: Corporate Governance Codes and Scorecards، قواعـد حوكمـة الشـركات وبطاقات الأداء، مؤسسـة 

التمويل الدولية، 2019م )ص1(. 
مقدمة في الحوكمة، هيئة الأوراق والسلع المالية، المملكة العربية السعودية، 2021م )ص3(.  )((

إرشادات لأعضاء مجالس إدارة البنوك، جوناثان تشاركهام، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 2003م )ص2(.   )4(
دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 2005م )ص4(.   )5(
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المتعاملة معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف«)1(. 

ـ تعريفات لبعض الباحثين المتخصصين في الحوكمة: 

ـ »مجموعـة القواعـد والنُّظُـم والآليـات التي تضبط سـير الإدارات المختلفة للشـركة أو المنشـأة أو 
المؤسسة، وصولًا إلى تحقيق حماية أفضل لمصالح منسوبي الشركة وحملة أسهمها، من خلال إحداث 

التوازن المطلوب بين تلك المصالح بما يحقق قدرًا مناسباً من الموضوعية والشفافية«)2(. 

ـ »نظـام يتـم بموجبه إخضاع نشـاط المؤسسـات إلى مجموعة مـن القوانين والنُّظُم والقـرارات التي 
تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأسـاليب المناسـبة والفعالة لتحقيق خطط 

وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء«))(. 

لا نطيـل بذكـر تعريفـات أخرى كثيرة، ولا حاجة إلى ذكر جوانب الإحاطة أو القصور في أي من هذه 
التعريفـات، فما سـبق يؤدي الغرض المطلـوب، ويعطي صورة كافية للمراد مـن الحوكمة، على اختلاف 

التعريفات واستخداماتها. 

تعريف الحوكمة الشرعية : 

إن أسس ومبادئ الحوكمة الشرعية متجذِّرة في الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وفي التاريخ الإسلامي 
متمثلة في الدواوين والحسبة، وغيرهما. وأما مصطلح الحوكمة الشرعية فهو مصطلح جديد انتشر مؤخرًا 

لمراعاة خصوصية المؤسسات المالية الإسلامية، نظرًا لطبيعتها واختلافها عن المؤسسات التقليدية. 

والخلاف الذي حصل في تعريف الحوكمة عمومًا، حصل في تعريف الحوكمة الشرعية كذلك، فلا 
د للحوكمة الشـرعية فيما أعلم، وتعرِّفها كل جهة حسـبما يناسـب حاجتها وطبيعتها،  يوجد تعريف موحَّ

وتدور التعريفات حول نفس ما سبق في الحوكمة، مع إضافة الالتزام بالشريعة الإسلامية. 

ومن أشهر تعريفات الحوكمة الشرعية ما يأتي: 

ـ تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )AAOIFI( )تأسست عام 1990م(: 

لـم أقـف على تعريف صريح للحوكمة الشـرعية من هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية 

الدليل المصري لحوكمة الشركات، الإصدار الثالث، مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، 2016م )ص9(.   )1(
الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية، أ.د. عبد المجيد الصلاحين، مجلة دراسـات، العدد الاقتصادي، المجلد 12،   )2(

العدد 1، 2021م )ص624(. 
الحوكمة في ظل العولمة، الأستاذ مازن محمد غصاب خليفة، 2012م )ص4(.  )((
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الإسـلامية، لكنهـا أصـدرت عـدة معاييـر وإرشـادات تتعلق بهيئـات الرقابة الشـرعية، والتدقيق الشـرعي 
الداخلـي، ولجـان التدقيـق والحوكمة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، وأصدرت عدة معاييـر للحوكمة 

والمحاسبة والتدقيق وأخلاقيات العمل، كما سيأتي بعد قليل. 

وقد حاول الباحث استخراج تعريف مختصر للحوكمة الشرعية من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة: 
»مجموعة من الأنظمة والمعايير والإرشادات لإدارة المؤسسة المالية الإسلامية والتدقيق عليها للتأكد من 

التزامها بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية في تعاملاتها ومعاملاتها«)1(. 

ـ تعريف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، )تأسس عام 2002م(: 

كان التعريـف القديـم )عام 2009م( هو: »مجموعة الترتيبات المؤسسـية والتنظيمية التي تضمن من 
خلالها مؤسسـةُ الخدمات المالية الإسـلامية وجودَ رقابة مسـتقلة فعالة على الالتزام بالشـريعة الإسلامية 
على كل من الهياكل والعمليات الآتية: إصدار الأحكام الشرعية والقرارات ذات الصلة...، وتعميمها على 

العاملين...، والمراجعة والتدقيق الداخلي...، والمراجعة والتدقيق السنوي«)2(.

ثـم حُـدِّث التعريف )عـام 2023م( إلـى: »مجموعة من الترتيبـات المؤسسـية و/أو التنظيمية )على 
مسـتوى النظام في مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية( للرقابة الفعالة والمستقلة على الامتثال للشريعة 

الإسلامية في منتجاتها و/أو خدماتها وأنظمتها وإجراءاتها وعملياتها التجارية«))(. 

ـ تعريف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: 

لم ينص على تعريف الحوكمة الشرعية، لكن يمكن استخراجها من المادة )1(، والمادة )2(، والمادة 
)5(، من معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي أصدره المصرف المركزي، ويمكن 

صياغة التعريف كما يأتي: 

ينظر: Governance Standard No. 1) Shari’a Supervisory Board: Appointment, Composition and Report، معيار   )1(
الحوكمة للمؤسسـات المالية الإسـلامية رقم 1: تعيين هيئة الرقابة الشـرعية وتكوينها وتقريرها، المقدمة، المادة 1 و2، هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 1997م. 
 GUIDING PRINCIPLES ON SHARĪ`AH GOVERNANCE SYSTEMS FOR INSTITUTIONS OFFERING  )2(
ISLAMIC FINANCIAL SERVICES، المبادئ التوجيهية لأنظمة الحوكمة الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية 

إسلامية، ديسمبر 2009م )ص3-2(. 
 IFSB-30 REVISED GUIDING PRINCIPLES ON CORPORATE GOVERNANCE FOR INSTITUTIONS  )((
OFFERING ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BANKING SEGMENT) DECEMBER 2023، معيار مجلس 

الخدمات المالية الإسـلامية- 30 المبادئ التوجيهية المعدلة بشـأن حوكمة الشـركات للمؤسسـات التي تقدم خدمات مالية 
إسلامية )القطاع المصرفي(، ديسمبر 2023م )ص32(. 
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»أطر شاملة وفعالة تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية لتعزيز الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة 
الإسـلامية في هذه المؤسسـات، وضمان صمودها، وتعزيز الاسـتقرار المالي العام، مع سياسات وآليات 

تغطي جميع عملياتها وأنشطتها لضمان أنها ملتزمة بالشريعة الإسلامية«)1(. 

وقـد حـاول كاتـب هذا البحث أن يقدم تعريفًا مناسـباً للحوكمة الشـرعية، فهـي: »الأنظمة والقوانين 
والقواعـد والإجـراءات التـي تنظِّم العلاقة بين جميع الأطراف ذات الصلة بطريقـة متوازنة وفعّالة، بعدالة 
ل اتخاذ القرارات الصحيحة، مع خضوعها للرقابة والتدقيق والمساءلة،  ونزاهة وشفافية، من أجل أن تسهِّ
لضمان التزام المؤسسة بالأحكام الشرعية، وحفظ حقوق جميع هذه الأطراف، وتفادي وتقليل المخاطر، 

وتحقيق أهداف الجهة إذا التزمت بهذا كله«. 

وأحسـب أن هـذا التعريف جامع مانع، لكنه قد يكون طويلًا، كمـا احتوى على أهداف ونتائج يمكن 
اختصارها؛ ولذا حاول الباحث مرة أخرى أن يختصر التعريف الذي وضعه، كما يأتي: 

»الإجراءات التي تنظِّم العلاقة بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق الأهداف بشفافية وعدالة، مع 
التدقيق والمساءلة لضمان اللتزام الشرعي«. 

وأحسب أن هذا التعريف المختصر غير مخلّ، ويفي بالغرض. والله تعالى أعلم. 

أهمية الحوكمة الشرعية : 

من المتفق عليه أن ثمة علاقة عكسـية وثيقة بين الحوكمة وحدوث الأزمات المالية، وهناك مسـاحة 
جدلية حول تسبُّب أحدهما في وجود الآخر، فهل ظهرت الحوكمة بسبب الأزمات، أم حصلت الأزمات 
بسبب ضعف الحوكمة؟ مثل: أزمة 1990م عندما دخلت الولايات المتحدة في حالة ركود لمدة 8 أشهر، 

والأزمة المالية الآسيوية في عام 1997م، والأزمة المالية العالمية عام 2008م، ولا أهمية لهذا الجدل. 

ويمكن تلخيص أهمية حوكمة الشركات عموماً والمؤسسات المالية خصوصًا في: 

تحديد الرؤية الإسـتراتيجية والرسالة والأهداف وتحقيقها، وحفظ مصالح جميع الأطراف وحل أي 
تضارب أو تعارض بينها، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في نظام الرقابة الداخلي، والالتزام التنظيمي، 

والمحاسبة والتدقيق، وإدارة المخاطر، والإفصاح، والمسؤولية الاجتماعية للشركة)2(. 

ينظر: معيار الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسلامية، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 2020م )ص3،   )1(
9( بتصرف يسير.

ينظر: حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، سعيد بو هراوة وحليمة بو كروشة )ص107(.   )2(
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وأما أهمية الحوكمة الشـرعية، فأكاد أجزم أن المؤسسـات المالية الإسلامية أكثر حاجة إلى الحوكمة 
من غيرها، للتأكد من قيامها بدورها بطريقة صحيحة، نظرًا لخصوصيتها وطبيعة علاقتها مع المستثمرين، 

الذين ما وضعوا أموالها لديها إلا طلباً للحلال وحرصًا على تجنُّب الحرام والمشبوه. 

ويمكن تلخيص أهمية الحوكمة الشرعية في النقاط الآتية إضافة إلى ما سبق: 

1ـ تأكيد الهوية الإسلامية واللتزام بالقيم والمبادئ والأحكام الشرعية)1(: 

تساهم الحوكمة الشرعية في ضمان توافق أنظمة المؤسسات المالية الإسلامية وقوانينها ومعاملاتها 
مع القيم والمبادئ الإسلامية، وضمان التزامها بالأحكام والضوابط الشرعية، والابتعاد عن الفتاوى والآراء 
الشاذة، والتأكد من أن جميع المعاملات والخدمات المالية تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة، وتبتعد 
عـن الشـبهات، وهو ما يعزز الهوية الإسـلامية لها، ويميزهـا عن غيرها من المؤسسـات المالية الأخرى، 

ويطُمئنِ قلوب المساهمين فيها والمتعاملين معها. 

2ـ المصداقية وكسب ثقة المستثمرين والمتعاملين)2(: 

إن قيام المؤسسات المالية الإسلامية باعتماد وتطبيق نظام الحوكمة الشرعية يساهم في كسبها سمعة 
لائقة ومصداقية كبيرة، وكسـبها ثقة المسـتثمرين والمتعاملين، من خلال ضمان توافق أنشطتها وخدماتها 
مع المبادئ والأحكام الشرعية، وهو ما يؤدي إلى علاقة سليمة وناجحة ومفيدة لجميع الأطراف. ويجب 
الحرص على تدريب جميع الموظفين حول الالتزام الشـرعي في المعاملات. وقد نصّت بعض المعايير 
علـى ذلـك فأوجبـت »على المؤسسـة المالية الإسـلامية أن تنشـر الوعي فيمـا يخص المالية الإسـلامية، 
وتعزيز ثقافة الالتزام بالشـريعة الإسـلامية داخل المؤسسة المالية الإسلامية بما في ذلك عقد ورش عمل 
لصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بخصوص المعاملات المالية الإسـلامية والالتزام بالشـريعة 
الإسـلامية«))(، خاصة موظفي الصف الأول، من أجل الحفاظ على سـمعة ومصداقية المؤسسات المالية 

الإسلامية. 

ينظر: المادة 126، معيار مجلس الخدمات المالية الإسـلامية رقم IFSB-30 30، المبادئ التوجيهية المعدلة بشـأن حوكمة   )1(
الشـركات للمؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسـلامية )القطاع المصرفي(، ديسمبر 2023م، وحوكمة المؤسسات المالية 

الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، سعيد بو هراوة وحليمة بو كروشة )ص109(. 
ينظر: حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، سعيد بو هراوة وحليمة بو كروشة )ص109(،   )2(
وينظر: المادة 203، معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم IFSB-30 30، المبادئ التوجيهية المعدلة بشأن حوكمة 

الشركات للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية )القطاع المصرفي(، ديسمبر 2023م. 
معيار الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، المادة 5، المتطلبات   )((

العامة لمعيار الحوكمة الشرعية، الفقرة 5، 6، 2020م )ص11(.
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3ـ الأمانة والنزاهة المؤسسية: 

الأمانـة مـن أعظم وأهم الأخلاق الإسـلامية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا إيمانَ لمـن لا أمانةَ له، ولا دِينَ 
لمن لا عهدَ له«)1(. 

ولعل الفسـاد الإداري والمالي هو أكبر هواجس المسـتثمرين والمتعاملين، وهنا يأتي دور الحوكمة 
الشرعية حيث تساهم في تقليل احتمالات حصول هذا الفساد وآثاره السلبية، عن طريق الالتزام بالأخلاق 
الإسلامية في التعاملات، والإلزام بالشفافية والإفصاح المالي، وهو ما يزيد من النزاهة المؤسسية، ويعزز 
مكانة المؤسسـة المالية الإسـلامية كجهة أمينة، ترعى حقوق ومصالح المستثمرين والمتعاملين، وتكافح 

الفساد الإداري والمالي. 

ولعـل الهـدف الأهم للمعايير الشـرعية تعزيـز نزاهة ومرونة مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية 
من خلال تعزيز فاعلية وكفاءة إطار حوكمة الشـركات، لتكون على قدم المسـاواة مع أفضل الممارسـات 

الدولية)2(. 

4ـ الستدامة وتعزيز الستقرار المالي والحد من المخاطر))(: 

تسـاهم الحوكمة الشـرعية في تحقيق الاستدامة واستمرارية الأعمال، عبر التحسين المستمر والقيمة 
المضافة وتطبيق أفضل الممارسات، وتحديد المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية الإسلامية وعملياتها 
وخدماتهـا، واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لتلافي وقوعهـا، وآليات للتعامـل معها، وتقليـل آثارها في حال 

حدوثها. 

وإذا طُبِّقت الحوكمة بشـكل صحيح في المؤسسـات المالية الإسـلامية فإنها سـتتمكن من المنافسـة 
الشـريفة والقيام بدورها والمسـاهمة بشـكل إيجابي في الاسـتقرار المالي والنمو الاقتصادي المسـتدام، 

والتوافق مع مقاصد الشريعة بشكل عام.

وسيأتي لاحقًا مزيد توضيح لأهمية الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، وأثر اختلال 
الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي لهذه المؤسسات. 

مسند الإمام أحمد، رقم )12567(، وغيره.   )1(
ينظـر: المـادة 10، معيـار مجلس الخدمات المالية الإسـلامية رقـم IFSB-30 30، المبادئ التوجيهية المعدلة بشـأن حوكمة   )2(

الشركات للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية )القطاع المصرفي(، ديسمبر 2023م. 
ينظر: المادة 10، والمادة 211، والمادة 47، معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم IFSB-30 30، المبادئ التوجيهية   )((
المعدلة بشأن حوكمة الشركات للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية )القطاع المصرفي(، ديسمبر 2023م، وحوكمة 

المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، سعيد بو هراوة وحليمة بو كروشة )ص109(. 
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حكم الحوكمة الشرعية :

إن الحوكمة الشرعية نابعة من تعاليم الإسلام الشريف، فالإسلام دين شامل لكل شؤون الحياة، ومن 
أهم شؤون الحياة: المعاشُ والمالُ الذي جعله الله تبارك وتعالى قياماً للناس، وما يرتبط به من مقاصد شرعية 
كحفـظ المـال وحفظ حقوق الناس، وهـذا كله من الضروريات في هذه الحيـاة، وكذلك حاجة الناس إلى 
المعاملات المالية الشرعية الصحيحة الخالية من الشكوك والشبهات فهي من الحاجات المُلِحّة والواجبات 
الشرعية، وكذلك أخلاقيات العمل والتجارة من الصدق والأمانة وتحريم الغش والخداع والغرر الفاحش. 

فكيف يمكن تحقيق هذا والتأكد منه؟ 

كيف يمكن التأكد من التزام المؤسسات المالية بأحكام الشريعة الإسلامية؟ والتأكد من تنفيذ العقود 
والمعامـلات بطريقة صحيحة دون وجود مخالفات شـرعية ودون شـبهات؟ وهـل يمكن الاكتفاء بالنوايا 
الحسنة، والشعور الذاتي بالمسؤولية؟ وكيف نعزز وندعم مصداقية ومستقبل المصرفية الإسلامية؟ وكيف 

نزيل الشكوك التي تقلل من ثقة المتعاملين معها؟ 

لا يمكـن أن يتـم تحقيق شـيء من هذا والتأكد منه إلا بنظام حوكمة شـرعية يتمتـع بالجودة والنزاهة، 
ويضبط وينظِّم أعمال هذه المؤسسـات المالية، فالحوكمة الشـرعية أداة جوهرية في هذا كله، وهي »نقل 
لهذه المبادئ والقيم ]الإسلامية[ من إطار التأسيس النظري، إلى إيجاد آلية تضمن إعمالها ضمن التدابير 
المؤسسـية والتنظيمية«)1(، فأصبحت الحوكمة الشـرعية وسيلة مهمة وحاجة مُلِحّة وواجباً شرعيًّا لضمان 
التـزام المؤسسـات وتوافقها مع الشـريعة الإسـلامية وتحقيقها للمقاصد الشـرعية، من أجـل حفظ المال 

وحفظ حقوق الناس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وهذا الواجب على جانبين؛ واجب الجهات الرقابية المسـؤولة في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشـرعية، 
كما سيأتي، وواجب المؤسسات المالية الإسلامية في الالتزام بأنظمة ومعايير الحوكمة الشرعية، لأهميتها 
في ضبط بوصلة ومسار هذه المؤسسات، وللتأكد من التزامها بالجانب الشرعي في أنظمتها ومعاملاتها، 

وحفظ حقوق المساهمين فيها. 

ينظر: حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، سعيد بو هراوة وحليمة بو كروشة )ص108(.   )1(
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 أولاً

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة 

واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة : 

الهيئات الشرعية: 

مع بداية تأسيس المصارف الإسلامية، بدأ النقاش حول تأسيس هيئة شرعية تضمن التزام المصارف 
وسلامة المعاملات المالية فيها، فقد ناقش ذلك: بنك دبي الإسلامي )1975م(، وبنك فيصل الإسلامي 
فـي مصـر )1976م(، والبنـك الإسـلامي الأردني )1978م(، وبنـك فيصل السـوداني )1978م(، وبيت 
التمويـل الكويتـي )1979م(، وبنـك إسـلام ماليزيا )1983م(، وأكـدوا على ضرورة وجود هيئة شـرعية 

لضمان التزام المصارف الإسلامية والتأكد من شرعية المعاملات التي تقدمها)1(. وتم تحقيق ذلك. 

المعايير والتوجيهات الإرشادية: 

قامت عدة جهات بوضع معايير شـرعية، وإصدار توجيهات إرشـادية للمؤسسات المالية الإسلامية، 
للمساهمة في ضبط أعمالها، وتسهيل تطوير منتجات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

الرقابة والتدقيق الشرعي: 

أنُشئت إدارات للرقابة والتدقيق الشرعي داخليًّا وخارجيًّا، وتقوم المؤسسات المالية الإسلامية بهذه 
العمليات بشـكل دوري عن طريق جهات تدقيق شـرعي مسـتقلة، ويتم تصحيح الأخطاء وتعزيز الالتزام 

الشرعي. 

الحوكمة الشرعية: 

سـعت المؤسسـات المالية الإسـلامية إلى مواكبة التغيرات الحاصلة عالميًّا على حوكمة الشـركات، 
وخاصـة معاييـر الحوكمة الشـرعية وتحديثاتها، وأصبحت هذه ممارسـة معتادة ومتوقعـة، بحيث لا يكاد 

يخلو أيٌّ منها من وجود نظام حوكمة شرعية فيها. 

ينظر: المرجع السابق )ص109(.   )1(
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تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية:

مـن الناحيـة التنظيميـة، سـعت الجهات الرقابية إلـى القيام بمسـؤولياتها في تنظيـم وتفعيل الحوكمة 
الشرعية في هذه المؤسسات، وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل. 

الدعوة إلى توحيد المرجعية الشرعية: 

منذ سنين، ظهرت دعوات عديدة لتوحيد المرجعية الشرعية لتلافي اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 
واختياراتهـا، واختـلاف صيـغ المعامـلات الإسـلامية فيهـا، وهو الـردّ العملي المناسـب علـى انتقادات 
المصرفيين للمصرفية الإسـلامية بسـبب هذه الاختلافات)1(. وكانت هناك دعوة لإنشـاء هيئة عليا للرقابة 
الشـرعية لاتحاد البنوك الإسـلامية)2(، أحسـب أنه لـم يكُتبَ لها أن ترى النور فيمـا أعلم. وظهرت جهود 
طيبة لتوحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية، لأهميتها في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية، 

وأصُدِرت مسودات للمناقشة والعرض النهائي، ربما رأت أو سترى النور قريباً بإذن الله تعالى))(. 

إنشاء هيئات شرعية عليا: 

قامت بعض الجهات الرقابية بإنشـاء هيئات شـرعية عليا على مسـتوى الدولة، لضبط المسائل العامة 
والخطوط العريضة، والتأكد من عدم شـذوذ آراء الهيئات الشـرعية الداخلية في المصارف، لضمان التزام 
المؤسسات المالية الإسلامية، وسلامة أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية فيها، كما سيأتي معنا لاحقًا. 

تحديات تطبيق الحوكمة: 

درس بعـض الباحثيـن واقـع المؤسسـات الماليـة الإسـلامية فـي بعـض الـدول للتأكـد مـن أنظمتها 
وقوانينها، ومدى توافقها والتزامها بالحوكمة الشرعية، وتبين أن المؤسسات المالية الإسلامية تواجه جملة 
مـن التحديـات في تطبيقها للحوكمة، مثل: عدم مراعاة القوانين السـائدة لخصوصية المؤسسـات المالية 
الإسـلامية، وعدم إمكانية اسـتفادتها هي من التسـهيلات الربوية، وهو ما يزيد درجة المخاطرة لأصحاب 
الودائـع الاسـتثمارية، وتحديات وجـود حوكمة مزدوجة إدارية وشـرعية، وقلة التدريـب وضعف الوعي 
بأهمية الصيرفة الإسلامية والبدائل التي تقدمها، واختلاف الفتاوى التي تصدرها هيئات الرقابة الشرعية، 

وهو ما يضعف الثقة بشرعية معاملاتها)4(. 

ينظر: فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، أحمد علي عبد الله، مجلة دراسات مصرفية ومالية،   )1(
عدد 5، 2001م )ص15-14(. 
ينظر: المرجع السابق )ص17(.  ينظر: /aaoifi.com مسودات-المعايير-4.)2(   )((

ينظر: تطبيق الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك الإسلامي الأردني، رفيق يوسفي، سارة عزايزية، مجلة   )4(
التنمية الاقتصادية، عدد 5، جوان 2018م )ص191، 194(.
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ورغم هذا، فإن العديد من المؤسسات المالية الإسلامية نجحت في التعامل مع هذه التحديات، والتقليل 
من آثارها، كما أن جهود الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية ساهمت في تسريع تطبيقها. 

تطوير إطار عمل الحوكمة الشرعية: 

رجع كاتب هذا البحث إلى التقارير السنوية والمواقع الرسمية لعدد من المؤسسات المالية الإسلامية، 
ووجد لديها إطار حوكمة شرعية معلناً يفي بالمعايير، كما يأتي: 

ـ بنك دبي الإسلامي: 

ر إطار عمل الحوكمة الشرعية وثلاثة خطوط دفاع ضد المخاطر المحتملة)1(، كما قوَّى في العام  طوَّ
التالـي إطار الحوكمة الشـرعية مـن خلال عدة مبادرات، مثل: تعزيز وحدات الرقابة الشـرعية للشـركات 
التابعـة والشـركات الزميلـة، ومبـادرات التعلم والتطويـر المركزة لتعزيـز المعرفة بالشـريعة داخل البنك، 
وتطوير نظام معلومات لقياس وتقييم مخاطر عدم الامتثال لأحكام الشـريعة الإسـلامية والإبلاغ عن هذه 

المخاطر)2(. 

ـ مصرف أبو ظبي الإسلامي: 

وضع إطار الحوكمة الشرعية مع خطوط الدفاع الثلاثة المطلوبة، وتقوم لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 
بالإشـراف الشـرعي علـى جميـع الأنشـطة والمنتجات والعقـود، وإصدار الأحـكام والقرارات الشـرعية 
الملزمـة، وتحتهـا مجموعـة الرقابة الشـرعية الداخليـة التي تراقب التزام المصرف بالشـريعة الإسـلامية، 
وتراجع الإجراءات التصحيحية حال عدم الالتزام، والتدابير الوقائية لمنع تكرار ذلك، ولديه خطة لتدريب 
وتعريـف الأعضـاء الجدد في مجالـس الإدارة حول معايير الحوكمة الشـرعية))(، لكن لم أقف على نصّ 

يذكر خطة تدريب باقي العاملين في المصرف حول المصرفية الإسلامية. 

ـ مصرف الإمارات الإسلامي: 

لديه آلية قوية للحوكمة الشرعية، تتماشى مع إرشادات الهيئة الشرعية العليا في المصرف المركزي، 

ينظر: التقرير السنوي المتكامل 2022، بنك دبي الإسلامي )ص188(، مادة: »الامتثال لأحكام الشريعة GRI 2-27(«. بناء   )1(
على معيار الحوكمة الشرعية الذي أصدره المصرف المركزي في الإمارات، المادة 6: مسؤولية المؤسسة...، الفقرة: 1.6: 
»ويجب أن يراعي إطار الحوكمة الشـرعية منهجية خطوط الدفاع الثلاثة التي تشـمل خط الأعمال، ووظائف الدعم والرقابة، 

ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي«. 
ينظر: المرجع السابق )ص168(، القسم 8- نظام المراقبة الداخلية، الرقابة الشرعية.   )2(

ينظر: التقرير السنوي 2023، عام الإنجازات القياسية، وتقرير الحوكمة المؤسسية السنوي 2023، مصرف أبو ظبي الإسلامي   )((
) ص124، 110(. 
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كما أنشـأ ثلاثة خطوط دفاعية، ويقدم دورة تدريبية تعريفية لجميع الموظفين تشـمل أساسـيات الشـريعة 
والقيم الإسلامية)1(. 

ـ مصرف عجمان: 

لديه لجنة الحوكمة الشرعية الداخلية، وتحتها قسم الامتثال الشرعي الداخلي، الذي يتولى الإشراف 
علـى الحوكمـة الشـرعية لجميـع المنتجات والخدمـات التي يقدمها المصـرف، والرد على استفسـارات 

العملاء، كما يقوم بحساب زكاة المساهمين)2(. 

ـ مصرف أبو ظبي الأول )الصيرفة الإسلامية(: 

وضع إطار الحوكمة الخاصة بالصيرفة الإسلامية، وتعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفق القرارات 
والمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العليا للشـريعة في البنك المركزي. كما تشـرف اللجنة 

على جميع المسائل الشرعية لأنشطة البنك الدولية في آسيا والمحيط الهادي وأوروبا))(. 

ـ مصرف الإمارات دبي الوطني الإسلامي: 

ذكر أن »الوطني الإسلامي« يتبع إطار حوكمة شرعية متكاملًا لاعتماد المنتجات والخدمات من لجنة 
الرقابة الشرعية الداخلية، لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية)4(. 

ـ وغيرهـا مـن المصـارف والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، مثـل: المشـرق الإسـلامي، والتجـاري 
الإسـلامي، وبنك رأس الخيمة، وبنك الاتحاد الوطني، وسـراج للتمويل، والوفاق للتمويل، ومركز دبي 

للسلع المتعددة، وشركة رسملة لإدارة الأصول، وغيرها. 

آفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة: 

من المتوقع أن تتسارع وتيرة تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، نظرًا 
للتغيرات السريعة عالميًّا، ولصدور تشريعات منظِّمة ملزِمة وإرشادات محبِّذة، لكن هذا لا يشكِّل إلا جانباً 

يسيرًا من الآفاق، ومن المتوقع ما يأتي: 

ينظـر: تقرير الممارسـات البيئيـة والاجتماعية وحوكمة الشـركات 2023، تعزيز الممارسـات البيئيـة والاجتماعية وحوكمة   )1(
الشركات من خلال التمويل الإسلامي )ص35(. 

.www.ajmanbank.ae/site/ar/sharia-compliance-division.html :ينظر  )2(
www.bankfab.com/ar-ae/about-fab/corporate-governance/islamic-banking-governance :ينظر  )((

.www.emiratesnbd.com/ar/islamic-banking :ينظر الموقع الرسمي  )4(
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ـ توحيد المعايير والمرجعية الشرعية وتقليل الختلافات بين الفتاوى: 

ـ بـدأت بواكيـر هـذا التوجه في الظهور، ومـن المتوقع إصدار بعض المعايير الموحـدة قريباً بإذن الله 
تعالـى كما سـيأتي، ومـن المتوقع كذلك تقريب وجهات النظر الشـرعية، وتقليل الاختـلاف بين الفتاوى 
الشرعية الصادرة، وهذا مما يساهم في تسهيل وتسريع تطبيق الحوكمة الشرعية، وتعزيز الالتزام الشرعي، 

وزيادة الثقة بهذه المؤسسات. 

ـ إيجاد جهات شرعية عليا وتوحيد الإشراف: 

- بادرت بعض الجهات التنظيمية إلى إنشاء جهات شرعية عليا، لتنظيم وتوحيد وتعزيز الإشراف على 
المؤسسات المالية الإسلامية. ومن المتوقع أن تنتشر وتسود هذه الممارسة. 

ـ توحيد الممارسات وتقليل الفوارق بين المنتجات والخدمات: 

ـ توحيـد المعاييـر وتقـارب الفتـاوى وإشـراف جهات شـرعية عليـا، سـيؤدي إلى توحيـد أو تقارب 
الممارسات بين المؤسسات المالية الإسلامية، وتقليل الفوارق بين المنتجات والخدمات التي تقدمها. 

ـ الستفادة من الذكاء الصطناعي والتقنيات الحديثة: 

ـ مـن الآفـاق المتوقعـة توظيف الـذكاء الاصطناعـي والتقنيات الحديثـة في تحليـل البيانات لضمان 
الالتزام، وتسهيل وتسريع استيفاء متطلبات الحوكمة الشرعية تنظيمًا وتفعيلًا وإشرافاً وتدقيقًا. 

ـ الاسـتفادة مـن الذكاء الاصطناعي في استشـراف المسـتقبل وتحديد المخاطـر، ووضع خطط 
وقائية ودفاعية للحماية منها، وتحديد الفرص، ووضع خطط اسـتثمارية لضمان الاسـتفادة القصوى 

منها. 

ـ الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تصميم برامج تدريبية متخصصة لتسريع تأهيل الكادر الوظيفي، 
حسب حاجة كل مؤسسة، وكل متدرب، والهدف المرجو تحقيقه. 

ـ اعتماد تقنية سلسلة الكتل )بلوك تشين( في الحوكمة الشرعية: 

ـ اسـتخدام واعتمـاد تقنية سلسـلة الكتل في المؤسسـات، حيث يمكن تدويـن المعاملات بطريقة لا 
يمكن تغييرها، مما يزيد الشفافية، ويسهِّل عمليات الرقابة والتدقيق، ويعزِّز ثقة المتعاملين. 

ـ قد يتم تطوير أنظمة متخصصة لتسهيل وتسريع عمليات الحوكمة الشرعية، ومن ذلك التحققُ السريع 
والدقيق من الالتزام بالأحكام والمعايير الشرعية في المنتجات والخدمات والأعمال. 
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ـ تصنيف المؤسسات حسب التزامها: 

ـ صدور تصنيفات للمؤسسـات حسـب التزامها بالأحكام الشـرعية والمبادئ والأخلاق الإسـلامية، 
ل اتخاذ القرار للمساهمين والمستثمرين.  ز الثقة بها، ويسهِّ وفق معايير الحوكمة الشرعية، وهو ما يعزِّ

ـ نسخ التجارب الناجحة وأفضل الممارسات: 

ـ من الأسهل والأسرع للجهات الرقابية والتنظيمية وللمؤسسات دراسة أفضل الممارسات واستنساخ 
أفضل التجارب في الحوكمة الشرعية. وقد تبيَّن للباحث عند مراجعة معايير وإرشادات الحوكمة الشرعية 
لمختلف الجهات وجود تقارب وتشابه كبير بينها، وهذا ليس بمعيب ولا مستغرب لتشابه مصادر الحوكمة 

عموماً، ووجود معايير حوكمة شرعية صادرة من قبلُ يمكن الاستفادة منها. 

ـ نشر وتعزيز الوعي والتدريب: 

ـ قيام المؤسسات المالية الإسلامية بإيجاد وتطوير برامج تدريب متخصصة حسب متطلبات الحوكمة 
الشـرعية، مـن أجـل تأهيل كوادرها البشـرية، للتغلـب على التحديات التـي تواجهها بسـبب قلة معرفتهم 

وخبرتهم بالفوارق الأساسية التي تميز الاقتصاد والمعاملات الإسلامية. 

ـ وتدريب ودعم موظفي التسويق والصف الأول خاصة، لضمان فهمهم الصحيح للضوابط الشرعية 
للخدمات والمنتجات، وتسويقها وشرحها بطريقة صحيحة موافقة للمبادئ والمعايير الشرعية. 

ـ ومـن المتوقـع تطوير وتنفيـذ برامج توعية لأصحـاب المصالح من المسـتثمرين والعملاء، وتطوير 
برامج موازية للتوعية بأهمية الحوكمة الشرعية خاصة. 

ـ التعاون والتكامل: 

ـ من المتوقع التوسـع في التعاون بين المؤسسـات المالية الإسـلامية، وتعزيز التكامل بينها، لتسـهيل 
استيفاء متطلبات الحوكمة الشرعية والجهات الشرعية العليا. 

ـ التخصص والشمول: 

ـ من الآفاق المتوقعة أن تضطر بعض المؤسسات المالية الإسلامية إلى الاختيار الصعب بين التوجه 
إلى أن تكون مؤسسات متخصصة في تقديم بعض المنتجات والخدمات فقط، أو إلى أن تكون مؤسسات 

شمولية تقدم الكثير منها. 

هَين  ـ ومثل هذا الاختيار قد يؤدي إلى حصول عمليات انقسام واندماج واستحواذ لخدمة أي من التوجُّ
بما يخدم مصالح جميع الأطراف حسب معايير الحوكمة الشرعية. 
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لعل هذه النقاط هي أبرز وأهم آفاق الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية. والأهم 
في نظري هو استشراف المستقبل، والمرونة والتعامل مع الواقع والظروف والمعطيات بكفاءة وفاعلية، 
خاصـة مـع التوجهـات العالمية المعاصـرة، بما يضمن مصالـح جميع الأطراف بعدالة وشـفافية. والله 

تعالى أعلم. 
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 ثانياً

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية :

الرقابة المصرفية: مجموعة من الأنظمة واللوائح والإجراءات والأساليب التي تضعها السلطات النقدية 
الإشـرافية والبنـوك المركزيـة لضمان سـلامة النظام المصرفـي والمركز المالي للمؤسسـات المصرفية ومنع 
الانهيارات المالية، من أجل الحفاظ على الثقة بالمؤسسات المالية، وحماية حقوق المودعين والمستثمرين)1(. 

تقع مسؤولية الرقابة المصرفية عادة على المصارف المركزية والهيئات التنظيمية المالية، وتشمل هذه 
المسؤولية: وضع القوانين واللوائح والمعايير التي يجب الالتزام بها، والإشراف على المؤسسات المالية 
ومراجعـة أنشـطتها للتأكـد من امتثالها لهـذه القوانين والمعايير، كما تشـمل التدقيـق الداخلي والخارجي 
وتقييم المخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسات، واتخاذ التدابير المناسبة لتلافيها والحد من آثارها حال 

وقوعها، وغير ذلك. 

ولا يختلف الأمر بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، فالمسؤولية الأساسية في تنظيم وتفعيل الحوكمة 
الشرعية فيها تقع على عاتق الجهات الرقابية؛ لأن كثيرًا من الناس لا يلتزمون بالمتطلبات والتوجيهات إلا إذا 
كانت إلزامية بسلطة القانون خوفاً من العقوبات والمخالفات، كما جاء في الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أنه قال: »لمَا يزََعُ السـلطانُ الناسَ أشـدُّ مما يزََعُهم القرآنُ«)2(؛ أي: إنهم يكفّون عن الشـرّ والمحرمات 

خوفاً من السلطان وقوة القانون، أكثر مما يكفّون عنها خوفاً من الآيات والأحكام الشرعية. 

ومـن هنـا تظهر لنـا أهمية قيام الجهات الرقابية بمسـؤولياتها في سـنّ القوانين والتشـريعات، وتنظيم 
الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ثم بتفعيلها والتأكد من تطبيقها، حتى تنضبط أعمال 

المؤسسات المالية الإسلامية وتتأكد من التزامها وقيامها بواجباتها وحفظ حقوق المساهمين فيها. 

ينظـر: الرقابـة علـى المصـارف الإسـلامية في ظل بيئـة مصرفيـة تقليدية: إشـكالات العلاقة مع البنـك المركزي، البشـير بن   )1(
عبد الرحمن، حكيمة شرفة، المجلة الجزائرية للأبحاث الاقتصادية والمالية، المجلد 3، العدد 2، 2020م )ص163(. 

تاريخ المدينة، عمر بن شبة النميري البصري )ت262هـ(، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، 1399هـ، جدة )988/3(.   )2(



بحث فضيلة الدكتور محمد بن عيادة أيوب الـكبيسي     435

والرقابة المصرفية ليست عملية تتبُّع للأخطاء وإيقاع للعقوبات، بل هي جزء مهم من العمل الإداري 
ب الأخطـار وبلـوغ الأهـداف قدر  للتحقـق مـن سـلامة الأداء وتصحيـح الأخطـاء والانحرافـات، لتجنّـُ

الإمكان)1(. 

والرقابة الشـرعية هي: »متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسـلوكيات التي يقوم بها 
الأفراد والمؤسسات والوحدات وغيرها، للتأكد من أنها تتم وفقًا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وذلك 
باستخدام الوسائل والأساليب الملائمة والمشروعة، وبيان المخالفات والأخطاء، وتصويبها فورًا، وتقديم 
التقارير إلى الجهات المعنية، متضمنة الملحوظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل«)2(.

وقد قامت الجهات الرقابية في كثير من الدول التي فيها مؤسسات مالية إسلامية بواجبها في هذا الشأن، 
فأصـدرت الأنظمـة والقوانين والمعاييـر واللوائح المتعلقة بالحوكمة الشـرعية، كما تتولـى الجهات الرقابية 
حسب اختصاصها مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها. ومن الأمثلة: 

جهود الجهات الرقابية والتخصصية: 

ظهرت بواكير معايير الحوكمة الشرعية في المصرفية الإسلامية عبر مؤسسات متخصصة عدة، مثل: 

1ـ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )تأسست عام 1990م(: 

حيث أصدرت المعايير الآتية )مع إعادة تصنيف لبعضها(: 

ـ معيار الحوكمة )1(: تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها )عام 1997م(. 
ـ معيار الحوكمة )2(: الرقابة الشرعية )عام 1998م(. 

ـ معيار الحوكمة )4(: لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية )عام 2001م(. 
ـ معيار الحوكمة )5(: استقلالية هيئة الرقابة الشرعية )عام 2005م(. 

ـ معيار الحوكمة )6(: بيان مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية )عام 2005م(. 

وغيرها. 

2ـ مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا )تأسس عام 2002م، وبدأ أعماله في 2003م(: 

أصـدر المجلـس معايير احترازية ومبادئ إرشـادية من أجل تعزيز وسـلامة واسـتقرار صناعة الخدمات 
 )IFSB-3( 3 المالية الإسلامية في قطاعات البنوك وأسواق رأس المال والتأمين، أولها: المعيار الدولي رقم

ينظر: الرقابة على المصارف الإسلامية في ظل بيئة مصرفية تقليدية )ص164-163(.   )1(
ينظر: المرجع السابق )ص173-172(.   )2(
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في عام )2006م( »المبادئ الإرشادية بشأن حوكمة الشركات للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية«. 

ولم يشمل هذا المعيار صناديق الاستثمار الإسلامية، ولا مؤسسات التكافل أو ما يطُلقَ عليه التأمين 
الإسلامي، بل اكتفى بتناول خصوصيات التمويل الإسلامي واستكمال معايير حوكمة الشركات التقليدية، 

وركَّز على ضمان الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية، وحماية حقوق المستثمرين. 

»وهـذا المعيـار مبنـيّ على مبـادئ الحوكمة الصادرة عـن كل من منظمة مجلس التعـاون الاقتصادي 
والتنمية ووثيقة لجنة بازل حول تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية«)1(. 

ثم جاءت الأزمة المالية العالمية )2008-2009م(، وما رافقها من تغيرات في ممارسـات الاقتصاد 
العالمـي وقضايا ناشـئة ومخاطـر جديدة، فظهرت الحاجـة الملحّة إلى تحديث وتطويـر معايير الحوكمة 
 )OECD( ومنظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية )BCBS( عمومًـا، وقامـت لجنة بازل للرقابة المصرفيـة
وغيرهمـا بتحديـث معاييـر حوكمة الشـركات. وحدث الأمر نفسـه مع معايير الحوكمة الشـرعية، فقامت 
هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية ومجلس الخدمات المالية الإسـلامية بإصدار 

وتحديث المعايير، كما سيأتي. 

3ـ مصرف سورية المركزي: 

أصدر مجلس النقد والتسليف التابع لمصرف سورية المركزي »نظام قبول هيئات الرقابة الشرعية في 
المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية وحالات سحب القبول«، عام )2007م(. 

كمـا أصـدر »دليـل الحوكمة لدى المصارف الإسـلامية العاملة في الجمهورية العربية السـورية« عام 
)2009م(، ويتكـون من خمسـة أبواب، شـملت: مجلـس الإدارة، واللجان المنبثقة عـن مجلس الإدارة، 

والضبط والرقابة، والإفصاح والشفافية، والعلاقة مع أصحاب المصالح. 

4ـ المصرف المركزي الماليزي: 

أصدر مصرف ماليزيا المركزي )بنك نيجارا ماليزيا )BNM(( عدة توجيهات للحوكمة الشرعية، أهمها: 

 .2010 )SGF( ـ إطار الحوكمة الشرعية
 .2013 )IFSA( ـ قانون الخدمات المالية الإسلامية

 .2019 )SGPD( ـ وثيقة سياسة الحوكمة الشرعية

ينظر: الحوكمة في المؤسسـات المالية والمصرفية العاملة وفق الشـريعة الإسـلامية، دار المراجعة الشـرعية، مؤتمر حوكمة   )1(
الشركات المالية والمصرفية، 2007م )ص5(.
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5ـ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: 

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظُُمًا ومعايير ولوائح توجيهية، ومن أهمها ما يأتي: 

ـ معايير حوكمة الشركات للبنوك )2019/83(، والذي نصّ على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في 
المؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسـلامية في ممارسة واجباتهم والتي تشمل: الالتزام الكامل بقواعد 
الشـريعة الإسـلامية، وإنشاء إطار سليم وفعال للحوكمة الشرعية، مع الآليات والوظائف الرئيسية لضمان 
الرقابة الشرعية الفعالة والمستقلة، وفقًا للمتطلبات التي وضعها البنك المركزي والهيئة الشرعية العليا)1(. 

ـ معيار الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية )2020م(، والذي وضع الحد الأدنى من 
المتطلبات للمؤسسـات المالية الإسـلامية لضمان الامتثال لأحكام الشـريعة الإسلامية في جميع أهدافها 

وأنشطتها وعملياتها، ومسؤولية الإدارة العليا في توفير موارد كافية لتنفيذ هذه المتطلبات. 

ـ نظام حماية المستهلك )2020م(، وفيه مادة كاملة حول الالتزام الشرعي للجهات التي تقدم خدمات 
مالية، نصّت على الأهمية البالغة للامتثال لأحكام الشـريعة الإسـلامية في أعمال التمويل الإسلامي، وأنه 
يتعين على المنشـآت المالية الإسـلامية بالدولة السـعي جاهدة من أجل تطبيق أفضل المعايير العالمية من 
خلال تضمين مبادئ الشـريعة الإسـلامية في كافة جوانب أعمالها التي تتضمن وظائف التشـغيل وإعداد 
التقارير وسلوك الأعمال وإدارة المخاطر والإشراف. كما يتعين عليها الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية 
والامتثـال لقـرارات وفتـاوى لجـان الرقابة الشـرعية الداخلية بالمنشـأة الماليـة الإسـلامية. ونصّت على 
مسـؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا في المنشـأة المالية الإسـلامية، وأنه يتعيَّن عليهما مراقبة الأنشطة 
ودمج الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية مع ثقافة المنشأة المالية الإسلامية وعملياتها وتشغيلها وقواعد 

السلوك المطبَّقة بها)2(. 

ـ معاييـر حمايـة المسـتهلك )2020م(، وفيها مـادة كاملة حول الالتزام الشـرعي للجهات التي تقدم 
خدمات مالية. وهذه المعايير التنظيمية تشكِّل جزءاً من نظام حماية المستهلك )التعميم رقم 2020-8(، 
وفيهـا مزيـد مـن التفصيل عمّا جاء فـي النظام، فقد نصّت علـى وجوب أن يلتزم مجلـس الإدارة والإدارة 
العليا في المنشـآت المالية الإسـلامية بمراقبة وضمان امتثالها التام لمبادئ الشـريعة الإسلامية والحوكمة 

الشرعية، حسب نظام الحوكمة الشرعية الصادر عن المصرف المركزي. 

معاييـر حوكمـة الشـركات للبنوك 2019/83، مصـرف الإمارات المركزي، المادة 2: مسـؤولية مجلـس الإدارة، النقطة 2،   )1(
الفقرة 11.

نظام حماية المستهلك، التعميم رقم 8-2020، المادة 11: امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية.   )2(
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ـ كمـا حمَّلـت لجـانَ الرقابـة الشـرعية الداخلية المسـؤوليةَ عن الامتثال الشـرعي ونزاهـة المنتجات 
والخدمات المالية المقدمة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية للمنشآت المالية الإسلامية. 

ـ وأوجبت على المنشآت المالية الإسلامية أن تنشئ نظام توزيع فعّالًا وعادلًا للربح بين المساهمين 
وأصحاب حسابات الاستثمار، وأن يكون لدى المنشآت المالية الإسلامية ولجان الرقابة الشرعية الداخلية 

التابعة لها رقابة فعالة على توزيع الأرباح. 

ـ وأن تدُمِج المنشـآت المالية الإسـلامية الامتثال الشـرعي في ثقافتها وإجراءاتها وعملياتها ومدونة 
قواعـد السـلوك الخاصة بها، وأن تنشـئ رقابة فعالة ومسـتقلة لضمان الامتثال الشـرعي فـي جميع أرجاء 
المنشأة، وأن توُعِّي المستهلكين بالاختلافات بين المنتجات المالية التقليدية والإسلامية وكذلك المبادئ 

والعقود التي تستند إليها منتجاتها وخدماتها المالية. 

ـ وأن تلتزم بالإفصاح إلى المسـتهلكين عن التبعات القانونية للعقود المسـتخدمة في التمويل المقدم 
إلى المسـتهلك، وعن التبعات القانونية لاختياراتهم، وأن تضمن تقديم معلومات وافية إلى المسـتهلكين 
فيمـا يتعلـق بالمنتجـات والخدمـات المالية محل العرض، ويشـمل ذلك الشـهادات الشـرعية ومنح حق 
الوصول إلى الأقسـام الشـرعية الداخلية في حالة وجود شـكوك لدى المستهلكين حول الامتثال الشرعي 

للمنتجات والخدمات المالية. 

ـ وأن تضمن لجان الرقابة الشرعية الداخلية ألا تسُيء المنشآت المالية الإسلامية والإدارات المختصة 
اسـتخدام الالتزام بالدفع إلى الجمعيات الخيرية في حالة تقصير المسـتهلك، وتضمن عدم ممارسـة هذا 

الالتزام إذا كان المستهلك معسرًا أو مفلسًا وليس مماطلًا، وغير ذلك)1(. 

6ـ البنك المركزي السعودي: 

أصـدرت مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي )البنـك المركزي السـعودي( »إطـار الحوكمة الشـرعية 
للمصـارف والبنـوك المحليـة العاملة فـي المملكـة« )2020م(، للبنـوك والمصارف التي تمارس نشـاط 
المصرفيـة الإسـلامية في المملكـة، بعد النمو الملحوظ في حجـم تمويلاتها واسـتثماراتها. ويهدف هذا 
الإطار إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة الشرعية والتأكد من الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها)2(. 

كما أصدر »تعليمات الحوكمة الشـرعية في شـركات التمويل« في مايو )2021م(، والتي تهدف إلى 

معايير حماية المستهلك 2020، المادة 11: امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية.   )1(
ينظر: إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة، مؤسسة النقد العربي السعودي، فبراير 2020م   )2(

)ص3(. 
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تعزيز عمل اللجان الشرعية فيها، وضمان توافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية)1(.

7ـ هيئة السوق المالية السعودية: 

أصدرت قرارًا في 2023م لاعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية التي تقدم 
منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، بهدف وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية فيها. 

8ـ متابعة تحديث معايير الحوكمة الشرعية:

بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، وظهور الحاجة إلى مزيد من الضبط والمراجعة، قامت الجهات 
الدولية بتحديث معايير حوكمة الشـركات، وتبعتها بعد ذلك جهات الاختصاص في الحوكمة الشـرعية، 

فأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعايير الآتية: 

ـ معيار الحوكمة )7(: المسـؤولية الاجتماعية للشـركة: السـلوك والإفصاح في المؤسسـات المالية 
الإسلامية )عام 2009م(. 

ـ كتـاب معايير المحاسـبة والتدقيق والحوكمة )2015م(، اشـتمل على ميثاقيَـن للأخلاق و7 معايير 
للحوكمة، أصدرتها أيوفي لصناعة التمويل الإسلامي العالمية. 

ـ معيار الحوكمة )8(: الهيئة الشرعية المركزية )2017م(. 
ـ معيار الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية )9(: وظيفة الالتزام الشرعي )2018م(. 

ـ مدونة الأخلاقيات للمتخصصين في التمويل الإسلامي )2019م(. 
ـ معيـار أيوفـي للحوكمـة )GS( 10: الامتثـال الشـرعي والتصنيفـات الائتمانية للمؤسسـات المالية 

الإسلامية )2019م(. 

ـ معيار أيوفي للحوكمة )GS( 11: التدقيق الشرعي الداخلي )2019م(. 
ـ معيار أيوفي للحوكمة )GS( 12: حوكمة الصكوك )2019م(.

ـ معيار الحوكمة )GS( 13: حوكمة الوقف )2019م(، المعيار الشرعي المعدل للوقف )2019م(، 
)2020م(. 

ـ معيار المحاسبة المالية بشأن التقارير المالية من قبِل مؤسسات الوقف )FAS 37( )2020م(. 
ـ معيار التدقيق للمؤسسـات المالية الإسـلامية رقم 6: التدقيق الشـرعي الخارجي )التأكيد المسـتقل 

وارتباطه بمدى التزام مؤسسة مالية إسلامية بمبادئ وقواعد الشريعة( )2021م(. 

ينظر: تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، البنك المركزي السعودي، 2021م )ص3(.  )1(
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ـ مذكرة توجيهية لمعيار الحوكمة رقم 13 )حوكمة الوقف( )2022م(. 
ـ معيار أيوفي للحوكمة )GS( 14: حوكمة التمويل الجماعي الإسلامي )2022م(. 

ـ معيـار )GS( 17: الالتـزام الشـرعي والتصنيـف الائتمانـي للصكـوك وأدوات التمويـل الإسـلامي 
الأخرى )2023/11م(. 

ـ معيار )GS( 16: الإطار المؤسسي لتطبيق الأخلاقيات )2023/12/24م(. 
ـ معيار )GS( 15: التمويل المشترك )2023/12/28م(. 

كما عدَّل مجلس الخدمات المالية الإسـلامية معياره الدولي السـابق مستفيدًا من التحديثات العالمية 
على المعايير، وأصدر المعيار رقم IFSB-30( 30( »المبادئ التوجيهية المعدّلة بشـأن حوكمة الشـركات 

للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية )القطاع المصرفي(«، في ديسمبر 2023م. 

إن هذه المتابعة الحثيثة والتعديلات الحديثة، تبيِّن الأهمية البالغة للحوكمة الشرعية في المؤسسات 
المالية الإسلامية، ودورها في التأكد من التزامها بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وتحقيق أهدافها ومهامها 

الاقتصادية والاجتماعية، وحماية رؤوس الأموال، وحقوق المساهمين. 

وبعد كل هذه الجهود الحثيثة، تبقى الحاجة قائمة إلى إجراء دراسات لواقع قيام الجهات الرقابية بمهام 
الإشراف والرقابة والمتابعة، وتقييم فاعليتها في ضمان الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية. 

ومما سبق تتضح لنا أهمية الرقابة والمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الجهات الرقابية في تنظيم 
وتفعيل الحوكمة الشـرعية؛ لأن الرقابة تشمل التنظيم التشـريعي والقانوني، والإشراف، والتدقيق، وإدارة 
المخاطر، والتوجيه، فهي جوهرية في اسـتقرار المؤسسـات المالية الإسـلامية، والحدّ من المخاطر التي 
قد تواجهها وتقليل آثارها، وهو ما يسـاهم في زيادة الثقة بهذه المؤسسـات والتعامل معها، ويدعم نموها 

واستدامتها. 
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 ثالثاً

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية 

سـبق بيـان أهمية الحوكمة الشـرعية وضرورتها في المؤسسـات المالية الإسـلامية، لضمـان التزامها 
بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوافقُ أنشطتها وخدماتها مع المعايير، والقيام بواجب التدقيق والرقابة، حمايةً 
لها ولحقوق المساهمين. فالفرق بين الحلال والحرام ليس باختلاف الأسماء والمصطلحات فحسب، بل 

وبما يلازم ذلك من فروق مهمة ومؤثرة في المسميات والالتزامات والمآلات. 

إن مجرد وجود المعيار والضابط الشـرعي وحتى العقود والنماذج الشـرعية لا يعني بالضرورة التزام 
المؤسسات المالية الإسلامية بالعمل بمقتضاها، وهنا تظهر أهمية وجود مؤسسات تضطلع بمهمة التحقق 

من التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير والضوابط الشرعية)1(. 

فـلا يكفـي أن تضيف المؤسسـة إلى اسـمها كلمة »الإسـلامية« لتخلو مـن الربا والمعامـلات المحرمة 
والمشبوهة، فكيف نتأكد أنها مؤسسة مالية إسلامية حقيقةً، خاصة في ظل إثارة شبهات حول هذه المؤسسات 

ومعاملاتها، والتشكيك في مصداقيتها، واتهامات لها بالشكلية في معاملاتها؟ هنا يأتي دور الحوكمة. 

لقد وُجِدت المؤسسات المالية الإسلامية أساسًا كبديل للمؤسسات المالية الربوية التقليدية، ونقل 
كثير من المسـلمين أموالهم واستثمروها في هذه المؤسسات الإسلامية لحرصهم على الالتزام بأحكام 
الشـريعة الإسـلامية والبعد عن الربا والمداخيل المشـبوهة والمعاملات المحرمة؛ ولذا لا بد من توافر 
نظـام حوكمة شـرعية صحيحة، لضمان سـلامة عملها والتزامها بالأحكام الشـرعية فـي معاملاتها وفق 

المعايير المعتمدة. 

إن غيـاب الحوكمـة أو التسـاهل في تطبيقهـا يؤدي إلى أخطار كبيرة على الاقتصـاد كله، بما في ذلك 
المؤسسـات المالية الإسـلامية، وقد يؤدي ذلك إلى زعزعة ثقة المتعاملين بالمصرفية الإسلامية، ودخول 
الشـك والشـبهة في نفوسهم، بسـبب التشـابه الظاهري بين عمل المصارف الإسـلامية وعمل المصارف 

التقليدية، وتشابه آليات التنفيذ والزيادة الربحية والغرامات، وغير ذلك. 

ينظر: الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، دار المراجعة الشرعية، 2007م )ص9(.   )1(
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وإن اختلال الحوكمة الشرعية قد يكون له أثر سلبي في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية. 
ومن الأسباب المحتملة لضعف التزام هذه المؤسسات ما يأتي: 

ـ ضعف العقيدة والوازع الديني لدى الأفراد في هذه المؤسسات. 
ـ عدم الإحاطة الكافية بخصائص وقواعد المعاملات المالية الإسلامية. 

ـ بروز أنواع جديدة من المعاملات التجارية، ووجود فروقات فردية في بعض أنشطة الاستثمار والتمويل. 
ـ ظهور نوافذ وكيانات مالية واستثمارية غير منضبطة، ودون رقابة كافية. 

ـ وجود أنظمة وقوانين سائدة قائمة على أساس الاقتصاد الربوي. 
ـ مدى استقلالية هيئة الرقابة الشرعية، ومهامها، وإلزامية قراراتها)1(. 

ومن أسباب الشبهات المثارة حول هذه المؤسسات وجود بعض المعاملات المشبوهة التي لا تقرُّها 
المجامع الفقهية، ولا المعايير المعتمدة، وإنما تجيزها أو تتجاوز عنها الهيئات الشرعية فيها، كما يلُحَظ أن 
عدداً من موظفي المؤسسات المالية الإسلامية في جميع مراتبها ـ من القيادات العليا إلى الخطوط الأولى 
في خدمة المتعاملين والتسويق ـ جاؤوا من خلفيات العمل في المؤسسات المالية التقليدية، ومتأثرين بها، 
وقد لا يكونون متصورين للمصرفية الإسلامية أو مهتمين بها أو حريصين على الالتزام بتفاصيلها، كما قد 
لا تكون لديهم المعرفة الكافية بطبيعة المعاملات الشرعية وخصائصها، وهو ما قد يضُعِف الالتزام الشرعي 

للمؤسسات المالية الإسلامية، ويزيد احتمال وقوع أخطاء شرعية عند تطبيق معاملاتها وتقديم خدماتها.

ولعل من أسباب الشبهات المثارة حول هذه المؤسسات ما يأتي: 

ـ تغلغل بعض الخبرات القادمة من المؤسسات التقليدية الربوية، خاصة في القيادات وجهات اتخاذ 
القرار، وانتقالهم إلى المؤسسات المالية الإسلامية. 

ـ عدم وجود خلفية شـرعية كافية للأحكام الشـرعية، وقلة فهم لطبيعة المؤسسـات المالية الإسـلامية 
واختلافاتها الجوهرية عن المؤسسات الربوية التقليدية)2(. 

ـ التوسـع فـي الرُّخَص والمخارج الشـرعية والوقوع فـي الحِيلَ التي تخُرِج المعاملات الشـرعية عن 
مقاصدها. 

ـ الرغبة الشـديدة لدى المؤسسـات المالية الإسـلامية في منافسة المؤسسـات التقليدية وتوفير بدائل 

الرقابة على المصارف الإسلامية في ظل بيئة مصرفية تقليدية )ص175(.   )1(
ينظر: الحيل الفقهية وعلاقتها بأعمال المصرفية الإسلامية: دراسة تطبيقية في ضوء المقاصد الشرعية، د. عيسى بن محمد عبد   )2(

الغني الخلوفي، دار كنوز إشبيليا، 1436هـ/2015م )ص302(. 
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مشابهة لها، ولو كان عن طريق الحِيلَ الشرعية ما ظهر منها وما بطن، ما دامت العقود شرعية الظاهر!)1( 

ـ الانتقـال التدريجي للمؤسسـات المالية الإسـلامية من مبدأ الاسـتثمار بالمتاجـرة وتملُّك الأصول 
والدخول في الشركات، إلى التوسع في خدمات التمويل وأشباه القروض)2(. 

ـ وجود أخطاء أثناء تطبيق وتنفيذ بعض المعاملات والعقود في المؤسسات المالية الإسلامية، وربما 
عدم الالتزام التام والدقيق بالمعايير الشرعية الموضوعة. 

ولا يمكن الإجابة عن هذه الشـبهات، ولا يكفي ردُّها نظريًّا، دون وجود نظام حوكمة شـرعية بجميع 
جوانبه، بما في ذلك وجود نظام رقابة دقيق وفعال، يضبط ويضمن أعمال المؤسسات المالية الإسلامية. 

ونظرًا لخصوصية المؤسسات المالية الإسلامية، وطبيعة عقودها ومعاملاتها، وأهمية ثقة المتعاملين 
بشـرعيتها ومصداقيتها، فإنها لا يمكنها الاسـتمرار والازدهار دون وجود حوكمة شـرعية دقيقة وملائمة، 

تضمن التزامها بالأحكام الشرعية، وصحة تطبيقها، وتحفظ حقوق أطراف العلاقة فيها. 

فكان على الجهات الرسمية المُشرِفة وضع قوانين حوكمة صريحة واضحة، وإلزام تلك المؤسسات 
باتباعهـا، والتأكـد من وجـود نظام حوكمة شـرعية مبني على أسـس واضحة خاص بالمؤسسـات المالية 
الإسـلامية، مـع آليـات للتأكد مـن التزام المصـارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية بالقواعـد والمعايير 

الخاصة بها.

ينظر: المرجع السابق.   )1(
ينظر: المرجع السابق )ص300(.   )2(
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 رابعاً

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية  في الحفاظ على هو

لكي تتمكن المصارف الإسلامية من إثبات وجودها وتحقيق أهدافها، وتحافظ على منجزاتها وتكسب 
ثقة عملائها، لا بد لها من توحيد المرجعية للحوكمة الشـرعية، والابتعاد عن الشـبهات، والبعد عن الآراء 
الشـاذة والأقـوال غير المعتمدة في المذاهـب، وتقليل الاعتماد على الخلافات بيـن المعايير والخلافات 
الفقهيـة بيـن الفتاوى، والحذر مـن الخلل أثناء التنفيذ ومن اختلاف التطبيـق العملي عن التأصيل النظري 

والمعايير المعتمدة. 

والطريق الأسلم لهذا هو جعل الحوكمة الشرعية هي الأساس في توجيه وتنظيم العمل في المؤسسات 
الماليـة الإسـلامية، وما يتبـع ذلك من وضع ضوابط وآليـات تدعم التزامها بالمعايير الشـرعية ومتطلبات 

الحوكمة الشرعية، وتقوم بالتدقيق والرقابة اللازمة، مع الشفافية والوضوح، والإفصاح حسب الحاجة. 

كما أن توحيد المعايير والمرجعية الشـرعية سـيؤدي إلى تحقيق العدالة والمسـاواة بين المؤسسـات 
عها وتسهيل فتح فروع لها وتقديم خدماتها في الدول الأخرى،  المالية الإسلامية)1(، ويساهم كذلك في توسُّ

ل التعاملات بين المؤسسات، وإجراءات التقاضي وغير ذلك.  ويسهِّ

ومن أهم الجهود العملية المبذولة لتوحيد هذه المرجعية: 

ـ إنشاء العليا للرقابة الشرعية بالسودان )1992م(: 

ـ أنُشـئت الهيئة العليا للرقابة الشـرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بالسودان، بقرار وزاري 
رقم )184( لسنة 1992م، ونصّ على إلزامية الفتوى الصادرة من الهيئة في المسائل الشرعية)2(.

ـ المجلس الستشاري الشرعي للمصرف المركزي الماليزي )1997م(: 

ـ تأسـس المجلـس الاستشـاري الشـرعي للمصـرف المركـزي الماليـزي )بنـك نيجـارا ماليزيا( في 

ينظر: فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، أحمد علي عبد الله، مجلة دراسات مصرفية ومالية،   )1(
عدد 5، 2001م )ص18(.

ينظر: قرار وزاري رقم 184 لسنة 1992م، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية...، المادة 7.   )2(
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)1997م(، ليصبح الهيئة الشرعية العليا للمؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا. وتم تأكيد دوره ووظائفه 
في قانون البنك المركزي الماليزي )2009م(، ومنحه سلطة مراجعة الناحية الشرعية في التحكيم. 

ـ إنشاء الهيئة الشرعية العليا في المصرف المركزي في الإمارات )2018م(: 

ـ نصـت المـادة )5( مـن القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحـدة رقم )6( لعام 1985م، 
بشأن المصارف والمؤسسات والشركات الاستثمارية الإسلامية، على أن: تشُكَّل هيئة عليا شرعية تتولى 
الرقابـة العليا على المصارف والمؤسسـات المالية والشـركات الاسـتثمارية المالية الإسـلامية، للتحقق 
من مشـروعية معاملاتها وفقًا لأحكام الشـريعة الإسـلامية...، وقد دعا مؤتمر دبي للمصارف الإسـلامية 
بيـن الواقـع والمأمـول في توصياتـه إلى تفعيل هذه المـادة، وأن يكـون رأي الهيئة العليـا ملزماً للجهات 

المذكورة)1(. 

ـ وتكـررت الدعـوة إلـى تفعيـل هذه المـادة والأخذ بتوصية المؤتمـر عـام )2012م(، وصرّح حينها 
مصدر بالمصرف المركزي بالتوجه إلى تشكيل مرجعية شرعية واحدة للمصارف الإسلامية تكون مهمتها 

توحيد الفتاوى الشرعية)2(. 

ـ وقد أنُشئت الهيئة العليا الشرعية بموجب قرارات مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وأكـد المرسـوم بقانـون اتحادي رقـم )14( لسـنة )2018( على إنشـائها، بهدف إصـدار معايير وتوحيد 

ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية وأفضل الممارسات. 

ـ فرض اعتماد الأنظمة والمعايير الموحدة، وفتاوى الهيئة العليا الشرعية: 

ـ فـرض مصـرف الإمـارات المركـزي علـى جميع المؤسسـات المالية الإسـلامية الالتزام بالشـريعة 
الإسـلامية وفق الأنظمة والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشـرعية التابعة للمصرف المركزي، وكذلك 
وفق القرارات والفتاوى التي تصدرها الهيئة العليا الشـرعية، وكذلك التي تصدرها لجنة الرقابة الشـرعية 

الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية المعنية، بشرط عدم مخالفتها لقرارات الهيئة العليا الشرعية))(. 

ـ وهذا يعني توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية، بتحديد جهة واحدة للأنظمة والمعايير، وبضبط إلزامية 
قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية أولًا، ثم لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشرط عدم المخالفة. 

ينظر: توصيات مؤتمر دبي للمصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، القسم الأول، الفقرة 7، 2009م.   )1(
 .www.emaratalyoum.com/business/local/2012-01-11-1.451852 :ينظر  )2(

ينظـر: معيـار الحوكمـة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، مصـرف الإمـارات العربية المتحـدة المركـزي، المادة 4(   )((
التعريفات، الفقرة هـ، 2020م )ص6(.
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ـ المسودة المشتركة لمواءمة معايير الحوكمة الشرعية )2022م(: 

ـ كانت بداية هذه المسودة المشتركة عام )2022م(، ثم عُرِضت للنقاش والتنقيح في عام )2023م(، 
وقد صدرت عن مجلس الخدمات المالية الإسـلامية )ISFB( وهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
المالية الإسـلامية )AAOIFI( من أجل مواءمة معايير الحوكمة الشـرعية وتوحيد مرجعيتها، وهي بعنوان 

ترجمته: »الحوكمة الشرعية« »إطار عمل المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية«. 

ـ كما شُـكِّل في آخر عام )2023م( فريق عمل لتطوير سـتة معايير حوكمة تشـمل متطلبات المسـودة 
المشتركة التي لم تتناولها معايير الحوكمة الحالية)1(.

ـ توحيد جهة إصدار المعايير، وجهة تفسير المعايير: 

ـ سـعت بعـض الـدول إلى توحيد جهـة إصدار المعاييـر وتفسـيرها، حيث يتولى مصـرف الإمارات 
المركزي إصدار وتحديث معيار الحوكمة الشـرعية، كما نصّ المعيار على تحديد جهة اختصاص تكون 
مرجعًا في تفسير أحكام هذا المعيار، وهي إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في مصرف الإمارات المركزي)2(. 

ـ وهـذا يـؤدي إلى الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية، وضبط الأعمال فيها، ويسـهِّل 
إجراءات الرقابة والتدقيق والمساءلة، وهو ما يعزز الالتزام الشرعي، ويرفع مستوى الثقة بهذه المؤسسات. 

 .: H3 الفقرة AAOIFI Exposure Draft AGEB 5/2023),  :ينظر  )1(
معيار الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، مصرف الإمـارات العربية المتحدة المركزي، المـادة 13، الامتثال   )2(

لمتطلبات المعيار، الفقرة 13.3، 2020م )ص38(. 
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 خامساً

 مشروع قرار وتوصيات للحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

مقدمة : 

نظـرًا لأهميـة الحوكمـة الشـرعية فـي الحفـاظ على هويـة المؤسسـات الماليـة الإسـلامية، والتأكد 
مـن التزامهـا وتطبيقها، ومواءمـة أعمالها ومنتجاتها وخدماتهـا مع أحكام الشـريعة والمبادئ والأخلاق 
الإسلامية، وتعزيز مصداقيتها، وثقة المتعاملين وأطراف العلاقة بها، فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
يتقدم بمشروع قرار يتضمن توصيات يتعيَّن تبنِّيها والالتزام بها لتعزيز مكانة المؤسسات المالية الإسلامية 

وتطوير أدائها. 

مشروع قرار توحيد وتعزيز الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية:

انطلاقـًا مـن المبادئ الإسـلامية والأحكام الشـرعية المسـتمدة من مصادر التشـريع، ثم اسـتناداً إلى 
الأنظمة التشريعية والقوانين السائدة ومعايير الحوكمة الشرعية، وما يتعلق بها، ونظرًا لوجود حاجة ماسّة 

إلى توحيد وتنظيم وضبط أعمال المؤسسات المالية الإسلامية:

يوصي مجمع الفقه الإسلامي بما يأتي: 

ـ تشـكيل هيئة عليا للشـريعة الإسـلامية في الدول التي تخلو منها، وتفعيل دورها، ومنحها السلطات 
القانونية المطلوبة، وإلزام المؤسسات المالية الإسلامية بقراراتها وفتاواها الشرعية. 

ـ ضـرورة العمـل على توحيـد معايير الحوكمة الشـرعية الملزمة، ولا مانع من ترك مسـاحة للاختيار 
والاختـلاف فـي الجوانـب الإرشـادية أو مراعـاة ما يتعلـق بخصوصية مـكان معين أو حالة معينة حسـب 

المصلحة الشرعية المعتبرة وبشروطها. 

ـ دعوة الجهات الرقابية إلى تعزيز التعاون مع المجالس والهيئات المعنية بالمعايير الشرعية، لمناقشتها 
وتطويرها، والتأكد من توافقها وتقاربها، وتسهيل الإجراءات، والتكامل فيما بينها. 

ـ التدقيق على اللجان الشـرعية الداخلية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، للتأكد من قيامها بواجباتها، 
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ومراجعتهـا واعتمادهـا للمنتجات والخدمـات، واتخاذها تدابيـر وتوجيهات تضمن التزام المؤسسـة في 
عملياتها الداخلية بالأحكام والمعايير.

ـ إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالقيام بدورها التنموي الحقيقي والوفاء بمسؤوليتها المجتمعية، 
بتوسيع تمويل المشاريع الاستثمارية والإنمائية والبنية التحتية والمشاريع الصغرى، بدلًا من الاعتماد على 

بهَ الشديد بالقروض الممنوعة.  ـ أو الإكثار من ـ تمويل الأفراد، الذي مآله إلى الشبهة والشَّ

ـ عدم تعميم الفتاوى المؤقتة الاستثنائية، وعدم الاعتماد عليها في ابتكار منتجات وخدمات مالية. 
ـ إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بإزالة المنتجات والخدمات المشبوهة والمختلف فيها، وكذلك 
المعامـلات والخدمـات التـي ظهـرت بسـبب حاجة مؤقتـة أو مرحلية وأجازتهـا بعض الهيئات الشـرعية 
استثناءً، ونحوها، وإذا لم تمكن إزالتها مباشرة فيجب التوقف عن إصدارها، مع تقليل الموجود منها حتى 

الانتهاء منها تماماً. 

ـ إلـزام المؤسسـات المالية بالمبـادرة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية فور اكتشـاف أي اختلال في 
الحوكمة الشرعية، مع وضع خطة لإجراءات وقائية تمنع تكرار هذا الاختلال. 

ـ فـرض عقوبـات رادعـة علـى المؤسسـات الماليـة الإسـلامية إذا ثبت أنهـا تعمَّدت مخالفـة أحكام 
الشـريعة الإسـلامية، أو تقاعسـت عن الالتزام بالمعايير الشرعية، أو تهاونت عند تطبيقها، أو تغاضت عن 

الاختلالات التي اكتشفتها، أو تقاعست عن المبادرة إلى تصحيح الأخطاء بعد اكتشافها. 

ـ إلـزام المؤسسـات الماليـة الإسـلامية بتدريب وتأهيـل كوادرها حـول طبيعة عملهـا وخصوصيتها 
وشرعيتها، لتعزيز وعيهم حتى يلتزموا بالضوابط الشرعية عند التسويق وعند التواصل مع المتعاملين. 

ـ إلزام المؤسسـات المالية الإسـلامية بتعزيز وعي المتعاملين معها حول طبيعة عملها وخصوصيتها 
وشـرعيتها، والإجابة عن استفسـاراتهم، وإزالة أي شكوك أو شبهات لديهم. واستخدام الإعلام ووسائل 
التواصل الاجتماعي للتوعية بخصائص المنتجات المالية الإسـلامية واختلافها عن المنتجات التقليدية، 

والضوابط الشرعية لعقودها ومنتجاتها وخدماتها المالية. 

ـ إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بحساب الزكاة للأفراد، كلٌّ حسب ملاءته ونوع استثماراته. 
ـ إلزام المؤسسـات المالية الإسـلامية بالإفصاح عن أي دخل محرَّم أو مشبوه، ونسبة التطهير، أو من 
منتجـات وخدمات عليها ملحوظات شـرعية، وإخبار المسـتثمرين بنسـبة التطهير لمـن أراد الورع منهم، 
واتخـاذ الإجـراءات التصحيحيـة، ووضـع ضوابـط للتأكد من عدم تكـرار ذلك، وإتاحة هـذه المعلومات 

لجميع أطراف العلاقة. 
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ـ تشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على نشر تجاربها، ومشاركة نتائجها مع المؤسسات الأخرى، 
للاستفادة منها وتكرار نجاحاتها. 

والله ولي التوفيق.
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خاتمة

الحمـد لله رب العالميـن، حـرَّم الربـا وأباح التجـارة، وقدَّر أقـوات الناس، وجعل الربح والخسـارة، 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وآله وصحبه والتابعين. 

ر إنجاز هذا البحث، الذي تناول موضوعًا أصيلًا معاصرًا، موضوع الحوكمة الشرعية  الحمد لله أن يسَّ
التي هي صمام الأمان في هذا الزمان للتأكد من الالتزام بالمبادئ والأحكام والضوابط الشرعية والأخلاقية 

في المؤسسات المالية الإسلامية. 

ـر بمسـتقبل مزهر وملـيء بالفرص للمؤسسـات المالية  هنـاك تفاؤل كبير بأن الحوكمة الشـرعية تبشِّ
الإسـلامية، خاصـة فـي ظل التسـارع التقني والانتشـار الرقمي، ومـع التوجهات الدولية فـي التركيز على 

مسائل حيوية مثل المسؤولية المجتمعية، والاستدامة، والتغييرات المناخية.

وقد خلص البحث إلى تأكيد أهمية الحوكمة الشرعية، وأن الحاجة إليها ماسة في المؤسسات المالية 
الإسـلامية، لضمان التزامها وتحقيق أهدافها وحفـظ حقوق أطرافها. فوجب على الجهات الرقابية تنظيم 
وتفعيل الحوكمة الشرعية، والعمل على توحيد معاييرها، وإنشاء هيئات شرعية عليا تشُرِف على الهيئات 

الشرعية الداخلية، وتتأكد من قيامها بواجباتها، حفظًا لمصالح جميع الأطراف المادية والمعنوية. 

وخُتم البحث بمشـروع قرار اشـتمل على توصيات لتوحيد وتعزيز الحوكمة الشرعية في المؤسسات 
المالية الإسلامية. 

ق القائمين على المؤسسـات المالية  لًا، وأن يوفّـِ نسـأل الله تعالـى أن يجعـل هذا العمـل خالصًا متقبّـَ
الإسلامية بجميع جهاتها ومراحلها إلى القيام بواجباتهم وتحقيق أهدافهم، حفاظًا على هويتها الإسلامية، 
وسُمعتها المهنية، وحقوقها وحقوق المتعاملين معها، وتحقيق دورها في التنمية المجتمعية والاقتصادية. 

والله ولي التوفيق.
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الملخص

تسعى المؤسسات المالية الإسلامية إلى الالتزام بالمبادئ والقيم الإسلامية في جميع عملياتها المالية، 
وهو ما يعزز الثقة والشفافية بين العملاء والمستثمرين. وتلعب الحوكمة الشرعية دورًا محوريًّا في ضمان 
أن تكون جميع العمليات والمعاملات متوافقة مع الشـريعة الإسـلامية. ومع ذلك، فإن اختلال الحوكمة 
الشـرعية قد يؤدي إلى تآكل الثقة والتأثير سـلباً في هوية هذه المؤسسـات. ويهدف هذا البحث إلى دراسة 

أثر اختلال الحوكمة الشرعية في هوية المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك من خلال:

1ـ تحليـل مفهـوم الحوكمـة الشـرعية: تعريـف الحوكمة الشـرعية وأهميتهـا في الحفـاظ على هوية 
المؤسسات المالية الإسلامية.

2ـ استكشـاف أسـباب اختلال الحوكمة الشـرعية: تحديد العوامل التي تؤدي إلى اختلال الحوكمة 
الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

3ـ تقييم تأثيرات اختلال الحوكمة الشـرعية: دراسـة الأثر الذي يحُدِثه اختلال الحوكمة الشـرعية في 
هوية ومصداقية المؤسسات المالية الإسلامية.

4ـ تقديـم توصيـات لتعزيـز الحوكمة الشـرعية: وضـع إسـتراتيجيات وأطر عمل لتحسـين الحوكمة 
الشرعية وضمان استدامة هوية المؤسسات المالية الإسلامية.

من خلال مراجعة المصادر والمراجع وتحليل دراسات الحالة لمؤسسات مالية إسلامية في مختلف 
ـل البحـث إلـى أن اختلال الحوكمة الشـرعية يمكـن أن ينجم عن عدة عوامـل، منها: نقص  الـدول، توصَّ
الكفـاءة والخبـرة فـي مجال الشـريعة، وضعـف الرقابة والإشـراف الشـرعي، والتأثيـرات الخارجية مثل 
الضغـوط الاقتصاديـة والسياسـية. هذه العوامل تؤدي إلى تراجع الالتزام بالمبادئ الشـرعية، وهو ما يؤثر 

سلباً في الثقة والمصداقية لدى العملاء والمستثمرين.

وختاماً، يشدد البحث على ضرورة تعزيز الحوكمة الشرعية من خلال تطوير أطر رقابية فعالة، وتوفير 
التدريب المستمر للكوادر الشرعية، وضمان استقلالية الهيئات الشرعية عن الضغوط الخارجية. وتحقيق 
هذه الأهداف سيسهم في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية وتعزيز مكانتها في السوق المالي العالمي.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة الشرعية، المؤسسات المالية الإسلامية، الالتزام الشرعي، الثقة، الشفافية.
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المقدمة

تعَُـدّ المؤسسـات الماليـة الإسـلامية جـزءاً لا يتجـزأ مـن النظـام المالـي العالمي، حيث تسـعى هذه 
المؤسسـات إلى تقديم خدمات ومنتجات مالية تتماشـى مع مبادئ الشـريعة الإسلامية. وتلعب الحوكمة 
الشـرعية دورًا حاسـمًا في ضمان توافق جميع العمليات والمعاملات مع القيم والمبادئ الإسلامية، وهو 
ما يعزز الثقة والمصداقية لدى العملاء والمسـتثمرين. إلا أن اختلال الحوكمة الشـرعية يمكن أن يشـكِّل 

تهديدًا كبيرًا لهوية هذه المؤسسات، وقد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة بها.

أهمية البحث :

تبرز أهمية هذا البحث في تسـليطه الضوء على الدور المحوري للحوكمة الشـرعية في الحفاظ على 
هويـة المؤسسـات المالية الإسـلامية. وفي ظـل التحديـات الاقتصادية والسياسـية المتزايـدة، يصبح من 
الضـروري فهـم العوامـل التي تؤدي إلى اختلال الحوكمة الشـرعية وتقييـم تأثيراتها السـلبية. ويقدِّم هذا 
البحث رؤًى وأطر عمل لتعزيز الحوكمة الشـرعية وضمان اسـتدامة هذه المؤسسـات في السـوق المالي 

العالمي.

مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث في تحديد وتحليل العوامل التي تسهم في اختلال الحوكمة الشرعية وتأثيراتها 
في هوية المؤسسات المالية الإسلامية. ويسعى البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:

1ـ ما هي الأسباب الرئيسية لاختلال الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية؟
2ـ كيف يؤثر هذا الاختلال في هوية ومصداقية هذه المؤسسات؟

3ـ مـا هـي الإسـتراتيجيات والأطر التي يمكـن تبنِّيها لتعزيز الحوكمة الشـرعية والحفـاظ على هوية 
المؤسسات المالية الإسلامية؟
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 تمهيد

يفها ، وأهميتها ، وحكمها الحوكمة الشرعية : تعر

يفها أولاً : تعر

الحوكمـة فـي اللغـة: مصطلح جديد نسـبيًّا فـي اللغة العربية، ولم يكن مسـتخدمًا بشـكل واسـع في 
السـابق، وهـو مترجـم من المصطلـح الإنجليـزي الأصلـي »Governance«، والذي يشـير إلى مجموعة 
القواعـد والإجراءات التي تتحكم في إدارة المؤسسـات، وتشـير ترجمـة »Governance« إلى »حوكمة« 
التـي تعُتبـَر الأنسـب؛ لأنها تعكس التطور والحداثة في المفهوم. و»الحوكمة« تشـير إلى الإدارة الرشـيدة 
والشـفافية والمسـاءلة في إدارة المؤسسـات. وثمة بعـض الترجمات الأخرى مثـل »الحاكمية« قد تحمل 
معانـي مختلفـة، كما يمكن للحاكمية أن تشـير إلى السـلطة السياسـية والحكم، وترتبـط بمفاهيم الخلافة 
الإسـلامية والسلطة السياسـية، وهو ما يجعلها غير دقيقة في سياق »Governance«، فـ»الحاكمية« ترتبط 
بالحكم والسـلطة السياسـية، في حين أن »الحوكمة« ترتبط بإدارة المؤسسـات والشـركات بطرق حديثة 

تضمن الشفافية والمساءلة)1(.

لكن إذا ما رجعنا إلى الجذر اللغوي لكلمة »حوكمة« نجدها مشتقة من الجذر الثلاثي »حكم«، وعند 
تحليل معاني الجذر »حكم«، نجد أنها تتضمن معاني متعددة، منها:

1ـ المنع من الفسـاد والظلم: وتشـير إلى القدرة على منع الأفعال الضارة وغير العادلة، تقول العرب: 
قد  حكم الحاكم، ومعناه: قد قال قولًا  منع به من الظلم والفساد)2(.

2ـ القضاء والعدل: وتتعلق بإصدار الأحكام العادلة وتنفيذ القانون))(.

3ـ العلـم والفقـه: وتتضمن معرفة الأمور وفهمها بشـكل دقيق؛ قال تعالـى: سمحوَءَاتَيۡنَهُٰ ٱلحۡكُۡمَ صَبيِّٗاسجى 
]مريم: 12[ أي: علمًا وفقهًا، وهذا ليحيى بن زكرياّ)4(.

ينظر: الحوكمة الشرعية: دراسة فقهية... )ص168(.  )1(
ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )397/1(.  )2(
ينظر: تهذيب اللغة )69/4( باب الحاء والكاف.  )((

تهذيب اللغة )69/4( باب الحاء والكاف.  )4(



460     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

4ـ الإتقان والوثوق: وتعني القيام بالأعمال بكفاءة وضمان جودتها، واستحكم الأمرُ: وثقُ)1(.
5ـ السيطرة: وتتعلق بالقدرة على التحكم في الأمور وإدارتها بفاعلية)2(.

6ـ تولية الشأن: تشير إلى إدارة الأمور والإشراف عليها))(.

وبنـاءً علـى هـذه المعاني، يمكننا القـول إن »حوكمة« تدور حـول مفهوم »إحكام السـيطرة والمنع«، 
والحوكمـة، في السـياق اللغوي، تعني: إحكام السـيطرة على الأمور، وإتقانها وضمـان جودتها، وكذلك 
منع الفساد والظلم في العمليات والإجراءات، وهذا التعريف يعكس الهدف الأساسي من الحوكمة، وهو 

ضمان الإدارة الرشيدة والشفافية والمساءلة، مع منع أي ممارسات غير عادلة أو فاسدة)4(.

وإن توضيح الجذر اللغوي يسـاهم في فهم الأصل اللغوي لكلمة »حوكمة« وكيف تطورت لتشـمل 
المعاني المعاصرة، وإن ربط المعاني اللغوية بالمفهوم الحديث يساعد في فهم كيف أن الحوكمة كمفهوم 
حديث في الإدارة والأعمال مستندة إلى معانٍ راسخة في اللغة العربية. كما أن تقديم تعريف شامل يعزز 

من القدرة على استخدام المصطلح بدقة في السياقات الأكاديمية والإدارية)5(.

وعند اسـتخدام مصطلح »حوكمة« في الدراسـات الأكاديمية، يكون من المفيد الإشارة إلى هذا الجذر 
اللغـوي، وهـو مـا يعزز من فهم القارئ للأبعـاد اللغوية والتاريخية للمفهوم؛ إذ يسـاهم هذا الفهم في تقديم 
تحليل أكثر عمقًا ودقة في المواضيع المتعلقة بالإدارة الرشيدة والشفافية والمساءلة في مختلف المجالات))(.

ه وتضبط عمل  وأما الحوكمة اصطلاحًا: فالحوكمة الشرعية هي مجموعة من القواعد والمعايير التي توجِّ
المؤسسات المالية الإسلامية لضمان توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتهدف هذه الحوكمة إلى تعزيز 
الشفافية والمصداقية والعدالة في العمليات المالية وضمان أن جميع الأنشطة تتماشى مع القيم الإسلامية))(.

والحوكمـة الشـرعية تعنـي نظامًـا متكاملًا من السياسـات والإجـراءات التي تضمن الالتـزام بمبادئ 
الشـريعة الإسـلامية في كافة جوانب عمل المؤسسات المالية الإسـلامية. ويشمل ذلك التحقق من توافق 

المنتجات المالية مع الشريعة، وإدارة المخاطر، وضمان العدالة والشفافية في جميع العمليات)8(.

ينظر: المحيط في اللغة )387/2( مادة )ح ك م(.  )1(
ينظر: الصحاح في اللغة )ص1082( مادة )ح ك م(.  )2(

ينظر: كتاب الأفعال )203/1(، الكليات )ص381(.  )((
التمويل الإسلامي )ص61(.  )4(

ينظر: مبادئ ونظريات الحوكمة من منظور الشريعة الإسلامية )ص76(.  )5(
الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية )ص5(.  )((

ينظر: الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودة )ص44(.  )((
ينظر: الحوكمة الرشيدة في النظام السياسي الإسلامي لدولة المدينة الأولى )ص50(.  )8(
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فوا  وإذا مـا عرّجنـا علـى التعريـف الأول للبنـك الدولـي للحوكمـة سـنة )1989م( نجد أنهـم عرَّ
الحوكمـة بأنها: »ممارسـة السـلطة السياسـية لإدارة شـؤون الدولة«، وهـذا التعريف يركـز على الدور 
السياسـي للحوكمة في تنظيم وإدارة الدولة. أما التعريف الثاني سـنة )1992 م( فكان أدق، إذ عرَّفوها 
بأنهـا: »الطريقـة التي تمارس بها السـلطة إدارة مـوارد الدولة الاقتصادية والاجتماعيـة لأجل التنمية«، 
ا إلى مفهوم الحوكمة، موضحًا دور السـلطة في إدارة  وهـذا التعريـف يضيـف بعُدًا اقتصاديًّا واجتماعيّـً

الموارد لتحقيق التنمية)1(.

وإذا ما أنعمنا النظر في هذين التعريفين يمكننا إبراز الجوانب البارزة للحوكمة حسب البنك الدولي: 

1ـ شكل النظام السياسي: يركز على نوع النظام السياسي وكيفية تنظيمه لإدارة الدولة.
2ـ عملية إدارة الموارد: تتعلق بكيفية ممارسة السلطة لإدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق 

أهداف التنمية.

3ـ قدرة الحكومة على التنفيذ: تشمل قدرة الحكومات على تصميم وصياغة وتنفيذ مهامها السياسية 
بشكل فعال)2(.

أمـا تعريـف برنامج الأمم المتحـدة الإنمائي للحوكمة )1997م( فهو: »ممارسـة السـلطة السياسـية 
والاقتصادية والإدارية في تسـيير شـؤون المجتمع على كافة المسـتويات«، ويشمل هذا التعريف الآليات 
والعمليـات والمؤسسـات التـي تتيح للأفـراد والجماعـات التعبير عـن مصالحهم، ومعالجـة خلافاتهم، 
وممارسـة حقوقهم والتزاماتهم القانونية، وإن من سـمات الحكم الرشـيد حسـب برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي: المشاركة؛ إذ يتيح للأفراد والجماعات المشارَكة في صنع القرار؛ والشفافية؛ إذ يتميز بالوضوح 

في الإجراءات والسياسات، وهو ما يتيح الوصول إلى المعلومات))(.

ويؤكـد كلا التعريفيـن )البنـك الدولـي وبرنامج الأمـم المتحدة الإنمائي( على الشـفافية والمسـاءلة 
كعناصر أساسية للحوكمة الرشيدة، وهو ما يضمن ثقة الجمهور بالمؤسسات، ويشير تعريف برنامج الأمم 
المتحـدة الإنمائـي إلى أن الحوكمة تشـمل جميع مسـتويات المجتمـع وتتكامل بين السياسـة والاقتصاد 
والإدارة، وهـو مـا يعكـس طبيعتها متعددة الأبعاد. وهذه التعريفات تقدم إطـارًا لتقييم جودة الحوكمة في 

ينظر: مقال )الحوكمة( المنشور على صفحة البنك الدولي على الإنترنت، تاريخ زيارة الموقع 2024/6/2م   )1(
 .(https://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview)  

المالية الإسلامية ـ القانون، الاقتصاد، والممارسة )ص39(.   )2(
ينظر: حوكمة الشركات )ص240(.  )((
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الدول والمؤسسات، وتشدد على ضرورة تبنِّي ممارسات تضمن المشاركة، والشفافية، والمساءلة لتحقيق 
التنمية المستدامة)1(.

ثانياً : أهميتها

تتجلى أهمية الحوكمة الشرعية فيما يأتي:

1ـ التوافـق مع الشـريعة: الحوكمة الشـرعية تضمن أن جميع الأنشـطة والمنتجـات المالية تتوافق مع 
مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يعزز الثقة بين المستثمرين والعملاء.

2ـ تعزيز الشـفافية والمصداقية: تسـهم الحوكمة الشـرعية في زيادة مسـتوى الشفافية والمصداقية في 
العمليات المالية، وهو ما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين بالمؤسسات المالية الإسلامية)2(.

3ـ إدارة المخاطر: تسـاعد الحوكمة الشـرعية في تحديد وإدارة المخاطر المالية والشـرعية، وهو ما 
يساهم في استقرار المؤسسات المالية وتقليل فرص حدوث الأزمات المالية.

4ـ تحقيق العدالة: تهدف الحوكمة الشرعية إلى ضمان العدالة في جميع العمليات المالية، ومن ذلك 
توزيع الأرباح والخسائر بشكل عادل بين جميع الأطراف المعنية.

5ـ تعزيز السـمعة: الالتزام بالحوكمة الشـرعية يعزز سمعة المؤسسة المالية كجهة موثوقة ومسؤولة، 
نها من جذب المزيد من العملاء والمستثمرين))(. وهو ما يمكِّ

ينظر: الحوكمة الشرعية: دراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية )ص170(.  )1(
الإسلام والتحدي الاقتصادي )ص12(.   )2(

الحوكمة المؤسسية في البنوك الإسلامية )ص32(.  )((
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 أولاً

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

بدايةً لا بد من بيان أسس الحوكمة في الشريعة الإسلامية : 

المبادئ المذكورة للحوكمة لها جذور عميقة في الشريعة الإسلامية:

ـ النزاهـة والشـفافية: الشـريعة الإسـلامية تحث علـى الصدق والشـفافية في التعاملات؛ قـال تعالى: 
هۡلهَِاسجى ]النساء: 58[.

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ سمحإنَِّ ٱللَّ

ـ العدالة والمسـاواة: الإسـلام يدعو إلى العدالة والمسـاواة بين الناس؛ قال تعالى: سمحوَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ 
ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِسجى ]النساء: 58[.

َ
اسِ أ ٱلنَّ

مۡرهُُمۡ 
َ
ـ المشاركة والشورى: مبدأ الشورى في الإسلام يعزز المشاركة في صنع القرار؛ قال تعالى: سمحوَأ

شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡسجى ]الشورى: 38[.
ـ المسؤولية والمحاسبة: الشريعة الإسلامية تؤكد على تحمُّل المسؤولية والمحاسبة عن الأفعال؛ قال 

سۡـُٔولوُنَسجى ]الصافات: 24[)1(. تعالى: سمحوَقفُِوهُمۡۖ إنَِّهُم مَّ

إن هـذه المبـادئ ليسـت جديـدة في الإسـلام، بل هـي متأصلة في تعاليمه، وقد سـبقت بها الشـريعة 
الإسلامية جميع المنظمات الحديثة التي تسعى لوضع مبادئ عامة للحوكمة.

ويسـتنتج مما سـبق أن الحوكمة ليسـت مجرد مفهوم حديث، بل هي ممارسـة متأصلة في الشـريعة 
الإسـلامية، وأن المبـادئ الأساسـية للحوكمة تعكس القيم الإسـلامية الأساسـية التي تدعـو إلى النزاهة، 
والعدالة، والشفافية، والمساءلة، وأن فهم هذه الجذور يساعد على تعزيز تطبيق الحوكمة بفاعلية أكبر في 

المجتمعات الإسلامية والعالمية)2(.

ينظـر: دور إدارات المراجعـة الداخليـة في تفعيل مبادئ الحوكمة: دراسـة تطبيقية على قطاع المصارف العاملة في فلسـطين   )1(
)ص21(. 

الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية )ص10(.  )2(
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ويمكن إجمال أهم عناصر الحوكمة الشرعية فيما يأتي:

1ـ مجلس الشـريعة: لجنة من الفقهاء والعلماء المتخصصين في الشـريعة الإسـلامية، يكون دورهم 
مراجعة واعتماد المنتجات المالية لضمان توافقها مع الشريعة.

2ـ السياسـات والإجراءات: وضع سياسـات وإجراءات واضحة لضمان الالتزام بمبادئ الشريعة في 
جميع العمليات المالية.

3ـ التدقيق الشرعي: إجراء عمليات تدقيق دورية للتأكد من أن جميع الأنشطة المالية تتوافق مع مبادئ 
الشريعة.

4ـ التدريـب والتوعيـة: تقديـم برامج تدريبية وتوعويـة للموظفين والعملاء لتعزيـز فهمهم والتزامهم 
بمبادئ الشريعة)1(.

وخلاصـة القـول: تعُتبـَر الحوكمة الشـرعية جزءاً أساسـيًّا من الهيـكل التنظيمي للمؤسسـات المالية 
الإسلامية، حيث تسهم في ضمان الالتزام بمبادئ الشريعة وتعزيز الثقة والشفافية والمصداقية في العمليات 
المالية. ومن خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الشـرعية، تسـتطيع المؤسسات المالية الإسلامية تحقيق نجاح 

مستدام وتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين بفاعلية وعدالة)2(.

ينظر: دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة )ص19(.  )1(
الإسلام والتحدي الاقتصادي )ص12(.   )2(
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 ثانياً

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية تهدف إلى ضمان التزام هذه المؤسسات بمبادئ 
الشريعة الإسلامية في كافة أنشطتها. ومع ذلك، يمكن أن تتعرض هذه الحوكمة للاختلال نتيجة لعوامل 
داخلية وخارجية. وتتناول هذه الدراسـة تحليل هذه العوامل وكيفية تأثيرها في فاعلية الحوكمة الشـرعية، 

وعلى النحو الآتي:

1ـ العوامل الداخلية :

1ـ نقـص الوعـي والمعرفـة بالشـريعة: إن عدم توافر المعرفـة الكافية بمبادئ الشـريعة بين الموظفين 
والإدارة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير متوافقة مع الشريعة، ويؤدي إلى ضعف الالتزام بالمعايير 

الشرعية وزيادة احتمالات الوقوع في أخطاء شرعية)1(.

2ـ ضعـف مجلـس الشـريعة: إن عـدم كفاءة أو نقـص الخبرة بين أعضـاء مجلس الشـريعة يمكن أن 
يؤدي إلى ضعف الرقابة والتوجيه، ويقلل من قدرة المجلس على مراقبة الالتزام بالشريعة وتقديم التوجيه 

الصحيح)2(.

3ـ غياب سياسـات وإجراءات واضحة: إن عدم وجود سياسـات وإجراءات واضحة لتنفيذ الحوكمة 
الشـرعية يمكن أن يسـبب ارتباكًا وسوء فهم بين الموظفين، ويزيد من احتمالية اتخاذ قرارات غير متوافقة 

مع الشريعة))(.

4ـ الضغـط الإداري لتحقيـق الأرباح: يمكن أن يؤدي التركيز المفرط على تحقيق الأرباح إلى تجاوز 
بعض المبادئ الشـرعية لتحقيق أهداف مالية قصيرة الأجل، ويؤدي إلى تآكل الالتزام بالحوكمة الشـرعية 

وتراجع ثقة العملاء.

ينظر: الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودة )ص101(.  )1(
ينظر: حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية )ص140(.  )2(

المالية الإسلامية ـ القانون، الاقتصاد، والممارسة )ص39(.   )((
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2ـ العوامل الخارجية :

1ـ التغيـرات القتصاديـة والسياسـية: تؤثـر التقلبـات الاقتصاديـة والسياسـية فـي الاسـتقرار المالـي 
للمؤسسات، وهو ما قد يدفعها إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متوافقة مع الشريعة، ويزيد من احتمالات 

اختلال الحوكمة الشرعية نتيجة للضغوط الخارجية)1(.

2ـ التنافسية في السوق: التنافس الشديد في السوق قد يدفع المؤسسات المالية الإسلامية إلى تقديم 
منتجات غير متوافقة تماماً مع الشريعة لتلبية احتياجات السوق، ويضُعِف الالتزام بالمعايير الشرعية ويؤدي 

إلى تراجع الثقة بين العملاء)2(.

3ـ اللوائح والتشريعات الحكومية: التغييرات في اللوائح والتشريعات المالية يمكن أن تؤثر في كيفية 
تطبيـق الحوكمـة الشـرعية، وقد يؤدي إلـى صعوبات في الالتزام بالمعايير الشـرعية نتيجـة للتعارض بين 

اللوائح الحكومية والمبادئ الشرعية))(.

4ـ  التطـور التكنولوجـي: التكنولوجيا الماليـة الحديثة قد تقدم تحديات جديدة للمؤسسـات المالية 
الإسلامية في كيفية تطبيق الحوكمة الشرعية، يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات في الرقابة والتأكد من الالتزام 

بالشريعة)4(.

وخلاصة القول: تتعرض الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية للعديد من التحديات 
الداخلية والخارجية التي قد تؤدي إلى اختلالها. ولمعالجة هذه التحديات يجب على المؤسسـات تعزيز 
الوعي بمبادئ الشريعة بين موظفيها، وضمان كفاءة مجلس الشريعة، ووضع سياسات وإجراءات واضحة، 
بالإضافة إلى التأقلم مع التغيرات الاقتصادية والسياسية واللوائح الحكومية بشكل يضمن الالتزام بالمعايير 
الشـرعية. ومن خلال هذه التدابير يمكن للمؤسسـات المالية الإسـلامية الحفاظ على الحوكمة الشـرعية 

وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.

الحوكمة المؤسسية في البنوك الإسلامية )ص36(.  )1(
ينظر: حوكمة الشركات )ص241(.   )2(

ينظر: تحديات الإدارة في القرن الواحد والعشرين )ص32(.  )((
المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية )ص32(.   )4(
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 ثالثاً

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية 

تعُتبرَ الحوكمة الشرعية عنصرًا حيويًّا في عمل المؤسسات المالية الإسلامية، حيث تضمن التزام هذه 
المؤسسات بمبادئ الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي اختلال الحوكمة الشرعية إلى تأثيرات 
سـلبية عميقة في هوية هذه المؤسسـات ومصداقيتها في السـوق. ويسـتعرض هذا التحليل الأثر المترتب 
على اختلال الحوكمة الشرعية على الجوانب المختلفة لهوية المؤسسات المالية الإسلامية ومصداقيتها.

1ـ تأثير في الهوية الإسلامية: تتجلى هوية المؤسسات المالية الإسلامية في التزامها بمبادئ الشريعة 
فـي جميـع عملياتهـا. وعندما يحدث اختلال فـي الحوكمة الشـرعية، قد يؤدي ذلك إلـى تقديم منتجات 
وخدمات غير متوافقة مع الشـريعة، ويؤدي ذلك إلى تآكل الهوية الإسـلامية للمؤسسـة، وهو ما قد يبُعِد 

العملاء والمستثمرين الذين يفضلون التعامل مع مؤسسات تلتزم بشكل صارم بمبادئ الشريعة)1(.

2ـ تأثير في المصداقية والثقة: تعتمد مصداقية المؤسسات المالية الإسلامية بشكل كبير على التزامها 
بالمعاييـر الشـرعية؛ أي إن اختـلال فـي الحوكمة الشـرعية يمكـن أن يؤدي إلـى فقدان الثقـة بين العملاء 
والمستثمرين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد العملاء وتراجع حجم الاستثمارات، وهو ما يؤثر 

سلباً في الأداء المالي للمؤسسة)2(.

3ـ تأثير في الستقرار المالي: الحوكمة الشرعية تعمل على إدارة المخاطر المالية والشرعية. وعندما 
يحـدث اختـلال، قـد تواجه المؤسسـات المالية الإسـلامية مخاطـر مالية أكبر بسـبب اتخاذ قـرارات غير 
مدروسة أو غير متوافقة مع الشريعة، ويزيد ذلك من احتمالية وقوع أزمات مالية داخل المؤسسة، وهو ما 

يعرِّضها للخسائر المالية ويؤثر في استقرارها))(.

4ـ تأثير في التنافسية في السوق: الالتزام بالحوكمة الشرعية يمنح المؤسسات المالية الإسلامية ميزة 

ينظر: الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية )ص8(.  )1(
ينظر: الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودة )ص89(.  )2(

ينظر: الإسلام والتحدي الاقتصادي )ص12(.   )((
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تنافسـية من خلال جذب العملاء الذين يفضلون المنتجات المالية المتوافقة مع الشـريعة. وعندما يحدث 
اختلال، تفقد المؤسسات هذه الميزة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع قدرة المؤسسة على المنافسة في 

السوق، وهو ما يعرِّضها لخطر فقدان حصتها السوقية لصالح المؤسسات الأخرى)1(.

5ـ تأثير في العلاقات مع الجهات الرقابية: الجهات الرقابية تتوقع من المؤسسـات المالية الإسـلامية 
الالتزام بالمعايير الشـرعية. واختلال الحوكمة الشـرعية يمكن أن يؤدي إلى مشـاكل مع الجهات الرقابية، 

وقد تواجه المؤسسة عقوبات أو غرامات، وهو ما يزيد من الأعباء المالية ويضر بسمعتها)2(.

وخلاصـة القـول أن اختـلال الحوكمة الشـرعية يمكـن أن يكون له تأثيرات واسـعة النطـاق في هوية 
المؤسسات المالية الإسلامية ومصداقيتها. وللحفاظ على الهوية والمصداقية يجب على هذه المؤسسات 
تعزيز نظُُم الحوكمة الشـرعية، وضمان التزامها الصارم بمبادئ الشـريعة. ومن خلال ذلك، يمكنها تعزيز 

الثقة بين العملاء والمستثمرين، والحفاظ على استقرارها المالي، والتنافس بفاعلية في السوق.

ينظر: المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية )ص32(.   )1(
ينظر: مقدمة في المالية الإسلامية )ص28(.   )2(
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 رابعاً

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

يعَُدّ هذا أمرًا بالغ الأهمية للأسباب الآتية:

1ـ الحفـاظ علـى الهويـة الشـرعية: توحيـد المرجعيـة يسـاعد فـي ضمـان أن تتوافق جميع الأنشـطة 
والخدمات المقدمة من المؤسسـات المالية الإسـلامية مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يحافظ على الهوية 

الإسلامية لهذه المؤسسات ويعزز ثقة العملاء.

2ـ الحـد مـن التناقضـات: وجـود مرجعيـة موحـدة يقلل مـن التناقضـات والاختلافات فـي الفتاوى 
والقرارات الشرعية، وهو ما يسهم في توحيد الإجراءات والسياسات ويسهِّل عملية الامتثال للشريعة.

3ـ تعزيـز المصداقيـة: المؤسسـات الماليـة التـي تعتمد عـلى مرجعية حوكمة شـرعية موحـدة تعزز من 
مصداقيتها وسمعتها في السوق، حيث إن العملاء والمستثمرين يطمئنون لوجود إطار شرعي واضح وموحد.

4ـ تسـهيل الرقابة والإشـراف: توحيد المرجعية يسـهِّل على الجهات الرقابية والإشرافية متابعة التزام 
المؤسسات المالية بالمعايير الشرعية، وهو ما يعزز من فاعلية الرقابة الشرعية ويضمن الالتزام الدائم بالشريعة.

5ـ البتكار والتطوير: مرجعية موحدة تسـاعد على تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة تتوافق مع 
الشريعة، حيث يمكن الاستفادة من خبرات الفقهاء الشرعيين وتوجيهاتهم الموحدة في هذا المجال.

6ـ المنافسة العادلة: توفير مرجعية شرعية موحدة يضمن تساوي الفرص بين جميع المؤسسات المالية 
الإسلامية في الالتزام بالشريعة، وهو ما يعزز من المنافسة العادلة في السوق.

ية المؤسسات المالية الإسلامية : دور الجهات الرقابية في الحفاظ على هو

تلعب الجهات الرقابية دورًا حيويًّا في ضمان أن تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية بمبادئ الشريعة 
الإسـلامية في كافة أنشـطتها، ويسـاعد ذلك في الحفاظ على هوية هذه المؤسسات ويعزز مصداقيتها في 
السوق. ويناقش هذا التحليل الدور الرئيسي الذي تلعبه الجهات الرقابية في دعم هوية المؤسسات المالية 

الإسلامية وضمان التزامها بالمعايير الشرعية.
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1ـ وضع الأطر التشريعية والتنظيمية: الجهات الرقابية مسؤولة عن وضع الأطر التشريعية والتنظيمية 
ه عمل المؤسسات المالية الإسلامية، ويشمل ذلك القوانين واللوائح التي تحدد المعايير الشرعية  التي توجِّ
التي يجب على المؤسسـات الالتزام بها. وتضمن هذه الأطر أن تكون جميع الأنشـطة المالية متوافقة مع 

مبادئ الشريعة، وهو ما يعزز هوية المؤسسات المالية الإسلامية)1(.

2ـ الإشـراف والتدقيـق الشـرعي: تقـوم الجهات الرقابية بعمليات الإشـراف والتدقيق الشـرعي على 
المؤسسـات المالية الإسـلامية لضمان التزامها بالمعايير الشرعية، ويشمل ذلك مراجعة المنتجات المالية 
والإجراءات التشغيلية. ويساعد هذا الإشراف في الكشف عن أي انحرافات عن المعايير الشرعية واتخاذ 

الإجراءات التصحيحية اللازمة، وهو ما يحافظ على مصداقية المؤسسات)2(.

3ـ تطوير معايير الحوكمة الشرعية: تعمل الجهات الرقابية على تطوير معايير الحوكمة الشرعية التي 
يجب أن تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية، وتتضمن هذه المعايير السياسات والإجراءات التي تضمن 
الامتثال للشرعية، وتساهم هذه المعايير في توحيد الممارسات الشرعية وضمان الالتزام بمبادئ الشريعة 

في جميع العمليات المالية))(.

4ـ توفيـر التدريـب والتوعية: تقوم الجهات الرقابية بتوفير برامج تدريبية وتوعوية للموظفين والإدارة 
في المؤسسات المالية الإسلامية لتعزيز فهمهم والتزامهم بمبادئ الشريعة، ويزيد ذلك من الوعي والمعرفة 

بالممارسات الشرعية، وهو ما يساهم في تقليل احتمالات الوقوع في أخطاء شرعية)4(.

5ـ تعزيز الشـفافية والإفصاح: تشـجع الجهات الرقابية على تعزيز الشـفافية والإفصاح في العمليات 
المالية للمؤسسات الإسلامية، ويتضمن ذلك توفير تقارير دورية عن الامتثال للمعايير الشرعية. وإن تعزيز 

الشفافية يزيد من ثقة العملاء والمستثمرين بالمؤسسات المالية الإسلامية ويحافظ على سمعتها)5(.

6ـ تطبيق العقوبات والمسـاءلة: تفرض الجهات الرقابية عقوبات على المؤسسـات المالية الإسـلامية 
التي تخالف المعايير الشـرعية، وتقوم بمسـاءلتها لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، ويساعد ذلك في ردع 
المخالفات وضمان التزام المؤسسات بالمعايير الشرعية، وهو ما يعزز هوية المؤسسات المالية الإسلامية))(.

ينظر: دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة )ص20(.  )1(
أهمية الحوكمة الشرعية في البنوك الإسلامية )ص12(.  )2(

ينظر: حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية )ص149(.  )((
ينظر: في فقه المعاملات المالية المعاصرة )ص49(.  )4(

ينظر: الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية )ص9(.  )5(
المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية )ص32(.   )((
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وخلاصـة القـول: تلعـب الجهـات الرقابيـة دورًا أساسـيًّا في الحفاظ علـى هوية المؤسسـات المالية 
الإسـلامية مـن خلال وضع الأطر التشـريعية والتنظيميـة، والإشـراف والتدقيق الشـرعي، وتطوير معايير 
الحوكمة الشـرعية، وتوفير التدريب والتوعية، وتعزيز الشـفافية والإفصاح، وتطبيق العقوبات والمساءلة. 
ومن خلال هذه الأدوار، تسـاهم الجهات الرقابية في ضمان التزام المؤسسـات المالية الإسـلامية بمبادئ 

الشريعة، وهو ما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويحافظ على مصداقية المؤسسات في السوق.

ية الإسلامية للمؤسسات المالية : إستراتيجيات وأطر عمل لتعزيز الحوكمة الشرعية وضمان استدامة الهو

الحوكمـة الشـرعية هـي أهم سـمة من سـمات المصارف الإسـلامية، وهـي التي تميزها عـن البنوك 
التقليدية. وتعُرَّف الحوكمة الشرعية بأنها نظام يلتزم فيه البنك بمبادئ وأحكام الشريعة في جميع أنشطته. 
ويتمثل الهدف الرئيسـي لإطار الحوكمة الشـرعية في ضمان الالتزام الشـرعي في جميع الأوقات وعلى 
جميع المسـتويات، وهو ما يمكّن البنك من الاعتراف به باعتباره متوافقًا مع أحكام الشـريعة الإسـلامية. 

وإن العناصر الرئيسية لإطار حوكمة البنوك الشرعية هي كما يأتي:

ـ هيئة الرقابة الشرعية.
ـ رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي/ المراجع الشرعي الداخلي.

ـ وحدة التدقيق الشرعي.
ـ وحدة الالتزام الشرعي)1(. 

وإن الحفاظ على الحوكمة الشرعية واستدامة الهوية الإسلامية في المؤسسات المالية يعُتبرَ أمرًا بالغ 
الأهميـة لضمـان مصداقيتها واسـتقرارها. ويتطلب هذا الأمر تبنِّي إسـتراتيجيات وأطر عمل فعالة تضمن 
التزام المؤسسـات بمبادئ الشـريعة الإسـلامية في كافة أنشـطتها)2(. وتقدِّم هذه التوصيات إسـتراتيجيات 

وأطر عمل لتعزيز الحوكمة الشرعية وضمان استدامة الهوية الإسلامية:

1ـ تعزيـز دور مجالـس الشـريعة: تشـكيل مجالس للشـريعة تتألف مـن علماء وفقهـاء ذوي خبرة في 
الشريعة الإسلامية والمالية. وهذا يضمن وجود خبراء متخصصين وقدرة المجلس على تقديم توجيهات 

دقيقة وضمان التزام المنتجات والخدمات بمبادئ الشريعة))(.

ينظر: الحوكمة الشرعية، مقال منشور على موقع المصرف الأهلي الإسلامي، تاريخ الزيارة: 2024/6/2م:  )1(
 .(https://ahliislamic.om/about-ahli-islamic/sharia-governance/?lang=ar)  

ينظر: حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية )ص151(.  )2(
ينظر: حوكمة الشركات )ص244(.  )((
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2ـ تطوير سياسات وإجراءات واضحة: وضع سياسات وإجراءات مكتوبة وواضحة لتنفيذ الحوكمة 
الشرعية تشمل جميع جوانب العمل المالي؛ إذ إن السياسات الواضحة تسهم في تقليل الالتباس وضمان 

تطبيق متسق للمعايير الشرعية)1(.

3ـ تدريـب وتوعيـة الموظفين: تقديم برامـج تدريبية دورية للموظفين والإدارة حول مبادئ الشـريعة 
الإسـلامية والحوكمة الشـرعية، وهو يزيد من وعي الموظفين ويعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات متوافقة 

مع الشريعة)2(.

4ـ الشـفافية والإفصـاح: تعزيـز الشـفافية والإفصاح عـن العمليات الماليـة ومدى التزامهـا بالمعايير 
الشـرعية مـن خـلال تقارير دوريـة، وهذا يزيد مـن ثقة العملاء والمسـتثمرين بالمؤسسـات المالية ويعزز 

سمعتها))(.

5ـ الرقابة الشـرعية الدورية: تنفيذ عمليات تدقيق شـرعي دورية من قبل هيئات مستقلة لضمان التزام 
المؤسسـات بالمعايير الشـرعية، وهو يساعد التدقيق المسـتقل في الكشف عن أي انحرافات وتصحيحها 

فورًا. 

إدارة المخاطر: تحليل للقضايا في صناعة المالية الإسلامية )ص16(.  )1(
ينظر: دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة )ص21(.  )2(

المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية )ص32(.   )((
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 خامساً

ية الإسلامية مشروع قرار وتوصيات لضمان استدامة الهو

يتضـح مـن خلال هذا البحث أن الحوكمة الشـرعية تمثـل العمود الفقري الذي يضمن للمؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية الحفـاظ علـى هويتها والتزامهـا بالمبـادئ والقيم الإسـلامية. إن أي اختـلال في نظام 
الحوكمة الشـرعية لا يؤثر فقط في مصداقية وسـمعة هذه المؤسسـات، بل يمتد تأثيره ليشمل الثقة العامة 

بالنظام المالي الإسلامي ككل. 

مشروع القرار:

1ـ إطار الحوكمة الشـرعية المتكاملة: تبنِّي إطار حوكمة شـرعية متكامل يشمل جميع جوانب العمل 
المؤسسي من سياسات وإجراءات ومراجعات؛ إذ يضمن هذا الإطار تطبيقًا شاملًا ودقيقًا لمبادئ الشريعة 

في كافة الأنشطة)1(.

2ـ مشاركة الجهات الرقابية: تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية لضمان توافق الأنشطة المالية مع الأطر 
التشريعية الشرعية، فهو يساهم في التعاون مع الجهات الرقابية في توحيد المعايير وتجنُّب التناقضات)2(.

3ـ التطوير المسـتمر للمنتجات المالية: تطوير منتجات مالية جديدة تتوافق مع مبادئ الشـريعة وتلبي 
احتياجات السـوق المتغيرة، إذ يسـاهم في جذب المزيد من العملاء والمسـتثمرين ويحافظ على تنافسية 

المؤسسة في السوق))(.

4ـ بناء ثقافة مؤسسـية قائمة على القيم الإسـلامية: غرس قيم الشـريعة الإسـلامية في ثقافة المؤسسة 
وتعزيزها بين الموظفين والإدارة، فهو يسـهم في تعزيز الهوية الإسـلامية للمؤسسـة ويضمن التزاماً دائمًا 

بمبادئ الشريعة)4(.

5ـ استخدام التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة الشرعية: تطبيق التكنولوجيا المالية لتسهيل عمليات التدقيق 

الحوكمة المؤسسية في البنوك الإسلامية )ص42(.  )1(
معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات )ص32(.  )2(

أهمية الحوكمة الشرعية في البنوك الإسلامية )ص29(.  )((
ينظر: الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية )ص10(.  )4(
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والرقابة الشـرعية وتحسـين الشـفافية، وهي تسـاعد في تبسـيط العمليات وضمـان دقة التزامهـا بالمعايير 
الشرعية)1(.

وخلاصة القول أن تعزيز الحوكمة الشرعية وضمان استدامة الهوية الإسلامية يتطلب تبنِّي إستراتيجيات 
وأطر عمل متكاملة تشمل جميع جوانب العمل المؤسسي. ومن خلال تعزيز دور مجالس الشريعة، وتطوير 
سياسـات واضحة، وتدريب الموظفين، وتعزيز الشـفافية، والرقابة الشـرعية الدورية، يمكن للمؤسسـات 

المالية الإسلامية الحفاظ على التزامها بمبادئ الشريعة، وهو ما يعزز ثقتها ومصداقيتها في السوق.

الإسلام والتحدي الاقتصادي )ص12(.   )1(
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التوصيات

في ضوء نتائج البحث، يوصي البحث بما يأتي:

1ـ ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
2ـ تشمل هذه الخطوات تطوير أطر رقابية مستقلة وفعالة.

3ـ توفير التدريب المستمر للكوادر العاملة في الهيئات الشرعية، وضمان استقلالية هذه الهيئات عن 
الضغوط والتأثيرات الخارجية.

4ـ يجب على المؤسسات المالية الإسلامية تبنِّي نهج شفّاف في عملياتها ومعاملاتها، بما يعزز الثقة 
والمصداقية ويعزز مكانتها في السوق المالي.

وختامًا، يؤكد البحث على أن الالتزام الصارم بالحوكمة الشـرعية ليس مجرد مطلب تنظيمي، بل هو 
ضرورة حيوية للحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية وضمان استدامتها في مواجهة التحديات 
المتزايدة. وبتحقيق هذا الالتزام، يمكن لهذه المؤسسـات أن تسـهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية 

المستدامة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
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 بحث فضيلة الأستاذ الدكتور

يونس صوالحي

 مركز إسرا )ISRA( لإدارة البحوث

يا جامعة إنسيف الدولية ـ ماليز





 تمهيد

يفها ، وأهميتها ، وحكمها  الحوكمة الشرعية ، تعر

تعريف الحوكمة الشرعية : 

إن مفهوم الحوكمة الشرعية لم يسبق أن تم تناوله أو الإشارة إليه في كتب العلماء والفقهاء السابقين؛ 
وذلك بسـبب حداثة هذا المفهوم، حيث لم يتُداوَل بين الأوسـاط العلمية إلا في السـنوات الأخيرة. وأما 
أول المحاولات لتعريف مفهوم الحوكمة الشرعية فقد كانت من قبِل مجلس الخدمات المالية الإسلامية 
وذلك من خلال المعيار رقم )10( الخاص بالمبادئ الإرشادية لنظُُم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي 
تقدم خدمات مالية إسـلامية الصادر في ديسـمبر 2009م، حيث عُرِّفت الحوكمة الشـرعية بأنها: »النظام 
الذي يشير إلى مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسات الخدمات 

 .)1(» المالية الإسلامية أن هنالك إشرافاً شرعيًّا فاعلًا مستقلاًّ

إشكالية الحوكمة الشرعية)2( :

تتمثل مشكلة الحوكمة الشرعية في المعاملات المحرمة شرعًا، وفي ذات الوقت فإنه ليس من الممكن 
منـع التعامـلات المالية والتجارية لهذا السـبب، فالبشـرية بحاجة إلى هذه التعامـلات المالية والمبادلات 
هُمۡ قَالوُٓاْ  نَّ

َ
التجارية لتحقيق مصالحها. وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في كتابه الكريم بقوله: سمحذَلٰكَِ بأِ

ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّمَ ٱلرّبَِوٰاسجىْ ]البقرة: 275[. ولقد بيَّن لنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الحلال  حَلَّ ٱللَّ
َ
ْۗ وَأ إنَِّمَـا ٱلبَۡيۡـعُ مِثۡلُ ٱلرّبَِوٰا

والحـرام مـن هذه التعاملات، فإذاً الحلال والحرام بيِّن وواضح، لقوله صلى الله عليه وسلم: »إن الحلال بيِّن، وإن الحرام 
بهُات استبرأ لدِينه وعِرضه، ومن وقع في  بيِّن، وبينهما مُشتبهِات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشُّ

الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يرَتعَ فيه«))(. 

الفقـرة 3 مـن المعيـار رقـم 10 الخـاص بالمبادئ الإرشـادية لنظم الضوابط الشـرعية للمؤسسـات التي تقـدم خدمات مالية   )1(
إسلامية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية

 ttps://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/IFSB-10-December-2009_En.pdf

تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/10م.  
الناهض ويونس، مبادئ ونظريات الحوكمة من منظور الشريعة الإسلامية، مجلة الرسالة، المجلد 2، العدد 2، 2018م.   )2(

صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه )ج 1، ص 20(، رقم الحديث: 52، ومسلم، المسند الصحيح   )((= 
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فالتاجر المسلم مأمور بتعلُّم الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعاملات المالية والتجارية، ولا يعُذَر في ذلك 
ه في أحكام البيع والشـراء، فرُوي عنه أنه  بجهلـه، فقـد كان عمر بن الخطـاب رضي الله عنه يأمر التُّجّار بالتفقُّ
يـن«)1(، ورُوي عن علي بن أبي طالب رضـي الله عنه أنه جاءه  ه في الدِّ قـال: »لا يبَـِع فـي سُـوقنا إلا منَ قد تفقَّ
رجـل فقـال: يـا أمير المؤمنين، أريد أن أتَّجر. فقال له: »الفقه قبل التجارة، إنه منَ اتَّجر قبل أن يفقه ارتطم في 
الربا ثم ارتطم«)2(، ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: »لا أحب للرجل أن يقارض رجلًا لا يعرف الحلال 

والحرام، وإن كان رجلًا مسلمًا، فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئاً من الحرام في البيع والشراء«))(. 

ويقول الإمام الغزالي رحمه الله في شـأن الكسـب وشـروط الشرع في صحة ذلك: »اعلم أن تحصيل 
علم هذا الباب واجب على كل مسـلم مُكتسِـب؛ لأن طلب العلم فريضة على كل مسـلم، وإنما هو طلب 
العلم المحتاج إليه، والمكتسـب يحتاج إلى علم الكسـب... ولو قال: لا أقدِّم العلم ولكني أصبر إلى أن 
تقـع لـي الواقعة فعندها أتعلم وأسـتفتي، فيقال له: وبـمَ تعلم وقوع الواقعة مهما لم تعلم جمل مفسـدات 
العقود؟ فإنه يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة مباحة، فلا بد له من هذا القدر من علم التجارة ليتميز 
له المباح عن المحظور، وموضع الإشكال عن موضع الوضوح؛ ولذلك رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه 
كان يطوف السوق ويضرب بعض التجار بالدرّة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء 
أم أبى«)4(. ويقول الإمام النووي رحمه الله في باب أقسام العلم الشرعي وحُكم تعلُّمه: »أما البيع والنكاح 
وشـبههما ممـا لا يجـب أصله، فقال إمـام الحرمين والغزالي وغيرهمـا: يتعيَّن على مـن أراده تعلُّمُ كيفيته 
وشـرطه، وقيـل: لا يقـال: يتعيَّن، بل يقال: يحرُم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شـرطه، وهـذه العبارة أصح، 
وعبارتهمـا محمولة عليهـا«)5(، وهنا ذهب الإمام النووي إلى حرمة الإقدام ومباشـرة التجارة والبيع حتى 

تتم معرفة كيفيته وشرطه.

وتدور محاور الحوكمة الشرعية في ثلاث: حوكمة اتخاذ القرار الشرعي، وحوكمة الرقابة الداخلية، 
وحوكمة الإفصاح، ويأتي بيانها لاحقًا))(. 

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح مسلم(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب المساقاة، باب   =
أخذ الحلال وترك الشبهات )ج 3، ص 1219(، رقم الحديث: 1599.

رواه الترمـذي، سـنن الترمـذي، أبواب الوتر، بـاب ما جاء في فضل الصلاة على النبـي صلى الله عليه وسلم )ج 1، ص 615(، رقم الحديث:   )1(
.487

الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط2، 2000م )1/1(.  )2(
مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م ) 645/3(.  )((

أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت )2 /(.   )4(
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أهمية الحوكمة الشرعية)1( :

تتلخص أهمية الحوكمة الشرعية في النقاط الآتية: 

1ـ المتثال الشـرعي التام: تضمن الحوكمة الشـرعية الامتثال التام للشريعة الإسلامية، أو على الأقل 
التقليل الكبير لاحتمال حصول مخالفات شرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 

نهم من  2ـ الستقلالية: توفر الحوكمة الشرعية الاستقلالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وهو ما يمكِّ
أداء عملهم بكفاءة.

3ـ السـتقرار: تعُتبرَ الحوكمة آلية فعالة لتعزيز اسـتقرار المؤسسـات المالية الإسـلامية وكسـب ثقة 
المستثمرين والمودعين.

4ـ الشفافية والنزاهة: تشجع الحوكمة على الشفافية في العمل والنزاهة في التعامل.
5ـ التطوير المستمر: تهدف الحوكمة إلى تطوير المؤسسات المالية الإسلامية وتحسين أدائها.

6ـ تشجع الحوكمة على التطبيق الراشد للأعمال المصرفية.
7ـ الرقابـة الفعالـة: تعُتبـَر الحوكمة نظاماً رقابيًّا فعالًا لإحكام السـيطرة على أداء المؤسسـات المالية 

الإسلامية.

8ـ التميز والريادة: تسـاهم الحوكمة في تميز المؤسسـات المالية الإسلامية. وقد أشار إطار الحوكمة 
الشـرعية السـعودي إلـى أهمية الحوكمة الشـرعية في البنوك الإسـلامية مـن خلال الحديـث عن أهداف 
الحوكمة، حيث ورد في المادة الثانية ما يأتي: »يهدف هذا الإطار إلى تعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ 
الشرعية لدى المصارف بشكل عام، وتحديد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة 

الشرعية، وإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي«)2(.

حسـين عبد المطلب الأسـرج، دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشـرعية وتطويرها، 2014م، دور أدوات الحوكمة في   )1(
تنظيم الرقابة الشرعية وتطويرها ـ موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي iefpedia.com( تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/11م.
fd63159f-a144-4beb- انظـر: إطـار الحوكمة الشـرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملـة في المملكة 2020، السـعودية  )2(

83ab-03813ef9540c.pdf. تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/5م. 
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 أولاً

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

يثُبـِت واقـع صناعـة المالية الإسـلامية أنها تحـرص على الامتثال الشـرعي، وتعزيزه مـن خلال نظُُم 
الحوكمـة الشـرعية، سـواء تلـك التي تسـنُّها الجهـات الرقابيـة، أم تلـك التي تعُِدُّهـا المؤسسـات المالية 
الإسـلامية. وسـنفحص واقع الحوكمة الشـرعية من خلال محورين: نماذج الحوكمة الشرعية، والهياكل 

المؤسساتية المُطبِّقة للحوكمة الشرعية. 

1ـ المحور الأول : نماذج الحوكمة الشرعية)1(

أ ـ حوكمة شـرعية مركزية، بأن تكون هنالك هيئة شـرعية مركزية يعُهَد إليها بسـلطة إصدار المعايير 
والفتـاوى والقرارات الشـرعية فـي القضايا ذات الصلة، وتكـون قراراتها ملزمة لجميع المؤسسـات التي 
تقـع تحـت سـلطتها وإشـرافها. ولا يسُـمَح في هذا النمـوذج بوجود هيئـات للفتوى بكل مؤسسـة، وإنما 
يسُمَح بوجود هيئات للرقابة على التزام المؤسسة بقرارات الهيئة الشرعية المركزية، وتعُيَّن الهيئة الشرعية 
المركزية على المسـتوى الوطني إما من قبِل البنك المركزي المحلي أو من قبِل جهة سـيادية. ومن أمثلة 
ذلك نموذج المملكة المغربية الذي ترجع فيه كل مسائل الإفتاء الخاصة بالصيرفة الإسلامية إلى »اللجنة 
الشرعية للمالية التشاركية«. ومن إيجابيات هذا النموذج التحرر من الضغوط التي قد تمارسها المؤسسات 
على الهيئات التابعة لها، وتوحيد المعايير الشرعية بين المؤسسات المالية. ومن سلبياته التأخر في الإجابة 
عن الاستفسارات الشرعية العاجلة، وهو ما قد يربك عمل المؤسسات، وارتفاع المخاطر الشرعية إذا لم 
تتخـذ الهيئة الشـرعية المركزية منهجًا صحيحًا في الفتوى، وغلق بـاب الاجتهاد في النوازل التي قد تحل 
بمؤسسـة مالية إسـلامية بعينها، والتي تتطلب السـرعة في اتخاذ القرار الشـرعي، وإغراق اللجنة الشـرعية 
المركزيـة الوحيـدة بتفاصيل عديدة للمؤسسـات القائمة كان يمكن أن تبتَّ فيها الرقابة الشـرعية الداخلية 
لكل مؤسسـة مالية إسـلامية بشـكل فعال. ويرى بعض الباحثين أن إمكانية أن تشُرِف الهيئة الشرعية العليا 
على الجهات الإشـرافية ـ وهي جهة سـيادية متبوعة وليسـت تابعة قانوناً ـ ربما تكون سبباً في إحجامها أو 

انظر: محمد أحمين، مدخل إلى الرقابة الشـرعية )ص16(، الناهض ويونس، مبادئ ونظريات الحوكمة من منظور الشـريعة   )1(
الإسلامية، مرجع سابق. 
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تأخرها في تأسيس الهيئة الشرعية العليا)1(. 

ب ـ حوكمة شرعية مؤسساتية، بحيث يعُهَد إلى كل مؤسسة بسلطة إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية 
الخاصة بها، ويكون لكل مؤسسـة هيئتها الشـرعية الخاصة، وتعُتبرَ قراراتها ملزمة لها فقط، وهذا النموذج 
هو الذي يجري العمل به في أغلب الدول. ومن إيجابيات هذا النموذج السرعة في الرد على الاستفسارات 
الشـرعية للمؤسسـة، ووجود هيئة شرعية خاصة بالمؤسسة سـوف يؤدي بلا شك إلى زيادة الوعي والثقافة 
د الهيئات الشـرعية وهو ما قد يؤدي إلى دخول  الشـرعية لدى إدارة وموظفي المؤسسـة. ومن سـلبياته تعدُّ
عامل المنافسـة بين الفتاوى، فتطرد الفتوى الضعيفة الفتوى الجيدة من السـوق. ومن سـلبياته أيضًا وجود 
عضو الرقابة الشرعية في عدد غير محصور من هيئات الرقابة الشرعية خصوصًا إذا لم تلُزِم الجهاتُ الرقابية 

المؤسساتِ المالية الإسلامية بوجود أي نظام حوكمة شرعية يضبط الاستشارة الشرعية. 

ت ـ حوكمة شـرعية تجمع بين الهيئة الشـرعية المركزية والهيئة الشـرعية الخاصة بالمؤسسـة المالية 
الإسـلامية. وفـي هـذا النموذج تكون سـلطة إصـدار الفتـاوى والقرارات الشـرعية من صلاحيـات الهيئة 
الشرعية المركزية والهيئة الشرعية للمؤسسة، مع بعض الضوابط الإجرائية التي تحكم الهيئتين. وفي هذا 
النموذج أيضًا، يعُهَد إلى الهيئة الشرعية المركزية بالإشراف على الهيئات الشرعية الأخرى، مع إصدارها 
للقرارات الشـرعية في الأمور المسـتقرة، وتتُرَك الأمور المسـتجدة للهيئات الشـرعية لدى المؤسسـات، 
ـن أداء المؤسسـات المالية الإسـلامية بوجود  على أن تلتزم بما تقرره الهيئة الشـرعية المركزية. وقد تحسَّ
هيئات شـرعية مركزية تسـهر على توحيد الرأي الشـرعي فيما يخص المصلحة العامة للمؤسسات المالية 
الإسـلامية، فـ»بحلول عام 2022، ارتفع عدد الهيئات أو اللجان المركزية للشـريعة إلى 20، حيث رأت 
العديـد مـن الدول فوائد الحوكمة المركزية. وعلى الرغم من أن التحديات الرئيسـية لا تزال تكمن في أن 
العديد من علماء الشـريعة يشـغلون مناصب في عدة هيئات ويمارسـون عملهم في أسواق محددة، إلا أن 

نت بشكل عام، خاصة في ماليزيا وباكستان والبحرين«)2(. الحوكمة الشرعية قد تحسَّ

وهذا النموذج قد جمع بين إيجابيات النموذجين السابقين وتلافى سلبياتهما، حيث جمع بين الضبط 
والإشـراف المميز للهيئة الشـرعية المركزية، والسـرعة في اتخاذ القرار الشرعي، وقرُب الهيئات الشرعية 

للمؤسسات المالية الإسلامية.

خالد بن محمد السـياري، اللجان الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة،   )1(
2021م )ص14(. 

انظـر: تقريـر نمـو الماليـة الإسـلامية لعـام 2023م IFDI 2023 Report - Nov 30.pdf atexcloud.io( تـم الاطـلاع بتاريخ   )2(
2024/5/6م.
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2ـ المحور الثاني : الهياكل المؤسساتية المطبقة للحوكمة الشرعية 

ـ هيكل المؤسسة المالية الإسلامية الخالصة:

س ابتداءً لتمارس النشاط المالي الإسلامي ضمن هياكل إدارية  المؤسسة المالية الإسلامية الخالصة تؤُسَّ
وحوكمية متوافقة بشـكل كلي مع أحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية. ويهدف الالتزام بالحوكمة الشرعية في 
هذا الهيكل إلى تعزيز مصداقية المؤسسة المالية الإسلامية الخالصة، ويزيد من ثقة العملاء والمستثمرين بها. 
ومن خلال تعاون جميع الأطراف المعنية ـ مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، الهيئة الشـرعية، إدارات التدقيق 
والالتزام والمخاطر ـ يمكن للمؤسسة أن تحقق أهدافها المالية والاجتماعية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. 

يحظى مفهوم الحوكمة الشـرعية لدى المؤسسـة المالية الإسلامية الخالصة بالشمولية لكل مكوناتها 
ويمس كل تفاصيلها، فالحوكمة الشرعية في هذا الهيكل هي مجموعة من القواعد والضوابط التي تهدف 
إلى ضمان أن كل العمليات والنشاطات والجوانب الإجرائية والإدارية في المؤسسات المالية تتوافق مع 
الشريعة الإسلامية. وتشكِّل الحوكمة الشرعية جزءاً أساسيًّا من نظام الحوكمة العامة في هذه المؤسسات 

لضمان التزامها بالمبادئ الإسلامية.

وتعتمد الحوكمة الشرعية في هذا الهيكل على عدة مكونات رئيسية، تشمل)1(:

مجلس الإدارة:

يلعب مجلس الإدارة دورًا محوريًّا في وضع السياسات والإستراتيجيات العامة للمؤسسة. ويقع على 
عاتق المجلس مسـؤولية ضمان أن تكون هذه السياسـات متوافقة مع الشـريعة الإسلامية. كما يتعيَّن على 
أعضاء مجلس الإدارة أن يكون لديهم فهم كافٍ لمبادئ الشريعة ليتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة التي 
تدعم الحوكمة الشـرعية، ويتعيَّن على مجلس الإدارة أيضًا العمل بشـكل وثيق مع الهيئة الشرعية لضمان 
تطبيـق الفتاوى والقرارات الشـرعية بشـكل فعال. وقـد أفرز واقع مجالس الإدارة بعـض القضايا المتعلقة 
بأهلية أعضاء مجلس الإدارة لتحمل مسؤولية الامتثال الشرعي الذي أناطته بهم أنظمة الحوكمة الشرعية 
المعتمـدة، وقضيـة العـدد الأمثل لأعضاء مجلس الإدارة الذي يسـاعد على اتخاذ القرار بشـكل فعال)2(. 

انظـر: معيـار 10 لمجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية: المبادئ الإرشـادية لنظـم الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية   )1(
الإسـلامية، https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/IFSB-10-December-2009_En.pdf تـم الاطـلاع 

بتاريخ 2024/5/11م. 
 F. Chen et al. Eds.): BAFE 2022, AEBMR 234, Islamic Bank Audit Committee and Risk-Taking Behavior.  )2(
 A Conceptual Framework. 149–158, 2023. https://www.atlantis-press.com/proceedings/bafe-22/125984217

تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/10م.
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ومن القضايا المطروحة أيضًا إمكانية معارضة مجلس الإدارة لقرار هيئة الرقابة الشـرعية والإحالة للجهة 
الإشرافية وهيئتها الشرعية المركزية للبتِّ في الأمر المختلفَ فيه)1(. 

الإدارة التنفيذية:

تتحمل الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة. ويجب على 
المديرين التنفيذيين ضمان أن تكون جميع العمليات والنشـاطات اليومية للمؤسسـة متوافقة مع الشـريعة 
الإسـلامية. ويتحقـق ذلـك من خلال التنسـيق مع الهيئة الشـرعية والاعتمـاد على إرشـاداتها، وضمان أن 
الموظفيـن مدربـون بشـكل كافٍ على مبـادئ الحوكمة الشـرعية. ويبيِّن الواقع أن مشـكلة الوكالة للإدارة 
التنفيذيـة التي تراعي حقوق المسـاهمين في تعظيم أرباحهم، ومصالـح العملاء، لا تزال قائمة، خصوصًا 
مـا يتعلـق بحقـوق أصحاب الحسـابات الاسـثمارية، وعدم وضوح ممارسـات عبء الإثبـات عند وقوع 

الخسارة، عملًا بقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 212 )8/22( في هذا الشأن)2(. 

الهيئة الشرعية:

تتكـون الهيئـة الشـرعية من علماء متخصصيـن في الفقه الإسـلامي ولهم معرفة واسـعة بالمعاملات 
المالية الإسلامية. وتصدر الهيئة الفتاوى، والقرارات، والتوجيهات اللازمة لضمان توافق جميع منتجات 
وخدمـات المؤسسـة مع الشـريعة. كما تلعـب الهيئـة دورًا استشـاريًّا لمجلـس الإدارة والإدارة التنفيذية، 
وهو ما يعزز من التزام المؤسسـة بالضوابط الشـرعية. ويشير واقع الهيئات الشرعية إلى نموذجين: نموذج 
الهيئة الشرعية المكونة من فقهاء في المعاملات المالية والشريعة فقط، ونموذج الهيئة المكونة من فقهاء 
الشريعة وآخرين في تخصصات داعمة كالقانون والاقتصاد والمالية. وتختلف تطبيقات الحوكمة الشرعية 
فـي هـذا الأمر في مـدى تمتُّع ذوي التخصصات الداعمة بالمشـاركة في أخذ القرار الشـرعي، ففي بعض 
التطبيقات يسُـمَح لغير الشـرعيين في الهيئة باتخاذ القرار الشرعي، والبعض الآخر لا يسمح. ومما يلُحَظ 
فـي واقـع الحوكمـة الشـرعية أيضًا أن تقارير الهيئات الشـرعية السـنوية تختلف نوعًا ما فـي طريقة عرض 
المخالفـات الشـرعية التـي تكون قد وقعت فيها المؤسسسـات المالية الإسـلامية، فبينما تشـترط »معايير 
المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيات« الإفصاحَ عن هذه المخالفات في التقرير السـنوي لهيئة 
ا  الرقابـة الشـرعية))(، نجـد كثيرًا من تقارير الهيئات الشـرعية تتجاوز ذكرها أو تشـير إليها بشـكل عام جدًّ

انظر: الحوكمة الشرعية، البنك المركزي الماليزي.  )1(
 https://www.bnm.gov.my/documents/20124/761679/Shariah+Governance+Policy+Document+2019.pdf. 

انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 8/22 بشأن ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم   )2(
عن الأضرار الناجمة. https://iifa-aifi.org/ar/3996.html تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/10م.

معيار تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، هيئة المحاسبة   )((= 
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بحجة أن المخالفات قد عُولجت وفق معايير الحوكمة الشرعية المعتمدة. أما إلزامية قرار الهيئة الشرعية 
فلـم نجـد من نازع فيها حتى ولو لم ينُصَّ على ذلك قانوناً)1(، مع بعض الممارسـات التي تعطي لمجلس 
الإدارة الحـق فـي الرجـوع إلى الجهات الإشـرافية للبتِّ فـي القضايا الخلافية التي يمكـن أن تحدث بين 

مجلس الإدارة والهيئة الشرعية، كما هو في نموذج الحوكمة الشرعية الماليزي)2(. 

التدقيق الشرعي الداخلي:

يهـدف التدقيـق الشـرعي الداخلي إلـى مراقبة العمليات الداخلية للمؤسسـة للتأكد مـن أنها تتم وفقًا 
للضوابـط الشـرعية. يراجـع المدققون الشـرعيون العقـود، والإجـراءات، والمعاملات لضمـان مطابقتها 
للشـريعة الإسـلامية، وترُفـَع تقارير دورية لـلإدارة التنفيذية والهيئة الشـرعية ومجلـس الإدارة حول مدى 
التزام المؤسسـة بالمعايير الشـرعية. ويشير الواقع إلى نزوع بعض هيئات أسواق المال، كما هو الحال في 
الكويت، إلى تأسيس مجلس تأديب للمؤسسات المالية الاسثمارية الإسلامية للحد من المخالفات ومنها 
تلك التي تخص التدقيق الشرعي الداخلي، فقد »لوحظ أن معظم الشركات التي تعرضت لقرارات مجلس 
التأديب هي شـركات اسـتثمارية إسـلامية في بورصة الكويت. وقد صدر بحق إحدى الشركات 18 قرارًا 
تأديبيًّا. تشكِّل مخالفات الحوكمة الشرعية 10% من مجموع المخالفات، بتكلفة مالية تصل إلى 39000 
دينار كويتي. من أبرز المخالفات: عدم تعيين مسؤول تدقيق شرعي، حيث سجلت 5 مخالفات من أصل 
14، يعُزَى ذلك إلى نقص المدققين الشرعيين المؤهلين في سوق العمل، والذين يستوفون شرط الخبرة 
المطلـوب لمـدة سـنتين«))(. ويذكـر بعض الباحثين إشـكالات أخرى فـي التجربة الماليزية -على سـبيل 
المثال- قبل صدور وثيقة السياسات للحوكمة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي عام 2019م تمثلت 
فيمـا يأتـي: )1( متطلبات الكفاءة والمهارات للمدقق الداخلي في التدقيق الشـرعي، وإرشـادات غامضة 
لتحديـد مسـتوى الكفـاءة )2( غيـاب إطار عمل منظـم للتدقيق الشـرعي)4(. وبعد صدور نظـام الحوكمة 
الشـرعية الجديد، تم سـد بعض هذه الفجوات. ومن القضايا المطروحة: أهلية المدقق الشرعي الداخلي، 

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، 1437هـ )ص1051(.   =
محمد عبد الغفار الشـريف، الرقابة الشـرعية في المصارف والشـركات المالية الإسـلامية، كتاب الوقائع، دور المؤسسـات   )1(

المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، جامعة الشارقة، 2002م )ص435(. 
انظر: الحوكمة الشرعية، البنك المركزي الماليزي، مرجع سابق.   )2(

أحمد الشـرفا وآخرون، دور الجهة الإشـرافية في تعزيز الحوكمة الشـرعية: دراسـة تحليلية لقرارات هيئة أسواق المال بدولة   )((
الكويت، مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية، المجلد الحادي عشر. العدد الثاني. ديسمبر 2020م.

(4) Yazkhiruni et al., Regulations of Shariah Audit for Islamic Financial Institutions, IPN Journal 6 1): 45-56 

2016) 
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فيلُحَـظ أن بعـض أنظمـة الحوكمـة الشـرعية مَرِنة، فبعضها يشـترط أن يكـون المدقق الشـرعي ذا تكوين 
محاسـبي ومالي مع خلفية شـرعية مقبولة، والبعض الآخر يشـترط المرجعية الشـرعية فقط مع الاسـتعانة 
بمختص في المحاسـبة أو المالية كما هو الشـأن في نظام الحوكمة الشـرعية الكويتي)1(. كما يثبت الواقع 
أيضًا أن كثيرًا من المؤسسـات المالية الإسـلامية تطبِّق نظام التدقيق المبني على المخاطر المسـتوحى من 

ممارسات عالمية في جوانبه الفنية. 

التدقيق الشرعي الخارجي:

يتضمـن التدقيـق الشـرعي الخارجـي قيـام جهة مسـتقلة بفحـص ومراجعة العمليـات والأنشـطة المالية 
للمؤسسـة لضمان التزامها بالشـريعة الإسـلامية. ويمنح التدقيق الخارجي مسـتوًى إضافيًّا من الشفافية والثقة 
للجهات ذات العلاقة، ويؤكد للمساهمين والعملاء أن المؤسسة تلتزم بالمعايير الشرعية بفاعلية. ويثبت الواقع 
أن اعتماد المدقق الشرعي الخارجي لا يزال مطبَّقًا كأفضل الممارسات الحوكمية فقط وليس إجباريًّا في جُلّ 
المؤسسـات المالية الإسـلامية. ومعلوم أن التدقيق الشـرعي الخارجي من أهم وصايا مسـودة معيار الحوكمة 
الشـرعية الصادر عن أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسـلامية، كما أنه الآن إجباري في بعض التشـريعات 
كالبحرين والكويت، حيث نص محور التدقيق الشرعي الخارجي في تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية على أنه 

»يجب أن تستعين هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي«)2(.

إدارة اللتزام:

إدارة الالتزام مسـؤولة عن ضمان امتثال المؤسسـة لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، ومن ذلك 
الحوكمة الشرعية. تعمل هذه الإدارة بالتنسيق مع الهيئة الشرعية لتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات تهدف 
إلى تحقيق التوافق مع الشريعة. كما تراقب إدارة الالتزام التغييرات في التشريعات واللوائح لضمان التزام 
المؤسسة بها. وقد نبَّه مجمع الفقه الإسلامي إلى وجود بعض المخالفات في واقع بعض شركات التكافل 

مثل غياب إدارة الالتزام الشرعي، فيما نصه: 

»لاحـظ المجلـس فـي ضوء الدراسـات المتعلقـة بالتجـارب الدولية ]للتأميـن التعاونـي[، أن معظم 
التجارب الدولية في تطبيقات التأمين التعاوني، تتوافق مع قرار المجمع رقم: 200 )6/21( في كثير من 

ممارساتها، غير أنه تبيَّن أن هناك بعض المخالفات المتمثلة أساسًا فيما يأتي:

Kuwait-governance- تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية )ص30(، بنك الكويت المركزي  )1(
islamic-banks-122719_v20_tcm11-122719.pdf تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/2م.

Kuwait-governance- تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية )ص30(، بنك الكويت المركزي  )2(
islamic-banks-122719_v20_tcm11-122719.pdf تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/10م.
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»أولً: غياب هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في بعض شركات التأمين التكافلي.
ثانياً: إلزام الشركة المديرة بالقرض الحسن، أو التزامها بذلك مسبقًا؛ لمخالفته لقرار مجلس المجمع 

في دورته الواحدة والعشرين في المادة التاسعة.

ثالثاً: عدم الإفصاح عن آليات وإجراءات التأمين التعاوني للمشتركين أثناء التعاقد«)1(.

إدارة المخاطر:

تلعب إدارة المخاطر دورًا حاسـمًا في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تواجه المؤسسـة، ومن 
ذلك تلك المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية. وتهدف هذه الإدارة إلى حماية أصول المؤسسة وضمان 
استقرارها المالي من خلال تطبيق إستراتيجيات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة، ويتم ذلك بالتنسيق 
مـع الهيئـة الشـرعية لضمـان أن تتماشـى أسـاليب إدارة المخاطـر مع المبـادئ الإسـلامية. وأثبتت بعض 
ن الأداء)2(. الدراسات الميدانية أن حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية تؤدي إلى خفض المخاطر وتحسُّ

ـ هيكل النافذة الإسلامية: 

ـ المتطلبات العامة: 

تعُرَّف النافذة الإسلامية بأنها قسم من المؤسسة المالية التقليدية يقُدّم خدمات مالية تتوافق مع الشريعة 
الإسـلامية، ويعمل ضمن إطار حوكمة يضمن خصوصية عملياته الشـرعية. ونظرًا لأن النوافذ الإسـلامية 
ليسـت كيانات قانونية مسـتقلة، فإنها تتطلب إجراءات خاصة لضمان الفصل المالي والإداري بينها وبين 
المؤسسـة الأم. وتنص كل نظُُم الحوكمة الشـرعية على ضرورة أن تحافظ النوافذ الإسـلامية على أموالها 
بشكل منفصل عن أموال المؤسسة الأم، ويتم ذلك عن طريق تسوية الحسابات في نهاية كل يوم، بما في 
ذلك الاحتفاظ بحسـابات منفصلة لدى البنك المركزي وغرف المقاصة إن سـمحت السلطات الإشرافية 
بذلك. ويشـير واقع الحوكمة الشـرعية في المؤسسات المالية الإسـلامية إلى أن إدارات التدقيق الداخلي 
والخارجـي الشـرعيَّين تدققان على انفصـال أموال النافذة عن أموال المؤسسـة الأم، وتعرضان نتائج هذا 
التدقيق على لجنة التدقيق بمجلس الإدارة والهيئة الشـرعية. وبموجب ذلك، إضافة إلى أنشـطة أخرى تم 
التدقيق فيها وإصدار الرأي الشرعي فيها، ترفع هيئة الرقابة الشرعية تقريرها السنوي إلى مجلس الإدارة))(. 

https://iifa-aifi.org/ar/4002.html قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقم: 215 11/22 بشـأن اسـتكمال بحث قضايا التأمين   )1(
التعاوني ودراستها، 22-23 مارس 2015م، تم الاطلاع بتاريخ 2024/6/1م.

خولة وعبد الله، حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية، كرسـي سـابك لدراسات الأسواق المالية الإسـلامية، جامعة الإمام   )2(
محمد بن سعود الإسلامية، 2016م. 

انظـر: CBUAE_AR_2620_VER1 1).pdf مذكـرة إرشـادية بخصوص التقرير الشـرعي السـنوي لهيئة الرقابة الشـرعية   )((= 
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أما الاحتفاظ بحسابات منفصلة لدى البنك المركزي وغرف المقاصة، فالواقع يظُهِر أن أغلب ممارسات 
النوافذ الإسـلامية ل تحتفظ بحسـابات مسـتقلة لدى البنك المركزي لأغراض السياسـة النقدية إذا ما كان 

كفاية رأس مال النافذة محسوباً من ضمن كفاية رأس مال المؤسسة الأم. 

ل  بالإضافة إلى ما سـبق، يجب أن تتمتع النوافذ الإسـلامية بشكل من أشـكال الاستقلالية، دون تدخُّ
غير ضروري من إدارة الشـركة التقليدية الأم. ويتألف إطار الحوكمة الشـرعية للنافذة الإسـلامية من هيئة 
الرقابة الشرعية، ووظيفة الالتزام الشرعي، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي 
المسـتقل )إن فرضته الجهات الرقابية(. ويجب أن تكون المسـؤوليات والكفاءة والجوانب الأخرى لكل 
مكوِّن من مكونات الحوكمة الشرعية في النافذة الإسلامية مماثلة لتلك الموجودة في مؤسسات الخدمات 
المالية الإسلامية الخالصة. ويثُبتِ الواقع أن النافذة الإسلامية ليست مستقلة في قرارها التجاري استقلالً 
مطلقًـا، فهـي تعمل ضمن الخطة التجارية للبنك الأم الذي يؤثر في نوعية المنتجات وطبيعة المخاطر التي 

يمكن للبنك الأم أن يختارها ويقبلها. 

يجـب أن تكـون هناك فروع إسـلامية مخصصـة وموظفون مخصصون لهذه الفـروع يخدمون عملاء 
النافـذة الإسـلامية فقـط، وأن تدُار جميع وحـدات ووظائف الأعمال مباشـرة من قبِل النافذة الإسـلامية، 
في حين يمكن مشـاركة وظائف الرقابة والدعم مع الشـركة التقليدية الأم بشـرط أن يكون هناك تخصيص 
محدد للتكاليف واتفاقيات مسـتوى الخدمة. وتوصي مسـودة أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية 
بشـدة بأن تنفصل النافذة الإسـلامية إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل أو جزئيًّا للشركة التقليدية الأم عندما 
ن الواقع أن هنالك نوعًا من التداخل  تصـل إلـى حد معين من الموجودات ورأس المال التنظيمي)1(. ويبيّـِ
الوظيفي بين موظفي البنك الأم وموظفي النافذة الإسـلامية، وأنه أحياناً ولأسـباب ندرة الكوادر المؤهلة، 
نجد مدقق البنك الأم هو من يقوم بالتدقيق الشرعي، ومدير المخاطر للبنك الأم هو من يقوم بتقويم مخاطر 

عدم المتثال الشرعي. 

ـ متطلبات الإفصاح: 

يجـب على النوافذ الإسـلامية في المؤسسـات الماليـة التقليدية الاحتفاظ بدفاتر حسـابات منفصلة، 
ويجب إعداد تقارير مالية منفصلة تتبع معايير محاسـبية إسـلامية كمعايير أيوفي وتقديم مجموعة تكميلية 
من القوائم المحاسـبية، وتنُشَـر كملحق في الملحوظات على القوائم المالية للشركة التقليدية الأم. ويبيِّن 

الداخلية، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/4م.  =
انظـر: مسودة-المعيار-المعدل-لإطار-الحوكمة-الشرعية-النسخة-النهائية-للنشـر.pdf أيوفي ومجلس الخدمات المالية   )1(

الإسلامية، 2022. تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/3م.
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ر بطريقة منفصلة عن قوائم المؤسسة الأم وتخضع لمعايير  الواقع أن القوائم المالية للنافذة الإسلامية تحُضَّ
الإفصـاح المحليـة. ويجـب أن تشـمل القوائم التكميليـة تفاصيل عن الأمـوال المسـتخدمة وفقًا لمبادئ 
الشريعة، بما في ذلك الدخل والمصاريف المتعلقة بالخدمات المصرفية الإسلامية. ويجب على النوافذ 
الإسلامية كذلك الإفصاح عن مدى دمج الأموال الإسلامية مع التقليدية، ومصادر واستخدامات الأموال، 
وكيفية تغطية العجز، والتصرف في الدخل المحظور شرعًا وفقًا لإرشادات هيئة الرقابة الشرعية. ويلُحَظ 
أن بعض المؤسسات المالية الإسلامية تتأخر في تطهير الأموال المجنَّبة، كما يلُحَظ على مؤسسات أخرى 
أنها تخصم نسبة من الأموال المجنَّبة لأجل سداد ضريبة الدخل المفروضة على الأموال المجنَّبة بوصفها 

دخلًا في بعض التشريعات كالحالة الماليزية.

ويجب أن تبدي هيئة الرقابة الشـرعية رأيها في تقريرها حول ما إذا كانت أموال النافذة الإسـلامية قد 
ـن  اختلطت مع أموال الشـركة التقليدية خلال فترة التقرير. وواقعيًّا، أشـار تقرير ICD-LSEG إلى تحسُّ
الأداء المالـي لشـركات التأمين التكافلي عبر سـنوات مـن تطبيق الإفصاحات اللازمة حتـى عام 2022م، 
ووفق المؤشر الكمي للإفصاح فقد حصلت المؤسسات المالية الإسلامية ما معدله 28%)1(، وهي نسبة ل 
تزال منخفضة، وهو ما يسـتدعي تطوير آليات الإفصاح، خصوصًا الإفصاحات عن أنشـطة السـتدامة التي 

أضحت مطلباً عالميًّا. 

ـ المسؤوليات: 

يجب أن تكون المسـؤولية النهائية للنافذة الإسـلامية على عاتق مجلس إدارة الشـركة التقليدية الأم، 
مع تشـجيعهم على ضم عضو مسـتقل أو مستشـار ذي خبرة ومعرفة في المالية الإسـلامية. ويتعيَّن على 
مجلـس الإدارة التأكـد مـن أن رئيس النافذة الإسـلامية يمتلك المعرفـة والمؤهلات والخبـرة الكافية في 
المصرفية والمالية الإسلامية، بالإضافة إلى فهم مبادئ الشريعة وأحكامها المتعلقة بالمنتجات والعمليات 
الماليـة الإسـلامية. ويجب على رئيس النافذة الإسـلامية أن يكون على درايـة بالمخاطر الخاصة بالمالية 
الإسـلامية وتشـريعات حوكمة الشـركات والحوكمة الشـرعية المعمول بها، وأن يسـتوفي معايير الكفاءة 

والنزاهة والسلوك الأخلاقي.

ويجب أن يكون رئيس النافذة الإسلامية ذا خبرة ومنصب عالٍ في التسلسل الهرمي للمنظمة، ومكرسًا 
لعمليات النافذة الإسـلامية دون تأدية أي مهام أخرى خارج نطاقها. ويجب أن يقدم التقارير مباشـرة إلى 
الرئيس التنفيذي للشـركة التقليدية الأم، دون تفويض هذه المسـؤولية إلى مسـؤول تنفيذي آخر للحفاظ 

IFDI 2023 Report - Nov 30.pdf تقرير نمو المالية الإسلامية لعام 2023. تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/10م.  )1(
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على الوضع التنظيمي الممنوح للنافذة الإسلامية. ويلُحَظ على واقع النوافذ الإسلامية بعض الممارسات 
الحوكميـة فرضهـا واقـع نمـوذج النافذة والتي قد ل تكون أفضل الممارسـات أو خاطئة بالأسـاس، فنجد 
وظيفة اللتزام الشـرعي تقع تحت وظيفة اللتزام للمؤسسـة الأم، ووظيفة التدقيق الشرعي تقع تحت دائرة 
التدقيـق للمؤسسـة الأم، كما أننا نلحظ فـي بعض التطبيقات قيام مدير النافذة الإسـلامية بمهمة المراجعة 
الشـرعية، وفـي أحيان أخـرى هو من يقوم بوظيفـة المدقق الشـرعي الداخلي، خصوصًـا إذا كانت النافذة 

جديدة وتعاني من قلة المهنيين المطلوبين، وهذا وضع غير طبيعي وجب إصلاحه. 

ويجب تنظيم وظائف النافذة الإسلامية لضمان أقصى استقلالية وتجنُّب تعارض المصالح مع الشركة 
التقليدية الأم، ويتحقق هذا من خلال تعيين موظفين مخصصين لوظائف الأعمال مثل العملاء والشركات 
والخزينة، الذين يقدمون تقاريرهم إلى رئيس النافذة الإسلامية مع نسخة لرؤساء الأقسام المعنية في الشركة 
التقليديـة الأم، وكذلـك يجـب تعيين موظفين مخصصين لوظائف دعم الأعمـال الأخرى مثل المنتجات 
والتسويق وخدمة العملاء والموارد البشرية والخدمات القانونية، مع تقديم تقاريرهم إلى رئيس المصرفية 
الإسـلامية. ويجب أن تبقى وظائف الرقابة والدعم المشـتركة مع الشركة التقليدية الأم على اطلاع رئيس 
النافذة الإسـلامية. ويجب أن تعمل وظيفة الالتزام الشـرعي بشـكل مسـتقل وتقديم تقاريرها لهيئة الرقابة 

الشرعية، مع تقديم تقارير إدارية إلى رئيس المصرفية الإسلامية.

ويمكن أن تكون وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي مستقلة ضمن النافذة الإسلامية أو جزءاً من وظيفة 
التدقيق الداخلي للشـركة التقليدية الأم، بشـرط اسـتيفاء الموظفين لمعايير الكفاءة والنزاهة. ويجب على 
المدقق الشـرعي الداخلي التأكد من فصل الأموال بشـكل مناسب، والالتزام بالشريعة في المعاملات مع 

الشركة التقليدية الأم.

وفي قطاع التكافل، يجب على مدير نافذة التكافل تأكيد فصل أموال المشتركين في التكافل عن أموال حملة 
وثائق التأمين التقليدي وأموال مسـاهمي نافذة التكافل. وينطبق الأمر نفسـه على النوافذ في برامج الاسـتثمار 

الجماعي الإسلامية، التي يجب أن تضمن أنظمة وآليات فعالة لمراقبة الالتزام الشرعي السابق واللاحق.

ويشـمل نظـام الحوكمـة الشـرعية لبرامـج الاسـتثمار الجماعـي الإسـلامية مراقبـة الالتزام المتسـق 
بمبادئ الشريعة في العمليات اليومية، وفحص المَحافظ للتأكد من بقاء الاستثمارات ضمن الموجودات 

المشروعة، وتنقية الدخل غير المتوافق مع الشريعة. 

ن واقـع تطبيقات الحوكمة الشـرعية فـي الصناعة المالية الإسـلامية أن هنـاك حاجة إلى  وعمومًـا، بيّـَ
سياسة تشمل تطوير إطار قانوني للحوكمة الشرعية، ومواصلة إنشاء هيئات رقابة شرعية مركزية، ووضع 
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إرشـادات لمشـاركة حاملي حسابات الاستثمار في الإدارة، وتشـجيع تطوير الثقافة المالية، وزيادة الوعي 
بالحوكمة الشرعية، وتعزيز دمج التمويل الإسلامي في الاقتصاد)1(. 

(1) See: Proceedings of the 14th Meeting of the COMCEC Financial Cooperation Working Group «Improving 

Shariah Governance Framework SGF) in Islamic Finance » , COMCEC, 2020, p.8
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 ثانياً

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

تضطلع السلطات الرقابية بمهمة تنظيم الحوكمة الشرعية على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية 
التي تقع تحت سـلطتها، وقد نصت على ذلك كل تشـريعات المالية الإسـلامية، ولخصت معالمه مسودة 
المعيـار المعـدل لإطـار الحوكمة الشـرعية الصادرة عـن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية 
الإسـلامية ومجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية عـام 2022م)1(. وأشـارت المسـودة إلـى أن واجـب 
السلطات التنظيمية والرقابية فهمُ المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال للشريعة، وضمان أن المؤسسات المالية 
الإسـلامية لديها إطار حوكمة شـرعية فعال وآلية تقارير مناسـبة. وأكدت مسـودة المعيار المعدل أنه تقع 
على عاتق هذه السـلطات مسـؤولية إنشاء نظام حوكمة شرعية متين والإشراف عليه، كما يجب أن تسمح 
السـلطات للمؤسسـات المالية الإسـلامية المرخصة فقط، ومن ذلك النوافذ الإسلامية، بتقديم الخدمات 
المالية الملتزمة بالشريعة، كما ينبغي للسلطات تطوير إرشادات ومتطلبات احترازية ملائمة لتطبيق آليات 

الحوكمة الشرعية وإدارة مخاطر عدم الامتثال.

ويجـب أن تتضمـن هذه الإرشـادات أسسًـا للمعرفـة والخبرة في المالية الإسـلامية لضمـان الكفاءة 
والملاءمـة للمناصـب الإداريـة والرقابيـة. وتؤكد مسـودة المعيار المعـدل أنه من الضـروري أيضًا حماية 
مصالح المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، لضمان عدم استخدام أموالهم في استثمارات تقليدية. 
ومن الضروري ـ حسب مسودة المعيار ـ أن تستثمر السلطات في قدراتها التنظيمية بما يتناسب مع حجم 
الصناعـة، وتمكيـن الترتيبات المؤسسـية الفعالة للإشـراف على المؤسسـات المالية الإسـلامية وفحص 
عملياتها. وفي النطاقات التي لديها أكثر من سلطة تنظيمية، يجب التنسيق لتطبيق إطار الحوكمة الشرعية 
بشـكل متسـق. وعـلاوة على ذلـك، ينبغي للسـلطات تطوير برامـج للتطويـر المهني المسـتمر لموظفيها 
المسـؤولين عن تطوير المبادئ الإرشادية الشرعية والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وتوفير 
الموارد اللازمة، وضمان الاستقلالية التشغيلية للهيئات الشرعية المركزية. ويجب اتباع التسلسل الهرمي 

مسودة-المعيار-المعدل-لإطار-الحوكمة-الشرعية-النسخة-النهائية-للنشر.pdf أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية،   )1(
 .2022
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لمبـادئ الشـريعة وفقًا للمعايير الشـرعية الصـادرة عن أيوفي، والمتطلبات الشـرعية التنظيميـة، وقرارات 
الهيئات الشرعية المركزية، وأحكام هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتمخَّض جهد السلطات الرقابية عن سنّ قوانين وتشريعات تنظِّم الحوكمة الشرعية في المؤسسات 
المالية الإسلامية، نذكر منها ما يأتي: 

المتطلبات العامة : 

تعَُدّ دولتا السـودان وماليزيا رائدتيَن في وضع أطر الحوكمة الشـرعية في المراحل الأولى من تأسيس 
صناعاتهما المالية الإسلامية. وفي عام 2003م أنشأت السلطات الرقابية في السودان المجلس الاستشاري 
الأعلى للشـريعة، وأصدر في الوقت نفسـه إرشـادات تسمح للبنوك الإسـلامية بتعيين لجنة شرعية تستند 
أدوارها ومسؤولياتها إلى إطار حوكمة الشركات الشرعية الصادر عن أيوفي. وبالإضافة إلى ذلك، حددت 
الجهات الرقابية المرجعية الشـرعية للمالية الإسـلامية تمثلت في المراشد الفقهية، وهي مراجع تصدرها 
الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، تحتوي على أحكام وضوابط شرعية 
ه تطبيق النظام المصرفي الإسـلامي في السـودان. كما تعتمد على »الكتب الفقهية«، وتشـمل »فتاوى  توجِّ
الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية«، والتي صدرت في فترات مختلفة منذ 

.)1(
عام 1992 

أمـا فـي ماليزيا، فقـد أصدر البنك المركزي في وقـت مبكر من عام 2004م إرشـادات حول حوكمة 
الهيئات الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية. وفي عام 2010م صدر إطار الحوكمة الشـرعية في 
ماليزيا، والذي يوضح المتطلبات الرئيسية مثل الاستقلالية والكفاءة والامتثال للشريعة. ثم صدرت وثيقة 
السياسـات للحوكمة الشـرعية عام 2019م)2( لتنسـخ إطار الحوكمة الشـرعية لعام 2010م. ومن أهم ما 
ميَّز الحوكمة الشرعية في ماليزيا استنادها إلى قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013م الذي حدد 
عقوبات صارمة للمخالفات الشـرعية التي يمكن أن يقع فيها البنك الإسـلامي أو شـركة التكافل. وتشمل 
ر بـ 25 مليون رنجت ماليزي أو كليهما))(. وفي  العقوبات السجن لمدة ثماني سنوات أو غرامة مالية تقُدَّ
عام 2013م حدد التشريع الجديد ـ قانون الخدمات المالية الإسلامية ـ أجزاءً تتعلق بواجبات المؤسسات 

المالية الإسلامية لضمان الامتثال للشريعة من خلال إنشاء هيئات شرعية.

https://cbos.gov.sd/ar/node/13826 بنك السودان المركزي. تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/10م.  )1(
 .https://www.bnm.gov.my/documents/20124/761679/Shariah+Governance+Policy+Document+2019.pdf  )2(

بنك ماليزيا المركزي. تم الاطلاع بتاريخ 2024/5/6م.
قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013، القسم 28.   )((
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وفـي الكويـت، نصت المادة 4 مـن القانون رقم 7 لعام 2010 على وضـع قواعد وأنظمة وإجراءات 
خاصة لتنظيم نشـاط الأفراد الذين يعملون وفقًا للشـريعة الإسـلامية. وصدرت إرشادات خاصة لمعالجة 
ميثاق السلوك الأخلاقي للأشخاص المصرح لهم بالقيام بالعمل وفقًا للأحكام الشرعية في عام 2012م. 
وأشارت المادة 1 بشكل خاص إلى ضرورة توحيد الفتاوى )الآراء القانونية الشرعية( في الأنشطة المالية 
لتسـوية النزاعـات الفقهيـة. ولا يتم الدعوة إلى مثل هذا الهدف في تشـريعات حوكمة الشـريعة الأخرى، 
حيث تميل إلى التنظيم بدلًا من توحيد الفتاوى. ويمكن تقسـيم الحوكمة الشـرعية في الكويت إلى ثلاث 

مراحل رئيسية)1(:

1ـ المرحلة الأولى )1994-1999م(: خلال هذه الفترة أصدر البنك المركزي تعليمات حول نظام 
هة لشـركات الاسـتثمار  الحوكمة الشـرعية لشـركات الاسـتثمار الإسـلامية، وكانت هذه التعليمات موجَّ

الإسلامية فقط في الكويت وتتعلق بشروط تعيين واختصاصات الهيئات الشرعية.

2ـ المرحلة الثانية )2003م(: في هذه السـنة صدر القانون رقم 30 لسـنة 2003 بإضافة قسـم خاص 
بالبنوك الإسـلامية، وأصدر البنك المركزي تعليمات حول تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشـرعية في 

البنوك الإسلامية.

3ـ المرحلـة الثالثـة )2016م(: فـي هـذه المرحلـة أصدر البنـك المركزي تعليمات »حوكمـة الرقابة 
الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية«، وبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يناير 2018م.

أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات حول حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية في 
ديسمبر 2016م)2(. وتهدف هذه التعليمات إلى تحديد القواعد والشروط المتعلقة بتعيين واختصاصات 
هيئة الرقابة الشـرعية في البنوك الإسـلامية، وطُوِّرت هذه التعليمات لتحل محل التعليمات السـابقة التي 

أصدرها بنك الكويت المركزي في عام 2003م.

ومن بين النقاط الرئيسـية في هذه التعليمات: تعريف العضو المسـتقل، وتحديد شروط الاستقلالية، 
وتأكيد أهمية حوكمة إدارة المخاطر، ودور مجالس الإدارة، وتضمين محور حوكمة الالتزام في إطار إدارة 

المخاطر الكلية للبنك.

الناهض ويونس، دراسـة وتحليل تعليمات حوكمة الرقابة الشـرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، مجلة الإسـلام في   )1(
آسيا، المجلد 15، العدد 1، يونيو 2018م.

بنـك الكويـت المركزي 20.12.16، بنـك الكويت المركزي يصدر تعليمات حوكمة الرقابة الشـرعية فـي البنوك الكويتية   )2(
الإسلامية cbk.gov.kw( تم الاطلاع بتاريخ 2024/6/2م.
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وبالإضافة إلى ذلك، عُدِّلت تعليمات قواعد ونظُُم الحوكمة في البنوك الكويتية في سـبتمبر 2019م 
لتضمين الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس)1(، وهو ما 

يرسخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة، ويعزز الاستقرار المالي والثقة العامة بالبنوك.

وفي عام 2012م قدُِّم إطار لحوكمة الشـريعة أكثر شـمولًا في عُمان، يوضح أدوار وواجبات مجلس 
الإدارة وأعضائـه الرئيسـيين، ومـن ضمن ذلك اللجنة الشـرعية والمراجعون الشـرعيون الداخليون. وفي 
عام 2013م أنشـئ المجلس الاستشـاري الأعلى للشريعة لتقديم المشـورة للبنك المركزي بشأن الأمور 
الشرعية المتعلقة بالتمويل. وتنص المادة 15 من لائحة رقم ب م/2019/4/56 بشأن الأعمال المصرفية 

الإسلامية على ما يأتي: 

ص لـه أن يضع الضوابط التي تكفل الالتزام الشـرعي للأنشـطة والخدمات التي  »يجـب علـى المرخَّ
يقدمها، وأن يعلن أن جميع أنشطته وخدماته متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية«)2(.

وأكّـدت التشـريعات المبكرة في الإمـارات العربية المتحدة )المادة 5 من قانون البنوك الإسـلامية لعام 
1985( على إنشاء مجلس استشاري أعلى للشريعة على مستوى البنك المركزي. ومع ذلك، يقدِّم المجلس 
الاستشاري الأعلى تقاريره إلى وزارة الأوقاف وتكون قراراته ملزمة لجميع المؤسسات المالية الإسلامية. 
د المؤسسة  وتلُزم المادة 6 من نفس القانون جميع المؤسسـات المالية الإسـلامية بإنشـاء لجنة شرعية، تحُدِّ
المالية الإسلامية نفسها أدوارها وواجباتها. ولتعزيز الشفافية، يجب أن يعتمد المجلسُ الاستشاري الأعلى 
أعضاءَ اللجنة الشـرعية. وفي 2020م صدر »معيار الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية«))(، 
وحدد المتطلبات العامة للحوكمة الشرعية، وواجبات مجلس الإدارة، والإدارة العليا، ولجنة الرقابة الشرعية 
الداخلية، وقسم الرقابة الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي. وتميز المعيار بضبط معايير تعيين 

عضو الرقابة الشرعية، ومؤهلاته، وسنوات خبرته، وسد فجوات تعارض المصالح. 

ر باكسـتان إطار حوكمة الشـريعة الشامل حتى عام 2014م، ومع ذلك لم  وفي نفس السـياق، لم تطوِّ
يجعل قانون البنوك الإسلامية من الضروري وجود لجنة شرعية حيث يعُتبرَ وجود مستشار شرعي واحد 
كافياً. ومع ذلك، يتطلب إطار حوكمة الشـريعة لعام 2014م وجود ثلاثة مستشـارين شـرعيين. وتوضح 

10.09.19 | تعديـلات علـى تعليمـات قواعـد ونظـم الحوكمـة فـي البنـوك الكويتيـة cbk.gov.kw( تـم الاطـلاع بتاريخ   )1(
2024/5/10م.

مجلس محافظي البنك المركزي العماني، لائحة رقم ب م/2019/4/56 بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية.   )2(
SGF-UAE-standard-re-shari-ah-governance-for-islamic-financial-institutions.pdf معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات   )((

المالية. تم الاطلاع بتاريخ 2024/6/1م.
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إدارة الشريعة في البنك المركزي الباكستاني أنها تعتمد بشكل كبير على مجموعة من المعايير الدولية مثل 
AAOFI وIFSB ومعايير حوكمة الشركات.

وفي عام 2022م عزز بنك الدولة الباكسـتاني إطار الحوكمة الشـرعية الخاص به من خلال التبنِّي 
الرسـمي لسـبعة معايير شـرعية صادرة عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية 
)AAOIFI( والتي أصبحت إلزامية للمؤسسـات المالية الإسـلامية لتطبيقها. وهذه المعايير هي السلم، 
والاستصناع، والجمع بين العقود، والمساقاة، والقرض، والوكالة، والخدمات المصرفية، وقد أضُيفت 
إلى اللوائح الحالية حول التمويل الإسـلامي، وهو ما يسـتدعي اتخاذ إجراءات عقابية ضد المؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية التـي لا تمتثـل)1(. ومـا يميـز التجربة هـو الحوكمة الصارمـة لمخاطر عـدم الامتثال 

الشرعي)2(. 

وفـي عـام 2007م أنشـأت البحرين لجنة شـرعية عليا لتقديم المشـورة للبنك المركـزي، وقدُِّم إطار 
حوكمة في عام 2011م ينظِّم البنوك التقليدية والإسلامية على حد سواء. ولم يكن حتى عام 2014م أن 
قـرر البنك المركزي أن تلتزم جميع البنوك بالمعايير الشـرعية والمحاسـبية التـي وضعتها AAOFI، ومن 

ذلك إطار الحوكمة الشرعية))(.

وفي إندونيسـيا، كُلِّف المجلس الوطني للشـريعة بالموافقة على المنتجات المالية الإسلامية وكذلك 
تعيين مستشـارين شـرعيين جدد. وشـهد عام 2008م سـنّ قانون البنوك الإسـلامية وإنشـاء لجنة البنوك 
الشـرعية تحت إشـراف البنك المركزي، وهي بدورها تسـاعد البنك المركزي في تطبيق الفتاوى الصادرة 
عن المجلس الوطني للشـريعة. وقد حددت حوكمة الشـركات للبنوك الإسلامية لعام 2009م العديد من 

جوانب حوكمة الشريعة، وهي أدوار وواجبات اللجنة الشرعية التي يعيِّنها المساهمون)4(.

وفي المغرب، لم يحدد القانون الجديد للبنوك التشـاركية إطار حوكمة الشـريعة الشـامل، ولكنه دعم 
ممارسـة غير مسـبوقة تتمثل في إنشـاء لجنة شـرعية وطنية واحدة فقط، أطُلِق عليها اسم »اللجنة الشرعية 
للمالية التشاركية«. وتهدف السلطة الوحيدة لهذه اللجنة إلى توحيد الفتاوى لتعزيز التناسق. وتلُزِم المادة 
3 من »منشور شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية« البنوكَ 

بالرجوع إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. وورد في المادة 3 ما يأتي: 

https://www.sbp.org.pk/ibd/2022/C1.htm البنك المركزي الباكستاني. تم الاطلاع بتاريخ 2024/6/1م.  )1(
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»ويتعيَّن، بالنسبة لكل بنك معنيّ، أن تحُدَّد لدى النافذة المكلَّفة بتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة، 
وظيفـةٌ للقيـام بالمهام المنصوص عليهـا في المادة 64 من القانون رقم 103.12 السـالف الذكر؛ وذلك 
للسهر على ضمان تقيُّد النافذة بالإجراءات الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس 

العلمي الأعلى«)1(. 

ا  ومع ذلك، فقد أثبتت العمليات الفعلية للمؤسسات المالية الإسلامية أن اللجان الشرعية ضرورية جدًّ
ع. لعمليات المؤسسة اليومية، وأن »نموذج اللجنة الواحدة« قد يعمل عند البداية ولكن ليس عند التوسُّ

ا نسـبيًّا علـى الرغم من تداعيـات جائحـة كوفيد-19. ومـع تقليل  ا مسـتقرًّ سـجل عـام 2022م نمـوًّ
التنظيمات خلال العام، شـرع المنظِّمون في إدارة المخاطر النظامية لضمان الاسـتقرار المالي. واتخذت 
البنوك المركزية تدابير تتعلق بالحوكمة مثل منح فترات تأجيل لتحقيق مستويات مثلى من العدالة للأفراد 
والشـركات الصغيرة والمتوسـطة والشركات الكبرى. ومع ذلك، أطلق واضعو المعايير والبنوك المركزية 

وسلطات أسواق رأس المال بعض المبادرات التنظيمية الاستشارية.

وفـي يناير 2022م أصبحت وثيقة »إرشـادات للمستشـارين الشـرعيين« الصادرة عـن لجنة الأوراق 
المالية الماليزية سـارية المفعول. وتهدف الإرشـادات إلى توحيد جملة من الممارسـات، وهي متطلبات 
التسجيل للمستشارين الشرعيين المحليين والأجانب ومعايير الكفاءة والنزاهة المطبَّقة على المستشارين 
الشـرعيين. وأكـدت الإرشـادات، من بيـن أمور أخـرى، على ضرورة أن يكون لدى المستشـار الشـرعي 

ترتيبات كافية لتحديد وإدارة أو تخفيف تضارب المصالح بشكل فعال)2(.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تصدر الجهات الرقابية أي إرشادات شرعية جديدة في 
عام 2022م. ومع ذلك، لوحظت مبادرات لتعزيز ممارسات الحوكمة الشرعية على مستوى المؤسسات 
التـي تتعامـل مع سـوق رأس المال. وفي مارس 2022م أصدرت هيئة السـوق المالية السـعودية مسـودة 
استشـارية تحـدد دليل الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات التـي تقدم منتجـات وخدمات سـوق رأس المال 
الإسـلامي. وتهدف المسـودة إلى تنظيم مسـؤوليات مجلس الإدارة والإدارة واللجنة الشـرعية، وأحكام 

استقلال اللجنة الشرعية وانتمائها التنظيمي.

وفـي مارس 2022م وزَّعت هيئة الخدمات المالية الإسـلامية )IFSB( وهيئة المحاسـبة والمراجعة 

Morocco-circulaire 3 relative aux conditions et modalités d’exercice par les ban....pdf منشـور شـروط وكيفيات   )1(
مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية، 2017م. 
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 )SGF( حول إطار الحوكمة الشرعية )ED( مسـودة تعرض )AAOIFI( للمؤسسـات المالية الإسـلامية
للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. وسعت المسودة للحصول على ملحوظات الصناعة حول 
محتواها الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة شرعية قوي وفعال، وتقديم متطلبات دنيا وأمثلة على أفضل 
الممارسـات لتحسـين جودة الحوكمة الشرعية في المؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، وتعزيز 
الثقة العامة وتعزيز توحيد الهياكل وممارسات الحوكمة الشرعية عبر الولايات القضائية. وتعتمد المسودة 
نهج المبادئ بالإضافة إلى القواعد، الذي يوفر مجموعة شـاملة من ممارسـات الحوكمة الشـرعية لتنفيذ 
كل مبدأ. وتشمل القضايا الرئيسية التي يقُترَح تبنِّيها إنشاء مجلس شرعي مركزي، وتدقيق شرعي خارجي 
إلزامـي، واعتبـارات حوكمـة محددة للنوافذ الإسـلامية، وحُدِّد عدد عضوية مجالس الإشـراف الشـرعية 

عالميًّا بثمانية أعضاء فقط.

ومن المتوقع أن يؤثر إطار الحوكمة الشرعية الجديد من هيئة الخدمات المالية الإسلامية )IFSB( وهيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )AAOIFI( تدريجيًّا في صناعة التمويل الإسلامي إذا 
أخُِذ على محمل الجد. ومع ذلك، ستتبنىّ الأسواق المتقدمة للتمويل الإسلامي هذا الإطار بشكل رئيسي، 

أما بعض الأسواق النامية فستستخدم الإطار كمرجع رئيسي لأطر حوكمتها الشرعية الخاصة بها.

المساءلة والمسؤولية : 

يكشـف دور الأعضـاء الثلاثـة الرئيسـية في هيئة حوكمة الشـريعة ـ مجلـس إدارة الشـركة، والإدارة، 
واللجنة الشرعية لمؤسسة التمويل الإسلامي ـ في السلطات المذكورة أعلاه أنها تعتمد في الأساس على 

أفضل ممارسات الحوكمة، على الرغم من وجود بعض الاختلافات.

وتعُتبرَ ماليزيا والسـودان الدولتين الوحيدتين ذواتيَِ الأطر الشاملة لحوكمة الشريعة. والميزة الفريدة 
من نوعها في إطار الحوكمة الشـرعية الماليزي هي الخيار لتعيين أو دعوة مستشـار شـرعي للمشـاركة في 
اجتماع مجلس إدارة الشـركة ليكون جسـرًا بين المجلس واللجنة الشـرعية. وفي جميع نماذج المراجعة 
لحوكمة الشـريعة، تلعب اللجنة الشـرعية دورًا حيويًّا في ضمان امتثال المنتجات والسياسات والعمليات 

للشريعة، كما أن الإدارة مركزية بالمثل في ممارسات حوكمة الشريعة التي تم تنفيذها.

وتلُزِم جميع تشريعات الدول الثمانية لإدارة مؤسسات التمويل الإسلامي إدارتها بتوفير الموارد الكافية 
لدعم ممارسات حوكمة الشريعة، ويشمل ذلك تنفيذ قرارات اللجنة الشرعية وتوفير المعلومات اللازمة. 
ومع ذلك، تنشأ مخاطر السمعة عندما يتردَّد واجب الوفاء الأمين للإدارة بين المساهمين والمودعين، وهو 

أمر أثَّر حتى في اختيار بعض المستشارين الشرعيين. 
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الـكفاءة : 

من المؤهلات التي يجب أن تتوافر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة في معظم الدول المدروسة، أن 
تتمحور حول المعرفة التقنية في مجال البنوك مع تحقيق القليل من التركيز على المعرفة الشرعية. وقد أثَّر 
ذلك في إسـتراتيجية أعمال مؤسسـات التمويل الإسـلامي، وهو ما جعل واجب الوفاء الأمين يميل نحو 

المساهمين.

أما المستشـارون الشـرعيون فإن بعض البلدان مثل البحرين والإمارات والكويت تعتبر الكفاءة فيهم 
كون المرشح لديه قاعدة قوية في فقه المعاملات مع القدرة على فهم مفاهيم التمويل.

وتنص إرشـادات الحوكمة الشـرعية في باكسـتان على أن يكون لدى مستشـار الشريعة درجة شرعية 
سـليمة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سـنوات في إصدار الفتاوى. وفي ماليزيا يجب أن يكون لدى مستشـار 
الشريعة على الأقل درجة البكالوريوس في الفقه أو أصول الفقه أو ما يعادلها، مع معرفة كافية في المالية، 
ولا يشُـترَط وجـود خبرة سـابقة، ومن المتوقع أن يتـم اختبار ثلاثة عوامل للكفاءة؛ أي: المعرفة الواسـعة 

)سواء كانت مع درجة أم لا(، والمعرفة بالخبرة، والمعرفة المحددة بواسطة الدرجة من حيث التفضيل.

الاستقلالية :

يفُترَض أن تكون لجنة الشريعة جهة مستقلة بهدف تحقيق متطلبات الشريعة)1(. وفي الدول آنفة الذكر 
مثل البحرين وإندونيسـيا والكويت وعُمان والسـودان والإمارات(، يعُيِّن المساهمون المستشار الشرعي، 
وهي ممارسـة يشـيد بهـا العديد من خبراء حوكمة الشـركات على أنهـا الأفضل حتـى الآن. وفي ماليزيا، 
ح مجلسُ إدارة الشركة اللجنةَ الشرعية ويوصي بها، ولكن يعيِّنها رسميًّا البنك المركزي. وفي ممارسة  يرشِّ
 )RSBM( أخرى، يسـمح إطار حوكمة الشـريعة في باكسـتان لعام 2014م لعضو اللجنة الشرعية المقيم
بأن يعُيَّن بدوام كامل مع المؤسسـة المالية الإسـلامية، وأن يعُيَّن في لجنتين شـرعيتين في مؤسسات مالية 
إسـلامية أخـرى، وعلـى الرغم من ذلك يجب الحصول على إذن من اللجنة الشـرعية والمؤسسـة المالية 
الإسلامية ذاتها. ووفقًا لإطار الحوكمة الشرعية في ماليزيا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعارض المصالح بين 

عضو اللجنة الشرعية المقيم والمؤسسات المالية الإسلامية التي يقدِّمون الاستشارات لها.

وعلى الرغم من أن المستشـارين الشـرعيين يتحملون المسـؤولية أمام مجالس الإدارة، فإن ذلك قد 
يثير قضايا بشـأن ما إذا كان لدى اللجنة الشـرعية واجب وفاء تجاه مجلس الإدارة؛ مما يختبر الولاء تجاه 

https://ketabonline.com/ar/ ،عبـد الحميـد محمود البعلي، اسـتقلالية الهيئة الشـرعية في المؤسسـات الماليـة الإسـلامية  )1(
books/106918. تم الاطلاع بتاريخ 2024/6/1م.
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أصحـاب المصلحـة المختلفين. وتجد اللجنة الشـرعية نفسـها أمـام واجب وفاء أخلاقـي لحماية حقوق 
المودعيـن نظـرًا لعـدم تمثيلهـم في مجلـس الإدارة، وهـذا الواجب المزدوج يمثل مشـكلة وقـد يؤثر في 

استقلالية اللجنة الشرعية.

الامتثال الشرعي : 

في معظم النماذج آنفة الذكر، يكون امتثال مؤسسات التمويل الإسلامي للشريعة متمثلًا بشكل رئيسي 
فـي اللجنـة الشـرعية المركزيـة بالإضافة إلى مجلس الشـريعة في كل مؤسسـة مالية إسـلامية فردية. وفي 
الدول التي تعتمد معايير أيوفي، يتعيَّن إقامة تعاون قوي بين اللجنة الشرعية ومراقبها الداخلي. ويتم تأكيد 
الامتثـال للشـريعة سـنويًّا في البحرين والكويت والسـودان والإمـارات بعد تقارير مـن المراقب الداخلي 
وتوافـق لجنـة الشـريعة عليها، وفي هـذه الدول يعني الامتثال للشـريعة ببسـاطة الالتزام بأحـكام ومبادئ 

الشريعة، مع مجموعة خاصة من القرارات التي تتخذها اللجان الشرعية.

وفـي ماليزيـا يتحقق الامتثال للشـريعة من خلال وظائف التدقيق الشـرعي ومراجعة الشـريعة، حيث 
يكون للأول اتصال غير مباشـر باللجنة الشـرعية، في حين يكون للثاني اتصال مباشـر باللجنة الشـرعية. 
ويعُتبرَ الامتثال للشـريعة بمعنى الالتزام بكل من SAC وSC، وهو ما يجعله أكثر عملية للمراقبين تدقيق 

الامتثال للشريعة. ويعُزَّز الامتثال بواسطة وظيفتين رئيسيتين: إدارة المخاطر والبحث)1(.

تقـدم دولـة الإمـارات العربية المتحـدة قانون المعاملات التجاريـة )القانون الاتحـادي رقم 50 لعام 
2022(. ويتطلب القانون أيضًا الرجوع إلى قرارات الهيئة الشرعية العليا لتفسير المواد في القانون، وهذا 

يضمن حماية حقوق ومصالح الأطراف المختلفة المعنيةّ)2(.

وقد أصدر جهاز الأوراق المالية والبورصة في باكسـتان )SECP( لوائح حوكمة الشـريعة في سبتمبر 
2023م))(. وتشمل هذه اللوائح الشرط المتمثل في الحصول على شهادة الامتثال للشريعة من الهيئة قبل 
التمتُّع بصفة شركة متوافقة مع الشريعة، كما تحدِّد متطلبات المعايير الشرعية لشركات متوافقة مع الشريعة 

والأوراق المالية.

ISRAThomsonReutersIslamicCommercialLawReport2016-03-11-2015-50.pdf تم الاطلاع بتاريخ 2024/6/1م.  )1(
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كما أصدرت هيئة السوق المالية السعودية في عام 2022م تعليمات حوكمة الشريعة لمشاركي السوق 
المالية في المملكة، سواء كانوا مؤسسات إسلامية كاملة أو نوافذ إسلامية. ومن بين هذه التعليمات الشرط 

المتمثل في تشكيل اللجان الشرعية ومسؤولياتها واجتماعاتها)1(.
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 ثالثاً

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

يمكن أن يؤثر اختلال الحوكمة الشرعية بشكل كبير في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية 
بعدة طرق:

1ـ النحـراف عـن المبادئ الشـرعية: فقد يؤدي اختلال الحوكمة إلى عـدم الامتثال الكامل للمبادئ 
الشرعية، وهو ما ينتج عنه منتجات أو خدمات مالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا يمكن 
أن يشـمل اسـتخدام أدوات مالية محرمة أو معاملات غير شـفافة. وسبب الانحراف عن المبادئ الشرعية 
يشـمل تعييـن أعضـاء هيئة الرقابة الشـرعية غير الأكفـاء الذين يفُتـون بالرُّخَص أكثر مما يفتـون بالعزائم، 
حون القول الفقهي الشـاذ بحجة اشـتماله على مصلحة راجحة حقيقية، ويشمل أيضًا عدم الإفصاح  ويرجِّ
عـن الأمـوال المجنَّبـة بغية إبقائهـا داخل ميزانية الدخل، وهو أمر لا يجوز شـرعًا. وأشـار معيار الحوكمة 
الشرعية الإمارتي إلى مخاطر عدم الالتزام بالحوكمة الشرعية فيما نصه: »مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: 
احتمالية الخسـارة المادية أو مخاطر السـمعة التي قد تتعرض لها المؤسسـة المالية الإسـلامية جراء عدم 
التزامها بالشـريعة الإسـلامية«)1(. وأمثلة ذلك صكوك »جولدمان سـاكس« التي اعتمُد فيها صيغة التورُّق 
باسـم المرابحة مع عدم أخذ الموافقة النهائية من الهيئة الشـرعية)2(، وتعثُّر صكوك دانا غاز الإماراتية))(. 
ومن المعروف أن الأرباح المجنَّبة الناتجة عن عد الامتثال للشريعة تصُرَف في وجوه الخير، وهو ما يعَُدّ 

خسارة للمؤسسة المالية الإسلامية. 

2ـ فقدان الثقة: عندما تكون هناك مشكلات في الحوكمة الشرعية، قد يفقد العملاء والمستثمرون الثقة 
بمدى التزام المؤسسة بالمبادئ الشرعية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في قاعدة العملاء والمستثمرين. 

SGF-UAE-standard-re-shari-ah-governance-for-islamic-financial-institutions.pdf معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات   )1(
المالية الإسلامية )ص38(. تم الاطلاع بتاريخ 2024/6/1م.

(2) https://www.arabnews.com/node/405183

انظر في ذلك: عبد الباري مشعل، الحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك: دراسة تطبيقية على صكوك دانة غاز، مؤتمر أيوفي   )((
للهيئات الشرعية، 2018م.
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وحسـب بعض الدراسـات الميدانية التي تقيس نظرة العملاء للبنوك الإسـلامية، فإن العامل الأساسي في 
ـن النظـرة هـو جودة المنتج المتوافق مع الشـريعة، فهنـاك علاقة إيجابية بين جـودة المنتج المصرفي  تحسُّ
الإسـلامي والصـورة الإيجابيـة التي تخلق الثقة بالمالية الإسـلامية)1(. والجودة تتضمن الكفاءة الشـرعية 
والكفـاءة الاقتصاديـة للمنتج بحيث يحقق قيمة مضافة للـدورة الاقتصادية. ومن أمثلة ذلك الصورية التي 
تطبـع بعض منتجات التمويل الإسـلامي كالتورُّق الذي تعود فيه السـلعة للبائـع الأول تواطؤًا، واتفاقيات 

إعادة الشراء المنظَّمة. 

3ـ المسائل القانونية والتنظيمية: يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية الإسلامية لعقوبات أو غرامات 
مـن الجهـات التنظيمية إذا لم تلتزم بشـكل صحيح بالحوكمة الشـرعية، وفي بعض الحالات قد تسُـحَب 

تراخيص العمل.

4ـ تدهور السـمعة: فإن أي إخفاق في الحوكمة الشـرعية يمكن أن يؤدي إلى تدهور سمعة المؤسسة 
المالية، وهو ما يجعل من الصعب جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. ومن أمثلة ذلك عقود 
البيع بثمن آجل للتمويل العقاري للمساكن قيد البناء التي انتهت إلى المحاكم الماليزية)2(، أو تعثُّر صكوك 

دانا غاز في الإمارات العربية المتحدة، وجولدمان ساكس المشار إليها في العنصر التالي. 

5ـ تضـارب المصالـح: بـدون هيـكل حوكمـة قـوي، قد يحدث تضـارب فـي المصالح بيـن الإدارة 
والمسـاهمين أو بيـن مختلف أصحاب المصلحـة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات لا تتماشـى 
مع المبادئ الشـرعية. ومن أمثلة ذلك وجود عضو الهيئة الشـرعية في عدد كبير من الهيئات الشـرعية في 
المؤسسات المالية الإسلامية، ومن أمثلته أيضًا صكوك دانا غاز التي أثارت شبهة تعارض المصالح عندما 
أعلنت الشركة عن عدم توافق صكوكها مع الشريعة في محاولة منها لعدم توزيع الأرباح، ومن أمثلته أيضًا 

 Saqib, L., Farooq, M.A. and Zafar, A.M. 2016), «Customer perception regarding الباكسـتانية:  الحالـة  انظـر   )1(
 Sharī‘ah compliance of Islamic banking sector of Pakistan », Journal of Islamic Accounting and Business

بتاريـخ  الاطـلاع  تـم   .Research, Vol. 7 No. 4, pp. 282-303. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2013-0031

2024/6/1م.
 Ahmed, S., Mohiuddin, M., Rahman, M., Tarique, K.M. and Azim, M. 2022), «The :وانظر الحالة البانغلاداشية  
 impact of Islamic Shariah compliance on customer satisfaction in Islamic banking services: mediating role

of service quality », Journal of Islamic Marketing, Vol. 13 No. 9, pp. 1829-1842. https://doi.org/10.1108/

JIMA-11-2020-0346 تم الاطلاع بتاريخ 2024/6/1م.

الاطـلاع  تـم   https://islamicfinanceasia.blogspot.com/2008/09/bba-judgement-by-msias-justice-wahab.html  )2(
بتاريخ 2024/6/1م.
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السـماح لعضو الهيئة الشـرعية بالاستحواذ على نسـب عالية من حصص المؤسسة المالية الإسلامية التي 
يقدم خدماته الاستشـارية لها إذا لم يضُبطَ ذلك بنسـبة معينة كـ5% مثلًا، وهو ما يؤثر في القرار الشـرعي 
بالموافقة والانحياز لها؛ لما في الموافقة من تعاظم أرباح عضو الهيئة الشرعية المساهم. وقد ذكر الدكتور 
يوسف الشبيلي أن ذلك »يرجع إلى العُرف في تحديد نسبة الملكية المؤثرة وغير المؤثرة؛ إذ إن كثيرًا من 
ا لنسبة الملكية التي يكون فيها الشريك من كبار المُلّاك في الشركة المساهمة. وحددت  الأنظمة تجعل حدًّ
هذه النسـبة في النظام السـعودي بـ 5%، فمن يملك في الشـركة بمقدار هذه النسـبة أو أكثر فيعَُدّ من كبار 

المُلّاك دون من عداهم«)1(. 

6ـ التحديـات التشـغيلية: يمكـن أن يؤدي غياب نظام حوكمة فعال إلـى تحديات في تنفيذ العمليات 
اليومية وفقًا للضوابط الشرعية، مثل إدارة المخاطر الشرعية وضمان الامتثال المستمر.

ولتجنُّب هذه التأثيرات السلبية، يجب على المؤسسات المالية الإسلامية:

ـ تأسيس لجان شرعية مستقلة لضمان الرقابة الفعالة على جميع العمليات والمنتجات.
ـ تطبيق إجراءات تدقيق داخلي وخارجي منتظمة لضمان الامتثال المستمر وتحديد أي اختلالات في 

الوقت المناسب.

ـ توفيـر التدريـب المسـتمر للموظفين على المبـادئ الشـرعية والحوكمة لتقليل المخاطر التشـغيلية 
والشرعية.

بتنفيذ هذه الإجراءات، يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية تعزيز الحوكمة الشرعية وضمان التزامها 
بالمبادئ الشرعية، وهو ما يحافظ على الثقة والامتثال القانوني والسمعة الطيبة.

يوسف بن عبد الله الشبيلي، الرقابة الشرعية على المصارف: ضوابطها وأحكامها ودورها في ضبط عمل المصارف، المكتبة   )1(
الشاملة.
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 رابعاً

 توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية له أهمية كبيرة في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية، 
وذلك للأسباب الآتية:

1ـ تعزيز التسـاق والشـفافية: يضمن توحيد المرجعية أن تتبع جميع المؤسسـات المالية الإسـلامية 
نفـس المعاييـر والمبـادئ الشـرعية، وهو ما يعزز الاتسـاق في تنفيذ العمليات والشـفافية فـي المعاملات 

المالية.

2ـ زيـادة الثقـة والمصداقيـة: عندمـا يكـون هنـاك مرجعية موحـدة للحوكمة الشـرعية، فـإن العملاء 
والمسـتثمرين يشـعرون بثقة أكبر بالالتزام الشـرعي للمؤسسـات المالية، وهو ما يزيد من مصداقيتها في 

الأسواق المحلية والدولية.

3ـ تقليل التباين والختلافات: يساعد توحيد المرجعية في تقليل التباين والاختلافات بين المؤسسات 
المالية الإسـلامية حول تفسـير الأحكام الشـرعية، وهو ما يسـهم في توحيد المنتجات والخدمات المالية 

الإسلامية.

4ـ تعزيز التنافسية: وجود معايير موحدة يسهِّل على المؤسسات المالية الإسلامية التنافس بشكل أكثر 
عدلًا وفاعلية، حيث تعمل جميعها ضمن نفس الإطار الشـرعي، وهو ما يعزز الابتكار ويقلل من مخاطر 

التضارب الشرعي.

5ـ تسـهيل الرقابة والإشـراف: توحيد المرجعية يجعل من السـهل على الجهات الرقابية والإشـرافية 
ن من فاعلية الرقابة والإشراف. مراقبة التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير الشرعية، وهو ما يحسِّ

6ـ الحفـاظ علـى الهوية الإسـلامية من خلال اللتزام بمرجعية شـرعية موحدة، فتضمن المؤسسـات 
المالية الإسلامية أن تبقى هويتها الإسلامية محفوظة ومتسقة مع المبادئ والقيم الشرعية، وهو ما يعزز من 

تفرُّدها وتميُّزها عن المؤسسات المالية التقليدية.
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ـع الدولـي: المؤسسـات المالية الإسـلامية التـي تتبع مرجعية شـرعية موحدة تكون  7ـ تسـهيل التوسُّ
أكثر استعداداً للتوسع في الأسواق الدولية، حيث يمكنها بسهولة التكيف مع متطلبات الحوكمة الشرعية 

العالمية.

8ـ دعم التطوير المستمر: يساعد توحيد المرجعية في إنشاء إطار عمل مشترك لتطوير معايير الحوكمة 
الشرعية، وهو ما يدعم الابتكار والتطوير المستمر في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.

ولتحقيق هذه الفوائد يمكن اتخاذ الخطوات الآتية:

ـ إنشـاء هيئـات شـرعية موحدة: مثـل هيئات الرقابة الشـرعية الوطنيـة أو الدولية التي تضـع المعايير 
الشرعية وتشُرِف على الالتزام بها.

ـ تطبيق معايير دولية: مثل تلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
.)OIC( ومنظمة التعاون الإسلامي ،)AAOIFI(

ـ تعزيز التعاون بين المؤسسات: لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة الشرعية.

وبتوحيد مرجعية الحوكمة الشرعية يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية الحفاظ على هويتها وزيادة 
كفاءتها وفاعليتها، وهو ما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها الشرعية والاقتصادية.
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 خامساً

مشروع قرار وتوصيات

بناء على عرض وتفصيل وتحليل قضايا الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، فإننا نرى 
أن مشروع القرار يتضمن العناصر الآتية: 

أولً: يرُاد بالحوكمة الشرعية النظام الذي يشير إلى مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي 
 . تتأكد من خلالها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن هنالك إشرافاً شرعيًّا فاعلًا مستقلاًّ

ثانياً: على الجهات الإشـرافية تنظيم الامتثال الشـرعي في المؤسسـات المالية الإسـلامية من خلال 
وضع أطر حوكمة شرعية شاملة ودقيقة، ومراقبة تطبيقاتها على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. 

ثالثاً: في حالة عدم وجود إطار حوكمة شرعية صادر عن الجهات الإشرافية، يتوجب على المؤسسات 
المالية الإسـلامية وضع أطُُر حوكمة شـرعية خاصة بها تتناسب مع طبيعتها، ومسؤولياتها، وأنظمة الرقابة 
لديهـا، مسـتعينةً في ذلك بأفضل الممارسـات والمعايير الحوكمية المحلية والدوليـة المتوافقة مع أحكام 

ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

رابعًا: يثُبتِ واقع الصناعة المالية الإسلامية أن نموذج الحوكمة الشرعية المركزية المعتمد على وجود 
هيئة شـرعية عليا على مسـتوى الجهات الإشـرافية أضمن للامتثال الشـرعي التام على مسـتوى الجهات 

الإشرافية، والمؤسسات المالية الإسلامية.

خامسًـا: على المؤسسة المالية الإسـلامية توفير التأهيل الشرعي المطلوب لمجلس إدارتها، وهيئتها 
التنفيذية، ومسؤولي الرقابة الداخلية كإدارة الامتثال والتدقيق والمخاطر. 

سادسًا: يتوجب على المؤسسة المالية الإسلامية توفير التأهيل الفني والمالي والاقتصادي والمعلوماتي 
ر النوازل المعاصرة وأخذ القرار الشرعي المناسب  المطلوب لأعضاء هيئتها الشرعية لضمان حسن تصوُّ

لها. 

سابعًا: لا يزال التدقيق الشرعي الخارجي دون المستوى المطلوب في المؤسسات المالية الإسلامية؛ 
لذا فهي مدعوّة لزيادة نزاهتها، وتحسين سمعتها من خلال اعتماد أفضل الممارسات في التدقيق الخارجي.
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ثامناً: يثُبتِ الواقع أن الحوكمة الشـرعية الخاصة بالنافذة الإسـلامية تعاني من بعض الثغرات كأهلية 
موظفـي النافـذة، والأدوار الوظيفيـة المتداخلة بين البنك الأم والنافذة، والاسـتغلال غير المنضبط للنُّظُم 

المعلوماتية والتقنية المشتركة بين البنك الأم والنافذة. 

تاسعًا: يتعيَّن على المؤسسات المالية الإسلامية تحسين إفصاحاتها لكل أصحاب المصلحة، خصوصًا 
العملاء الذين من حقهم معرفة أداء استثمارتهم وعوامل نجاحها أو أسباب خسارتها.

عاشـرًا: يؤدي عدم امتثال المؤسسـة المالية الإسـلامية للحوكمة الشـرعية إلى الانحراف عن أحكام 
الشـريعة الإسـلامية ومبادئها، وفقدان ثقة العملاء، والخسـارات المالية ومشاكل السمعة، كما يؤدي عدم 

الامتثال كذلك إلى تعارض المصالح والمساءلة القانونية.

حادي عشـر: يتعيَّن توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية، 
تعزيزًا للاتساق والشفافية، وزيادة الثقة والمصداقية، وتقليل التباين والاختلافات، وتعزيز التنافسية، وتسهيل 

الرقابة والإشراف، وتسهيل التوسع الدولي في المعاملات المالية الإسلامية العابرة للحدود. 

التوصيات:  

يوصي البحث الجهات الإشرافية، والمؤسسات المالية الإسلامية، وأصحاب المصلحة بما يأتي:

1ـ توحيـد مرجعيـة الحوكمة الشـرعية في الحفاظ على هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية: يوصي 
البحث بتوحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية تعزيزًا للاتسـاق والشفافية، وزيادة الثقة والمصداقية، وتسهيلًا 
على الجهات الإشرافية مراقبة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية التي تقع تحت رقابتها. 

2ـ سد فجوات أطر الحوكمة الشرعية: يوصي البحث المؤسسات المالية الإسلامية بسد فجوات أطر 
الحوكمة الشـرعية خصوصًا ما تعلق منها بتعارض المصالح بين مكونات الحوكمة، مثل مجلس الإدارة، 
والإدارة التنفيذيـة، والهيئة الشـرعية، والتدقيق الشـرعي الداخلي والخارجـي، وإدارة الالتزام والمخاطر؛ 

لضمان الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية.

3ـ التدريب والتطوير المستمر: يوصي البحث المؤسسسات المالية الإسلامية بضرورة تقديم برامج 
تدريبية مستمرة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والهيئات الشرعية لزيادة الوعي بالمبادئ الشرعية 

وتعزيز الكفاءة في تطبيق الحوكمة الشرعية.

4ـ الرقابة الشرعية المركزية: يوصي البحث الجهات الإشرافية بتأسيس هيئات الرقابة الشرعية المركزية 
لضمان الامتثال الشرعي التام والمنظَّم على مستوى الجهات الإشرافية والمؤسسات المالية الإسلامية. 
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5ـ تعزيز الشـفافية والإفصاح: يوصي البحث المؤسسـات المالية الإسـلامية بتعزيز الإفصاح الكامل 
عن التقارير المالية وفقًا لمعايير دولية كمعايير أيوفي، ويشمل ذلك مصادر واستخدامات الأموال وكيفية 

التصرف في الدخل غير المتوافق مع الشريعة؛ لضمان الشفافية وتعزيز الثقة لدى العملاء والمستثمرين.

لة: يوصي البحث المؤسسات المالية الإسلامية بتوظيف كوادر متخصصة وذات  6ـ تعيين كوادر مؤهَّ
كفاءة عالية في المالية الإسـلامية والشـريعة لضمان إدارة فعالة ومتوافقة مع المبادئ الإسـلامية، ويشـمل 

ذلك معايير واضحة في التعيين، وتقويم الأداء، والعزل.

7ـ تعزيز الحوكمة الشرعية للنافذة الإسلامية: يوصي البحث الجهات الإشرافية والمؤسسات المالية 
الإسـلامية بضرورة تعزيز دور النافذة الإسـلامية ضماناً لاستقلاليتها واستقلالية قرارات هيئاتها الشرعية، 

وتأهيل كوادرها ومراقبيها الدخليين تأهيلًا شرعيًّا وفنيًّا. 

8ـ الإفصـاح عـن منهجيـة اتخاذ القرار الشـرعي: يوصي البحـث بالإفصاح عن منهجيـة اتخاذ القرار 
الشـرعي في المؤسسـات المالية الإسـلامية، خصوصًا في القضايا الحساسـة ذات التأثير العام في سـمعة 

المالية الإسلامية. 
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عبد المحمود بن أبو بن إبراهيم بن عبد المحمود

عضو مجمع الفقه الإسلامي السوداني 





 تمهيد

يفها وأهميتها وحكمها الحوكمة الشرعية تعر

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان واستخلفه في الأرض ليعمرها ويؤدي الأمانة التي عجزت السماوات 
والأرض والجبـال عـن حَملهـا وحَمَلها لظلمه وجهله، ومن متطلبات أداء أمانة الاسـتخلاف: الاسـتقامة 

والتزكية والائتمان على مفردات الكون انتفاعًا واستثمارًا وائتماناً.

إن إتقان العمل وتجويده يدخل ضمن مهام أمانة التكليف التي استخُلف الإنسان للقيام بها، ورسالةُ الله 
للنـاس التي بلَّغها الرسـلُ هدفهُا الالتزام بتوجيهات الوحي لتسـتقيم حياة النـاس على العدل، والمحافظة 

على حقوقهم من التعدي والتغوُّل والإهدار.

الحوكمة كمصطلح ومفردة لغوية لم ترد في النصوص الشـرعية، ولكن معانيها ومقاصدها وأهدافها 
تدخـل ضمـن توجيهـات الوحي الداعيـة للعدل، وحفـظ الأمانة، والوفـاء بالعهود، وغيرهـا من الأحكام 
والمبـادئ والقيـم التي حث عليها الإسـلام فـي إطار التعامل بيـن الناس، ومع أن مصطلـح الحوكمة من 
المصطلحـات المُحدَثـة فـإن جـذره اللغوي يعود إلـى لفظة »حكم« التي لهـا معانٍ متعـددة، منها: المنع، 
والقضاء، والحكمة، والحَكَمُ، والحُكمُ)1(، وهي معانٍ تتعلق ببسـط العدل، ومنع التعدي، وحسـن الإدارة 
في الحكم، وحسن التدبير، والإنصاف، والإلزام، ومجالها المعاملات بين الناس في كافة أوجه أنشطتهم.

وقد حدد المنهج الإسـلامي مبادئ صارمة لمن يتولى مسـؤولية إدارة المال، سـواء كان مالًا عامًّا، أو 
م الغـش، والربا، والرشـوة، والغرر، والتبذير، والتقتير، واسـتغلال المنصب  ا؛ فحرَّ شـراكة، أو مـالًا خاصًّ
لتحقيق مكاسـب شـخصية، وأوجـب حفظ الأمانة، والوفـاء بالعهود، والصدق فـي المعاملات، وتجويد 

العمل، ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل، والتقرب بها إلى الحكام للتعدي على حقوق الناس.

وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لاحت مظاهر استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية من بعض 
ح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الانحراف منبِّهًا إلى خطأ تقديم الهدية للموظف  منَ كُلِّفوا بوظيفة جمع الزكاة، صحَّ

عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، بحث قدُِّم في مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني،   )1(
طرابلس ـ ليبيا 2010م. 
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العام؛ لأنها مدخل للفسـاد بتحقيق منفعة شـخصية استغلالًا للوظيفة. عن أبي حميد الساعدي رضي الله 
عنه قال: اسـتعمل رسـول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا على صدقات بني سليم يدُعَى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: 
هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »فهلّا جلسـتَ في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن 
كنتَ صادقاً؟!« ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: »أما بعدُ، فإني أستعملُ الرجلَ منكم على العمل 
ممـا ولّانـي الله، فيأتي فيقول: هذا مالكـم وهذه هدية أهُدِيت لي! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه 
هديتـه؟! والله لا يأخـذ أحـد منكـم شـيئاً بغير حقه إلا لقـي الله يحمله يـوم القيامة، فلأعرفـنّ أحدًا منكم 
لقـي الله يحمـل بعيـرًا له رُغاء أو بقرةً لها خُوار، أو شـاةً تيَعَرُ«، ثم رفع يده حتـى رُؤِي بياض إبطَيه يقول: 

»اللهم هل بلغتُ؟«)1(.

وفـي عهد الخلافة الراشـدة تجلَّت مظاهر تنزيل مبـادئ الإدارة في كثير من القرارات والمواقف التي 
اتخذها الخلفاء وتابعوها للتأكد من تنفيذها على الوجه الصحيح، وهي تدخل ضمن معاني الحوكمة التي 
توصلت إليها التجربة الإنسانية في العصر الحديث، فتدوين الدواوين، وإدارة بيت المال، ومحاسبة الولاة 
ي الوظيفة وبعدها، وغيرها من  والعمـال، وتكليـف مراقبين يدققـون ويحصرون ممتلكات الولاة قبل تولّـِ

المهام التي قام بها الخلفاء ـ تؤكد حضور مقاصد الحوكمة في ثقافة الإدارة عند المسلمين.

بل إن مقصد الحوكمة تحديدًا كان حاضرًا، فالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: »أرأيتم إن 
استعملتُ عليكم خير منَ أعلم ثم أمرتهُ بالعدل، أفقضيتُ ما عليّ؟ قالوا: نعم، قال: لا حتى أنظر في عمله 

أعمل بما أمرتهُ أم لا«)2(.

إن النصوص الشـرعية الآمرة بالعدل والصدق والأمانة والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن 
 َ ل وتشـرِّع لمبادئ الحوكمة ومقاصدها؛ قال تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ المنكر والناهية عن أضدادها، نصوص تؤصِّ
رُونَ *  مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰـنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبىَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَـاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلبَۡغۡيِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ

ۡ
يأَ

َ يَعۡلَمُ مَا  َ عَلَيۡكُمۡ كَفيِلاًۚ إنَِّ ٱللَّ يمَۡنَٰ بَعۡدَ توَۡكيِدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّ
َ
مۡ وَلاَ تنَقُضُواْ ٱلأۡ ِ إذَِا عَهَٰدتُّ وۡفُـواْ بعَِهۡـدِ ٱللَّ

َ
وَأ

تَفۡعَلوُنَسجى ]النحل: 91-90[.
إن الحوكمة الشرعية تسُندِها نصوص مُحكَمة، وتؤكِّدها تطبيقات تاريخية عملية، وتوجبها ضرورات 
مصلحيـة تتعلق بتنمية الموارد والمحافظة على الحقوق، وتفرضها مقاصد شـرعية تتعلق بتحري الحلال 

في الكسب والطيب من الرزق.

رواه البخـاري، وفـي رواية لمسـلم قال عروة: »فقلت لأبي حميد السـاعدي: أسـمعته من رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقـال: من فيه إلى   )1(
أذني«.

أخرجه عبد الرازق في المصنف )326/11(، والبيهقي في السنن الكبرى )163/8(.  )2(
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وفي ظل طغيان العولمة بمفاهيمها المادية، أصبحت أخلاقيات العمل تشـكِّل جزءاً رئيسـيًّا من صناعة 
النمو في الشركات، عقب ذلك القدر الهائل من الفضائح والتجاوزات واتساع دائرة الجرائم والفساد الإداري، 
خاصة جرائم الاختلاس والرشـوة واسـتغلال النفوذ التي تشـهدها الشـركات على مسـتوى العالم، وحاجة 
ا، وضرورة تحديد علاقاتهـا بالعاملين والعملاء  المجتمعـات إلـى وجود معاييـر وأخلاقيات عمل أكثر رقيّـً
والشـركات والجمهـور، فضـلًا عن مراجعـة المفاهيم الخاصـة بأهداف الشـركات. ويعكـس النمو بأهمية 

لًا حاسمًا في الرأي العام بشأن المسؤولية الأخلاقية للمؤسسات والشركات)1(. أخلاقيات الأعمال تحوُّ

ولا شـك أن الحوكمة الشـرعية باستنادها على القيم الإسلامية المستمدة من مصادر الوحي ومقاصد 
الشرع ستغطي الفراغ الأخلاقي والقيمي في مجالات النشاط المالي والمصرفي.

تواجـه الحوكمـة الشـرعية تحديات بسـبب كثـرة المهـام الموكلة إلى هيئـات الرقابة الشـرعية، مثل: 
الإفتاء وصياغة العقود والاتفاقيات واعتماد المنتجات والإجابة عن الاستفسـارات المتعلقة بالمعاملات 
المصرفية، فضلًا عن الأدوار الرقابية المتمثلة في المراجعة والفحص والمتابعة المستمرة والدورية للجهاز 
التنفيذي للمؤسسـة، غير أنه من الملحوظ أن كثيرًا من هيئات الرقابة الشـرعية تعاني من تضارب الفتوى 
بين المنع والجواز على صعيد المنتج الواحد، والوقوع في مزالق المصالح المتضاربة كالجمع بين الفتوى 
ك العضـو لحصص في المؤسسـة التي يعمـل في جهازها الشـرعي، وتذبذب  والعمـل التنفيـذي، أو تملّـُ
الفتـوى بيـن طابع الاستشـارية والإلزامية، وضعف المؤهلات العلمية ونقـص الخبرات الفنية لدى عضو 
الهيئـة، وغيرهـا من السـمات السـلبية التي أصبحـت ظاهرة خطيرة؛ لأنهـا تدل على تدنِّي مسـتوى الأداء 

المطلوب وتحول دون تحقيق الأهداف المنشودة)2(.

هـذه التحديـات المذكـورة وأوجُه الخلل والقصور يمكن معالجتها بقيـام هيئة موحدة للحوكمة تضع 
المعايير والضوابط والمؤهلات المتعلقة بهيئات الرقابة الشرعية واختيار أعضائها، وتكون مسؤولة عن كل 
هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، وبذلك تتمكن من معالجة القصور وتوحيد مرجعية الفتوى.

تعريف الحوكمة :

 يعُتبـَر مفهـوم الحوكمـة مـن المفاهيـم الحديثـة نسـبيًّا، وهو فـي الأصل ترجمـة للكلمـة الإنجليزية 
(Governance) التـي يعـود أصلها إلى اللغة اليونانية كمفهوم للقيادة، واسـتخُدم المصطلح كذلك باللغة 

محمـد أحمـد كاسـب خليفـة، الحوكمة في القطـاع البنكي والمالي ودورها في إرسـاء قواعـد الشـفافية، دار الفكر الجامعي   )1(
الإسكندرية، الطبعة الأولى 2022م )ص18(.

عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني ود. علي محمد أبو العز، حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية،   )2(
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلد 32 العدد 109، 2017م.
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الفرنسـية كمفهوم لفن أو طريقة الحكم؛ حيث يعود أصل كلمة (Governance) إلى كلمة إغريقية قديمة 
تعبر عن قدرة رباّن السـفينة ومهارته في قيادة السـفينة وسـط الأمواج والأعاصير والعواصف، وما يمتلكه 
من قيم وأخلاقيات نبيلة وسلوكيات شريفة في الحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب، ورعايته وحمايته 
للأمانات والبضاعة التي عُهِد إليه بها، وإيصالها إلى أصحابها، ودفاعه عنها ضد القراصنة وضد الأخطار 
التي تتعرض لها السفينة أثناء الإبحار، فإذا ما وصل بالسفينة إلى بر الأمان وعاد وحقق مهمته بسلام أطلق 

.)1(
 (Good Governor) »عليه التُّجّار وخبراء البحار »القبطان المتحوكم جيدًا

الحوكمة في اللغة :

 (Governance) إن لفظ »حوكمة« لم يرد ذكره في معاجم اللغة، وإنما هو ترجمة للكلمة الإنجليزية
حيث ترجمت إلى عدة مفردات، منها: إدارة الحكم، وأسـلوب الحكم، وإدارة شـؤون الدولة والمجتمع، 
والإدارة الرشـيدة للحكـم، وحسـن الحكـم، والحاكميـة، والحكمانيـة، والحوكمـة، والحكم الشـراكي، 
والحكم الرشيد، والحكم الصالح، والحكم الجيد، والحكم الموسع، وغيرها من المفردات الأخرى)2(.

وتعُتبـَر الترجمـة إلـى »حوكمـة« هي الأقرب؛ لمـا للمفردة من دلالـة على الحداثة وتطـور المفهوم، 
بخـلاف الترجمـات الأخرى التي لها ارتباطات بمفاهيم مختلفة، كمصطلح »الحاكمية« وارتباطه بمفهوم 
الحكم والخلافة الإسـلامية والسـلطة السياسـية للدولـة))(. وفي عام 2003م اعتمد مجمـع اللغة العربية 
مصطلح »حوكمة« كترجمة للمصطلح الإنجليزي (Governance)، حيث أكد المجمع في بيان له على ما 
يأتي: »في رأينا أن الترجمة العربية )حوكمة( للمصطلح الإنجليزي (Governance) ترجمة صحيحة مبنىً 
ومعنىً، فهي أولًا جاءت وفق الصياغة العربية لمحافظتها على الجذر والوزن، وهي ثانياً تؤدي إلى المعنى 
المقصود بالمصطلح الإنجليزي، وهو تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة، ومتابعة أداء القائمين عليها، واعتمادُ 

هذا المصطلح من شأنه أن يضيف جديدًا إلى الثورة المصطلحية للغة العربية في العصر الحديث«)4(.

محسن الخضيري، حوكمة الشركات، مجموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005 م )ص7(.  )1(
عبد العزيز أحمد سـعد الناهض، نظرية الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية: دراسة تطبيقية لنظام الحوكمة الشرعية لدولة   )2(
الكويت، رسـالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في المصرفية والمالية الإسـلامية، معهد المصرفية والمالية الإسـلامية، الجامعة 

الإسلامية العالمية ـ ماليزيا، مارس 2019م )ص18(.
انظـر: مركـز الحوكمـة بالمعهد القومي للإدارة، مفاهيم وسياسـات الحوكمة فـي الأدبيات العربية والغربيـة، وزارة التخطيط   )((
والمتابعة والإصلاح الإداري، القاهرة )ص44(، وحسـين الأسـرج، دور أدوات الحاكمية في تطوير مؤسسات الوقف، ورقة 

مقدمة للمؤتمر العلمي الثالث لكلية إدارة الأعمال، جامعة عجلون، الأردن، 2014م )ص8-7(.
حسـين محمد، أثر آليات حوكمة الشـركات العائلية على الفسـاد المالي والإداري في الخليج العربي، ورقة مقدمة للمؤتمر   )4(

العلمي الثالث لكلية إدارة الأعمال، جامعة عجلون، الأردن، 2014م )ص9(.
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إن مصطلح »حوكمة« جاء على وزن »فوَْعَلة«، وهو وزن دالّ على اسـم في اللغة العربية، ويعَُدّ وزن 
»فوَْعَلـة« فـي اللغـة مـن أوزان الملحق بالرباعـي التي تدل على تعدِّي الأثـر إلى الغيـر)1(، ووزن »فوَْعَلة« 
كان نـادر الاسـتعمال فـي اللغة العربيـة، وحديثاً بدأ اللغويون يسـتخدمون هذا الوزن بشـكل أكبر للدلالة 
علـى مصطلحـات جديدة معينة بعينها حتى لا تختلط بغيرها، فإذاً باسـتطاعتنا أن نقـول: إن وزن »فوَْعَلة« 
يسُتخدم للدلالة على الحداثة وتطور المفاهيم. وعلى هذا الأساس وقع الاختيار على مصطلح »حوكمة« 
تمييـزًا لـه عـن مصطلح »حاكمية«، وذلك كما قيل: »عولمة« تمييزًا لها عـن »عالمية«، حيث أفُرِد لها وزن 
جديـد للدلالـة علـى معنىً جديد، فمصطلح »حاكمية« قديم ومسـتخدم في اللغة، وحتـى يتم تمييز معنىً 
جديـد عنـه اختير وزن »فوَْعَلة«، وهو وزن زاد اسـتخدامه منذ أن شـهد العالم تطورًا سـريعًا على مختلف 
الأصعدة والمجالات، فأضحت مصطلحات جديدة تدخل للغة العربية على هذا الوزن، منها على سـبيل 
المثـال: حوكمـة، عولمة، حوسـبة، وغيرها من المصطلحـات. فعلى الرغم من اختيـار مفردة جديدة هي 
»الحوكمـة«، فـإن الباحثين في هذا المجال غير متفقين تماماً علـى مدلول تلك المفردة، غير أنهم متفقون 

على أن »حوكمة« مشتقة من الجذر الثلاثي »حكم«)2(.

الحوكمة اصطلاحاً : 

هـي الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلـح: (Corporate Governance)، أما الترجمة العلمية 
لهذا المصطلح، والتي اتُّفق عليها، فهي: »أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة«))(.

تعرِّف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الحوكمة بأنها: »هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات 
والتحكـم فـي أعمالها«، كمـا تعرِّفها منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية (OECD) بأنهـا: »مجموعة من 
العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين«، 
فها بأنها: »مجموع قواعد اللعبة التي تسـتخدم لإدارة الشـركة مـن الداخل، ولقيام مجلس  وهنـاك من يعرِّ
الإدارة بالإشـراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمسـاهمين«)4(. وبمعنىً آخر، فإن الحوكمة 
تعنـي النظـام، أي وجـود نظُُم تحكـم العلاقات بين الأطراف الأساسـية التـي تؤثر في الأداء، كما تشـمل 

أحمـد مختـار عمـر، معجم الصـواب اللغوي دليل المثقـف العربي، عالـم الكتب، القاهـرة، الطبعة الأولـى، 2008م )ج1،   )1(
ص553(.

عبد العزيز أحمد سـعد الناهض، نظرية الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية: دراسة تطبيقية لنظام الحوكمة الشرعية لدولة   )2(
الكويت )ص20(. 

محمد حسن يوسف، محددات الحوكمة ومعاييرها، بنك الاستثمار القومي، يونيه/حزيران 2007م.  )((
البنك الأهلي المصري، أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركات، النشرة الاقتصادية، العدد   )4(

الثاني، المجلد السادس والخمسون، 2003م.
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مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية)1(.

وهناك تعريفات أخرى لا تخرج عن مضمون ما ذكُِر، وعليه يمكن تعريف الحوكمة بأنها: »مجموعة 
القواعد والنُّظُم والآليات التي تضبط سير الإدارات المختلفة للشركة أو المنشأة أو المؤسسة وصولًا إلى 
تحقيق حماية أفضل لمصالح منسـوبي الشـركة وحملة أسـهمها من خلال إحداث التوازن المطلوب بين 

تلك المصالح بما يحقق قدرًا مناسباً من الموضوعية والشفافية«)2(.

ومما سبق يتبيَّن أن أهم عناصر الحوكمة تتلخص في الآتي:

ـ مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات.
ـ تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح.

ـ التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين.
ـ مجموعـة مـن القواعد يتم بموجبها إدارة الشـركات والرقابة عليها وفـق هيكل معين يتضمن توزيع 
الحقـوق والواجبـات فيمـا بين المشـاركين في إدارة الشـركة مثـل مجلـس الإدارة والمديريـن التنفيذيين 

والمساهمين))(.

وبناءً على ما تقدَّم يمكن تحديد مفهوم الحوكمة بصفة عامة بأنه النظام الذي يعمل من خلال منظومة 
وآليات وسياسات تحقِّق الرقابة المشتركة والفاعلة على تفعيل الخطط والأساليب والإجراءات المختلفة 
التي تعمل على تجاوز الأزمات والمخاطر، وتوُازِن بين تقاطع المصالح واختلاف الأولويات، بما يضمن 
حسن سير العمل ويكفل في الوقت نفسه رفع كفاءة العاملين ويضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من وجود 

المنشأة أو المصرف)4(.

الحوكمة الشرعية : 

إن مفهوم الحوكمة الشرعية يعُتبرَ من المفاهيم الحديثة والمستجدة على الصناعة المالية الإسلامية، 
فقـد بـدأ مؤخرًا تداول هذا المفهوم في الدراسـات والبحوث والمؤتمـرات والمنتديات العلمية، وأما في 
السابق وقبل ظهور مصطلح »الحوكمة الشرعية« فكان الحديث يدور حول مفاهيم الرقابة الشرعية، ولكن 

سـمير الشـاعر، أثر التدقيق الشـرعي في تعزيز بيئة الحوكمة الشـرعية، بحث مقدم للمؤتمر الخامس للتدقيق الشـرعي تعقده   )1(
شركة شورى للاستشارات الشرعية في البحرين بين 20-2015/4/21م. 

عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق.   )2(
عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق.  )((

راشـد سـعد الهاجري، الحوكمة في المؤسسـات المالية والمصارف الإسـلامية، مجلة كلية القانون الكويتية، السـنة الرابعة،   )4(
العدد )15(، سبتمبر 2016م )ص263(. 
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مفهوم الحوكمة الشرعية بلا شك يعُتبرَ أعم وأشمل من مفهوم الرقابة الشرعية، فالحوكمة الشرعية ما هي 
إلا مرحلة لاحقة ومتطورة عن الرقابة الشرعية.

إن أول مـن تحـدَّث عـن مفهـوم الحوكمة الشـرعية رسـميًّا هو مجلـس الخدمات المالية الإسـلامية 
(IFSB) عندما أصدر المعيار رقم )10( بشـأن »المبادئ الإرشـادية لنظُُم الضوابط الشـرعية للمؤسسات 

التي تقدم خدمات مالية إسلامية« في ديسمبر 2009م، حيث عرَّف الحوكمة الشرعية بأنها: »النظام الذي 
يشير إلى مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسات الخدمات المالية 

.)1(» الإسلامية أن هنالك إشرافاً شرعيًّا فاعلًا مستقلاًّ

وهذا التعريف يتطلب:

1ـ وجود مجموعة من التدابير المؤسسـية والتنظيمية؛ مجلس إدارة، وهيئة شـرعية، وقسـم الشريعة، 
وقسم التدقيق الداخلي.

2ـ مراقبة فعالة ومستقلة فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة.
3ـ الإعلانات الشرعية ونشر المعلومات والمراجعة الشرعية الداخلية، والجوانب المسبقة والجوانب 

اللاحقة لإطار الالتزام والامتثال للشريعة)2(.

ـس شـرعًا لموضوع حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية، مبدأ المسـاءلة أمام الله  ومن أهم ما يؤسِّ
وأمام الناس عن الالتزام بحقوق الله وحقوق الناس، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: »كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن 
رعيتـه«))(، وكذلـك مبدأ التزام أحكام الإسـلام في جميـع نواحي الحياة ومنها المعاملـة. ومن بين الأدلة 
الإرشـادية المنصـوص عليهـا في القرآن الكريم والسـنة النبوية المطهـرة، نصوص تتعلـق بتوثيق العقود، 
وتحريـم الغـرر والجهالة، ووجوب الوفاء بالعقود، وتحريم الخيانة والغش والاحتيال، وتحريم الرشـوة، 
وغيرها من المبادئ التي تناولتها آيات صريحة وأحاديث مأثورة. والحوكمة نقل لهذه المبادئ والقيم من 
إطار التأسـيس النظري، إلى إيجاد آلية تضمن إعمالها ضمن التدابير المؤسسـية والتنظيمية)4(. فالحوكمة 

الفقرة )3(، من المعيار رقم )10( الخاص بالمبادئ الإرشـادية لنظم الضوابط الشـرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية   )1(
إسـلامية، مجلس الخدمات المالية الإسـلامية )ص2-3(، نقلًا عن عبد العزيز أحمد سعد الناهض، نظرية الحوكمة الشرعية 

للمؤسسات المالية )ص8(. 
سعيد بو هراوة وحليمة بو كروشة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، المجلة الجزائرية   )2(

للتنمية الاقتصادية.
متفق عليه.   )((

حوكمة المؤسسات المالية، مرجع سابق.  )4(
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فـي العمل المصرفي الإسـلامي هـي »الضمانات والسياسـات والإجراءات والقواعد الشـرعية والقانونية 
التي تهدف من خلال المساءلة والرقابة والشفافية إلى رفع كفاءة العمل في المصرف وتثمير الربح الحلال 

والمحافظة على حقوق الأطراف كافة ومصالحهم بعدل ونزاهة«)1(.

أهمية الحوكمة :

تعاظمت أهمية حوكمة المؤسسـات المالية في الآونة الأخيرة بشـكل كبير لدورها في تحقيق التنمية 
وتعزيـز الرقابـة، ولتحقيـق الرفاهيـة الاقتصادية للشـعوب، وبرزت أهميـة الحوكمة بعد الأزمـات المالية 
والانهيارات والفضائح التي طالت الشـركات الكبرى وما تلا ذلك من سلسـلة اكتشـاف تلاعب الشـركاء 
في قوائمها وبياناتها المالية التي كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي لها، وذلك بالتواطؤ مع كبرى الشـركات 
العالميـة الخاصـة بالتدقيق والمحاسـبة. ومـن أهم الأمثلة الواضحـة لعدم التزام الشـركات بتطبيق قواعد 
الإدارة الحاكمة ما قامت به شركة إنرون بتضليل المساهمين والجهات العاملة بسوق الأوراق المالية؛ إذ 
تم بعلم مديرها الاتفاق مع مراقب الحسابات على التلاعب في التقارير المالية لإخفاء الخسائر وتضخيم 
الأرباح مما أدى إلى ارتفاع أسهمها في البورصة)2(، الأمر الذي جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
)OECD( تصدر مجموعة من القواعد لحوكمة المؤسسات الخاصة عام 2004م، ولحوكمة المؤسسات 
المملوكـة للدولـة عـام 2005م))(. وعليه فإن حوكمة المؤسسـات المالية بصفة عامة تؤدي إلى تحسـين 
الكفاءة التشغيلية عن طريق زيادة الأرباح المحتملة، وتحقيق قدر أكبر من الالتزام والمسؤولية، وقدر أقل 
من الصراعات، وتوفير المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار الأفضل، وتقليل مستويات الخطورة)4(.

ويمكن تلخيص فوائد الحوكمة في الآتي:

ـ تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنُّب الوقوع في قبضة الأزمات.
ـ محاربة الفساد الإداري والمالي، وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى.

ـ تحقيق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في المؤسسة.
ـ تفادي وقوع أخطاء عمدية، أو انحراف متعمد أو غير متعمد، ومنع استمراره، أو العمل على تقليله 

إلى أدنى قدر ممكن، وذلك باستخدام النُّظُم الرقابية المتطورة.

راشد سعد الهاجري، الحوكمة في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، مرجع سابق.  )1(
محمد علي سويلم، حوكمة الشركات في الأنظمة العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2010م )ص4(.  )2(

أحمد يوسف دودين، أهمية الحوكمة المؤسسية في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد: دراسة حالة شركة مصفاة البترول الأردنية، بحث   )((
منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس عشر، العدد الثالث، سنة 2015 )ص17 وما بعدها(.

عصام مهدي عابدين، الحوكمة في الشركات والبنوك، دار محمود، القاهرة، الطبعة الأولى 2018-2019م )ج 1 ص67(.  )4(
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ـ تحقيق الاستفادة القصوى من نظُُم المحاسبة والمراقبة الداخلية وتحقيق فاعلية الإنفاق.
ـ تحقيق قدر كافٍ من الإفصاح والشفافية في الكشوف والبيانات المالية.

ـ ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من كونهم على درجة عالية من 
الاستقلالية.

ـ تقوية ثقة الجمهور بالمؤسسات المالية)1(.

ولحوكمة المؤسسات أهمية قد تختلف بحسب نظرة أصحاب المصلحة، فمن وجهة نظر المُلّاك المساهمين 
تكمـن الأهميـة في التأكد من عدم اسـتغلال الإدارة لأموالهم، والتأكد من سـعي الإدارة لتعظيم الأرباح، وأنها 

تساعد في رقابة الإدارة بشكل أفضل، وتساعد في حماية حقوق الأقلية والمساواة بين المساهمين. 

وأما من وجهة نظر إدارة الشـركة فإن الأهمية تتلخص في: تعزيز القدرة التنافسـية للشـركة، وتحقيق 
معـدلات نمـو مرتفعة، وتسـاعد فـي رفع قيمة الشـركة، ورفع قدرة الشـركة على الحصـول على التمويل 
وتوليد الأرباح، وتجنُّب الفسـاد والانهيارات في الشـركات، واستيفاء متطلبات العولمة، والمحافظة على 

الثقة بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة.

والمؤسسات المالية الإسلامية لا تستغني عن الحوكمة، بل هي بحاجة إليها وإن كانت داخلة تحت 
مظلة التمويل الإسلامي ومتعاطية بصيغه المختلفة، خلافاً للاعتقاد السائد المتمثل في عدم أو قلة حاجة 
تلك المؤسسات إلى الحوكمة لما تحتكم إليه من قواعد أخلاقية)2(، فالمؤسسات المالية الإسلامية ليست 
بمنأىً عن مقتضيات الحوكمة ومعاييرها، حيث إن وصف هذه المؤسسات بلفظ )الإسلامية( لا يمنحها 
الحصانة إزاء مبادئ الحوكمة ومعاييرها، ولا يعفيها من تطبيق مبادئها وقواعدها وأخلاقياتها. وقد اكتسبت 
المؤسسات المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا واحتلت مكاناً بارزًا في سوق الصيرفة عمومًا، 
حيث انتشر النمط الإسلامي في الصناعة المالية، وأثمرت الصناعة المالية مئات المؤسسات المالية التي 
تعمل وفق أحكام الشـريعة السـمحة، ويرجع الدكتور جمعة الرقيبي أسـباب هذا الزخم والتسـارع الذي 

اكتسبته الصناعة المالية الإسلامية إلى جملة أسباب:

ـ الأداء غير المتكافئ )المباين( للأسواق المالية الغربية.
ـ إدراك بعض الدول الإسلامية أن المخاطر ازدادت في أسواق المال التقليدية.

حمدان محمد سـيف الغفلي، حوكمة المؤسسـات، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الأولى، 2019 م )ص32 وما بعدها(   )1(
بتصرف.

عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق.   )2(
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د ارتفاع أسعار النفط. ـ تجدُّ
ـ الطلب المتزايد من الجاليات الإسلامية في الدول الغربية.

ر المهارات الإدارية الضرورية لتقديم الخدمات المالية الإسلامية)1(. ـ تطوُّ

إن هذا النمو المتسارع للمؤسسات المالية الإسلامية فرض الحاجة إلى تنظيم الصيرفة الإسلامية حمايةً 
للصناعة المالية الإسلامية من الفوضى والعشوائية وعدم الخضوع للقوانين مما قد يطيح بالمكتسبات التي 
حققتها هذه المؤسسـات ويسـبب الخسارة الفادحة للمسـتثمرين والمودعين وكل ذوي العلاقة بالأنشطة 
الاستثمارية والائتمانية لتلك المؤسسات. ولهذا فقد حرصت البنوك السيادية في كثير من البلاد الإسلامية 
علـى إصدار قوانين خاصة تنظِّم نشـاط المصارف الإسـلامية، أو تضمين القوانيـن العامة التي تنظِّم عمل 

المصارف في تلك البلاد موادَّ قانونية تختص بالمصارف الإسلامية)2(.

حكم الحوكمة :

يتوقف الحكم الشـرعي على وجود السـبب، وتوافر الشـرط، وانتفاء المانع، والحوكمة توافرت أسـباب 
وجودها وشـروط تطبيقها، ولا مانع شـرعًا من الأخذ بها، بل إن الأهداف التي تسـعى لتحقيقها توجب الأخذ 
بها، فمشروعية الحوكمة تؤخذ من مجموعة النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الآمرة 
بالأمانة، بالإضافة إلى النصوص الخاصة بالرقابة المالية؛ لأن الرقابة المالية والإدارية تعُتبرَان من أهم مقومات 
الحوكمة، فضلًا عن النصوص الشرعية الآمرة بإتقان العمل، والنصوص الحاضّة على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، فيدخل في عمومها النهي عن كل منكر، سواء تعلَّق ذلك المنكر بالعبادات أو المعاملات أو غيرها، 
ولا شك أن عدم الالتزام بالضوابط الشرعية للمعاملات المصرفية هو من المنكرات المنهي عنها، وأن الالتزام 
بهذه الضوابط هو من المعروف الذي يجب الأمر به، كما أن جريان الأنظمة والعلائق بين الأطراف الداخلة في 
العمليات الإنتاجية والاستثمارية لأي منشأة اقتصادية أو تجارية على وفق ما تقتضيه النزاهة والأمانة والشفافية 
لهَُو من أعرف المعروف، وأن نقيضه المتمثل في شـيوع الفسـاد وثقافة الانتهازية، أو سـيطرة التفلُّت والترهُّل 

على الهياكل الإدارية لأي منشأة لهَُو من أنكر المنكر الذي يجب إنكاره))(. 

كذلك فإن محاربة الفسـاد، ومنع اسـتغلال السـلطات، والمحافظة على أموال الناس، وتنمية الموارد 
الاقتصادية؛ كلها مقاصد شرعية تدخل ضمن الضرورات التي يحافظ عليها الإسلام، وعليه فإن الحوكمة 

الرقيبـي، المؤسسـات التـي تقدم خدمات مالية إسـلامية ومدى حاجتهـا لحوكمة متطورة، نقلًا عن عبـد المجيد الصلاحين،   )1(
مرجع سابق.

عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق.  )2(
المرجع السابق بتصرف.  )((



بحث فضيلة الدكتور عبد المحمود أبو إبراهيم عبد المحمود     529

تتنازعهـا عـدة أحكام شـرعية هي: الوجـوب، والجواز، والإباحة، بحسـب نوع وطبيعـة المعاملات التي 
تحكمها والمقاصد التي تسـعى إليها، فتكون واجبة عندما تتعلق بمحاربة الفسـاد والمحافظة على أموال 
النـاس مـن الإهدار، وتكون جائزة عندما تتعلق بتثمير الأموال وزيادة الأرباح، وتكون مباحة عندما تتعلق 

بالرفاهية وتوسيع الأرباح. 

ونلحظ أن مبدأ المحاسبة والمراقبة الذي هو أحد ركائز الحوكمة كان حاضرًا في الصدر الأول، فقد 
رُوي أنـه لمـا قـدم معاذ بن جبل على أبي بكر رضـي الله عنه من اليمن، قال له أبو بكر رضي الله عنه: ارفع 
حسابك، فقال: أحسابان؟ حساب من الله وحساب منكم، والله لا ألَيِ لكم عملًا أبدًا)1(. فالخليفة أبو بكر 
رضي الله عنه يطلب من معاذ رضي الله عنه أن يقدِّم حسابه، وهذا شكل من أشكال الرقابة المالية والإدارية 
والتي تعَُدّ بدورها شـكلًا من أشـكال الحوكمة، فلو لم تكن مشـروعة لمَا أقدم عليها الخليفة أبو بكر في 
مواجهة صحابي جليل مثل معاذ بن جبل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام. 

فإقامـة العلائـق بين أطـراف العملية الإنتاجيـة على وفق الحق والعدل واسـتبعاد كل أشـكال الترهُّل 
ت الإداري هـو أمـر واجـب، ولمّا كان ذلك كلـه لا يتم على الوجه الأكمـل إلا من خلال  والفسـاد والتفلّـُ

الحوكمة فإن الحوكمة في هذه الحالة تصبح واجبة من باب »ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«)2(.

إن الحوكمـة الشـرعية مِثـل كل المسـتجدات التي توصلـت إليها التجربة الإنسـانية أثنـاء تعاملها مع 
القضايا التي واجهتها، وبالفحص والتدقيق نجد أن كل المبادئ والقيم التي ظن الإنسـان أنه اكتشـفها هي 
في الواقع موجودة في النصوص الشرعية التي جاء بها الإسلام، ودور الإنسان هو اكتشاف ما هو موجود 
 ۗ نَّهُ ٱلحۡقَُّ

َ
يٰ يتَبََيَّنَ لهَُمۡ أ نفُسِهِمۡ حَتَّ

َ
باجتهاده بعد معاناته مع التجارب على قاعدة: سمحسَنرُِيهِمۡ ءَايَتٰنَِا فىِ ٱلۡأٓفَاقِ وَفىِٓ أ

نَّهُۥ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌسجى ]فصلت: 53[.
َ
وَلمَۡ يكَۡفِ برَِبّكَِ أ

َ
أ

علـي محمـد الصلابي، الانشـراح ورفـع الضيق في سـيرة أبي بكر الصديـق، دار التوزيع والنشـر الإسـلامية، القاهرة-مصر،   )1(
1423هـ - 2002م، )ج1، ص 234(.

عبد المجيد الصلاحين، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق.  )2(
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 المحور الأول

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية المعاصرة

يعَُدّ موضوع الحوكمة الشـرعية في بعُده الحديث موضوعًا جديدًا نسـبيًّا في فقه المعاملات، غير أن 
فكرة الحوكمة ومقاصدها طُبِّقت بالفعل في تنظيم السوق من خلال منهج مؤسسي في التشريع الإسلامي 
المتقدم فيما يعُرَف بالحِسبة، وكذلك في الضوابط الفقهية في إعمال العقود القائمة على المشاركة في رأس 
المال والربح، أو في الربح فقط، والأمر كذلك طُبِّق في عقود الوكالات. أما المقاربة المعاصرة للحوكمة 
الشـرعية فقـد بـدأت مع بداية تأسـيس البنوك الإسـلامية، غير أن نقـاش الحوكمة الشـرعية كان محصورًا 
فـي تأسـيس هيئة شـرعية تضمن شـرعية المعامـلات المالية المعقـودة، فبنك فيصل الإسـلامي في مصر 
)1976م( والبنك الإسلامي الأردني )1978م( وبنك فيصل السوداني )1978م( وبيت التمويل الكويتي 
)1983م( وبنك دبي الإسـلامي، وغيرها من البنوك الإسـلامية، ناقشـوا هذه المسـألة من خلال تأكيدهم 
على ضرورة وجود هيئة شرعية تضمن شرعية المعاملات التي تقدِّمها المصارف الإسلامية، وبعد استقرار 
موضوع الحوكمة في المؤسسات المالية الوضعية، وبدء المؤسسات المالية تبنِّيه، قامت الجهات الواضعة 
للمعاييـر بمراجعتهـا واعتمادها بعـد تصفيتها حيث أدُرِجت ضمن هيكل حوكمة الشـركات الموجود في 
المؤسسـات المالية الإسـلامية. وكان أول معيار صدر هو معيار هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
المالية الإسلامية الذي سُمِّي معيار ضوابط الحوكمة سنة )1997م(، وقد كان ضمن معيار المراجعة، ثم 
أفُـرِد وحده، كما أصـدرت معيار المراجعة ومعيار الأخلاقيات. وبعدهـا أصدر مجلس الخدمات المالية 
الإسـلامية معيار المبادئ الإرشادية لنظُُم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية 
سنة 2006م، وأصدر البنك المركزي الماليزي المبادئ الإرشادية الشاملة للحوكمة الشرعية الذي يتضمن 

إطار الحوكمة الشرعية في أواخر العام 2010م، وبدأ العمل به في يناير 2011م)1(. 

غيـر أن هـذا كلـه لم يلُـغِ الحاجة إلى وجـود مظلات دولية لأنشـطة تلك المصارف مـن أجل العمل 
علـى توحيـد المعايير والقواعد الحاكمة لأنشـطة تلك المؤسسـات، فأنُشـئت هيئة المحاسـبة والمراجعة 
للمصارف الإسـلامية عام 1991م، وهي منظمة دولية مسـتقلة تأسسـت عام 1991م تقوم بإصدار معايير 

سعيد بو هراوة وحليمة بو كروشة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، مرجع سابق.  )1(
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المحاسـبة والمراجعـة والأخلاقيـات ومعايير الضبـط والمعايير الشـرعية المختصة بالصناعـة المصرفية 
والمالية الإسلامية، وقد اعتمُد )68( معيارًا حتى نهاية 2006م، موزعة على النحو الآتي:

ـ )25( معيارًا محاسبيًّا. 
ـ )5( معايير للمراجعة. 

ـ )6( معايير للضبط. 
ـ معيارانِ للأخلاقيات. 

ـ )30( معيارًا شرعيًّا )بخلاف 24 معيارًا تحت الدراسة(.

وتحظـى هـذه المعاييـر بقبـول دولـي وإقليمي واسـع ومطبَّقة حاليًّا في عـدد من المؤسسـات المالية 
الإسـلامية في دولة البحرين والأردن ولبنان وقطر والسـودان وسـوريا، ويسُترشَـد بها في دول أخرى مثل 

أستراليا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب إفريقيا. 

وكان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية السبق في إصدار هذه المعايير، وكلها 
تصـبُّ فـي خانة العرض والإفصاح، وتحثُّ إدارة المؤسسـة المالية الإسـلامية على الشـفافية والعدل في 
التعامـل وعـدم أكل أمـوال الناس بالباطل، وهو ما تنادي به المؤسسـات الدوليـة المهتمة بمبادئ ومعايير 

حوكمة الشركات)1(.

وكذلك عملت هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية على إصدار مجموعة من 
المعايير التي تنظِّم أنشطة تلك المصارف وتضبط إيقاع سيرها ليكون متوافقًا مع أحكام الشريعة السمحة، 
ومـن أجـل العمـل على توحيـد الفتاوى الشـرعية في أحكام الأنشـطة التي تمارسـها المؤسسـات المالية 
الإسـلامية، علمًـا بأنه قد سـبق ذلك تكويـن هيئات للفتوى والرقابة الشـرعية لتلك المؤسسـات، وهو ما 
يعنـي أن وجـود مثـل تلك الهيئات يعَُدّ شـكلًا من أشـكال الحوكمة، حيث تعُتبرَ الرقابة على أنشـطة تلك 
المؤسسـات والتأكد من توافق تلك الأنشـطة مع أحكام الشـريعة السـمحة من أهم وظائف وصلاحيات 
تلـك الهيئـات. وقـد بدأ العمل مؤخرًا على إيجاد هيئة للتصنيف تصُنَّف من خلالها المصارف الإسـلامية 
ومجمل المؤسسـات المالية الإسـلامية من خلال ابتكار سُـلَّم تصنيفي ذي درجات ومراتب محددة وفق 
معاييـر عالميـة دوليـة مصطلح عليهـا، ويتم التأكد من مدى توافق أنشـطة المؤسسـة الماليـة المحددة مع 
الدرجة التي احتلَّتها وفق تلك المعايير، وهذا بدوره سـوف يشـكِّل حافزًا للمؤسسـات المالية الإسـلامية 
كي تضبط أنشطتها وممارساتها كي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة، وستحرص على ذلك غاية الحرص 

الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر حوكمة الشركات المالية   )1(
والمصرفية، الرياض: 17-18 أبريل 2007م )ص6(.
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ابتغـاء الوصـول إلى الدرجـات العليا في ذاك التصنيف العالمي المأمول، وقـد ظهرت بالإضافة إلى ذلك 
مؤسسـات أخرى كمجلس الخدمات المالية الإسـلامية، وجمعية المحاسـبين والمراجعين للمؤسسـات 

المالية الإسلامية، وسوق المال الإسلامي الدولي، واتحاد المصارف الإسلامية)1(.

ويعُتبرَ مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالإضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية من أبرز 
المؤسسـات التـي حققت نوعًا من السـبق في إصـدار معايير ومبادئ للحوكمة، حيـث تبنَّى هذا المجلس 
مبـادئ الحوكمة الصادرة عن كل من منظمـة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( ووثيقة لجنة 
بازل حول »تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية«، وبنُيِ عليهما مجموعة من المبادئ الإرشادية التي 
يجـب أن تلتزم بها إدارة المؤسسـة المالية الإسـلامية تجـاه أصحاب المصالح. وأصـدر المجلس معيارًا 
لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006م، تحت ما يسُمَّى بـ»المبادئ الإرشادية لضوابط 
إدارة المؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسـلامية«. وقد ألزم هذا المعيار المؤسسات المالية الإسلامية 
إمـا أن تؤكـد التزامها بنصوص هذه المبادئ الإرشـادية أو تعطي شـرحًا واضحًـا لأصحاب المصالح عن 

أسباب عدم التزامها بهذه المبادئ)2(. 

وهذا عرض لتلك المبادئ:

المبدأ الأول: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية أن تضع إطارًا لسياسة ضوابط إدارة 
شـاملة تحدد الأدوار والوظائف الإسـتراتيجية لكل عنصر من عناصر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة 

لموازنة مسؤوليات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تجاه مختلف أصحاب المصالح.

ويقُصَـد بعناصـر ضوابـط الإدارة كل من: )مجلـس الإدارة واللجان المنبثقة عنـه، والإدارة التنفيذية، 
وهيئة الرقابة الشرعية، ومراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون(.

ويجـب علـى مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية اعتماد التوصيـات ذات العلاقـة التي تتضمنها 
معايير ضوابط إدارة مؤسسات متعارف عليها دوليًّا، مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وورقة 
لجنة بازل للإشراف المصرفي، كذلك يجب أن تلتزم بالتعاميم/ التوجيهات سارية المفعول الصادرة عن 

السلطات الإشرافية، كما يجب أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

المبدأ الثاني: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها 

الرقيبـي، المؤسسـات التـي تقدم خدمات مالية إسـلامية ومدى حاجتها لحوكمـة متطورة، وانظر: الحوكمة في المؤسسـات   )1(
المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية )ص4(.

الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، مرجع سابق.  )2(
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المالية وغير المالية يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًّا، وتكون 
مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها والتي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتعتمدها 

السلطات الإشرافية في الدولة المعنية.

ويجـب على مجلس إدارة المؤسسـة المالية الإسـلامية تشـكيل لجنة مراجعة تتكـون مما لا يقل عن 
ثلاثـة أعضـاء يختارهم مجلـس الإدارة من أعضائه غيـر التنفيذيين، يكونون حائزين على خبرات مناسـبة 

وكافية في تحليل القوائم المالية والمستندات المالية. 

المبدأ الثالث: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسـابات 
الاسـتثمار في متابعة أداء اسـتثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة 

على هذه الحقوق وممارستها.

لـذا يجـب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية أن تتحمل مسـؤولية ائتمانيـة تجاه أصحاب 
حسابات الاستثمار بصفتها مضُارِباً في أموالهم، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات في الوقت الملائم. 

المبدأ الرابع: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية اعتماد إسـتراتيجية اسـتثمار سليمة 
تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسـابات الاسـتثمار، »آخذين في الحسـبان التمييز بين 

أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة«، بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد.

المبدأ الخامس: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على 
الأحكام الشرعية من المختصين بها، والالتزام بتطبيق الفتاوى ومراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي 

منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها.

ع الآراء الشـرعية من الخصائـص الدائمة لقطـاع الخدمات المالية الإسـلامية، ويجب أن  ويبقـى تنـوُّ
يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشـرعيون على التدريب اللازم والمناسـب لتحسين مهاراتهم 

من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة.

كمـا يجـب مواصلـة إصدار وتشـجيع مبادرات التنسـيق بين الفتاوى الشـرعية، حيث إن هـذا القطاع 
خصوصًا والأمة عموماً يستفيدان من الفهم المشترك والتعاون بين علماء الشريعة.

المبدأ السادس: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 
ومبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشـريعة للمؤسسـة، ويجب على المؤسسـة أن تتيح اطلاع 

الجمهور على هذه الأحكام والمبادئ.
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ويتطلـب ذلـك أن تعتمـد مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية الشـفافية في اعتمادهـا تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات 

الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.

المبدأ السابع: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية حول 
حسابات الاستثمار التي تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب.

ويتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسـابات الاسـتثمار حول طرق حسـاب الأرباح وتوزيع 
الموجود وإستراتيجية الاستثمار وآليات دعم العوائد. 

كمـا يتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسـابات الاسـتثمار حول أسـس توزيـع الأرباح قبل 
فتح حسـاب الاسـتثمار، والإعلان عن حصة كل من المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار في الأرباح 

حسب مقتضيات عقد المضاربة)1(. 

إن وجـود هذه المبادئ وإعلان الشـركات والمؤسسـات المالية الإسـلامية عـن التزامها بها لا يكفي 
لتحقيـق مقتضيـات الحوكمـة ومبادئهـا؛ إذ لا بـد مـن وجـود هيئـة أو جهة رقابيـة تتحقق مـن تطبيق هذه 

المقتضيات والامتثال لما تفرضه.

إن أهمية وجود مؤسسـات تضطلع بمهمة التحقق من التزام المؤسسـات المالية الإسـلامية بالمعايير 
ا، فإن وجود المعيار والضابط الشرعي وحتى العقود والنماذج الشرعية  والضوابط الشرعية بات مطلباً مُلِحًّ

لا يعني ـ بالضرورة ـ التزام المؤسسات المالية الإسلامية العمل بمقتضاها. 

مـن هنـا جـاء التفكير في إنشـاء مؤسسـة تضطلـع بمهمة التحقـق من التزام المؤسسـات والشـركات 
بالمعايير والضوابط الشـرعية التي تصدر عن الهيئات الشـرعية لتلك المؤسسات، وتقوم بتصميم وإعداد 

أدلة المراجعة الشرعية، وتدريب المراجعين الشرعيين على إعداد وتنفيذ برامج المراجعة الشرعية)2(.

لقد ظلَّت المؤسسات المالية الإسلامية عبر مسيرتها تتابع وتهتم بالعقبات التي تواجهها، وتبتكر من 
الوسائل والأدوات لمعالجة أوجه القصور ولتواكب تطورات الجودة التي تحتاج إليها لمنافسة المؤسسات 

المالية العالمية.

مجلـس الخدمـات المالية الإسـلامية: المبادئ الإرشـادية لضوابط إدارة المؤسسـات التي تقتصر على تقديـم خدمات مالية   )1(
إسلامية، إصدار ديسمبر 2006م )ص6 وما بعدها(. وانظر: الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة 

الإسلامية.
الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، مرجع سابق.  )2(
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 المحور الثاني

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

تقـوم الحوكمة بتنظيم وتقسـيم المسـؤوليات والحقوق بين المعنيِّين، حيـث يوجد هناك عدة أطراف 
رئيسـية تتأثر وتؤثر في التطبيق السـليم لقواعد حوكمة المؤسسـات، وتحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح 
أو الفشـل فـي تطبيـق هـذه القواعـد)1(، فالجهـات المنوط بهـا رقابة وتنظيـم وتفعيل الحوكمـة تتمثل في 
المسـاهمين ومجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة ولجـان التدقيـق الداخلـي والخارجي، ولجـان الاتصال 
وأصحاب المصالح )الدائنين والموردين والعمال والموظفين(. وأما الحوكمة الشرعية فإن لجان الرقابة 
الشـرعية فيهـا لهـا دور كبير بالإضافة إلـى الجهات المذكورة، فلجان الرقابة الشـرعية هي المسـؤولة عن 

التأكد من الالتزام بتنفيذ متطلبات الحوكمة الشرعية وفق المعايير والضوابط التي حددها الشرع.

وقد حدد نظام الحوكمة الشرعية للبنك المركزي الماليزي أنه يجب أن يشمل إطار الحوكمة الشرعية 
للمؤسسة المالية على الأمور الآتية كحد أدنى:

1ـ مجلس إدارة يشُـرِف بشـكل عام على جميع عمليات المؤسسة من ناحية الالتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية، مع مسؤوليته عن إنشاء إطار مناسب للحوكمة الشرعية في المؤسسة.

2ـ إنشاء هيئة شرعية مكونة من أعضاء مؤهلين وقادرين على مناقشة المسائل المعروضة عليهم، ومن 
ثم إصدار قرارات شرعية سليمة.

3ـ إدارة تنفيذيـة فعالة مسـؤولة عـن توفير الموارد الكافية والعناصر البشـرية الداعمة لكل وظيفة من 
وظائف الحوكمة الشرعية.

4ـ مراجعة شرعية داخلية تتم على أساس مستمر، تراجع العمليات والمنتجات وتحدد مدى توافقها 
مع أحكام الشريعة الإسلامية.

5ـ تدقيق شرعي منتظم يتحقق من توافق أنشطة وعمليات المؤسسة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

حمدان محمد سيف الغفلي، حوكمة المؤسسات، مرجع سابق )ص43(.   )1(
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6ـ إدارة مخاطر شرعية تحدد مخاطر عدم الالتزام الشرعي المحتملة، واتخاذ التدابير العلاجية للحد 
من هذه المخاطر.

7ـ فريق بحث شرعي داخلي لإجراء البحوث الشرعية.
8ـ إصدار ونشر الفتاوى والقرارات الشرعية لأصحاب المصلحة)1(.

وقـد جـاء في نص بيان مبادئ الحوكمة لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية: 
»وبناء على ما تقدم، لا يوجد نمط واحد للحوكمة يناسـب جميع الحالات، ويضمن الفاعلية أو السـلامة 
عند اسـتخدامه كإطار عام للحوكمة. ومن ثم فإن الحوكمة الجيدة لا تتأتى فقط بوصف هياكل معينة، أو 
التقيد بهياكل موضوعة سـابقًا«)2(، وعليه فإن على الدولة التي تسـعى لبناء إطار عام للحوكمة الشرعية أن 

تتبنَّى ما يتناسب مع طبيعة القوانين والنُّظُم المعمول بها في البلاد.

إن مفهـوم الحوكمـة الشـرعية للمؤسسـات الماليـة هـو مفهـوم مختلـف تمامًـا عـن مفهـوم حوكمة 
المؤسسـات؛ لمـا للمفهـوم الأول من أبعاد دينية وأخلاقيـة تتجاوز بكثير حدود المفهـوم الثاني المقتصر 
علـى الأبعـاد المالية والإدارية. وقد ذكر الدكتور عبد العزيز أحمد سـعد الناهض في بحثه بعنوان: »نظرية 
الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية« ثمانية فوارق بين الحوكمة الشـرعية للمؤسسات المالية ومفهوم 

حوكمة المؤسسات، تتلخص في الآتي: 

أولً: اعتماد الحوكمة الشرعية على الشريعة الإسلامية كإطار حاكم على جميع أعمال المؤسسة، في 
حين تعتمد حوكمة المؤسسات على العقول البشرية في بناء إطارها الحاكم، وهي عقول قاصرة لا تستطيع 
صنـع إطـار متكامل جامع ومانع، وإنما متى استحسـنت شـيئاً قامت بتطوير إطـار حوكمتها؛ ولذلك نجد 

اختلافاً لمفاهيمها وتطبيقاتها من إقليم إلى آخر.

وثانياً: من حيث النطاق، فإن نطاق الحوكمة الشرعية ينحصر في المؤسسات المالية التي أخذت على 
عاتقها الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يشمل نطاقها بقية المؤسسات التي لا تلتزم بأحكام الشريعة 

الإسلامية.

أما نطاق حوكمة المؤسسات فهو أوسع من نطاق الحوكمة الشرعية، حيث إنه يشمل جميع المؤسسات 
المالية سواء أكانت ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية أم لا. 

عبد العزيز أحمد سعد الناهض، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية )ص117-116(.  )1(
الفقرتان )73-74( من معيار الحوكمة رقم )6( من معايير المحاسـبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، هيئة المحاسـبة   )2(

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )ص1132(.
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وثالثـًا: مـن حيـث المقصد، فإن مقصد الحوكمة الشـرعية يتمثـل في حفظ الدِّين والمـال معًا، ويأتي 
حفـظ الديـن فـي المقـام الأول فهو أسـاس الحوكمة الشـرعية من خلال ضمـان عدم ارتكاب المؤسسـة 
للتعامـلات المحرمـة شـرعًا، وأمـا حفظ المال فهو تبع لحفـظ الدين، فمتى ما التزمت المؤسسـة بأحكام 
الشريعة الإسلامية فإنها سوف تجني الكسب الحلال الطيب، وتحفظ بركة المال، ولن تضطر إلى تجنيب 

الأموال والأرباح المتحصلة من المعاملات المحرمة.

وأمـا حوكمة المؤسسـات فمقصدها يتمثل فـي حفظ الأموال فقط، من خـلال المحافظة على أموال 
المؤسسة، وحمايتها، وتوظيفها، واستثمارها الاستثمار الأمثل، بغض النظر عن شرعية أو حرمة التعاملات 

التي تقوم بها.

ورابعًا: من حيث صاحب الحق، فإن الحقوق باعتبار أصحابها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حق لله تعالى، 
وحق للآدمي، وحق مشـترك، فحق الله هو ما قصُِد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شـعائر دينه، 

ان)1(.  وحق الآدمي هو ما يقُصَد منه حماية مصلحة الآدمي، والحق المشترك هو ما اجتمع فيه الحقَّ

ا لله تعالى في المقام الأول؛ لأن مقصدها الأعظم هو حفظ الدين  وعليه فالحوكمة الشرعية تعُتبرَ حقًّ
ا للآدميين؛ لأن مقصدها هو حفـظ الأموال وحمايتها  وإقامة شـعائره، أما حوكمة المؤسسـات فتعُتبـَر حقًّ

لأصحابها. 

وخامسًا: من حيث المشكلة التي تعالجها، فإن المشكلة الأساسية للحوكمة الشرعية تتمثل في الجهل 
الشرعي لدى المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية، فالحوكمة الشرعية تسعى لمعالجة هذا الفراغ الشرعي 
من خلال وضع نظام يضمن عدم مخالفة المؤسسـة لأحكام الشـريعة الإسـلامية، أما حوكمة المؤسسات 
فمشـكلتها تتمثل في الوكالة الناتجة عن الفصل بين الملكية والإدارة، وهو ما يسـبِّب صراعًا حتميًّا ما بين 

المُلّاك والمديرين.

وسادسًـا: مـن حيـث الفسـاد الـذي تحاربـه، فالحوكمـة الشـرعية تسـعى لمحاربة الفسـاد الشـرعي 
للمعامـلات، وذلك من خلال بناء نظام شـرعي محكم يمنع المؤسسـة من الوقـوع في مصيدة التعاملات 
المحرمـة شـرعًا، وفـي حـال وقوعها في إحدى هـذه التعاملات ـ لا سـمح الله ـ فإنها تعمـل جاهدة على 
معالجـة جميـع الآثار المترتبة على هذه المعاملة الفاسـدة. أما حوكمة المؤسسـات فإنها تسـعى لمحاربة 
الفسـاد المالـي والإداري الذي يعمل على تضخيم تكلفـة الوكالة، وذلك من خلال بناء نظام رقابي صارم 

يحُدد ويضبط مهام ومسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة لدى المؤسسة.

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة )ج4، ص2846-2843(.   )1(
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وسـابعًا: من حيث ظهور الفسـاد وخفاؤه، فالفساد الذي تحاربه الحوكمة الشرعية هو فساد ظاهر في 
الأغلب ويمكن ملاحظته من قبِل المتعاملين مع المؤسسـة، وكذلك يمكننا تصنيف المؤسسـات المالية 
على حسبه إما ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وإما لا. أما الفساد الذي تحاربه حوكمة المؤسسات فهو 
فسـاد خفي في الأغلب ولا يمكن ملاحظته من قبِل المتعاملين مع المؤسسـة، ولا يكُتشَـف إلا بعد ظهور 

أثر له، ولا يمكننا كذلك تصنيف المؤسسات المالية على حسبه إما فاسدة وإما غير ذلك.

وثامنـًا: مـن حيث الهتمام بالمصالح، فإن اهتمام الحوكمة الشـرعية يتمثل في تحقيق مصالح جميع 
أفراد المصلحة المرتبطين بالمؤسسـة على حد سـواء، فلا توجد مزية لطرف على طرف، فلا فرق في نظر 
الحوكمة الشرعية ما بين مصالح مُلّاك المؤسسة، وموظفيها، وعملائها، والمجتمع الذي تعمل فيه، وإنما 

تتعامل وفق العدل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية.

فالمسـؤولية الرئيسـية تقع على مجلس الإدارة، فهو المسـؤول الرئيسـي عن التزام المؤسسة بأحكام 
الشـريعة الإسـلامية، وعن وجود إطار فعال للحوكمة الشرعية يتناسب مع حجم وتعقيد وطبيعة أعمالها، 
وأمـا الهيئـة الشـرعية فهي مسـؤولة عـن كل قراراتها وآرائها الشـرعية، مع إشـرافها الكامل علـى القضايا 
الشـرعية المتعلقة بأنشـطة وعمليات المؤسسـة، وكذلك عن إبداء رأي شـرعي مسـتقل حول مدى توافق 
أنشـطة وعمليات المؤسسـة مع أحكام الشـريعة الإسـلامية، وأما الإدارة التنفيذية فهي مسؤولة عن مراقبة 
وتنفيذ القرارات الشرعية، مع إحالة الاستفسارات والقضايا الشرعية مع كافة المعلومات المتعلقة بها إلى 
الهيئة الشرعية لإبداء الرأي حولها، وكذلك فهي مسؤولة عن توفير الدعم والموارد البشرية الكافية لضمان 

كفاءة إطار الحوكمة الشرعية لدى المؤسسة)1(. 

وفي هذا الشأن نصت معايير الحوكمة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على 
مـا يأتـي: »علـى الرغـم من أن هيئة الرقابة الشـرعية مسـؤولة عـن تكوين وإبـداء الرأي حول مـدى التزام 
المؤسسـة بالشـريعة، إلا أن مسؤولية الالتزام بالشريعة تقع على عاتق إدارة المؤسسة، مع مراعاة ما يقُصَد 
بالإدارة في النُّظُم والقوانين المحلية. ولتمكين الإدارة من القيام بهذه المسؤولية بفاعلية، فإنه يتعيَّن على 
هيئة الرقابة الشرعية مساعدة المؤسسة في تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب بشأن الالتزام بالشريعة، مع 
مراعاة أن الرقابة الشرعية على المؤسسة لا تعُفي الإدارة من تنفيذ جميع المعاملات طبقًا للشريعة. وتقع 

على عاتق الإدارة مسؤولية تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع المعلومات المتعلقة بذلك الالتزام«)2(.

عبد العزيز أحمد سعد الناهض، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية، مرجع سابق )ص118(.  )1(
الفقرة )5( من معيار الحوكمة رقم )2( من معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، هيئة المحاسبة والمراجعة   )2(

للمؤسسات المالية الإسلامية )ص1062-1061(. 
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يتضح مما سبق أن هنالك تكاملًا بين هيئة الرقابة الشرعية وهيئة التدقيق والمراجعة والإدارة التنفيذية 
ومجلـس الإدارة، كل جهـة تقـوم بدورهـا الرقابـي وفق ما تنـص عليه اللوائـح والقوانيـن المنظِّمة لعمل 

المؤسسة، وبذلك تتحد المسؤوليات وينتفي التضارب ويتحقق التكامل المطلوب.



540     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

 المحور الثالث

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية

جهاز هيئة الرقابة الشرعية هو أداة الرقابة والمساءلة والمتابعة والحماية من أي خطأ أو خلل محتمل 
تقع فيه المؤسسـات المالية الإسـلامية، وعليه فإن أي خلل يكون في الحوكمة الشـرعية سـيؤثر حتمًا في 
الالتزام الشرعي لتلك المؤسسات، ففي بحث مشترك للأستاذ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني 
المراقب الشـرعي وأمين سـر هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الأردني، والدكتور علي محمد أبو 
العز أسـتاذ الفقه الإسـلامي وأصوله بكلية الشـريعة في الجامعة الأردنية، أوردا سـبعة أسـباب للخلل في 

الحوكمة الشرعية هي:

1ـ اختـلالات فـي تكوين مجلـس هيئة الرقابة الشـرعية، ومن مظاهر الاختـلالات وجود أعضاء في 
الهيئات الشـرعية يشـغلون مناصب قيادية أو تنفيذية أو يملكون حصصًا وأسهمًا في المؤسسة ذاتها، وهو 
ما يتعارض مع شروط عضو هيئة الرقابة الشرعية الذي ينبغي أن يكون فاعلًا ومستقلاًّ وحياديًّا، فإذا انتفت 
هذه الشـروط سـيقع العضو في مشكلة ما يسُـمَّى بالمصالح المتعارضة، وهذا من شأنه أن يوهن من دوره 

في المؤسسة. 

2ـ تعييـن أعضـاء هيئـة الرقابة الشـرعية من قبِـل مجلـس الإدارة أو الإدارة التنفيذيـة، وهو ما يفرض 
ضغوطًـا تحكُّميـة وذكيـة على قـرارات وأعمال وصلاحيات هيئة الرقابة الشـرعية، فمـن الصعوبة بمكان 
أن تقوم هيئة الرقابة الشـرعية بمراقبة ومحاسـبة الجهة التي تعيِّنها بحيادية واسـتقلالية؛ لأن من يملك حق 

التعيين يملك حق العزل إذا شعر بخطورة موقفه. 

3ـ ضعـف قـدرات وخبـرات بعض أعضـاء هيئات الرقابة الشـرعية، ووجود ميول إلى التسـاهل غير 
المبرر في الأحكام الشرعية لمختلف الأنشطة المصرفية لدى بعض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

4ـ جنـوح بعـض الإدارات إلـى تعييـن العلماء المعروفين بالتوسـع والتسـاهل في التمـاس الرخص 
وتسويغ أخطاء تلك المؤسسات بتخريجات متكلَّفة اعتماداً على أقوال شاذة.

5ـ عدم وضوح مدى إلزامية القرارات الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية والصلاحيات المعطاة لها.
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6ـ تضـارب الفتـوى في المسـألة الواحدة بين اللجان والهيئات الشـرعية للمصارف الإسـلامية حتى 
داخل البلد الواحد لا سيما في ظل غياب مرجعية موحدة أو معايير شرعية تلتزم بها الهيئات الشرعية في 

الحكم على الصيغ والقضايا المصرفية.

7ـ تكرار عضوية الشخص الواحد في أكثر من هيئة شرعية، وهو ما يثقل كاهله بالواجبات والمسؤوليات 
والأعباء الكثيرة فيتشتَّت تركيزه ويضعُف دوره، بحيث يجعله محصورًا في جانب الاستشاري فقط، وقد 

يدفعه ذلك إلى إصدار أحكام وفتاوى عاجلة دون تثبُّت أو دراسة أو تحقيق)1(. 

ولا شك أن هذه الاختلالات ستؤثر في التزام المؤسسة في مراعاة الأحكام الشرعية وتطبيقها بسبب 
ضعف واختلال هيئة الرقابة الشرعية فيها، وتتمثل مظاهر الاختلال في الآتي: 

أولً: خلل في الإفصاح الشرعي: يقُصَد بحوكمة الإفصاح الشرعي الحوكمةُ التي يتم من خلالها طمأنة 
أصحاب المصلحة للمؤسسة المالية أن جميع عملياتها وأنشطتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع 

الكشف والإفصاح عن جميع القضايا والفتاوى الشرعية، كمنهجية الإفتاء، والرقابة، ومحاسبة الزكاة)2(.

فبمـا أن الهيئـة الشـرعية تقـوم بـدور الوكيـل عن المُـلّاك والمسـاهمين فـي التأكد من توافـق أعمال 
المؤسسـة المالية مع أحكام الشـريعة الإسـلامية، فإن الإفصاح والتقرير الشرعي الذي تقدمه الهيئة يعَُدّان 
الوسـيلة الرسـمية والأسـلوب الأمثل لإبداء رأيها حول مدى التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية، 
فالتقرير الشرعي يجب أن يتضمن: التأكيد على القيام بتنفيذ عمليات الرقابة الشرعية بالكيفية والإجراءات 
المناسبة، والإفادة حول القوائم المالية المفحوصة من حيث ملاءمة الأساس الشرعي الذي استنُد إليه في 
توزيع الأرباح بين المُلّاك وأصحاب حسـابات الاسـتثمار، وبيان المكاسـب التي تحققت للمؤسسـة من 
مصادر تحرِّمها الشريعة الإسلامية، مع بيان أوجه صرف هذه الأموال، وبيان أن احتساب الزكاة قد تم وفقًا 

لأحكام الشريعة الإسلامية، مع بيان أوجه صرف أموال الزكاة والصدقات.

ومما لا شك فيه أن صراحة ووضوح التقارير الشرعية السنوية للهيئة الشرعية سوف تطمئن جمهور المساهمين 
والمتعاملين مع المؤسسة والعاملين بها، وتزيد الثقة بنظام الرقابة والحوكمة الشرعية لدى المؤسسة))(.

عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني ود. علي محمد أبو العز، حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية،   )1(
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلد 32 العدد 109، 2017م.

رياض الخليفي، أعمال الهيئات الشـرعية بين الاستشـارية الفردية والمهنية المؤسسـية، ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث للهيئات   )2(
الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة، 2003م )ص69-68(.

محمد الشريف، الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلامية، ورقة مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد   )((
الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 2005م )ص15(. 
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ثانياً: خلل في الستقلالية: الهيئة الشرعية جهاز مستقل ينبغي أن يتكوَّن من فقهاء متخصصين في فقه 
المعاملات المالية، يتمتعون بالكفاءة والاستقلالية، مهمتها)1(:

1ـ توفير الثقة عند المتعاملين مع المؤسسـات المالية الملتزمة بأحكام الشـريعة الإسـلامية بأنها تسير 
وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

2ـ تصحيح ما قد تقع فيه بعض هذه المؤسسات المالية من أخطاء في التطبيق.
3ـ السـعي لإيجاد المزيد من الصيغ الشـرعية التي توفر للمؤسسـات المزيد من التطور في الأساليب 

والخدمات والمنتجات المطروحة.

ولتحقيق ذلك يجب أن تتمتع الهيئة الشـرعية بالاسـتقلالية التامة، وتكون قراراتها ملزمة للمؤسسات 
المالية، ولن تتمكن من أداء مهامها على الوجه المطلوب إلا إذا عولجت تلك الاختلالات.

عبد الستار أبو غدة، أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، ورقة مقدمة لمؤتمر الدوحة الثاني   )1(
للمال الإسلامي: الصيرفة الإسلامية بين الواقع والمأمول، بيت المشورة للاستشارات المالية، قطر، 2011م )ص4(. 
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 المحور الرابع

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية في الحفاظ على هو

موضـوع التبايـن والاختلاف في الفتـاوى الصادرة من هيئات الرقابة الشـرعية، ظل يشـغل أصحاب 
المصلحـة والمهتميـن بقضايـا الاقتصاد والصيرفة الإسـلامية ومؤسسـات التمويل الإسـلامي والجهات 
المعنية لعدة اعتبارات، منها: إضعاف ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية، وتساهل الموظفين 
فـي هذه المؤسسـات فـي الأخذ بالآراء التي تبيح التعامل بالصيغ التي تحقق أرباحًا للمؤسسـة ولو كانت 
تلك الآراء تستند إلى حجج ضعيفة، وتشكيك المعارضين للمؤسسات التي تتبنَّى المنهج الإسلامي؛ لهذه 

الأسباب وغيرها جاءت الدعوة لتوحيد مرجعية الحوكمة الشرعية.

فالحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية تعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية، هي:

1ـ حوكمة الفتوى والتشريع: وذلك للتأكد من اتباع المؤسسة لصحيح أحكام الشريعة الإسلامية.
2ـ حوكمة الرقابة الشرعية: وذلك لضمان عدم مخالفة المؤسسة لأحكام الشريعة الإسلامية.

3ـ حوكمة الإفصاح الشـرعي: وذلك لطمأنة أصحاب المصلحة من أن المؤسسـة متوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسلامية)1(.

فالحوكمـة الشـرعية نظـام متكامل لا بد فيه من فاعلية جميع مرتكزاته الأساسـية حتى يتحقق الهدف 
المقصود منها. وفيما يأتي بيان لكل مرتكز من هذه المرتكزات الأساسية الثلاثة:

أولً: حوكمة الفتوى والتشـريع: ويقُصَد بحوكمة الفتوى والتشـريع وضع مرجعية معيارية تشـريعية 
للمعاملات، وهي الحوكمة التي تضمن اتباع المؤسسة للتعاليم الصحيحة لأحكام الشريعة الإسلامية من 
خلال حصولها على الفتاوى والقرارات الشـرعية الصائبة. وحوكمة الفتوى والتشـريع بهذا المفهوم تعُتبرَ 
امتـداداً لمفاهيـم الفتـوى والاجتهاد في الفقه الإسـلامي. وعلى ذلك فلا بد للمؤسسـات المالية الملتزمة 
بأحـكام الشـريعة الإسـلامية أن تتبع التعاليـم الصحيحة للوصول إلى الحكم الشـرعي، من خلال مصادر 
التشريع الإسلامي التي أقامها الشارع لترشد المكلَّفين وتدلهم عليها، ومن أهم هذه المصادر المتفق عليها 

عبد العزيز أحمد سعد الناهض، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية.  )1(
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بين جمهور العلماء: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس)1(. 

وكذلك لا بد من أن تكون هنالك حوكمة تضبط وتحكم عمليات الفتوى والتشريع للمؤسسات المالية 
الإسلامية، حتى يضُمَن الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح للمسائل والقضايا الشرعية المستجدة التي 
تواجه هذه المؤسسات، وقد كان ابن تيمية رحمه الله يرى أهمية أن يكون على الفتوى والمفتين محُتسِب، 
حيـث قـال: »يكـون على الخباّزين والطباّخين مُحتسِـب، ولا يكـون على الفتوى مُحتسِـب«)2(. والأصل 
في ذلك أن تكون حوكمة الفتوى والتشـريع سـابقة على تنفيذ المعاملات والمنتجات والعقود حفاظًا لها 
من البطلان والفسـاد، ولكنها قد تكون لاحقة للتنفيذ فيما لو تم تنفيذ معاملات مخالفة لأحكام الشـريعة 
الإسلامية، أو طرأ أمر مستجد في تنفيذ المنتجات، أو حدث خلاف في أحد العقود، فإنه يرُجَع إلى مصدر 
الفتوى والتشـريع، كالهيئة الشـرعية مثلًا، للنظر في المخالفة الشـرعية إما بإبطال العقد أو تجنيب الأموال 
ونحوها. ويقتصر نطاق حوكمة الفتوى والتشريع في المؤسسات المالية على الأحكام العملية المالية، وما 
يتصل بها من أحكام، كبعض أحكام العبادات فيما يتعلق بالزكاة، أو بعض الأحكام الاعتقادية فيما يتعلق 

بالموجودات للتعامل بها أو عدمه، وقد يمتد النطاق فيشمل كذلك الأحكام العملية غير المالية«))(.

ولكي تضُبطَ عملية الفتوى والتشريع في المؤسسات المالية، يرى الدكتور عبد العزيز أحمد الناهض 
في بحثه نظرية الحوكمة »أنه لا بد من وجود تنظيم لذلك من خلال اتباع أحد النماذج الآتية: 

التنظيم المركزي: بأن يكون هنالك هيئة شـرعية مركزية يعُهَد إليها بسـلطة إصدار المعايير والفتاوى 
والقـرارات الشـرعية فـي القضايا ذات الصلة، وتكـون قراراتها ملزمة لجميع المؤسسـات التي تقع تحت 
سـلطتها وإشـرافها، ولا يسُـمَح في هذا النموذج بوجود هيئات للفتوى بكل مؤسسة، وإنما يسُمَح بوجود 
هيئات للرقابة على التزام المؤسسة بقرارات الهيئة الشرعية المركزية، والهيئة الشرعية المركزية قد تكون 
علـى المسـتوى الوطنـي وهو الغالـب، وقد تكون على المسـتوى العالمـي كما يطالب بهـا البعض. فمن 
إيجابيات هذا النموذج حصر الفتوى في الأكفأ وفيمن تتوافر فيه شروطها الشرعية، والاستقلالية المطلقة 
والتحرر من الضغوط التي قد تمارسها المؤسسات على الهيئات التابعة لها، وتوحيد المعايير الشرعية بين 
المؤسسات المالية. ومن سلبيات هذا النموذج التأخر في الإجابة عن الاستفسارات الشرعية العاجلة مما 

عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 2015م )ص138-137(.   )1(
ابـن قيـم الجوزيـة، إعلام الموقعين عـن رب العالمين، دار الكتب العلميـة، بيروت، الطبعة الأولى، تحقيـق: محمد إبراهيم،   )2(

1991م )ج4، ص167(.
عبـد السـتار عبد الكريـم أبو غدة، ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسـات، بحث منشـور ضمن دراسـات المعايير   )((

الشرعية، المجلد الثالث، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 2015م )ص2024(.



بحث فضيلة الدكتور عبد المحمود أبو إبراهيم عبد المحمود     545

قد يربك عمل المؤسسات، وارتفاع المخاطر الشرعية إذا لم تتخذ الهيئة الشرعية المركزية منهجًا صحيحًا 
في الفتوى.

التنظيـم الذاتـي: وهـو مسـتمد من مبدأ عـدم التدخل، بحيث يعُهَد إلى كل مؤسسـة بسـلطة إصدار 
الفتاوى والقرارات الشـرعية الخاصة بها، ويكون لكل مؤسسة هيئتها الشرعية الخاصة، وتعُتبرَ قراراتها 
ملزمـة لهـا فقط، وهذا النموذج هو الذي يجري العمل به في أغلب الدول. ومن إيجابيات هذا النموذج 
السـرعة في الرد على الاستفسـارات الشـرعية للمؤسسة، ووجود هيئة شـرعية خاصة بالمؤسسة سوف 
يـؤدي بلا شـك إلـى زيادة الوعي والثقافة الشـرعية لـدى إدارة وموظفي المؤسسـة. ومن سـلبيات هذا 
د الهيئات الشـرعية مما قـد يؤدي إلى دخول عامل المنافسـة بين الفتـاوى، فتطرد الفتوى  النمـوذج تعـدُّ

الضعيفة الفتوى الجيدة من السوق.

التنظيم الهجين: بأن تكون سـلطة إصدار الفتاوى والقرارات الشـرعية مشـتركة ما بين الهيئة الشرعية 
المركزية والهيئة الشـرعية للمؤسسـة، بحيث يعُهَد إلى الهيئة الشـرعية المركزية بالإشـراف على الهيئات 
الشرعية الأخرى، مع إصدارها للمعايير والقرارات الشرعية في الأمور المستقرة، وتتُرَك الأمور المستجدة 
للهيئات الشـرعية لدى المؤسسـات، على أن تلتزم بما تقرره الهيئة الشـرعية المركزية. وهذا النموذج قد 
جمـع بيـن إيجابيات النموذجين السـابقين وتلافى سـلبياتهما، حيث جمع بين الضبط والإشـراف المميز 

للهيئة الشرعية المركزية، والسرعة والقرب المميز للهيئات الشرعية التابعة للمؤسسات المالية)1(.

ثانياً: حوكمة الرقابة الشرعية: ويقُصَد بحوكمة الرقابة الشرعية الحوكمةُ التي تتأكد من أن تطبيق جميع 
عمليات وأنشـطة المؤسسـة يتم وفقًا لأحكام الشـريعة الإسـلامية، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات 
شـرعية، والسـعي في معالجتها إن وُجدت. وتعُتبرَ حوكمة الرقابة الشرعية امتداداً لمفاهيم الحِسبة والأمر 
بالمعـروف والنهـي عن المنكر في الفقه الإسـلامي. وقد عرَّفت هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
المالية الإسلامية الرقابةَ الشرعية بأنها عبارة عن: »فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها. 
ويشمل الفحصُ العقودَ، والاتفاقيات، والسياسات، والمنتجات، والمعاملات، وعقود التأسيس، والنُّظُم 
الأساسـية، والقوائـم المالية، والتقارير وخاصة تقاريـر المراجعة الداخلية وتقاريـر عمليات التفتيش التي 

يقوم بها البنك المركزي، والتعاميم... إلخ«)2(. وللرقابة الشرعية مقاصد عديدة، منها))(:

عبد العزيز أحمد سعد الناهض، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية.   )1(
الفقرة )3(، من معيار الحوكمة رقم )2( من معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، هيئة المحاسبة والمراجعة   )2(

للمؤسسات المالية الإسلامية )ص1067(.
د. أحمد المزجاجي، مقدمة في الإدارة الإسلامية، مرجع سابق )ص349-347(.  )((
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1ـ التأكد من مشروعية النشاط الذي تمارسه المؤسسة.
2ـ التأكد من أن الأنظمة والسياسات والتعليمات للنشاط مصدرها الشريعة الإسلامية.

3ـ التأكد من سلامة الأداء وخلوه من المخالفات.
4ـ التأكد من أن الأهداف المُزمعَ تحقيقها مباحة.

5ـ التأكد من الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة من غير إسراف ولا تقتير.
6ـ التأكد من الموضوعية والحياد عند ممارسة الرقابة.

وأما ما يتعلق بمستويات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن 
الرقابة الشرعية فيها قد تتم من خلال ثلاثة مستويات)1(.

1ـ الرقابة الشرعية المركزية: وهي الرقابة التي تمارسها الجهات الرقابية في الدولة على المؤسسات 
التي تقع تحت إشـرافها للتأكد من التزام هذه المؤسسـات بأحكام الشـريعة الإسلامية، ومدى توافق نظام 
الحوكمة الشـرعية لديها مع القوانين والتعليمات ذات الصلة، من خلال إنشـاء جهاز رقابي شـرعي لدى 

الجهة الرقابية.

2ـ الرقابة الشرعية الداخلية: وهي الرقابة التي يمارسها جهاز رقابة شرعي داخل المؤسسة للتأكد من 
مدى التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية، والكشف عن أي انحرافات أو مخالفات شرعية وقعت، 

مع الإبلاغ عنها على الفور، والسعي في معالجتها ما أمكن.

3ـ الرقابة الشـرعية الخارجية: وهي الرقابة التي يمارسـها جهاز شـرعي خارجي مسـتقل تتعاقد معه 
المؤسسـة لفحص مدى التزامها بأحكام الشـريعة الإسـلامية، ومدى كفاءة نظام الرقابة الشرعية الداخلية، 

مع تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة حول ذلك.

ثالثاً: حوكمة الإفصاح الشرعي: ويقُصَد بحوكمة الإفصاح الشرعي الحوكمةُ التي يتم من خلالها طمأنة 
أصحاب المصلحة للمؤسسة المالية أن جميع عملياتها وأنشطتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع 

الكشف والإفصاح عن جميع القضايا والفتاوى الشرعية، كمنهجية الإفتاء، والرقابة، ومحاسبة الزكاة)2(. 

ويرى بعض الباحثين أن توحيد المرجعية الشرعية للهيئات الشرعية ضمن مرجع واحد أمر لا يتماشى 
مع إبداء الرأي الشرعي في الأمور العاجلة، كالصفقات السريعة ونحوها، وذلك بنفس السرعة التي يتطلبها 

انظر: د. محمد أحمين، مدخل إلى الرقابة الشرعية، مرجع سابق )ص157-160(، ود. عبد الستار أبو غدة، ود. عبد الباري   )1(
مشعل، المراقب والمدقق الشرعي )CSAA( مملكة البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، د.ت.

عبد العزيز أحمد سعد الناهض، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية )ص127-128( بتصرف.  )2(
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عمل مؤسسـات التمويل المصرفي الإسـلامي، بالإضافة إلى عدم القدرة على تغطية عمل تلك المؤسسات 
لكثرتها وتسارعها، كما أن تكليفها بالنظر في جميع الأسئلة الواردة من هذه المؤسسات يفُقِد كثيرًا من سرية 
بعـض المنتجـات الخاصة ببعض المؤسسـات، وكذلك يعَُـدّ توحيد المرجعية نوعًا مـن التضييق على عمل 
مؤسسات التمويل المصرفي الإسلامي؛ لأن هذه المهنة مثلها مثل أي مهنة استشارية أخرى لا يمكن تقييدها 
في لجنة واحدة؛ إذ لا يمكن المطالبة بتوحيد الجهة التي تقدم الاستشارات القانونية، وضم مكاتب المحاماة 
المختلفـة مثـلًا في مكتـب واحد)1(، ويرون أيضًا أن توحيد المرجعية يـؤدي إلى تقليص دور هيئات الفتوى 
والرقابة الشـرعية الخاصة بالمؤسسـات عاجلًا أو آجلًا، وهو بدوره يوقع في إشـكالات أخرى تتعلق بدعم 
البحث العلمي المتخصص في أعمال التمويل المصرفي الإسلامي، باعتبار أن أعضاء هيئات الفتوى والرقابة 
قد اطلعوا على كثير من الإشكالات الشرعية التي تواجه المؤسسات المالية، فتقليص عملهم سيحرم النظام 
المالي الإسـلامي من كثير من الاجتهادات الفقهية)2(، وكذلك يلزم من توحيد المرجعية الشـرعية للهيئات 
الشـرعية قصر دور الهيئة على الفتوى دون الرقابة الشـرعية، وهو ما يعني أنها غير مطُالبَة برفع تقرير سـنوي 
للجمعية العمومية تبيِّن فيه مدى التزام المؤسسـة المالية بأحكام الشـريعة الإسـلامية، وتقرير فريق التدقيق 
الشـرعي أو المستشـار الشرعي لن يكون حياديًّا حتى لو كانت مرجعتيه الشرعية تتمثل في المعايير الشرعية 

ونحوها؛ لأنه جهاز داخلي يتبع لجنة التدقيق أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب))(.

وردًّا على هذه الاعتراضات يرى الموافقون على توحيد المرجعية أنه يمكن الاسـتعانة بتعيين مستشـار 
شـرعي فـي كل مؤسسـة، إضافـة إلـى أن الاسـتغناء عـن الفتـوى الخاصة فـي ظـل المرجعية الموحـدة أمر 
طبيعي أسـوة بالمرجعيات الموحدة في العالم لجميع الأعمال، ومنها على سـبيل المثال الأعراف الموحدة 
للاعتمادات المستندية، والتحصيل المستندي؛ إذ العمل بهذه المرجعيات قائم ولم يتطلب هذا الأمر إنشاء 
هيئة خاصة للفتوى بالنسبة لكل مرجعية، وإنما اقتضى ذلك تعيين مستشار في كل مؤسسة يكون من مهمته 
تفسير الأحكام الواردة في المرجعية، كوجود المستشار القانوني الذي يقوم بتفسير القانون في كل مؤسسة)4(.

طلفاح، غسان طاهر، في مقابلة له مع جريدة إمارات اليوم، نقلًا عن مادو غي بن سيدي سيلا، توحيد مرجعية الهيئات الشرعية   )1(
وتفعيلها في مؤسسـات التمويل المصرفي الإسـلامي، مجلة جامعة الشـارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد 

17، العدد )2( ربيع الثاني 1442هـ - ديسمبر 2020م )ص230(. 
الفزيع، محمد عودة، توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المدققين الشرعيين الثالث   )2(
الذي نظمته شـركة الشـورى للاستشـارات الشـرعية بالتعاون مع هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية، 

2011/5/18م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، السابق )ص14-13(. 
السابق )ص13(.   )((
السابق )ص11(.  )4(
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وفي ضوء ما سـبق يتفق الباحث مع الرأي الذي يدعو إلى توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية؛ لأنه قد 
يسـاعد في تطوير عمل تلك المؤسسـات وهو ما يعود بالنفع على جميع الأطراف، بالإضافة إلى تحقيق 
الاسـتقرار الفقهي في مجال المالية الإسـلامية، وزيادة الثقة بالفتيا المالية من قبِل جمهور المتعاملين مع 
المؤسسـات المالية المصرفية المتوافقة مع الشـريعة الإسلامية، كما يؤدي إلى تحقيق الوضوح والشفافية 
الفقهية وتخفيف التكاليف، علاوة على أن الأخذ به يؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية للمال)1(. 

إن وجود هيئة شرعية مركزية في نظام الحوكمة الشرعية سوف يعزز من جودة وضبط حوكمة الفتوى 
والتشـريع للمؤسسـات المالية، وسيزيد من التناسـق والتوافق ما بين الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة 
عن الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسات المالية، وهذا بلا شك سوف يزيد من فرص الوصول إلى الحكم 

الشرعي الصحيح الواجب التطبيق من قبِل المؤسسات المالية)2(.

إن توحيـد مرجعيـة الحوكمة الشـرعية يسـهم في ضبـط عمل الهيئات الشـرعية والحـد من اختلاف 
فتاواها وتفعيل دورها في مؤسسـات التمويل المصرفي الإسـلامي. ولا يفُهَم من توحيد المرجعية توحيدُ 
الفتـوى، بحيـث تعُـرَض جميع فتاوى الهيئات الفرعية على الهيئة العليا فتنقضهـا أو تقرُّها، وإنما الغرض 
مـن توحيد المرجعية وتفعيلها تقريـب الفتاوى وضبطها، بحيث تتولى الهيئة مراقبة عمل الهيئات الفرعية 
لضبط الجودة النوعية والتأكد من حسن أدائها، ووضع الآليات المنظِّمة لذلك، ووضع المعايير والضوابط 

الشرعية العامة لتكون ملزمة للهيئات الفرعية))(. 

إن توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية أصبح ضرورة لمنع التضارب في الفتاوى، ولحماية المتعاملين 
مع المؤسسـات المالية الإسـلامية من الشـك والاضطراب، ولتأكيد هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية 
بصـورة تجعـل المتعامـل معهـا مطمئنًّا لمعاملاتهـا المتوافقة مع أحكام الشـرع، وأيضًا لتأكيـد أن المنهج 
الإسلامي لديه نظرية محكمة للمؤسسات المالية تنطلق من فلسفته المنطلقة من مرجعيته الرابطة بين عالم 

الغيب وعالم الشهادة والواقع الإنساني القائم على الاستخلاف.

مادو غي بن سيدي سيلا، توحيد مرجعية الهيئات الشرعية وتفعيلها في مؤسسات التمويل المصرفي الإسلامي، مرجع سابق   )1(
)ص231(. 

عبد العزيز أحمد سعد الناهض، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية، مرجع سابق )ص133(.  )2(
الشـبيلي، يوسـف بن عبد الله، الرقابة الشرعية على المصارف: ضوابطها وأحكامها ودورها في ضبط عمل المصارف، بحث   )((
مقدم في دورة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، في الدورة التاسـعة عشـرة المنعقدة في إمارة الشـارقة ـ دولة الإمارات العربية 

المتحدة، 2009م )ص15-16(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، مرجع سابق )ص232(. 
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خاتمة

النتائج :

نها كثير  1ـ الحوكمة كمصطلح لم ترد في النصوص الشرعية، ولكنها كمبادئ ومعانٍ ومقاصد يتضمَّ
من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمانة والصدق والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2ـ التجربة الإسلامية في كل عهودها شهدت اهتماماً بمبدأ المحاسبة والمراقبة وتجويد الأداء.
3ـ الحوكمة الشرعية تدور أحكامها بين الوجوب والجواز والإباحة.

4ـ الحوكمـة الشـرعية تتضمن المفاهيم التي تنظِّم العلاقة بيـن الإدارة وأصحاب المصلحة وتضيف 
إليها تحرِّي الكسب الحلال وتجنُّب الحرام.

التوصيات:

1ـ تدريس مادة الحوكمة الشرعية في كليات الاقتصاد والمراكز المعنية بتطوير المؤسسات المالية.
2ـ تدريب العاملين في المؤسسـات المالية الإسـلامية وتأهيلهم لاستيعاب مبادئ ومفاهيم ومقاصد 

الحوكمة الشرعية.

3ـ تجميـع البحوث المتعلقة بالحوكمة الشـرعية وطباعتها في كتـاب ليكون في متناول طلاب العلم 
وكافة المهتمين بمؤسسات المالية الإسلامية.

مشروع قرار :

إنشـاء هيئـة شـرعية موحدة دولية تحت إشـراف مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي التابع لمنظمـة المؤتمر 
الإسـلامي، وتكون لها أفرع في كل دولة بالتنسـيق مع المصرف المركزي في الدول التي مرجعيتها الشـريعة 
الإسلامية، وتتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية التامة وتكون قراراتها ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات 
المالية، وتضم في عضويتها علماء الشـريعة الإسـلامية المتخصصين في المعاملات المالية، ويكون لها جهاز 
د بالتجهيزات اللازمة الإدارية والمالية وبالخبراء في مجال العلوم الشرعية والقانونية والمصرفية  أمانة عامة مزوَّ

والاقتصاد والمال)1(. 

مادو غي بن سيدي سيلا، توحيد مرجعية الهيئات الشرعية وتفعيلها في مؤسسات التمويل المصرفي الإسلامي، مرجع سابق،   )1(
)ص231( بتصرف. 
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عبد الرحمن ساكو حسين محمد خليفة

عضو الهيئة العليا للعلماء والباحثين





المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم وبارك على خير خلقه محمد الأمين، وعلى آله وصحابته 
الغُرّ الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد،

فهذا بحث يتناول موضوع الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية المعاصرة، ويشتمل 
على ما يأتي: 

تمهيد: الحوكمة الشرعية، تعريفها وأهميتها وحكمها.
أولً: واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة.

ثانياً: مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
ثالثاً: أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية.

رابعًا: أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية.
خامسًا: إعداد مشروع قرار وتوصيات لموضوع البحث.

ه إلـى الله العلي القدير أن يرزقني علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا متقبَّلًا، وما توفيقي إلا  وفـي الختـام أتوجَّ
بالله عليه توكلت وإليه أنيب.



556     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

 تمهيد 

يفها وأهميتها وحكمها الحوكمة الشرعية ، تعر

يفها  أولاً : تعر

بادئ ذي بدء أود الإشـارة إلى أن هذا المصطلح يعُتبرَ من المصطلحات الاقتصادية المسـتحدثة في 
الملة حيث لم يرد ذكر له في مدوناتنا الفقهية العتيقة، وكلمة )governance( معناها حاكمة من الإحكام 
والحاكميـة، وبالرجـوع إلى معاجم اللغة العربيـة والنظر في مادة )حكم( نجد أنها تدور حول المنع، ومنه 
حَكَمـة الدابـة؛ لأنهـا تمنعها من الحركة، ومنه الحاكم؛ لأنه يمنع الظالـم من ظلمه ويوقفه عند حده، ومنه 

الإحكام والإتقان، وهو المنع من الفساد)1(.

وعليـه فـإن الحوكمة الشـرعية هـي: »مجموعة من الترتيبات المؤسسـية والتنظيميـة التي تتأكد من 
خلالها المؤسسـات المالية الإسـلامية ـ ومن يتعامل معها ـ أن هناك إشـرافاً شـرعيًّا فاعلًا مسـتقلاًّ على 

أعمالها«)2(.

ثانياً : أهميتها

الحوكمة في البنوك الإسلامية يحكمها الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، على عكس ما هو موجود 
في البنوك التقليدية المبنية على هدف تعظيم الربح، حيث تلتزم البنوك الإسلامية بمبدأ المشاركة في الربح 
والخسـارة وعدم المتاجرة بالدَّين، إضافة إلى ما تتميز به هذه البنوك من وجود هيئة الرقابة الشـرعية التي 

تعمل على التأكد من مطابقة عمليات البنوك الإسلامية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ا مـن أركان الرقابة والمسـاءلة والشـفافية، حيث لا تنظر هـذه الهيئة  وهـذا بحـد ذاتـه يمثل ركنـًا مهمًّ
إلـى الربـح المتحقق من العملية، بل يهمها مشـروعيتها وانسـجامها مع الفلسـفة الإسـلامية، وهو ما يؤثر 
مباشرة في اختيار البنوك لنوع الاستثمار والابتعاد عما هو محرم، أو فيه شبهة الحرام، وقد يؤدي ذلك إلى 

انخفاض العائد من عمليات البنوك.

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، الناشر: دار الفكر، 1399هـ 1379م )91/2(.   )1(
الحوكمة الشـرعية: دراسـة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية، للدكتور خالد بن محمد السـياري، الناشر: مجلة   )2(

الدراسات الإسلامية، المجلد 34، العدد 2، الرياض، سنة 1443هـ/ 2022م )ص168(. 
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وهـو أمـر يبعث علـى الثقـة والطمأنينة لـدى المودعيـن ويدفعهم إلى توجيـه مدخراتهم إلـى البنوك 
الإسلامية، وبالتالي فإنه يخلق حالة من التنافس الشديد مع البنوك التقليدية)1(.

وتتجسد أهمية الحوكمة في البنوك الإسلامية من خلال النقاط الآتية:

أ ـ محاربة الفساد المالي والإداري وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى. 
ب ـ تحقُّق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة المشاريع.

ج ـ تفادي وجود أخطاء متعمدة، أو انحراف متعمد أو غير متعمد، ومنع استمراره إن وُجد، أو العمل 
على تقليله إلى أدنى قدر ممكن، وذلك باستخدام النُّظُم الرقابية المتطورة.

د ـ تحقيـق الاسـتفادة القصوى من نظُُم المحاسـبة والمراقبة الداخليـة، وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط 
الإنفاق بالإنتاج.

هـ ـ تحقيق قدر كافٍ من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية.
و ـ ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من كونهم على درجة عالية 

من الاستقلالية، وعدم خضوعهم لأي ضغوط من مجلس الإدارة، أو من المديرين التنفيذيين)2(.

ثالثاً : حكمها 

لا يظفـر الباحـث الحصيف بنص صريح قطعي الثبوت قطعي الدلالة لإثبات مشـروعية الحوكمة في 
الشريعة الإسلامية؛ لأن هذا المصطلح يعُتبرَ من المصطلحات المستحدثة في الملة، ومع هذا فإن الباحث 
المدقـق المحقق سـيجد في عمومات الشـريعة الإسـلامية ما يدل على مشـروعية الحوكمـة وأصالتها في 
الفقه الإسلامي، بل ضرورتها وأهميتها وفوائدها الكثيرة التي تدور حول جلب المصالح ودرء المفاسد، 

ويمكن تقسيم تلك العمومات الشرعية إلى ما يأتي:

أ ـ النصوص الحاثةّ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ومن تلكم العمومات الشـرعية الدالة على مشـروعية الحوكمة تلك النصوص التي وردت في مشـروعية 
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ 

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقول الله تعالى: سمحوَلتَۡكُن مِّنكُمۡ أ

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ 
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وْلَٰٓئكَِ هُمُسجى ]آل عمران: 104[، وقوله تعالى: سمحكُنتُمۡ خَيۡرَ أ

ُ
وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ وَأ

مقال على شـبكة الإنترنت بعنوان: الحوكمة والامتثال في البنوك الإسـلامية، للأسـتاذ حسـين عبد المطلب الأسـرج، باحث   )1(
اقتصادي أول، ومدير إدارة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، غير مرقم.

مقال على شـبكة الإنترنت بعنوان: الحوكمة والامتثال في البنوك الإسـلامية، للأسـتاذ حسـين عبد المطلب الأسـرج، باحث   )2(
اقتصادي أول، ومدير إدارة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، غير مرقم.
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كَوٰةَ  لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
رۡضِ أ

َ
هُٰمۡ فىِ ٱلأۡ نَّ كَّ وَتَنۡهَـوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَسجى ]آل عمران: 110[، وقولــه تعالـى: سمحإنِ مَّ

ِ عَقِٰبَةُسجى ]الحج: 41[، ومن السـنة النبوية الشـريفة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَن رأى  مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ وَلِلَّ
َ
وَأ

منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان«)1(، وقوله صلى الله عليه وسلم: 
»والـذي نفسـي بيـده، لتأمُـرُنَّ بالمعروف ولتنهََـوُنَّ عن المنكر، أو ليوُشِـكَنَّ الله أن يبعث عليكـم عقاباً منه، ثم 

تدَعُونه فلا يسُتجاب لكم«)2(.

فمـن مجمـوع هذه النصـوص القرآنية والأحاديث النبوية الشـريفة نجد الشـارع الحكيم يحضنا على 
ا »النهيُ عن كل منكر،  القيـام بشـعيرة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخـل في ذلك دخولًا أوليّـً
سـواء تعلق ذلك المنكر بالعبادات أو المعاملات أو غيرها، ولا شـك أن عدم الالتزام بالضوابط الشـرعية 
للمعامـلات المصرفيـة )المؤسسـات المالية( هو مـن المنكرات التي يتجه النهي عنهـا، وأن الالتزام بهذه 

الضوابط هو من المعروف الذي يجب الأمر به.

كما أن جريان الأنظمة والعلائق بين الأطراف الداخلة في العمليات الإنتاجية والاستثمارية لأي منشأة 
اقتصاديـة أو تجاريـة على وفق ما تقتضيه النزاهة والأمانة والشـفافية لهَُو من أعرف المعروف، وأن نقيضه 
المتمثل في شيوع الفساد وثقافة الانتهازية، أو سيطرة التفلُّت والترهُّل على الهياكل الإدارية لأي منشأة لهَُو 

من أنكر المنكر الذي يجب إنكاره«))(.

ب ـ النصوص الشرعية التي تحث على الأمانة وتحذر من الخيانة:
هَا  يُّ

َ
أ مَنَٰتٰهِِـمۡ وعََهۡدِهمِۡسجى ]المؤمنون: 8[، وقولـه تعالى: سمحيَٰٓ

َ
ومـن تلكـم النصوص قول الله تعالـى: سمحهُمۡ لأِ

 َ نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]الأنفال: 27[، وقولـه تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ
َ
مَنَٰتٰكُِـمۡ وَأ

َ
َ وَٱلرَّسُـولَ وَتَخوُنوُٓاْ أ َّذِيـنَ ءَامَنُـواْ لاَ تَخوُنوُاْ ٱللَّ ٱل

 َ ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمَّ ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
اسِ أ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
يأَ

كَانَ سَمِيعَاۢ بصَِيرٗاسجى ]النساء: 58[.
ومن السنة النبوية قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: »أدِّ الأمانة إلى منَ ائتمنك، ولا تخُن مَن خانك«)4(، وقوله صلى الله عليه وسلم: 

»كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيته«)5(.

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف   )1(
والنهي عن المنكر واجبان، رقم ح49، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. 

أخرجـه الإمـام الترمذي في سـننه، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر، رقم ح2169، وقال الإمام الترمذي:   )2(
»حديث حسن«، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2 سنة 1395هـ/ 1975م. 

بحث على شبكة الإنترنت بعنوان: الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، إعداد الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين،   )((
غير مرقم.

أخرجه الإمام الترمذي في سننه، رقم ح1264.   )4(
أخرجـه الإمـام البخـاري في صحيحه، بـاب الجمعة في القـرى والمدن، رقم ح893، الناشـر: دار طوق النجاة، ط1 سـنة   )5(= 
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إن نظرة فاحصة في تلكم النصوص الحاثةّ على الأمانة، والمُحذِّرة من الخيانة لتهدي إلى مشـروعية 
الحوكمة في الشـريعة الإسـلامية، حيث »إن الله سـبحانه وتعالى قد ائتمن العلماء على القيام بشرع الله عز 
وجل، ولا شك أن تصويب المعاملات المصرفية بحيث تكون منسجمة مع أمر الله عز وجل، ومتسقة مع 

هدي رسوله، هو ما ائتمن الله سبحانه وتعالى العلماء عليه.

كما أن هؤلاء العلماء مؤتمنون من قبِل المسـاهمين والمودعين في المؤسسـات الإسـلامية على أن 
تكـون معاملات هذه المؤسسـات متوافقة وأحكام الشـريعة الإسـلامية، وإن التفريط في ذلـك يعَُدّ خيانة 
للأمانة، ولا شـك أن اتسـاق هذه المعاملات والأنشـطة، وكذلك العلائق والمصالح مع أحكام الشـريعة 

السمحة يصبُّ فيما تسعى إليه الحوكمة بشكل مباشر«)1(.

ج ـ النصوص الشرعية التي تحث على الوفاء بالعقود:

وۡفوُاسجىْ ]المائدة: 1[، ولا يشـك ذو عقل 
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ ومـن تلكـم النصـوص قول الله جل جلاله: سمحيَٰٓ

وبصيرة أن »حوكمة الشـركات تعَُدّ شـكلًا من أشـكال الوفاء بالعقود؛ لأن الشـركة ذاتها لا تعدو أن تكون 
مجموعة من العقود المتداخلة، سواء أكانت تلك العقود في شكلها التقليدي الموثَّق الظاهر، أم في شكلها 

غير التقليدي الملحوظ أساسًا في عقد تأسيس الشركة أو في لوائحها وأنظمتها الداخلية«)2(.

د ـ النصوص الناهية عن أكل أموال الناس بالباطل والمُحذِّرة من الغش والتدليس والرشوة: 

ن تكَُـونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ 
َ
َّآ أ مۡوَلٰكَُـم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ إلِ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
َّذِيـنَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ يقـول الله تعالـى: سمحٱل

كُلوُاْ فَريِقٗا 
ۡ
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلِىَ ٱلحۡكَُّامِ لتَِأ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
مِّنكُمۡسجى ]النساء: 29[، ويقول تعالى: سمحتأَ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]البقرة: 188[.
َ
اسِ بٱِلإِۡثمِۡ وَأ مۡوَلِٰ ٱلنَّ

َ
مِّنۡ أ

ومـن السـنة النبوية الشـريفة قـول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: »مَن غـشَّ فليس مني«))(، وكذلك مـا رُوي: »لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي«)4(.

ل إليه  فهذه النصوص تحرِّم كل »أشكال الكسب الحرام، وتوجب أن يكون الكسب مباحًا وألا يتُوصَّ
بطريق محرَّم، ولا شك أن الحوكمة تحقِّق مقصد هذه النصوص وتعُتبرَ إحدى الآليات المطلوبة لتحقيق 

1422هــ، وأخرجه الإمام مسـلم في صحيحه، باب فضيلة الإمام العـادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية والنهي   =
عن إدخال المشقة عليهم، رقم ح1829، ولفظه: »ألا كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته«. 

الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، إعداد الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين، غير مرقم.  )1(

الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، إعداد الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين، غير مرقم.  )2(
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من غشنا فليس منا« رقم ح102.  )((

أخرجه الإمام الترمذي في سننه، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم ح1337.  )4(
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تلك المقاصد؛ ولذلك فإن هذه النصوص وغيرها دالة على وجوب الاحتكام إلى أي آلية أو وسيلة تحقق 
تلك المقاصد، وعلى رأس تلك الآليات الحوكمة بمبادئها ومعاييرها المفضية إلى الشفافية والنزاهة«)1(.

هـ ـ ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم للرقابة الإدارية التي تعتبر شكلًا من أشكال الحوكمة:

ومـن ذلـك حديـث أبـي حميد السـاعدي رضـي الله عنه، قـال: »اسـتعمل رسـول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا على 
صدقات بني سـليم يدُعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسـبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
فهـلّا جلسـتَ فـي بيت أبيك وأمك حتى تأتيـك هديتك إن كنت صادقاً، ثم خطبنا فحمـد الله وأثنى عليه، 
ثـم قـال: أمـا بعد، فإني أسـتعملُ الرجل منكم على العمل ممـا ولّاني الله، فيأتي فيقـول: هذا مالكم وهذا 
هديـة أهُدِيـت لـي، أفلا جلس في بيت أبيـه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحدٌ منكم شـيئاً بغير حقه 
إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفنََّ أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رُغاء، أو بقرةً لها خُوار، أو شاةً 

تيَعَرُ، ثم رفع يده حتى رُئيِ بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت. بصُر عيني وسمِع أذُنُي«)2(.

حًا  ووجه الاسـتدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حاسـب ابن اللتبية، مع أنه مؤُتمَن على الصدقات، موضِّ
أن قبول الهدايا في حق العُمّال لا يجوز، وأنه لولا عمل ابن اللتبية لمَا أهُدِي إليه شيء، فليعُلمَ هذا.

ويشـهد لمشـروعية الحوكمة: الإجمـاع، فأصول الحوكمة محل إجماع عقـلاء الناس، وإنما يحصل 
الخلاف في وسائلها.

كما ينضاف إلى تلكم الأصول السابقة )الكتاب والسنة والإجماع( المصلحةُ المرسلة، ومن المصالح 
المنوطة بسياسـة ولي الأمر في سـن الأنظمة والتدبير لتحقيق متطلبات النماء بما في ذلك الإشـراف على 
المؤسسات النقدية والمالية والمصرفية: تحقيقُ مقاصد الشريعة الإسلامية في الأموال؛ ذلك أن الحوكمة 
الشرعية توجد في المؤسسات المالية الإسلامية، وكلها تتعامل بالمال سواء في البنوك التجارية أو شركات 
التمويل أو شركات الأوراق المالية أو شركات التكافل، وإن في إعمال أصول الحوكمة ووسائلها تحقيقًا 
لتلك المقاصد))(؛ يقول شيخ الزيتونة العلامة محمد الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه: »والمقصد الشرعي 

في الأموال كلها خمسة أمور: رواجها ووضوحها وحفظها وثباتها والعدل فيها«)4(.

الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، إعداد الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين، غير مرقم.  )1(
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب احتيال العامل ليهُدَى له، رقم ح6979، وأخرجه الإمام مسـلم في صحيحه، باب   )2(

تحريم هدايا العمال، رقم ح1832. 
الحوكمة الشرعية: دراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية، للدكتور خالد بن محمد السياري )ص171-170(.  )((

مقاصد الشريعة الإسلامية، للإمام محمد الطاهر ابن عاشور، الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، ط8 سنة 1439هـ/ 2018م   )4(
)ص196(. 
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 أولاً

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

يمكن القول إن المؤسسـات المالية الإسـلامية يواجهها نظام حوكمة ثنائي )نظام الضوابط الشـرعية، 
ونظام الضوابط الإدارية والمالية( وهذا نتيجة لوجود مجلسين هما مجلس الإدارة المسؤول الرئيس فيما 

يتعلق بضوابط الإدارة، وهيئة شرعية مسؤولة عن الضوابط الشرعية.

فـه مجلس الخدمات المالية الإسـلامية )IFSB( بأنه النظام الذي  أمـا نظام الضوابط الشـرعية فقد عرَّ
يشير إلى مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسات الخدمات المالية 

الإسلامية أن هناك إشرافاً شرعيًّا فعالًا ومستقلاًّ على كل وحدة من الهياكل والإجراءات الآتية: 

ل للعقود القانونية  الهيئة الشرعية المسؤولة عن إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية، والتدقيق المفصَّ
وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمنتجات والمعاملات، وإذا كانت المؤسسة المالية الإسلامية في دولة بها 
هيئـة مركزيـة مكلَّفـة بتقديم الفتاوى للصناعة المالية الإسـلامية في تلك الدولة، فإنه على الهيئة الشـرعية 

للمؤسسة المالية الإسلامية التأكد من التزام المؤسسة المالية بالفتاوى الصادرة عن الهيئة المركزية.

قسم متابعة الالتزام الشرعي الداخلي )أو مسؤول الالتزام الشرعي(، مهمته نشر المعلومات المتعلقة 
بالفتـاوى والقرارات الشـرعية بين الموظفين العاملين في المؤسسـة المالية الإسـلامية، والمراقبة اليومية 

لمدى الالتزام بهذه القرارات الشرعية.

إدارة المراجعة/ التدقيق الشرعي الداخلي: يجب إسناد مهمة المراجعة الداخلية إلى شخص مدرَّب 
على مراجعة الالتزام الشرعي لكي يكون له إلمام كافٍ بالإجراءات، ويقدِّم تقريره إلى الهيئة الشرعية. 

ويجب أن تتضمن عملية التدقيق الشرعي السنوي التأكد من أن هذه المراجعة قد تمت بطريقة مناسبة، 
ف مراجعًا خارجيًّا أو  ويمكـن أن تتولـى هـذه المهمة نفس الهيئة الشـرعية التي أصدرت الفتاوى، أو تكلّـِ

مكتباً استشاريًّا شرعيًّا خارجيًّا للقيام بهذه المهمة بشرط توافر الكفاءة المناسبة)1(.

واقـع الحوكمـة في البنوك الإسـلامية: دراسـة حالة مجموعة البركـة المصرفية خلال عـام 2016م، للأسـتاذ الدكتور مرغاد   )1(
 =لخضر، والأسـتاذ جعفر صليحة، جامعة محمد خيضر بسـكرة، الناشـر: مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال، 
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أما بخصوص آفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية:

فإنه يفُترَض ألا تقتصر النظرة إلى الحوكمة في تلكم المؤسسات على ما تجلبه الحوكمة من مصالح 
ومنافع للمؤسسـة المالية، وما تدرأ عنها من مفاسـد، فالحوكمة الصحيحة والسـليمة تمثل واجباً والتزامًا 

دينيًّا وشرعيًّا وأخلاقيًّا لا بد منه.

كذلك فإن من الأهمية بمكان أن تعمل الجهات والمؤسسات التي تشكِّل المظلة للمؤسسات المالية 
الإسـلامية علـى توحيـد معايير الحوكمـة وتطبيقها، بـل وتطويرها والارتقـاء بها بما يؤدي إلـى قيام تلك 
المؤسسات بالدور المأمول منها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يوفر لها قدرة على المنافسة في 

سوق الصيرفة الإقليمي أولًا والعالمي ثانياً.

إن التطوير والارتقاء المأموليَن بالمؤسسات المالية الإسلامية ينبغي أن يتخذا مسارات شرعية ومالية 
وإدارية، ولما كانت الجوانب الشرعية هي السمة الغالبة والبارزة على تلكم المؤسسات، وكانت الجوانب 
الأخـرى الماليـة والإداريـة تخضع في الغالب للاعتبارات الشـرعية ولهـا فيها كلمة، فـإن التركيز في هذا 
المبحث سيتجه إلى الجوانب الشرعية من الحوكمة دون إغفال للجوانب الأخرى، وهذا كله يعني أنه لا 

بد من تطوير أداء الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية.

إن مـن نافلـة القول تأكيد أهمية الرقابة الشـرعية ودورها في توجيه وتصويـب المعاملات المصرفية، 
وفي هذا إضفاء للشرعية والمصداقية على تلكم الأنشطة المصرفية.

وفـي الوقـت ذاته ينبغي أن تكون تلك العمليات المصرفية متوائمة وأحكام الشـريعة الإسـلامية؛ كي 
تسـتمر الثقـة والمصداقية في أعمال المصارف الإسـلامية؛ ولذا فإن السـر يكمن فـي إيجاد تلك المعادلة 
الكفيلة بإحداث التوازن بين التسـارع المسـتمر والتطور في المعاملات والأنشـطة المصرفية وبين تواؤم 
هذه المعاملات واتساقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يشكِّل الجزء الأعظم والأهم من مكونات 

الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية عموماً.

وهنـاك جملـة أمـور يمكن اقتراحها لتطوير عمل هيئـات الفتوى والرقابة الشـرعية بحيث تصبح أكثر 
اقتراباً من تحقيق الأهداف والغايات المُتوخّاة منها، وفيما يأتي أبرزها: 

أ ـ تأهيـل أعضـاء هيئـات الفتـوى والرقابة الشـرعية تأهيـلًا مصرفيًّا محاسـبيًّا، بالإضافة إلـى التأهيل 
الشرعي.

جامعة بسكرة، العدد 5، سنة 2016م )ص27-25(.   =
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ره، وعليه فإن عضو هيئـة الفتـوى والرقابة الشـرعية لا بد أن  إن الحكـم علـى الشـيء فـرع عـن تصـوُّ
يكون ذا إلمام بالمعاملات المصرفية وآليات تنفيذها والطرق المحاسبية فيها؛ كي يكون حكمه على تلك 
المعاملات صحيحًا، ولا يكفي لتحقيق هذه الغاية مجرد وجود ثقافة مصرفية محاسـبية يسـيرة؛ ذلك لأن 

باً وتعقيدًا من أن تحتويها الثقافة المصرفية اليسيرة)1(. المعاملات المصرفية هي أكثر تشعُّ

ب ـ التأكد من تحقُّق الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، سواء أكانت 
تلك الشروط المتعلقة بالعدالة أم تلك المتعلقة بالعلم، فلا بد أن يتسم عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
بالسـلوك الشـرعي القويـم وبالإخلاص والنزاهة، وألا يتعاطى مع الرقابة الشـرعية علـى أنها مجرد مهنة، 
بل يجب أن يفهمها على أنها رسـالة، كما لا بد أن يكون الرقيب الشـرعي على علم واسـع بالفقه المقارن 
وأصول الفقه والاقتصاد الإسـلامي، وأن يكون ذا إلمام بمقاصد الشـريعة وقواعدها الكلية بحيث لا يبقى 
جامـدًا علـى فهم قديم للنصوص الشـرعية أو عاكفًا على أقوال فقهية مسـطورة في المتون أو الشـروح أو 
المُطوَّلات، وفوق هذا وذاك لا بد أن يكون ذا إلمام بعلل الأحكام ومآخذها؛ كي يتكمن من التخريج على 

علة النص الفقهي لا على النص الفقهي ذاته.

ج ـ طرح برامج للمصارف الإسلامية في الجامعات الإسلامية، فإن التوسع الكبير في مجال المصارف 
التقليديـة بفتـح نوافذ مصرفية إسـلامية قد أوجد حاجة ماسـة إلى أعداد كبيرة مـن الموظفين الذين يمكن 

للمصارف الإسلامية استقطابهم.

إن فتـح مثـل هـذه المصـارف يسـاهم بدرجة كبيـرة في تخفيـف العبء عن هيئـات الفتـوى والرقابة 
الشـرعية؛ وذلك لأن أكثر المخالفات الشـرعية التي ترد إلى هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية ناتجة عن أن 
الموظفيـن الذيـن يعملـون في جُلّ هذه المصارف ليـس لديهم أي إلمام بالنواحي الشـرعية، وهو ما يولد 
كثيرًا من المخالفات الشرعية أثناء قيام هؤلاء الموظفين بإنجاز المعاملات المصرفية، ولكن إذا استقُطب 
خريجو برامج المصارف الإسلامية المقترحة من قبِل تلك البرامج فإن هذه المخالفات الشرعية ستتلاشى 
بالتدريج، ويمكن لهذه البرامج أن تدرِّس المحاسبة الإسلامية، كما يمكنها الجمع في خطتها الدراسية بين 
المساقات الشرعية ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية والمساقات الاقتصادية والمحاسبية، كما يمكن أن 

تكون هذه البرامج مشتركة بين كليات الشريعة وكليات الاقتصاد والعلوم الإدارية.

ولا بـد أن تسـاهم المصارف الإسـلامية فـي تحمُّل جزء من كُلفـة فتح هذه البرامـج والتدريس فيها؛ 
لأن هـذه المصارف هي المنتفعة في النهاية بدراسـة هؤلاء الطلبـة وخبراتهم، كما يمكن لتلك المصارف 

بحث على شبكة الإنترنت بعنوان: الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، إعداد الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين،   )1(
غير مرقم.
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أيضًا أن تؤهِّل منسـوبيها من الموظفين تأهيلًا شـرعيًّا عبر إيفادهم في دورات تدريبية إلى هذه البرامج، أو 
ابتعاثهم للدراسة فيها.

إن الاسـتثمار في هذه المجالات ربما يكلِّف المصارف الإسـلامية كثيرًا، في حين أنه سـيعود عليها 
بالربح الوفير عندما يغدو موظفوها أكثر مهنية واحترافاً وتأهيلًا شـرعيًّا، وهو ما يكسـبها الثقة والمصداقية 
بين العملاء في السـوق الإسـلامي ويوفر لديها سـيولة كبيرة يمكنها استخدامها في التوسع في المجالات 

الاستثمارية المختلفة.

د ـ اسـتقلالية أعضـاء هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية له الأثر الأكبر في إضفـاء الثقة والمصداقية على 
فتـاوى هـذه الهيئـة وقراراتها وتوصياتها، ومعيار الاسـتقلالية هو العلاقة التي تربـط هذه الهيئة بالمصرف 

بطريقة توجد الموضوعية والحيادية)1(.

هــ ـ العمـل علـى إيجاد البديل الشـرعي والواضـح للمعاملات التـي يعُترَض عليها، وعـدم الاكتفاء 
بمجرد الإفتاء بعدم صحتها.

إن عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لا يقتصر على مجرد الإفتاء، بل إن تطوير المعاملات المصرفية 
واقتـراح الحلـول والبدائـل هو من صميم عمل هذه الهيئات، فإنه من السـهولة بمكان الحكم بعدم الصحة 
والتمترس خلف القول بالتحريم، لكن العمل على إيجاد البدائل والحلول والاقتراحات التي تنهض بالعمل 

المصرفي الإسلامي هو الجانب الأهم والأكثر صعوبة في عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية.

إن اقتراح الحلول وإيجاد البدائل يثُري العمل المصرفي الإسـلامي ويسـاهم مساهمة فعالة في تقدُّمه 
زه، وعليـه فـلا بـد أن تكون لدى أعضـاء هيئات الفتـوى والرقابة الشـرعية روح المبـادرة والحرص  وتميّـُ
المستمر على التميز والتقدم إيماناً منهم بالرسالة التي تضطلع بها المصارف الإسلامية في بناء اقتصاد الأمة 
وتخليصه من شـوائب الربا، وهذا بدوره يجعل حوكمة هذه المؤسسـات أكثر يسـرًا وسـهولة، الأمر الذي 
لَّم التصنيفي لحوكمة تلك المؤسسات. ينعكس بدوره على ما تحتلُّه تلك المؤسسات من مراتب في السُّ

و ـ النـص علـى تحديـد منهـج واضح لاتخاذ الفتـاوى والقـرارات والتوصيات، فلا بـد لهيئة الفتوى 
أن تحـدد مسـبقًا منهجها فـي التعاطي مع الآراء الفقهية واتخاذ القـرارات والتوصيات ضماناً لتوحيد هذه 
ر حوكمة صحيحة وسليمة في ظل وجود  ر عملية حوكمتها؛ إذ كيف يمكن أن تتُصوَّ الفتاوى، وهو ما ييسِّ
فتاوى مختلفة ومتباينة ومتناقضة، إذ على أي أسـاس ووفق أي معيار يمكن حوكمة مثل هذه المؤسسـات 

المتباينة في اختياراتها الفقهية؟

بحث على شبكة الإنترنت بعنوان: الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، إعداد الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين،   )1(
غير مرقم.
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ز ـ نزول أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية إلى الميدان، وعدم الاكتفاء بإصدار الفتاوى والقرارات 
من المكاتب، فلا بد لأعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية أن ينزلوا إلى الميدان من خلال القيام بجولات 
تفتيشـية رقابيـة علـى المعاملات المصرفية التي تتم فـي الفروع المختلفة للمصرف الـذي تتبعه الهيئة التي 
ينتسبون إليها، ومن خلال اللقاءات مع الموظفين والزبائن؛ كي يساعدهم ذلك في رسم السياسات اللازمة 

للفتوى، والتأكد من أن الفتاوى التي يصدرونها تجد طريقها إلى التطبيق ولا تبقى حبيسة الأدراج.

ك ـ الاسـتعانة بأهـل الخبـرة والاختصـاص في المجالات التـي تحتاج إليها هيئة الفتـوى في عملها، 
ويدخل في ذلك الاستعانة بالأخصائيين المصرفيين وأهل الاقتصاد، كما يدخل فيه أيضًا جواز الاستعانة 
بـالآراء الفقهيـة المُتبناّة من قبِل هيئات الفتوى والرقابة التابعة للمصارف الأخرى، وتبادل الآراء والأفكار 

لتطوير العمل المصرفي الإسلامي.

إن التعاون بين هيئات الفتوى التابعة للمصارف المختلفة يساهم مساهمة كبيرة في تطوير العمل المصرفي 
الإسـلامي. إنـه ولغايـة تطوير العمل المصرفي الإسـلامي لا بد من التخلي عن المنافسـة بين هيئات الفتوى 
د الآراء الفقهية  والرقابة الشرعية التابعة لتلك المصارف، وبالتعاون المثمر البناّء يمكن لهذه الهيئات أن توحِّ
تجـاه المسـتجدات المتسـارعة في مجال العمـل المصرفي الإسـلامي، ومن خلال ذلك تختفـي التناقضات 
ر إجراءات حوكمتها. والخلافات بين هذه الفتاوى، وهو ما يزيد الثقة لدى المتعاملين مع تلك المصارف، وييسِّ

ل ـ اللقاءات بين أعضاء الهيئة الشـرعية وموظفي المؤسسـة المالية ذات العلاقة، وعقد الاجتماعات 
بيـن أعضـاء الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام، وتبادل الأفكار والمناقشـات، وقد يكون ذلك 
من خلال لقاء مفتوح مع مدير المؤسسة ومجلس إدارتها وموظفيها تطُرَح فيه الأسئلة والاستفسارات التي 
قد يتردد هؤلاء الموظفون في طرحها من خلال القنوات الرسمية والإدارية للمؤسسة، كما تشُرَح في هذه 

اللقاءات الفتاوى والتوصيات لهؤلاء الموظفين، مع تبصيرهم بآليات تنفيذها)1(.

تلك بعض آفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، وبالله التوفيق. 

بحث على شبكة الإنترنت بعنوان: الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، إعداد الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين،   )1(
غير مرقم.
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 ثانياً

 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية

بـادئ ذي بـدء، يقُصَد بالرقابة الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية: »إصدار الفتـاوى والأحكام 
الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية، ومتابعة تنفيذها، والتأكد من سلامة تطبيقها«)1(.

دور هيئة الرقابة الشرعية في حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية :

المراد بهيئة الرقابة الشرعية:

هي مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي، وبخاصة فقه المعاملات، لا يقل عددهم 
عـن ثلاثـة، ممن تتحقق فيهم الأهلية العلميـة والدراية بالواقع العملي، تقوم بإصـدار الفتاوى والمراجعة 
للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير بذلك 

للجمعية العامة، وتكون قراراتها ملزمة)2(.

وعلى هذا نجد أن هيئة الرقابة الشرعية تعُتبرَ الدعامة الأساسية التي يقوم عليها مصطلح الحوكمة في 
المؤسسات المالية الإسلامية، حيث برزت فكرة تأسيس هذه الهيئة منذ بداية تأسيس المؤسسات المالية 
الإسـلامية، وذلك للحاجة الماسـة إلى التأكد من مدى شرعية العمليات التي تعتمدها المؤسسات المالية 
الإسـلامية في أنشـطتها، والتأكد من عدم وجود تعارض بين ما تقوم به المؤسسـات المالية الإسلامية من 

معاملات مع عملائها والأطراف الأخرى وبين قواعد الشريعة الإسلامية.

وبمـرور الوقـت أصبحت هيئة الرقابة الشـرعية هيكلًا رسـميًّا داخل المؤسسـات المالية الإسـلامية، 
شأنها شأن الجمعيات العامة ومجالس الإدارة ومراقبي الحسابات.

وتثيـر وظيفـة هيئة الرقابة الشـرعية خمس قضايا أساسـية في الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية 
الإسلامية، وهي: الاستقلالية والسرية والكفاءة والاستقامة والشفافية))(.

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي )ص595(.  )1(
المصدر السابق )ص596(.  )2(

الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية، للدكتور محمد بن علي الوابل، الناشر: مجلة الدراسات التجارية   )((= 
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القضية الأولى: استقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن الإدارة

مـن المعـروف بشـكل عام أن هؤلاء الأعضاء يعيِّنهم مسـاهمو المؤسسـات المالية الإسـلامية الذين 
يمثلهـم مجلـس الإدارة، وبمـا أنهم يوُظَّفون من داخل المؤسسـات المالية ذاتها، فإن الإدارة تقترح نسـبة 
مكافآتهـم التـي يوافـق عليها مجلس الإدارة، وقد يولِّد هـذا الأمر خلافاً على المزايا التي قد يسـتفيد منها 
الطرفان بناء على العلاقة المتبادلة بين أعضاء الهيئة الشرعية كمراجعين لطبيعة العمليات ومصححين لها 

وبين المؤسسة نفسها التي توزِّع المكافآت.

وقد ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما يأتي: »يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة، 
ولتحقيق ذلك يراعى ما يأتي:

أ ـ يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافآتهم من قبِل الجمعية العامة للمؤسسة، 
وتتم المصادقة على ذلك من الرقابة الشرعية المركزية، أو ما يقوم مقامها«)1(.

القضية الثانية: السرية

وهي قضية في غاية الأهمية على اعتبار أن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في مؤسسة مالية ما قد يكونون 
أعضاء أيضًا في هيئات رقابية شرعية في مؤسسات مالية إسلامية أخرى. 

القضية الثالثة: الكفاءة

فمن خلال إنجاز أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المهام المنوطة بهم، يتُوقَّع منهم أن يصبحوا ضليعين في 
الفقه الإسلامي بالإضافة إلى الخبرة المالية، ولا بد لهم أن يلتزموا بضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات 

الشرعية كما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهي:

أـ الالتـزام بقـرارات مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، مـع مراعاة قرارات المجامـع وهيئات الاجتهاد 
الجماعي الأخرى، بما لا يتعارض مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

عِ الرُّخَـص أو التلفيق الممنوع وفـق ما صدر في قـرار مجمع الفقه  ب الأقـوالِ الشـاذة وتتبّـُ ب ـ تجنّـُ
الإسلامي الدولي رقم 70 )1/ 8(.

ج ـ مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي.
د ـ مراعاة ما صدر عن قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن ضوابط الفتوى في قراره رقم 153 

المعاصرة، العدد الأول، ديسمبر 2015م )ص16-15(.   =
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي )ص596(.  )1(
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القضيـة الرابعـة: السـتقامة فـي الحكم عبـر المؤسسـات المالية الإسـلامية مع الوقـت أو من خلال 
السلطان القضائي عبر المؤسسة المالية ذاتها.

القضية الخامسـة: الشـفافية في جمع المعلومات المرتبطة بوظائف التدقيق الشرعي والتي تساهم في 
تعزيز المصداقية.

وبما أن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يتمتعون بميزة الاطلاع على خفايا السوق بحكم موقعهم الوظيفي، 
فإنه يتُوقَّع منهم أن يكونوا قادرين على إدارة عمليات الابتكار والإبداع والتجديد في المؤسسة من خلال 
الاستقلالية والسرية التي يتمتعون بها لا سيما أنهم مُفوَّضون بالموافقة على الأدوات الشرعية الجديدة)2(.

وخلاصة القول أن مسؤولية الجهات الرقابية )الهيئة الشرعية( تتلخص في الآتي:

أ ـ مسؤولة ومحاسبة عن كل القرارات والرؤى والآراء المتعلقة بالقضايا الشرعية.
ب ـ يجب عليها الاضطلاع بدور الرقابة على عمليات المؤسسة التجارية.

ج ـ تقديم المشورة لمجلس الإدارة وتقديم مدخلات إلى المؤسسة فيما يتعلق بالقضايا الشرعية.
د ـ التصديق على السياسات والإجراءات الشرعية التي تعُِدّها المؤسسة.

هـ ـ التصديق والتحقق من صحة المسـتندات ذات الصلة، مثل المسـتندات القانونية وأدلة المنتجات 
والإعلانات التسويقية وغير ذلك.

و ـ تقديم التقارير مباشـرة إلى مجلس الإدارة بما يعكس اسـتقلاليتها عن إدارة المؤسسـة والأطراف 
الأخرى.

ز ـ إبـلاغ مجلـس الإدارة وتقديـم التوصيـات فيما يتعلـق بالإجـراءات والتدابيـر العلاجية لتصحيح 
الأوضاع.

ك ـ تعزيز المعرفة في الشريعة والتمويل الإسلامي، وكذلك مواكبة شؤون المؤسسة الإسلامية.
ل ـ الالتـزام بالسـرية فـي كل الأوقـات، ولا يجوز اسـتخدام المعلومات بطريقة تـؤدي إلى الإضرار 

بالمؤسسة))(.

المصدر السابق )ص597-596(.  )1(
الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية، للدكتور محمد بن علي الوابل )ص16(.  )2(

حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، لسعيد بو هراوة وحليمة بو كروشة )ص113(.  )((
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 ثالثاً

 أثر اختلال الحوكمة الشرعية

في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

ثمـة عـدد مـن العيوب الهيكلية التـي ترتبط ارتباطًا جوهريًّا بالحوكمة الشـرعية، ممـا أدى إلى وجود 
ضعف في جودة الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد رُصِدت نماذج من تلك الانتقادات 

الموجهة إلى أعمال هيئات الرقابة الشرعية، منها:

أ ـ تعيين الهيئات الشرعية :

من المعلوم أن تعيين الهيئة الشـرعية منوط بالجمعية العمومية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، تمامًا 
كما هو معمول به في تعيين المدقق المحاسبي الخارجي، وهذا بالضرورة يفرض واقعًا مفاده الاستقلالية 

في أعمال الهيئات الشرعية.

ن الهيئات الشـرعية مباشـرة من قبِـل مجلـس إدارة المؤسسـات المالية  وفـي كثيـر مـن الأحيـان تعُيّـَ
الإسـلامية، أو يتُفَـق فيما بينها مسـبقًا قبل عرض الأمـر على الجمعية العمومية، أو يمُـرَّر أمر التعيين على 
أعضاء الجمعية العمومية مع عدم إخطارهم بحقهم في رفض أو إقرار التعيين، وقد ولَّدت نقطة الضعف 
هذه إشكالات متعددة، بل أدت إلى الوقوع في المحظور في بعض الأحيان نتيجة لتعارض المصالح بين 

أعضاء الهيئة الشرعية وأعضاء مجلس الإدارة.

ب ـ مكافآت أعضاء الهيئات الشرعية :

يحصـل كل عضو من أعضاء الهيئات الشـرعية على مكافـآت معتبرة تبعًا لخبرة العضو، وتبعًا لحجم 
عمل المؤسسة، والجهود التي سيبذلها العضو فيما يتعلق بالابتكار الشرعي للخروج بصيغ شرعية تتناسب 

مع صفقات معينة، وتتلاءم مع طبيعة النظام التقليدي الذي تعمل فيه المؤسسات المالية الإسلامية.

وممـا لا شـك فيـه أن هذا يؤدي إلـى تحفيز الإبداع في الحيل الشـرعية مع عدم التركيـز على النتائج 
النهائيـة للمنتـج المالـي الإسـلامي )المآلات( وعـدم مراعاة المقاصد الشـرعية الكلية التـي تمثل عنصرًا 

أساسيًّا في وجود المؤسسات المالية الإسلامية.
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ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع أجور الهيئات الشـرعية يسـهم بشـكل أو بآخر في ارتفاع التكلفة بالنسبة 
للمنتج المالي الإسلامي)1(.

ج ـ الهيئات الشرعية الفردية :

في بدايات عمل المؤسسات المالية الإسلامية كان من الصعب الحصول على الكفاءات الشرعية التي 
من شـأنها الاضطلاع بمهام الهيئات الشـرعية، فكان لزامًا أن يتعامل أحد العلماء ـ على سـبيل المثال ـ مع 
عدد لا بأس به من المؤسسـات المالية الإسـلامية، إلا أن الوضع أصبح غاية في التعقيد بعد مضي أربعة 
عقود على تأسـيس الصناعة المالية الإسـلامية، فازداد عدد مؤسساتها مترافقًا بازدياد أقل في عدد العلماء 
المؤهليـن فـي هـذا المجال، لكن المدهش فـي الأمر أن التركيز لا يزال على عـدد أصابع اليد من العلماء 

حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم يتولى عضوية أو رئاسة ما يزيد على 100 هيئة شرعية!

د ـ العلاقة بين الهيئة الشرعية وإدارة الرقابة الشرعية :

بمـا أن الأصـل فـي الهيئة الشـرعية أن تكون خارجية مسـتقلة عن المؤسسـة المالية لتفـادي تعارض 
المصالـح، فإنـه مـن المنطقي أن تكـون لتلك الهيئة إدارة مـن الرقابة والتدقيق الشـرعي تتبع لها وتضطلع 
بمهام التدقيق على مدى التزام أعمال المؤسسات المالية الإسلامية فيما يصدر لها من فتاوى وقرارات من 

قبِل الهيئة الشرعية.

وفـي حقيقـة الأمـر فقد فرضت نقطة الضعف هـذه واقعًا مفاده عدم وجود أجهـزة رقابة خارجية تتبع 
لها، فأصبحت إدارات الرقابة الشـرعية مُعيَّنة من قبِل المؤسسـات المالية وتعمل ضمن هيكلها التنظيمي 
وتتقاضـى رواتبهـا منهـا، وهذا ما أدى إلى عدم التفعيل الحقيقـي للروابط المهنية التي يجب أن تكون بين 

الهيئة الشرعية وجهاز الرقابة والتدقيق الذي يتحقق من الالتزام الشرعي.

وقد نتج عن هذا النظام الذي يشوبه الخلل نقاط ضعف أخرى تتعلق بإدارات الرقابة الشرعية.

هـ ـ استقلالية إدارات الرقابة الشرعية :

إذا قيِسَ عمل إدارة الرقابة الشرعية على عمل المدقق المحاسبي، نجد أنه يتوجب على إدارة الرقابة 
الشرعية بحكم أنها مرتبطة بالهيئة الشرعية للمؤسسة المالية أن تكون خارجية وليست داخلية؛ لأن وجودها 

خارج إطار المؤسسة يجعلها مستقلة عنها.

الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية، للدكتور محمد بن علي الوابل )ص16- 17(.  )1(
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أما الحاصل في غالبية المؤسسات المالية الإسلامية فهو أنها تعيِّن أعضاء أفراداً في الهيئات الشرعية 
وتنشئ إدارة رقابة شرعية داخلية للتحقق من الالتزام بقرارات الهيئة التي من المفترض أنها خارجية، وهذا 

بالضرورة يولِّد ضعفًا كبيرًا في الأعمال الشرعية إذا ما أسُقِط على واقع ما يعُرَف بالحوكمة المؤسسية.

فكيف يمكن لموظفي إدارة الرقابة الشرعية الذين يتقاضون رواتبهم ويعُيَّنون ويفُصَلون من قبِل إدارة 
المؤسسة المالية، أن يكونوا على درجة عالية من الشفافية والمحاسبية والمهنية لدرجة يمكنهم من خلالها 
أن يوقفـوا العمـل بصفقـة أو منتـج ما نظرًا لعدم التزامه بقـرارات الهيئة؟ وكيف يمكن لتلـك الإدارات أن 
تتواصل مع علماء أفراد )أعضاء الهيئة( وهم كثيرو السفر للوفاء بالتزاماتهم مع عشرات الهيئات الشرعية 

في عشرات المؤسسات المالية الإسلامية؟

و ـ طبيعة عمل إدارات الرقابة الشرعية :

إن وجود إدارة الرقابة الشرعية ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية أسهم في إبهام 
طبيعـة أعمالهـا وعدم وضوحها نظرًا لعدم وضوح التبعية والاسـتقلالية والحياد، فهي تقوم بمهام التدقيق 
الشـرعي الداخلي، وتقوم بعمليات التدريب الشـرعي داخل المؤسسـة المالية، ومتابعة الهيئات الشرعية، 
كما أنها تقوم في بعض الأحيان بالمساهمة في تطوير المنتج المالي الإسلامي، بالإضافة إلى أعمال أخرى 
ِّد نوعًا من الفوضى التي تؤدي إلى عدم قيام تلك الإدارات بمهامها على  قد تنُاط بموظفيها، وهذا كله يول

أتم وجه، لا سيما التدقيق الشرعي الخارجي)1(.

ولحل تلكم الإشكالية فقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على أهمية إدارة الرقابة الشرعية 
الداخليـة وتعريفهـا، وفيه: »هي الإدارة التي تطبِّق الإجراءات اللازمة لضمان سـلامة تطبيق قرارات الهيئة 

الشرعية في جميع المعاملات التي تنفِّذها المؤسسة، وتشتمل على العناصر الآتية:

أ ـ مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية.
ب ـ تأهيل العاملين في المؤسسـة بما يمكنهم من أداء أعمالهم بشـكل صحيح من الناحية الشـرعية 

والمهنية.

، ويتبع جهة  ج ـ تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي والعملي ويكون مستقلاًّ
عليـا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسـة، مثل: لجنـة المراجعة أو مجلس الإدارة، ويكـون تعيينه وإعفاؤه 

بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية«)2(.

الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية، للدكتور محمد بن علي الوابل )ص18-17(.  )1(
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي )ص597(.  )2(
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ز ـ غياب التدقيق الشرعي الخارجي :

إن عدم وضوح دور إدارة الرقابة الشـرعية لكونها تعمل داخليًّا ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسـات 
المالية الإسلامية مع العضوية الفردية للعلماء في الهيئات الشرعية، أدى إلى خلل في حوكمة نظام الأعمال 
الشـرعية التي تهدف أساسًـا إلى تحقيق المصالح لكافة الأطراف ضمن العدالة والشفافية والحيادية، وقد 
لة لهذا  عزَّز من هذا الخلل عدم وجود تدقيق شرعي خارجي تمارسه المكاتب والشركات الشرعية المؤهَّ

الغرض.

ح ـ غياب الهيئة الشرعية العليا على مستوى الدولة :

أدى غياب الهيئة الشرعية المالية الإسلامية على مستوى الدولة إلى ترك السقوف في أعلى مستوياتها 
بالنسـبة لسـلوكيات وقرارات الهيئة الشـرعية على مسـتوى المؤسسـات المالية الإسـلامية، حيث لم يتم 
الالتزام الحقيقي بقرارات المجامع الفقهية والمجالس الشـرعية في ظل غياب السـلطة القانونية الإلزامية 
لها، فأطُلِق العِنان للفتاوى في المؤسسـات المالية الإسـلامية حتى وصل الأمر إلى الإبداع والابتكار في 
إيجاد الحِيلَ الشرعية لتأمين المخارج الفقهية للمنتجات المالية التقليدية المهيكلة وفقًا للشريعة، والنتيجة 
الحتمية كانت عدم وجود فوارق حقيقية بين أداء المؤسسات المالية الإسلامية ونظيراتها التقليدية في ظل 

الأزمة المالية العالمية؛ وذلك لغياب الإبداع الحقيقي في الصيغ الشرعية الأصيلة.

ط ـ غياب التفتيش الشرعي من قبل السلطات الإشرافية الحكومية :

مشـكلة المشـاكل لدى السلطات الإشـرافية التي تحتضن المؤسسات المالية الإسـلامية أنها لا تنظر 
إليها إلا من باب التشريع لها ضمن إطار قانوني يتلاءم مع متطلبات النظام المصرفي التقليدي، مع إغفال 
واضـح للمتطلبـات التنظيمية الشـرعية الأخرى التي يتوجب تحقيقها من أجل النهـوض بالصناعة المالية 

الإسلامية.

وقد أدى عدم اضطلاع تلك السلطات بمهام التفتيش على المؤسسات المالية الإسلامية، إلى وجود 
فوارق كبيرة في الالتزام الشرعي بين المؤسسات المالية الإسلامية نظرًا للانتقادات التي تتعرض لها فيما 

يتعلق بجودة الالتزام الشرعي.

ولحـل هـذه الإشـكالية فقد نـص قرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي علـى ضـرورة وأهمية وجود 
رقابة شـرعية مركزية، وهي: »هيئة للرقابة الشـرعية على مستوى السلطات الإشرافية في الدولة، وتضطلع 

بمهمتين رئيستين هما:
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أ ـ الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها.
ب ـ التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات، وذلك من خلال التدقيق على أعمال 
هيئات الرقابة الشـرعية والرقابة الشـرعية الداخلية، مع وضع لوائح ومعايير تنظِّم أعمال الرقابة الشـرعية 
بمـا فـي ذلك آلية تعيين الأعضاء وإعفائهم وأهليتّهم وعددهم وعملهم في المؤسسـة التي هم أعضاء في 

هيئتها«)1(.

ي ـ عدم وجود الإرادة للتغيير :

مًا في غالبية الدول التي تتبنىّ العمل المصرفي الإسلامي ـ  إن عدم الرغبة الحكومية ـ وإن كان أمرًا معمَّ
لا يعُفي المؤسسات المالية الإسلامية من السعي بجد إلى تحقيق الحوكمة في كافة أعمالها وفي المجال 

الشرعي على وجه الخصوص.

وفـي حقيقة الأمر قام عدد من المؤسسـات المالية الإسـلامية بجهود لإطـلاق العديد من المبادرات 
والدعوات لإصلاح النظام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، إلا أن تلكم الجهود كانت ولا تزال 

تواجه معارضة قوية من قبِل تيار منتفع داخل الصناعة المالية الإسلامية)2(.

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي )ص597- 598(.  )1(
الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية، للدكتور محمد بن علي الوابل )ص19-18(.  )2(
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 رابعاً

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

أولاً : مفهوم توحيد مرجعية الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية

هو الدعوة إلى رجوع المؤسسات المالية الإسلامية إلى مؤسسات وجهات بعينها يتم توحيد الرجوع 
إلى معاييرها وقراراتها الشرعية باعتبارها ملتزمة بالأسس والمبادئ الشرعية)1(.

ثانياً : هل ثمة حاجة إلى مرجعية موحدة للمؤسسات المالية الإسلامية ؟

هناك اتجاهان فقهيان حول هذه المسألة:

التجاه الأول: لا يرى ضرورة مُلِحّة لتوحيد مرجعية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 
في الوقت الراهن؛ وذلك لعدة اعتبارات:

الأول: أن التنوع والاختلاف سـمة بارزة في الفقه الإسـلامي، فهو يعطي مرونة أكبر للصناعة المالية 
الإسلامية في إدارة التحديات التي تواجهها وتعترض طريقها في بيئة تتسم بالحركية والتغير.

الثاني: أن المؤسسات المالية الإسلامية )الصناعة المالية الإسلامية( حتى وإن مضت عليها 40 سنة 
منذ تأسيسـها، لا تزال فتيةّ نسـبيًّا، وهو ما يجعل جهود توحيد مرجعية الحوكمة داخل تلكم المؤسسـات 

عائقًا لعملية التطوير والإبداع والابتكار التي هي أحوج ما تكون إليه في هذه الحقبة من تطورها.

الثالـث: أن توحيـد مرجعية الحوكمة الشـرعية داخل المؤسسـات المالية الإسـلامية دعوة لغلق باب 
الاجتهاد الفردي في تخصص المالية الإسلامية على من يملك أدوات النظر والاجتهاد الشرعي الأصيل، 
بـل ربمـا أشـد وأخطـر؛ لأن الدعـوة لغلق باب الاجتهـاد ـ في نظر أصحـاب هذا الاتجاه ـ لـم تحدث إلا 
بعدما اسـتقرت المذاهب الفقهية، وذلك في القرن الرابع الهجري على ما يذكر الإمام ابن حزم الظاهري 
رحمة الله عليه وغيره، وهذا على عكس غلقها في وجه الاجتهادات في الصناعة المالية الإسلامية؛ لكون 

توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي، تقويم الواقع وخارطة الطريق المقترحة، للدكتور   )1(
سعيد بو هراوة )ص1(.
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الصناعة المالية الإسلامية لا تزال في بداياتها حتى هذه اللحظة)1(.

التجـاه الثانـي: يـرى أصحابه ضرورة توحيـد مرجعية الحوكمة الشـرعية داخل المؤسسـات المالية 
الإسلامية في المرحلة الراهنة؛ وذلك لاعتبارات عدة: 

الأول: أن توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية يحقق شفافية واتساقاً أكبر في ممارسات الصناعة المالية 
الإسلامية.

الثاني: أن ذلك يعزِّز ويقوِّي ثقة جميع الأطراف ذات المصلحة.
الثالث: أنه يختصر الزمن ويقتصد في التكلفة.

الرابع: أنه يدعم التعاملات البينية التي تتجاوز المسـتوى المحلي إلى المسـتوى الدولي، أو ما يسُمَّى 
 .)Cross border transactions(

ل المعاملات البينية نتيجة  الخامس: أنه يسهم في تحقيق تنافسية كبيرة للصناعة المالية التقليدية، ويسهِّ
توحيد مرجعيتها الشرعية. 

السادس: أن توحيد مرجعية الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية لا يمنع من الاجتهاد والابتكار 
والتطوير والإبداع؛ لكون هذه المرجعية تدعم الاجتهادات الجديدة التي تضيف قيمة جديدة إلى الصناعة 

المالية الإسلامية.

السـابع: أن عـدم توحيـد مرجعيـة الحوكمة داخل المؤسسـات المالية الإسـلامية يأتـي على كل هذه 
المزايا المذكورة أعلاه)2(.

ثالثاً : الراجح في المسألة

ح عندي: توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية  وبعد النظر في هذين الاتجاهين مع أدلتهما، فإن الذي يترجَّ
داخل المؤسسـات المالية الإسـلامية؛ لأنه يسـهم إسـهاماً كبيرًا في الحفاظ على هوية تلكم المؤسسات، 
 ، ويعزز قدرتها على التنافس والارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية، وهو مطلبٌ »أقل ما يقال فيه أنه حاجيٌّ
كونه تتحقق به مصلحة كبيرة للصناعة المالية الإسلامية، غير أنه يجب أن يبُنىَ على أسس متينة مقدماتها 
تقويم واقع الصناعة المالية الإسلامية تجاه الاختلاف الفقهي وموقفها من أبرز المؤسسات التي تمثل هذه 

المرجعيات.

انظر: المرجع السابق )ص3(.  )1(
توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي، تقويم الواقع وخارطة الطريق المقترحة، للدكتور   )2(

سعيد بو هراوة )ص4-3(.
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غير أن هذا المطلب الضروري لا يخلو من تحديات يجب تجاوزها، أبرزها في الإطار النظري ما يأتي:

أ ـ اختـلاف بعـض القضايا الأساسـية في الأطر القانونية والتنظيمية وانعكاسـاتها على مسـألة توحيد 
المعايير.

ب ـ تبايـن مسـتويات نضـج الصناعة المالية الإسـلامية وتطورها بين مختلف السـلطات التشـريعية، 
أهمهـا تبايـن مسـتويات البنية التحتية التي تحكم آليات عمل الصناعة سـواء أكانت تنظيمية أم إشـرافية أم 

رقابية أم نظم حوكمة.

ج ـ التباين في مدى تبنِّي المعايير الدولية الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية واعتمادها، كاتفاقية 
بازل وغيرها، وهو ما يسفر عن واقع لا يمكن أن تنطلق منه جهود توحيد المعايير من النقطة نفسها، ومن 

ثم يضع عائقًا كبيرًا أمام التنزيل السلس لتلك المعايير الشرعية على أرض الواقع.

د ـ تحـدي المواءمـة بيـن طبيعة المعايير ببعدها الدولي والتحديات المحلية التي تواجهها كل سـلطة 
تشريعية على حدة.

هـ ـ قدَِم كثير من المعايير الشرعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المرشح 
الرئيـس لقيـادة هـذه المرجعية، وعـدم خضوع كثير منها للمراجعـة والتحديث، وهو ما قـد يقصر بها عن 

مسايرة احتياجات الصناعة وتحدياتها.

و ـ نـص المعايير الشـرعية نفسـها علـى عدم إلزامية معاييرهـا، وأنه إذا كان قانون البلـد يلُزِم بالفتوى 
بحسب المذهب أو القرارات المحلية ويجعلها محل التقاضي، وهو ما يعني عدم تمتُّع المعايير والمبادئ 

الإرشادية الصادرة عن المؤسسات الداعمة لجهود توحيد المعايير بصفة الإلزام والنفوذ.

ز ـ عدم التزام بعض أعضاء المجلس الشرعي لأيوفي بالمعايير الشرعية نفسها، وهو ما أوصل رسالة 
لأصحاب الصناعة المالية الإسلامية أن المعايير للاسترشاد والاستئناس.

أما تحديات الإطار التطبيقي فإن الأمر يتعلق بمدى قبول الصناعة المالية الإسلامية لمرجعية شرعية 
بعينها، ومدى إمكانية الإلزام بهذه المرجعية الشرعية في المرحلة الراهنة)1(. 

ويقرر بعض الباحثين عدة اعتبارات تدعم اعتماد مرجعية شرعية موحدة للحوكمة الشرعية، وتتجاوز 
النموذج القائم على تعدد المرجعيات، وفيما يأتي أهمها: 

توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي: تقويم الواقع وخارطة الطريق المقترحة، للدكتور   )1(
سعيد بو هراوة )ص5-4(.
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ـ عدالة المنافسة بين المؤسسات. 
ـ تعزيز المصداقية الشرعية على مستوى التطبيق.

ـ اعتبارات المخاطر والتصنيف الشرعي.
ـ اعتبارات المحاسبة والتدقيق المالي. 

ـ الاعتبارات القانونية والقضائية.
ـ اعتبارات النمذجة المحلية والعالمية)1(. 

ـ وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي تؤكد ضرورة توحيد مرجعية الحوكمة.

توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي: تقييم الواقع وخارطة الطريق المقترحة، للدكتور   )1(
عبد الباري مشعل، الناشر: مجلة السلام للاقتصاد الإسلامي، العدد 1 ديسمبر 2020م )ص243-241(.
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 خامساً

مشروع قرار وتوصيات لموضوع البحث

ل  في ختام هذه الورقة البحثية عن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، أسجِّ
بعضًا من التوصيات المتعلقة بموضوع البحث، وهي على النحو الآتي: 

1ـ ضـرورة الفصـل بين السـلطات والوظائف المتعارضـة لضمان آليات واضحة لتحمُّل المسـؤولية 
والمساءلة.

2ـ دعوة الجهات والمؤسسـات التي تشـكِّل المظلة للمؤسسـات المالية الإسلامية إلى توحيد معايير 
الحوكمـة وتطبيقهـا، بل وتطويرها والارتقاء بها بما يؤدي إلى قيام تلك المؤسسـات بالدور المأمول منها 
فـي التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية، وبما يوفر لها قدرة على المنافسـة في سـوق الصيرفة الإقليمي أولًا 

والعالمي. 

3ـ ضـرورة التفتيـش الشـرعي من قبِل السـلطات الإشـرافية الحكومية، واللقاءات بيـن أعضاء الهيئة 
الشـرعية وموظفي المؤسسـات المالية الإسـلامية، وعقد الاجتماعات بين أعضاء الهيئة وأعضاء مجلس 

الإدارة أو المدير العام، وتبادل الأفكار والمناقشات.

4ـ ضـرورة تأهيـل أعضـاء هيئات الفتـوى والرقابة الشـرعية تأهيـلًا مصرفيًّا محاسـبيًّا، بالإضافة إلى 
التأهيل الشرعي.

5ـ ضرورة التأكد من تحقُّق الشـروط الواجب توافرها في عضو هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية، سواء 
أكانت تلك الشروط المتعلقة بالعدالة أم تلك المتعلقة بالعلم.

6ـ الدعوة إلى طرح برامج للمصارف الإسلامية في الجامعات الإسلامية.
7ـ ضرورة العمل على إيجاد البديل الشرعي والواضح للمعاملات التي يعُترَض عليها، وعدم الاكتفاء 

بمجرد الإفتاء بعدم صحتها.

8ـ ضرورة النص على تحديد منهج واضح لاتخاذ الفتاوى والقرارات والتوصيات، فلا بد لهيئة الفتوى 
أن تحـدد مسـبقًا منهجها فـي التعاطي مع الآراء الفقهية واتخاذ القـرارات والتوصيات ضماناً لتوحيد هذه 
ر حوكمة صحيحة وسليمة في ظل وجود  ر عملية حوكمتها، إذ كيف يمكن أن تتُصوَّ الفتاوى، وهو ما ييسِّ



بحث فضيلة الدكتور عبد الرحمن ساكو حسين محمد خليفة     579

فتاوى مختلفة ومتباينة ومتناقضة، إذ على أي أسـاس ووفق أي معيار يمكن حوكمة مثل هذه المؤسسـات 
المتباينة في اختياراتها الفقهية؟

9ـ الدعـوة إلـى ضرورة نـزول أعضاء هيئـات الفتوى والرقابة الشـرعية إلى الميـدان، وعدم الاكتفاء 
بإصدار الفتاوى والقرارات من المكاتب.

10ـ الاسـتعانة بأهـل الخبـرة والاختصاص في المجـالات التي تحتاج إليها هيئـة الفتوى في عملها، 
ويدخل في ذلك الاستعانة بالأخصائيين المصرفيين وأهل الاقتصاد، كما يدخل فيه أيضًا جواز الاستعانة 
بـالآراء الفقهيـة المُتبناّة من قبِل هيئات الفتوى والرقابة التابعة للمصارف الأخرى، وتبادل الآراء والأفكار 

لتطوير العمل المصرفي الإسلامي.
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قائمة المصادر والمراجع

توحيد المرجعية الشـرعية للصناعة المالية الإسـلامية على المسـتوى الدولي: تقويم الواقع وخارطة الطريق المقترحة، للدكتور ـ 
سعيد بو هراوة.

توحيد المرجعية الشـرعية للصناعة المالية الإسـلامية على المسـتوى الدولي: تقييم الواقع وخارطة الطريق المقترحة، للدكتور ـ 
عبد الباري مشعل، الناشر: مجلة السلام للاقتصاد الإسلامي، العدد 1، ديسمبر 2020م.

الحوكمة الشـرعية: دراسـة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية، للدكتور خالد بن محمد السـياري، الناشـر: مجلة ـ 
الدراسات الإسلامية، المجلد 34، العدد 2، الرياض، 1443هـ/ 2022م. 

حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، لسـعيد بو هراوة وحليمة بو كروشـة، الناشـر: المجلة ـ 
الجزائرية للتنمية الاقتصادية، العدد 2، سنة 2015م. 

الحوكمـة المؤسسـية والشـرعية في المصارف الإسـلامية، للدكتور محمـد بن علي الوابل، الناشـر: مجلة الدراسـات التجارية ـ 
المعاصرة، العدد الأول، ديسمبر 2015م. 

الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، الأستاذ الدكتور عبد المجيد الصلاحين، متاح على شبكة الإنترنت.ـ 
الحوكمـة والمتثـال في البنوك الإسـلامية، للأسـتاذ حسـين عبد المطلب الأسـرج، باحث اقتصـادي أول، ومديـر إدارة بوزارة ـ 

الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، متاح على شبكة الإنترنت.
سنن الإمام الترمذي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1395هـ/ 1975م. ـ 
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 باحث شرعي

ية الإسلامية الإيرانية الجمهور





خلاصة البحث

ـ الأحداث التي مرّ بها الاقتصاد العالمي ولا سيما ما وقع من الأزمة المالية سنة 2008 الميلادية من 
جهةٍ، وضرورة الرقابة والمتابعة الشرعية للشركات المالية وأسواق المال من جهة أخرى، أدتّ إلى الاهتمام 

ـ أكثر من كل زمان ـ بتأسيس ظاهرة سُمِّيت واشتهرت بـ»الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية«.

ـ من خلال هذا التعريف لهذه الظاهرة وبيان مسيس الحاجة إليها، ظهرت مكانتها الراقية وما تعلَّق بها 
من الحكم الشرعي، وهو الوجوب شرعيًّا تكليفيًّا والاعتبار وضعيًّا على وجه لا يشرع ولا يبرر أي حركة 

اقتصادية خارجة عما تحكم به الحوكمة بعد افتراض خروجها عن رخصة شرعية. 

ـ ومن الضرورات التي تدُرَك بكل حسّ وحدس: لزوم السعي من الفقهاء وأخصّائي الحقوق وكل من 
يرتبط على وجه بظاهرة الحوكمة الشرعية للوصول إلى توحيد النظر ووحدة العمل للعالم الإسلامي حول 
هذه الظاهرة، دون أن يوجب اختلاف المذاهب والآراء الفقهية شقاقاً في المسألة. وهذا ما نعتقد بإمكانه 
ونثُبتِـه فـي مقالتنـا هذه دون أي تنزُّل عـن معتقدات المذاهب الفقهية ودون الخروج عن الطريق الشـرعي 
ـك بالقرآن  ـر ذلك خلال التمسُّ والانضباط الفقهي المعتبر الذي عليه فقهاء الإسـلام منذ القِدَم. نعم، يتيسَّ
العظيم والسـنة النبوية المعتبرة والاسـتناد إلى النصوص المبيِّنة للمقاصد العالية الشرعية والعقل. وبعبارة 

ر ذلك مع فهم الشريعة في نظام حلقوي أو هرمي من الأسناد المعتبرة. أخرى: يتيسَّ

ـ ومـن معطيـات مقالتنـا هذه توصيتنا إلى بسـط مسـؤوليات الحوكمة وبيان آليات البسـط من الرقابة 
والنظارة البحتة على قرارات المؤسسات والبنوك والشركات وعدم تخلُّف تلك الظاهرات والموضوعات 
لي إلى نظام مالي عادل شـرعي يوافق ـ أشـد موافقة ـ أهدافهَ  عـن الضوابـط الشـرعية في اتجاه بسـيط وأوَّ
تعالى في إرسـاله الرسـل وإنزاله الكتب وتشـريعه الاعتبارات والأحكام. ومن الواضح أن بين الاتجاهين 
لي من دون ملاحظة  فوارق جدّية وبينهما عموم وخصوص من وجهين، بمعنى أن الاتجاهين )البسيط الأوَّ
المقاصـد العالية الشـرعية، والنهائـي المعقَّد غير البسـيط بملاحظة جميع النصوص الشـرعية والمقاصد 
العالية( قد يتفقان في مورد وقضية، وقد يفترقان فكانت قضية شرعية بالاعتبار الأول وغير شرعية بالاعتبار 

الثاني، وبالعكس. 
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ـ الشريعة الإسلامية المطهرة وإن لم تعتقد بوحدة طبقات الناس في الاقتصاد والمُكنة وردَّت الشيوعية 
ز اختلاف طبقات الناس اقتصاديًّا كاختلافهم في نظُُم الرأسمالية. أشد ردٍّ، ولكنها لا تجوِّ

ـ من الأقدمين السـابقين في تأسـيس الحوكمة الشـرعية وتحكيمها على قرارات المؤسسـات المالية 
والشركات والبنوك استناداً إلى فتاوى فقهاء الإمامية باسم »اللجنة الفقهية«: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 

في سنة 2007 الميلادية؛ أي: قبل الانهيار والأزمة المالية المشهورة بسنة واحدة.

الكلمات المفتاحية: 

الحوكمة الشرعية، الحوكمة الشرعية الحديثة، المؤسسات المالية الإسلامية، توحيد النظر في العالم 
الإسلامي حول الحوكمة الشرعية، التوحيد في التشريع والتقنين، النظام الاقتصادي الإسلامي، النصوص 
المبيِّنـة للمقاصد العالية الشـرعية، النصوص المبيِّنة للشـريعة والأحكام، النظـام الحلقوي من النصوص، 

النظام الهرمي.



بحث فضيلة الشيخ الدكتور أبو القاسم علي دوست     585

]1[ 
 الحوكمة الشرعية

يفها ، أهميتها ، سابقتها ، وحكمها تعر

1-1 تعريف الحوكمة الشرعية : 

من الجدير بالذكر أننا في هذا المقال لسـنا بصدد تعريف »الحوكمة« ثم »الحوكمة الشـرعية«، حسـب 
وضع اللغة والعُرف بعد افتراض أن زنة »فوَْعَل« غير واردة في المادة التي اشتقُّت منها لفظة »الحوكمة« وهي 
مادة )ح ك م(، ومع ذلك عمَّ استعمالها في معظم الكلمات والكتابات، وبعد افتراض أنّ نظرنا في هذا المفهوم 
ليس إلى وضع اللغة وحدها بل إلى مفهوم اقتصادي خاص كان متداولًا على الألسـن وجارياً على الأقلام 
ومستعملًا في المتون؛ ولذلك عرَّفوا الحوكمة بأنها الأساليب التي يدُار بها البنك من خلال مجلس الإدارة 
والإدارة العليـا والتـي تحدِّد كيفية وضع أهداف البنك والتشـغيل وحماية مصالح حملة الأسـهم وأصحاب 

المصالح، مع الالتزام بالعمل وفقًا للقوانين والنُّظُم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين)1(. 

وكأنّ هذا التحديد لظاهرة الحوكمة ـ إذا افترض البنك المذكور في التعريف من باب المثال لا الحصر؛ 
أي إن البنك في التعريف ممثِّل لغيره من المؤسسات المالية أيضًا وإن لم يصدق عليه البنك اصطلاحًا ـ من 
المتفق عليه الذي لا يوجّه ولا يبرّر الدخل عليه من كونه جامعًا للأفراد أم لا، ومانعًا للأغيار أم لا، ونحن 

نكتفي بهذا المقدار من التعريف لها، ونبني الأبحاث الآتية في المقال على قبوله والتسليم به. 

وعلـى أي حال، يسُـتفاد مـن هذا التعريف للحوكمة أمـور؛ الأول: أن الحوكمة محـور يدُار به البنك 
وغيره من المؤسسـات والشـركات والأسـواق المالية، والثاني: أن تأسيسـها بيد مجلس الإدارة والإدارة 
العليا كالبنك المركزي، والثالث: أن مسؤولياتها تحديد كيفية وضع أهداف البنك وغيره أولًا، والتشغيل 
ثانياً، والمحاماة عن مصالح حملة الأسهم وغيرهم من المرتبطين ثالثاً، والمراقبة لالتزام المؤسسة المالية 

بالعمل بالقوانين والاعتبارات السائدة على وجه يتحقَّق به مصالح المودعين بالحماية عنها رابعًا. 

ينُظَر في هذا المتونُ والمقالات الساعية لتعريف للحوكمة، مثل: دور الهيئات الرقابية في حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية   )1(
للدكتور قتيبة عبد الرحمن العاني، وحوكمة الرقابة الشـرعية في البنوك الكويتية الإسـلامية، نشـرة معهد الدراسات المصرفية 

لدولة الكويت، وغيرهما.
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ووصفُها بالشرعية يدلّ على أن الحوكمة قسمان:

س بنيانه على ملاحظة الشريعة الإسلامية المطهرة)1( على وجه تنفتح  شـرعية )إسـلامية(، وهي ما أسُِّ
وتتحرك برخصها، وتنقبض بمنعها. 

س على القرارات التي وضعتها الحقوق الموضوعة البشرية دون أن تتبع  وغير شرعية، وهي التي تؤُسَّ
إرادة الله تعالى واعتباراته. 

ـع دائرة  ومـا يلـزم الالتفـات إليـه والاهتمـام بـه أن الحوكمـة إذا وُصفـت بـ»الشـرعية« ينبغي أن توُسَّ
مسـؤولياتها وآثارها الاقتصادية في المؤسسـات المالية والاجتماعية وغيرها على وجه قد يتبادر معه إلى 
الذهـن أنهـا تصير بهذا التوسـيع ظاهرة أخرى غير ما أشـير إليه في تعريفها. فهي اتجاهـان: اتجاه تقليدي 

شائع، وعليه تكون الحوكمة ما ذكُِر، واتجاه شرعي حديث وهو ما سنذكره. 

ونحن سنشير لاحقًا إلى توضيح لذلك. 

1-2 أهمية الحوكمة الشرعية : 

إن البحث عن أهمية الحوكمة الشرعية يظهر إلى مرحلة التحقق والوجود على مستويين، أو قل: على 
اتجاهين، وهما: اتجاه إسـلامي ينظر إليها من منظار شـرعي، واتجاه تجريبي حسّـي ينظر إليها من منظار 

الواقع والخارج )الحوكمة في عينية المجتمعات(!

فعلـى أول التجاهيـن يقـال: إنـا إذا افترضنـا ـ وهو افتـراض واقع صحيح ـ أن مـن اللازم ملاحظة 
الشـريعة المطهرة في الحوكمة من أصلها إلى رأسـها كسـائر الظاهرات والموضوعات الأخرى استناداً 
سجىِ  َّا لِلَّ إلـى »التوحيـد فـي التشـريع والتقنيـن« الذي تدلّ عليـه الآية من القـرآن الكريـم: سمحإنِِ ٱلحۡكُۡـمُ إلِ
]الأنعام: 57[ ]يوسف: 40، 67[... إلخ، على وجه لا يشرع ولا يعتبر أي حركة اقتصادية خارجة عن الرُّخَص 

سة  الشرعية، فستظهر مكانة الحوكمة الشرعية وأهميتها في منظومة الشريعة المطهرة والظاهرات المؤسَّ
على بنيانها. 

لـزوم ملاحظـة الشـريعة المطهـرة في الحوکمة من أصلها إلى رأسـها کسـائر الظاهـرات والموضوعات الأخرى مُسـتندِ إلى   )1(
سجىِ ]الأنعام:57[ ]يوسـف:40، 67[... إلخ، ومُسـتندِ إلى  َّا لِلَّ »التوحيـد فـي التشـريع والتقنين« الذي تدل عليه الآيـة: سمحإنِِ ٱلحۡكُۡمُ إلِ
الاعتقاد بتوسعة دائرة الشريعة وشمولها لهذه الأمور. وبعبارة أخرى: إن في شمول الشريعة المطهرة لهذه الأمور رأيين، فرأيٌ 
على العدم وأن الشـارع الأقدس لا يتدخّل في الأمور الاقتصادية کالسياسـة الإجرائية ونحوها، بل أوکل هذه الحوزات إلى 
الناس، وأن اتجاه الشارع بالنسبة إلى تلکم الأمور »أن الناس أعلم بدنياهم« إلى آخر ما ذکروه في محله؛ ورأي على الإثبات 

ببيان ثبت في محله، وافتراض المتن على الثاني لا الأول.
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وفي بيان آثار الحوكمة الشرعية ومسؤولياتها وآفاقها الذي يأتي لاحقًا في هذا المقال، تظهر أهميتها 
أكثر من هذا ولزوم الاهتمام الكبير بها. 

وعلى التجاه الثاني يقال: إن هذه الظاهرة أصبحت تشكِّل منافسًا قويًّا لنظيراتها التقليدية، ويرجع هذا 
الأمر إلى نموّ المؤسسـات الإسـلامية في الأسواق العالمية بالنظر إلى الأرباح التي تحقِّقها وإلى اشتغالها 

بالاستثمار بدل الوساطة في القرض والاقتراض)1(. 

1-3 سابقة الحوكمة الشرعية :

1-3-1 سابقتها في اتجاه المعاصرين:

جرت بعض الكتابات على أن الأحداث التي مرّ بها الاقتصاد العالمي جرّاء حالة الانهيار في المؤسسات 
والبنوك والشركات التقليدية العالمية دفعت الاقتصاديين وصُناّع القرار في العالم إلى جعل الحوكمة أمرًا 
أساسيًّا للاستقرار المالي. ومن أبرز هذه الأحداث الأزمة المالية في سنة 2008م التي كان من أهم أسبابها 

وجود خلل في الرقابة والمتابعة على مستوى الشركات وأسواق المال. 

وهو ما دفع المؤسسات الاقتصادية والمالية في مختلف دول العالم إلى السعي نحو الرفع من كفاءتها 
ودعم مَقدِرتها التنافسية على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي، وهو ما جعل من تطبيق مبادئ 

وقواعد الحوكمة ضرورة حتمية)2(.

وفـي بيـان سـابقة التحقيق والبحث وإقـرار قرارات حولها قيـل: »قد ظهرت كتابـات واجتهادات في 
ته المؤسسات الدولية المختصة في  هذا المجال طيلة العقد الثاني من الألفية الثانية، منها ما أصدرته وأقرَّ
المجال من دراسات ومعايير للحوكمة الشرعية، مثل نشرة مراجعة أدبيات التمويل الإسلامي: الأخلاق، 
المفاهيم، الممارسة لمؤسسة بحوث معهد CFA لعام 2018م، ومنها كتاب الدليل العملي للمدقق الشرعي 
فـي المصـارف الإسـلامية للباحث يحيـي محمد زكريا لعـام 2019م، وبحث حول حوكمة المؤسسـات 
المالية الإسـلامية للأسـتاذين عبد الله صديقي وخولة فريز النوباني سـنة 2016م، وآخر للأستاذين سعيد 
بو هراوة وحليمة بو كروشة في المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية سنة 2015م، كما واكب ذلك تقنين 
حكومي للحوكمة الشرعية في الكثير من الدول، إذ أصدر البنك المركزي لماليزيا معيار »الحوكمة الشرعية 
للمؤسسات المالية الإسلامية« سنة 2010م، فيما صادق البرلمان المغربي على القانون البنكي 12-103 

ينُظَر: المهدي الصالحي، مستقبل المالية الإسلامية في خلل تطورات نظام الحوكمة والحوكمة الشرعية، المركز الديمقراطي   )1(
العربي، 31 مارس 2020م.

المصدر.  )2(
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الذي يتضمَّن تقنيناً للبنوك التشاركية سنة 2014م«)1(. 

وفي الجمهورية الإسـلامية في إيران قد أقدم الأخصائيون في الفقه والحقوق والاقتصاد على سـاحة 
الـرأي والنظـر والقانـون، كما أقدم أصحاب الإجراء على سـاحة العمل في هذه المسـألة قبـل ما ذكُِر من 
التاريخ، فخرجت كتابات ومقالات حول الحوكمة بالفارسية)2( وغيرها. وفي امتدادها برزت إلى الوجود 

لجان فقهية في البنك المركزي وأسواق المال بل وناظرون شرعيون في البنوك المحلية.

1-3-2 سابقة الحوكمة الشرعية في النصوص الدينية وفي عالم الإسلام وعند المسلمين: 

قد يظَُنّ في النظرة العاجلة أن الحوكمة الشرعية ـ بوصفها ورسمها الخاصّ ـ من مستحدثات الظواهر 
الاقتصادية، فلا وجه للبحث عن سابقتها في النصوص الدينية من القرآن والسنة المعتبرة، كما أنه لم يكن 
في عالم الإسلام وعند الفقهاء والمسلمين موضوعٌ بهذا الاسم مع ما له من الرسوم والأشكال والوجوه.

هذا ولكن تجديد النظر في المسـألة قد يهدي إلى أن الحوكمة الشـرعية ـ وإن كانت بما هي متداولة 
بـه اليـوم على الألسـن ومسـتقرّة في الأذهان مـن الظواهر الحديثة ـ لم تكن لها سـابقة وأثـر في معتبرات 
النصـوص ولـم يبحـث عنها الفقهـاء وغيرهم من الباحثيـن ولكنها مما أشـير إليها في المأثـورات الدينية 

بمحتواها وواقعها وآثارها بوجه! 

ومن باب المثال فإن كريمة 282 من سورة البقرة المعروفة بآية الدَّين وهي أكبر آية في الكتاب العزيز 
وجزءاً من الآية بعدها، من الأسناد التي فيها دلالة واضحة على لزوم كتابة وإثبات ما يتُداوَل ديَناً للمراقبة 
وحماية صاحب الحق حتى لا يقع تشاحّ وشقاق بين الطرفين أو الاطراف؛ قال تعالى: سمحإذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ 

ى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَليَۡكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتبُِۢ بٱِلعَۡدۡلِسجى ]البقرة: 282[.  سَمّٗ جَلٖ مُّ
َ
إلِىَٰٓ أ

ثم أشـار ـ دفعًا للفسـاد والإنكار ـ إلى لزوم قبول الكتابة للقادر عليها، مراعياً ساحات الحق والتقوى 
َ رَبَّهُۥ وَلاَ  َّذِي عَلَيۡهِ ٱلحۡقَُّ وَليَۡتَّـقِ ٱللَّ ۚ فَلۡيَكۡتُـبۡ وَليُۡمۡللِِ ٱل ُ ن يكَۡتُبَ كَمَـا عَلَّمَهُ ٱللَّ

َ
بَ كَاتـِبٌ أ

ۡ
بقولـه: سمحوَلاَ يـَأ

اسجى ]البقرة: 282[.  يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗ
ثم أشار إلى لزوم المحاماة عن أصحاب المال والحق غير القادرين على إحقاق حقوقهم، فأشار إلى 
ن يمُِلَّ 

َ
وۡ لاَ يسَۡتَطِيعُ أ

َ
وۡ ضَعيِفًا أ

َ
َّذِي عَلَيۡهِ ٱلحۡقَُّ سَفيِهًا أ موضوع به يحق الحق ويبطل الباطل فقال: سمحفَإنِ كَانَ ٱل

هُوَ فَلۡيُمۡللِۡ وَليُِّهُۥ بٱِلعَۡدۡلِسجى ]البقرة: 282[.

المصدر.   )1(
منها مجلة فصلية تسُـمّى: »بورس اوراق بهادار«، »مرکز پژوهش، توسـعه ومطالعات إسـلامي«، مجلة فصلية باسم »اقتصاد   )2(

إسلامي«... إلخ.
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وممـا لا مفـرّ منـه إثباتُ الحـق والدَّين أحياناً لو وقع جدال ونقاش فيه، فأشـار الله تعالى إلى شـرائط 
َّمۡ يكَُونـَا رجَُلَينِۡ فَرجَُلٞ  الشـهود بأشـدّ دقة وكمال بقوله تعالى: سمحوَٱسۡتشَۡـهِدُواْ شَـهِيدَينِۡ مِـن رجَِّالكُِمۡۖ فَإنِ ل

هَدَاءِٓسجى ]البقرة: 282[. ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ تاَنِ مِمَّ
َ
وَٱمۡرَأ

وفي بقية الآية والآية التي بعدها أشار إلى أشياء في هذه المناسبة.

وكل ذلك لا يكون إلا حوكمة ناظرة حامية للحق ودافعة للفساد والاستغلال في أمر الدَّين والقرض، 
ونحـن واقفـون على بعض الفوارق الشـكلية بـل وفي المفاد والمحتـوى بين الحوكمة الشـرعية بوصفها 
التقليدي وما ذكُِر في الآية الكريمة، ولكننا ندَّعي أن الآية أيضًا كانت تسبِّب وتركز علي شيء له مشابهات 

ومناسبات مع الحوكمة الشرعية، وكأنّ الله تعالي قد أمضى اعتبار الحوكمة بما ذكره في هذه الكريمة.

وإن شـئت فقـل: إن مـا ذكُِر فيها نوع مـن الحوكمة في مورد اقتصادي خاصّ يؤتـي أكُُله في كل حين 
بإمضائه تعالى في موارد كثيرة متعددة.

مثـال آخـر: إن النصـوص الروائية المعتبرة والمتون الفقهية من شـتىّ المذاهب الإسـلامية مشـحونة 
ا مع الحوكمة الشـرعية. ومن ذلك موضوع »الحِسـبة«  بتصريحات أو إشـارات إلى ظاهرات تتناسـب جدًّ
ومصطلح »المُحتسِب«، فمن وظائفه: الرقابة على السوق وقيمة الأعراض والمحاماة لعموم الناس ودفع 
الفساد بعدم تزيين السلعة وعدم تلقِّي الركبان والتدليس... إلخ، ففي الاستيعاب لابن عبد البر: »استعمل 
رسـول الله سـعيد بـن العـاص بعـد الفتح على سـوق مكـة «)1(، وعن محمد بـن يعقوب الكلينـي من رواة 
الإمامية، والشـيخ الطوسـي من فقهاء الإمامية، بسـندهما عن جابر، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: 
»كان أمير المومنين عليه السلام عندكم بالكوفة يغتدي كلّ يوم بكُرةً من القصر فيطوف في أسواق الكوفة 
سُـوقاً سُـوقاً ومعه الدرّة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسُـمَّى السـبيبة، فيقف على أهل كلّ سـوق 
فينادي: يا معشر التجار، اتقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقَوا ما بأيديهم وأرعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم، 
فيقول: قدِّموا الاستخارة، وتبرَّكوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزيَّنوا بالحِلم، وتناهَوا عن اليمين، 
وجانبِـوا الكـذب، وتجافـَوا عن الظلـم، وأنصفوا المظلوميـن، ولا تقربوا الربـا، وأوفوا الكيـل والميزان، 
ولا تبخسـوا الناس أشـياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسـدين، فيطرف في جميع أسـواق الكوفة ثم يرجع 

فيقعد للناس«)2(.

ينُظَر: محمد عبد الحي الكتاني، التراتيب الإدارية )ج1، ص 285(.  )1(
محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الباب: 2 من أبواب آداب التجارة، الحديث: 1   )2(

)ج 17، ص 383-382(.
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ل الدولة في الحياة الاقتصادية يعُتبرَ من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي  وقيل في ذلك: »تدخُّ
التي تمنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول«)1(. 

ومن أبرز آثار الحوكمة الشـرعية من الرقابة ودفع الفسـاد وإجراء الأحكام الشـرعية والتدخل بالنفع 
لأصحاب الأسهم ونحوها جري في هذه الظاهرات من دون أن نصر على انطباق الحوكمة الشرعية على 

ما ذكُِر بنحو المئة في المئة. 

1-4 حكم الحوكمة الشرعية : 

إن القول عن حكم الحوكمة الشـرعية تارة يكون على مسـتوى التركيز على الحكم الشـرعي الفقهي 
ا واجتماعيًّا. والحاكم في ذلك على المسـتوى  تكليفًـا ووضعًـا، وتـارةً يكون على مسـتوى أثرها اقتصاديّـً
الأول النصوص الدينية المعتبرة )وإن كان للعقل أيضًا حظّ في إدراك المعتبرات الشرعية فيكون هو أيضًا 
من الأسـناد لاستكشـاف الحكم الشـرعي وبيانه(، كما أن الحاكم على المسـتوى الثاني العقل والعقلاء، 

وللحسّ والتجربة أيضًا نصيب في ذلك. 

فعلى الأول يقال: إن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية يتبع حكمُها حكمَ ما لها من الآثار، فإذا 
افترضنا أن الحوكمة الشرعية تتضمَّن إجراء الأحكام الشرعية الإلهية وترُسي مجموعة من القيم الإنسانية، 
كالديمقراطية والعدالة والشفافية والمسؤولية والمساءلة القانونية، وتتضمَّن النزاهة في المعاملات وتكرِّس 
القانون ضد الفساد؛ إذ إنها تضع الحدود بين المصلحة الشخصية الخاصة والمصالح العامة وتمنع الشطط 
في اسـتخدام السـلطة وتعتمـد حوكمة البنوك على تحديـد العلاقة بين المودعيـن والمقترضين ومجالس 
الإدارة وحملة الأسـهم والمالكين والمديرين والأغيار وهو ما يضمن زيادة الكفاءة والفاعلية في التسـيير 
وترشيد اتخاذ القرارات، وتتضمَّن أيضًا إعداد حوافز وإجراءات تخدم مصالح الأطراف المذكورة وبالتالي 
احترام رغبات كل المتعاملين ومصالحهم، وإذا افترضنا أنها من آليات محاربة الفسـاد المالي والإداري، 
وضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لجميع الخدمات البنكية، وتجنُّب الأخطاء أو الانحرافات المتعمدة 
ومنع استمرارها والعمل على تقليلها إلى أدنى المستويات عبر استخدام نظُُم رقابية متطورة والاستفادة من 
نظُُم المحاسبة والمراقبة الداخلية وضمان قدر كافٍ من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجية والتأكد من 
كونهم على درجة عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأي ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين 
التنفيذيين أو من أي سـلطة عليا أخرى، وترشـيد الاستخدام لموارد البنك بأكفأ السبل الممكنة مما يؤدي 
إلى رفع مستوى الأداء البنكي بما ينعكس إيجابيًّا على تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي للدولة؛ إذا افترضنا 

السيد محمد باقر الصدر، اقتصادنا )ص680(.   )1(
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كل ذلـك يظهـر أن الحوكمـة الشـرعية من أظهـر مصاديـق الواجبات الشـرعية الاقتصاديـة والاجتماعية، 
تأسيسها وتنظيمها وتفعيلها بأحسن وجه ممكن، كما أن هذه الأمور كذلك. 

والبحث عن حكمها على المسـتوى الثاني أيضًا كذلك؛ إذ ضرورة ما ذكُِر من الآثار ولزومها ليسـت 
شرعية محضة بل هي عقلية عقلائية إنسانية، فكل إنسان يدرك ضرورة المراقبة والشفافية في كل الشؤون، 
ومنها الشفافية الاقتصادية، وكلٌّ يدرك ضرورة القسط والعدالة الاجتماعية وإحساسها من الناس، وهكذا 

سائر ما ذكُِر من الآثار. 

ثـم إن ما أشـرنا إليـه هنا مع قصر النظر على الحكم التكليفي من الوجـوب، وأما إذا عمَّمنا النظر إلى 
الأحـكام الوضعيـة فقد يقـال: إن الحوكمة الشـرعية من حيث تنظيمهـا وتفعيلها وحتـى تعريف وتحديد 
صحيح للجهات الرقابية عليها من أهمّ مسؤوليات الحكومات والأنظمة المتسلِّطة، فلو قصروا أو قصّروا 

في ذلك كانوا بوجوهٍ ضامنين لأموال الناس وبيت المال. 

والبحث عن الضمان الشرعي، وهو حكم شرعي خاص، يتبع قواعد الضمان المذكور في متون الفقه 
والحقوق. 

ومن أهم ما ينبغي أن يرُكَّز عليه هنا أن صلاح الحوكمة الشرعية وفسادها لا يرجع إلى الأمور الاقتصادية 
وأسواق المال والبنوك وما يشابه ذلك فحسب، بل أثر صلاحها وفسادها يمتدّ إلى آثار اجتماعية وسياسية 
وثقافية، وذلك كالأوقاف والمؤسسات الخيرية، فهل يتوهَّم أحدٌ أنّ آثار هذه الموضوعات صلاحًا وفساداً 
تنحصـر وتتوقـف على رأس الوقف والمؤسسـات ولا تتجاوزها أم يتجاوز صلاحها وفسـادها إلى سـائر 
ساحات الناس ومجتمعاتهم من الواضحات؟! والأمر في الحوكمة الشرعية أيضًا بهذه المنزلة، بل الأمر 

فيها أشدّ وآكد. 
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]2[ 
 واقع الحوكمة الشرعية وآفاقها

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة:

2-1 واقع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية :

قها  أشرنا إلى بعض ساحات المسألة فيما مضى في البحث عن سابقة الحوكمة الشرعية وعن وجه تحقُّ
وبروزها إلى الوجود. والذي نركز عليه الآن أن كثيرًا من المؤسسات والبنوك والشركات العالمية في بلاد 
الإسـلام وغيرهـا أقبلـت على هـذه الظاهرة. فعلى سـبيل المثال، أصـدر البنك المركزي فـي ماليزيا معيار 
الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية فيها سنة 2010م، وصادق البرلمان المغربي على القانون 
البنكي 103-12 الذي يتضمَّن تقنيناً للبنوك التشاركية سنة 2014م، وفي إندونيسيا والسودان والإمارات 
والكويت والباكسـتان كانت الحوكمة في قالب رقابة شـرعية جمعية )centralized SSB( أو مقام شـرعي 
عـالٍ )High shariah authority( أو لجنـة الإفتاء )Fatwa board(. وفي الجمهورية الإسـلامية في إيران 
تتصدّى لجان فقهية عديدة في البنك المركزي وأسواق المال وغيرهما وتسعى إلى التقنين وتفعيل الحدود 
الشـرعية ثم الرقابة على ما مضى في هذه المؤسسـات المالية كالحوكمة الشرعية حَذْو النعل بالنعل. وكان 

عمل اللجان على النحو الآتي: 

ـ طرح المسألة من البنك أو الشركات أو أسواق المال أو سائر المؤسسات المالية. 
ي الموضـوع الاقتصاديين وأصحـاب القانون  ـ التعـرف علـى جهـات موضوع المسـألة من أخصّائيّـِ

والحقوق وغيرهم.

ـ استفتاء الفقهاء ومراجع الإفتاء.
ـ الإرجاع للإجراء والإعمال. 

والمراحـل الأربـع قد تكون بسـيطة غير محتاجة إلـى تكرار النظر فيها، وقد تكـون معقّدة تحتاج إلى 
مراجعات وتكرار النظر إليها حتى الوصول إلى مرحلة الإقناع والشفافية)1(.

ينُظَـر فـي ذلـك: مجلة »اقتصاد إسـلامي«، وهـي مجلة فصلية بالفارسـية، الأرقام المختلفـة، منها الرقـم: 81، الربيع 1400   )1(
 =الشمسية، مقالة »راهكارهاي ارتقاي نظارت شرعي بازار سرمايه جمهوري إسلامي إيران«. وترجمة اسم الفصلية بالعربية: 
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وإنّ البحث عن واقع الحوكمة الشـرعية الآن أكثر من هذا غير ضروري إلا على الوجه الذي سـنركز 
عليه في البحث الآتي. 

يلها من ظاهرة نظارة رقابية إلى ظاهرة  2-2 آفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية المعاصرة وتحو
خلاقة هادية :

نعتقد أن من أهمّ المباحث في أطراف الحوكمة ـ وهي مع عِظَم أثرها وعِظَم شأنها وردت في أبحاث 
الباحثين وكتابات الكاتبين عَرَضًا دون تركيز عليها ـ البحثَ عن آفاق الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات 
المالية مع اتجّاه أشرنا إليه في عنوان البحث وهو قولنا: »تحويلها من ظاهرة نظَِارة رقابية إلى ظاهرة خَلّاقة 
هادية«، وهو شيء يحتاج إلى تبيين وتوضيح، وبه تعظُم وتثقل مسؤوليات الجهات الرقابية التي سنبحث 

عنها في البحث التالي. فنقول وبالله تعالى نستعين: 

إنّ المنتظَر والمترقَّب من الحوكمة الشرعية النِّظارةُ على قرارات المؤسسات المالية ونشاطاتها حتى 
لا تخرج المؤسسـات عن جادةّ الشـريعة المطهرة إلى آخر ما ذكُِر في الأبحاث الماضية من آثار الحوكمة 
الشـرعية، ولكنا نرى أن في الشـريعة الإسـلامية المطهرة أرضيات وظروفاً لاستخراج النظام في ساحات 
الاقتصاد وغيره في مقابلة النُّظُم المسـلطة والحاكمة كالرأسـمالية )capitalism( والشـيوعية الاشـتراكية 
)socialisme( بعد افتراض أن للنظام الاقتصادي المستخرَج من بعض الآي القرآنية والنصوص المعتبرة 

مزايا وخواصّ ليست في بقية النُّظُم. 

ومـن الجديـر بالذكر في ارتكازات كثير من الفقهاء وغيرهم أن مـن أهم صعوبات النظام الاقتصادي 
الرأسـمالي الرّبا والمعاملات المحرّمة، مع أن هذه الصعوبة ـ وإن كانت غير سـهل يسـير ـ ولكن في مثل 
ا  هذا النظام اختلاف طبقات المجتمع اقتصاديًّا بقدر فاحش على وجه تنقسم معه المجتمعات إلى غني جدًّ
وفقير كذلك، وكلنا يعلم أن كثيرًا من المفاسد والفواحش راضعة من هذا الثدي! واللازم ذكره أناّ لا نقول 
بمشروعية وقبول الطبقة الواحدة اقتصاديًّا في المجتمع )الاشتراكية(، ولكن لا نرى بوجهٍ هذا المقدار من 

الفصل والاختلافات شرعًا. 

هۡلِ ٱلقُۡرَىٰ فَلِلَّهِ وَللِرَّسُـولِ وَلذِِي ٱلقُۡرۡبىَٰ وَٱليَۡتَمَٰىٰ وَٱلمَۡسَٰكِينِ 
َ
ُ علَىَٰ رسَُـولهِۦِ مِنۡ أ فَاءَٓ ٱللَّ

َ
آ أ قال الله تعالي: سمحمَّ

غۡنيَِاءِٓ مِنكُمۡسجى ]الحشر: 7[. 
َ
بيِلِ كىَۡ لاَ يكَُونَ دُولةََۢ بَينَۡ ٱلأۡ وَٱبنِۡ ٱلسَّ

وفـي كلام أميـر الحكمـة الإمـام علي عليه السـلام: »إنّ الله سـبحانه فرض في أمـوال الأغنياء أقواتَ 

»الاقتصاد الإسلامي«، وترجمة اسم المقال بالعربية: »طرق ارتقاء الرقابة الشرعية على أسواق المال في الجمهورية الإسلامية   =
الإيرانية«.
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، والله تعالى سائلهُُم عن ذلك«)1(، ومن المعروف المنسوب إليه  الفُقراء، فما جاع فقيرٌ إلا بما متُِّع به غنيٌّ
قوله عليه السلام: »ما رأيتُ من نعمة موفورة إلا وإلى جنبها حقٌّ مضُيَّع«.

ففي ظل هذه النصوص وما يشابهها ويهدي إلى مفادها نستطيع أن ندَّعي أن الحوكمة الشرعية قادرة 
ا كبيرًا. على إظهار قالب وشكل من الاقتصاد يفوق سائر النُّظُم ويعلو عليها علوًّ

ونستنتج من هذا أن الحوكمة لها شأنان: شأن الرقابية والنِّظارة والحفاظ، وشأن الهداية وإظهار نظُُم 
فيهـا نجـاة المجتمـع وصلاحه وسـداده. ومن الواضح أن هـذا الاتجاه يحتاج إلى اتجـاه حديث في الفقه 
د مـا ذكُِر مـن اتجاهٍ ينظر إلى الأسـناد الشـرعية منفردةً، كل مـع الآخر ومع  ّـَ واسـتنباط الأحـكام، ولا يتول

التجزئة، بل يحصل من النظر إلى مجموع الأسناد النقليّ والعقليّ والمقاصد الشرعية العالية)2(. 

نهج البلاغة، الحكمة: 328.  )1(
في توضيح ذلك ـ والالتفات إليه من مهمات استنباط الأحکام من الأسناد المعتبرة من الفقيه ـ نقول:   )2(

تسُـتعمَل أحياناً لفظة »الشـريعة« مرادفة للفظة »الدين«، وتطُلق أحياناً على قسـم من الدين أي الأحکام العملية، أي مجموع   ·
الأحـکام التـي حدّدتهـا أهداف أولية ووسـطى ونهائية، وجعـل الله تعالى الشـريعة کفيلة بضمان هذه الأهـداف، مثلًا نظُّمت 
القوانين الاقتصادية في الإسلام بحيث تضمن تحقُّق القسط والعدل في المجتمع )هدف أولي(، وبتطبيق العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية تزدهر القابليات وتتهيأ الأرضية وترتفع موانع التنمية والکمال )غاية وسـطى(، وفي نهاية المطاف يحصل على 
التکامـل النهائـي والمقصـد الأخيـر أي معرفة الله وعبادته عن وعـي وبصيرة. قال الله تعالي في ضمن عـدة من أوصاف النبي 
غۡلَلَٰ ٱلَّتيِ 

َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ يّبَِتِٰ وَيُحَرّمُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََٰٓ الکريم صلى الله عليه وآله وأفعاله التي يقوم بها:  سمحوَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ

كَانتَۡ عَلَيۡهِمۡسجى ]الأعراف:157[، وهناك آيات کثيرة في القرآن العظيم تبيِّن الغايات الأولية والوسطى والنهائية. 
لا ينبغي للفقيه أن يغفل عن مقاصد الشريعة وأهدافها في استنباطه الأحکام من الأدلة، بحيث ينظر في الأدلة ويستنبط الفرع   

من دون الالتفات إلى الأصل )مقاصد الشريعة(!
بنـاءً علـى هـذا، يحتاج الاجتهاد ـ فضلًا عن المقدّمات المعروفة کالاطلاع علـى قواعد اللغة العربية وعلم الرجال والأصول   
وغيرها ـ إلى مقدّمات کلامية مثل معرفة حقيقة الإنسـان من وجهة نظر الدين، وما يريده الدين من الإنسـان، ومعرفة حقيقة 
الدين بمجموعه، والاطلاع على مقاصد الشـريعة، ولا يمکن أن يصل المجتهد باسـتنباطه إلى الهدف الواقعي دون الاطلاع 

على هذا النوع من الأمور، وإلا فسيکون کثير مما ينتجه الاستنباط غير منسجم مع حقيقة الدين. 
فحينما يلاحظ دليلٌ مع الالتفات إلى مقاصد الشريعة وحقيقة الدين، يفُهَم بنحوٍ يختلف عن غيره.   

يمکن أن يقال: عندما تثبت حجية دليلٍ ما عند المجتهد لا يؤثِّر في فهمه واستنباطه التوجّه إلى مقاصد الشريعة وحقيقة الدين؛   
لأنهّ إذا رأى الدليل حجةً يفتي طِبقًا له وإلا يترکه، بناء على هذا لا أسـاس لضرورة التوجّه إلى مقاصد الشـريعة وأمثالها في 

استنباط الحکم. 
لا بدّ أن يقال في الإجابة: إنّ رؤية الفقيه الکلامية تؤثرّ في تشـخيص الحجة عن غيرها، فيمکن أن يرى فقيهٌ دليلًا ما مصداقاً   

للحجية، ولکن يعُرِض عنه فقيه آخر؛ لأجل عدم انسجامه مع مباني الشريعة وأرکانها. 
مـن جهـة أخـرى ـ کمـا مضـى ـ يکون لـ»رؤيـة« الفقيه تأثير وافر في اسـتنتاجه من الدليـل بحيث يوفرّ الالتفـات إلى مجموع   

ا ومختلفًا عن رؤية الآخرين. المسائل والأهداف ورسالة الدين للفقيه تفسيرًا للدليل خاصًّ
والجدير بالذکر أن اشـتراط ملاحظة أهداف الشـريعة ومجموع مسـائل الدين وأدلتّه في الاسـتنتاج الصحيح من الدليل لا   = 
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ونحـن نعتقـد أن الحوكمـة الشـرعية بهـذا الاتجـاه لها أفُـُق نائر زاهر يوجب النشـاط فـي مجتمعات 
المسلمين والمؤسسات المالية الدارجة بينهم، وفيها أرضية عريضة لعموم المجتمعات الإنسانية.

ومما به تتعيَّن آفاق الحوكمة أنه في مسـتقبل الأزمنة يدور إصلاح الظاهرات والتعينات مدار إصلاح 
عملياتها ومسـيراتها ولا تدور مدار إصلاح الأشـخاص الواقعين في رأس هرم هذه الظاهرات! وتوضيح 
ذلك: أن المغروس في أذهان عموم المتشرِّعة أن صلاح الحوكمة وفسادها ومشروعيتها وعدمها بصلاح 
من كان في رأس هرم القدرة، فيحكمون مثلًا بمشروعية حكومة في رأسها رجل صالح أو رجال صالحون 
والمهم عندهم »أن الحكومة بيد منَ؟«، ولكن المستقرّ في كلمات رجال السياسة اليوم أن العبرة بصلاح 
الحكومة وفسادها وأن مقبوليتها وعدمها بكيفية الحكومة، والمهم الصحيح »أن الحكومة كيف؟«. نعم، 
يها الرجال الصالحين لها، ولكن بين الأمرَين فرقاً. وما  ر الحكومة الصالحة بتصدِّ في غالب الأحوال تتيسَّ
ذكرنـاه فـي الحكومة والسياسـة والولاية منطبق كذلك على الحوكمة، فإن الحوكمة الشـرعية نظام صالح 
وفيها ينُظَر إلى القرارات والنشاطات الشفّافة العادلة دون أن ينُظَر إلى أوصاف منَ في رأس الحوكمة، بل 

ليس هذا في الحوكمة بمهمٍّ بعد إصلاح السير ومجموع العمليات. 

وهـذا الأمـر أيضًـا يوجب ظهـور الحوكمات الشـرعية وتلألؤها في مسـتقبل الأزمنـة والإقبال عليها 
ورسوخها في المؤسسات المالية.

نعم إن ظهورها وأفولها تابعان لنشاطاتها وعملياتها، فإن خرجت من مسيرها المقرر لها انطفأ نورها 
وأظلم أفُقُها، وإن مشـت على مسـيرها ولا سـيما على سـير اتجاه سـيرناها عليه ظهر أمرها وغلبت على 
يّ والبقاء لمن  رقبائها ونظيراتها التقليدية الرائجة في المؤسسـات العالمية الاقتصادية، فكأن التنافس جدِّ

يغلب ويظهر بأحسن أوجه الظهور.

ر ذلك الدليل مع  اختصاص له بالأدلة الفقهية، وإنمّا الاستنتاج الصحيح من أي دليلٍ ـ وإن لم يکن مرتبطًا بالفقيه ـ حينما يفُسَّ  =
الالتفات إلى سائر الأدلة ومجموع الدين وأهدافه. 

ا مسـلمًّا للدين، ومن جهة أخرى تکليفًا قطعيًّا على کلّ محقّق إسـلامي بحيث لا بدّ أن يلتفت  فمن جهةٍ يعُتبرَ هذا الأمر حقًّ  
في تفسير الدين إلى مجموعه، وإلا تکون الاستنتاجات والاستنباطات والأفعال شبيهةً باستنتاج عديم العقل الذي کان يسرق 
أموال الناس ويتصدّق بها على حدّ ما جاء في ذيل الآية المئة والستين من سورة الأنعام، جاء في هذه الآية: سمحمَن جَاءَٓ بٱِلحۡسََنَةِ 
َّا مِثۡلَهَا وهَُـمۡ لاَ يُظۡلَمُونَسجى ]الأنعـام:160[ انظر: عبد علي بـن جمعة الحويزي،  ـيّئَِةِ فَـلاَ يُجۡزَىٰٓ إلِ مۡثَالهَِـاۖ وَمَن جَاءَٓ بٱِلسَّ

َ
فَلـَهُۥ عَشۡـرُ أ

نورالثقلين )ج1، ص614، 615(.
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]3[ 
 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم الحوكمة الشرعية وتفعيلها في المؤسسة المالية المعاصرة

وأثر اختلالها في الالتزام الشرعي

3-1 مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم الحوكمة الشرعية وتفعيلها : 

إن الحوكمة الشـرعية كسـائر الظاهرات التي أمرُها بيد غير الله تبارك وتعالى والمعصومين من الذنب 
والخطـأ فـي معـرض الخلـل والفسـاد، فقـد يوُجِب ضعـفُ التدبيـر والهوى الدنيـوي وتضـارب المنافع 
ل أصحاب القدرة السياسـية والمُكنة المالية أو الاجتماعية في أمور الحوكمة،  والمصالح وتنازعها وتدخُّ
ِّر المسؤولون عن أمر الحوكمة وما يتعلَّق بها تدابير ومحدِّدات  وما إلى ذلك من الحوادث والأمور ـ أن يدب
تمنع من الخلل في مرحلتيَ تنظيم أمر الحوكمة وتفعيلها، وهذه المحدِّدات تنقسم إلى رقابة داخلية ترتبط 

بالحوكمة نفسها، وخارجية تنظر إليها وفيها. 

3-1-1 الجهات الرقابية الداخلية: 

وبيان هذه الجهات والمحدِّدات الرقابية الداخلية على الترتيب الآتي:

ـ »مجلـس الإدارة: يحـرص مجلـس الإدارة على المعاملة العادلة وتطبيـق المعايير الأخلاقية في ظل 
إستراتيجية وأهداف البنك، وكذا ممارسة الرقابة وإجراءات ونشر وتوزيع المعلومات، والاتصال بالبنك، 

وتقديم التوصيات والآراء، وتجنُّب تضارب المصالح، والحفاظ على قوة وفاعلية البنك. 

ـ الإدارة التنفيذيـة: لا بـد لأعضـاء الإدارة التنفيذيـة من الكفـاءة والمؤهلات المطلوبـة لإدارة البنك، 
وعليهـم التعامـل وفقًـا لأخلاقيـات المهنـة باعتبارها الجهة المسـؤولة عـن تنفيذ السياسـات التي يضعها 

مجلس الإدارة.

ـ المساهمون: يلعب المساهمون دورًا أساسيًّا في مراقبة أداء الشركات بصفة عامة، وبإمكانهم التأثير 
هات البنك، فهم من يقومون باختيار أعضاء مجلس الإدارة، وهم المسؤولون عن عمليات  في تحديد توجُّ

الحوكمة، وبالتالي فإن اختيارهم يجب أن يكون اختيارًا سليمًا لضمان إدارة كفؤة في البنك.

ـ لجنة التدقيق والرقابة الداخلية: لجنة التدقيق والرقابة الداخلية تشكِّل امتداداً لوظيفة سياسة مجلس 
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الإدارة؛ لذا يجب أن تقوم بالتأكيد من التزام البنك بأنظمة رقابية داخلية ونظُُم المعلومات الفعالة«)1(.

ـ وفـي امتـداد ذلـك نقول: إن من اللازم حضور الفقهاء من الحوزات العلمية ـ بمصطلحنا ـ في قالب 
لجنة فقهية في الحوكمة أولًا، وتقيُّد قرارات الحوكمة بمطابقتها لآراء مراجع التقليد المعاصرة ـ بمصطلحنا 

في الفقه الإمامي ـ ثانياً، ولا يكفي وصول الأمر في النهاية إلى أخصائي الاقتصاد أو القانون والحقوق. 

والحضـور المشـار إليـه من الفقهـاء والتقيُّد المزبور دارج في الجمهورية الإسـلامية في إيـران، فقد قرّر 
المقنِّن في إيران في قانون باسـم: »قانون بازار اوراق بهادار« )قانون السـوق والأوراق المالية( وهيئة الوزراء 
في 1385/9/8 الشمسية، حضورَ خمسة فقهاء مجتهدين في اللجنة الفقهية، بالإضافة إلى حضور أشخاص 
آخرين من أخصائيِّي الأسـواق المالية والاقتصاد والقانون والإجراء. كما قرر المقنِّن في إيران في تقنينٍ آخر 
مراحلَ للاطمئنان إلى عدم اختلال أمر الرقابة والحوكمة. وقد عرفت فيما سبق أن اللجنة الفقهية مع اشتمالها 
على فقهاء قادرين على استنباط الأحكام الشرعية من أسنادها المعتبرة، نعم مع ذلك كله قرَّر المقنِّن في إيران 
أخذ الرأي في نهاية الأمر من الحاكم الشرعي الواقع في رأس هرم القدرة والفقهاء الذين يرجع الناس إليهم 
فـي أعمالهم ومناسـكهم، وعلى المؤسسـات مراعاة آرائهم فـي تنظيمهم أمر الحوكمة وقراراتها ونشـاطاتها 

وتفعيلها، وقرَّرت قرارات لحل المُعضِل عند عدم اتحاد النظر واختلاف قراءاتهم وآرائهم. 

ولا تنـسَ أن لتكريـس الاعتقاد بالمبـدأ والمعاد وإصلاح أخلاق جميع أطراف المشـاركة وأصحاب 
المصالح ونزاهتهم والشـفافية والمساءلة، شـأناً كبيرًا في استقامة الحوكمات الشرعية وعدالتها وسلوكها 

علي جادةّ الشريعة وعدم الانحراف عن الصراط المستقيم. 

ومـن المحـددات الداخلية الرقابية اسـتقلال أعضاء الحوكمة عن المؤسسـات الماليـة الحاضرة فيها 
والناظرة عليها، ومن أبرز مظاهر استقلال الأعضاء عدم أخذهم الأجرة من المؤسسات التي هم ناظرون 

عليها ومراقبون فيها. 

لا يقـال: إن هـذا بعـد افتـراض كونهم صالحيـن عادلين وهم أهل السـداد والتقوى وأهـل كل ما هم 
يحتاجـون إليـه فـي كونهم من أهل الحوكمة غير ضروري، بل عدالتهم وسـدادهم تمنعهـم من أن يتأثروا 

بتزاحم المنافع وصداع المصالح.

إذ يقـال: إن كل مـا ذكُِـر وإن كان صحيحًا فـي الجملة ولكنه غير كافٍ مئة في المئـة، وبعبارة أخرى: 
إن سـداد الأعضـاء وصلاحهم شـرط لازم لتأمين سـلامة الحوكمـة ونزاهتها، ولكنه غيـر كافٍ، فللنزاهة 

والسلامة ـ وإن كان باعتبار حصول الاطمئنان ـ تدابير أخرى لازمة ضرورية داخلية وخارجية.

المهدي الصالحي، مستقبل المالية الإسلامية في ظل تطورات نظام الحوكمة والحوكمة الشرعية.   )1(
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3-1-2 الجهات الرقابية الخارجية: 

ما أشرنا إليه من أول المقال إلى هنا كان حديثاً عن الجهات والمحدِّدات الداخلية؛ أي: جهات تنبثق 
مـن داخـل الحوكمة، وفي المجال مؤثرات وعناصر خارجية عـن الحوكمة تعَُدّ من الجهات الرقابية على 

الحوكمة، ومن أهمها رقابة الحاكمية والدولة والنظام وعواملها وعناصرها عليها.

ا في هذا المقام أن فقهاء الإسلام ذكروا ما يشابه هذه الرقابة على مثل الحوكمات  والجدير بالذكر جدًّ
في الأوقاف ونحوها! ونحن نرجع إلى البحث عن ذلك قريباً بعد الإشارة إلى بعض الظاهرات من الجهات 

الرقابية التي أشير إليها في بعض المقالات، وذلك مثل:

ـ البنـك المركزي: الذي يسـاهم بشـكل أساسـي في تفعيـل الحوكمة على مسـتوى البنوك من خلال 
إجـراءات الرقابيـة المصرفية ووسـائل الوقاية والضبـط الداخلي، وذلك من أجل تحقيـق الحماية الكافية 
لأصول المؤسسـات المالية والمصرفية وحقوق المودعين وضمان سـلامة مركزها المالي والحفاظ على 
اسـتقرارها المالـي والإداري بمختلف الإجراءات الاسـتباقية والاحتياطية لمنـع وقوعها في صعوبات أو 

إعلان إفلاسها.

ـ شـركات التصنيف الئتماني المعتمدة: تعمل شـركات التصنيف على دعم الالتزام في السـوق عبر 
تمكين وصول المعلومات لصغار المستثمرين والمتعاملين، وهو ما يساهم في زيادة درجة الشفافية ودعم 

الحماية التي يجب توافرها في السوق.

ـ المودعين: للمودعين دور هام يتمثل في الرقابة على أداء النظام البنكي بصفة عامة، أو البنك المتعامل 
معـه بصفـة خاصة، وفي قدرتهم على سـحب ادخاراتهم أو إنهاء معاملاتهـم عندما يلاحظون إقبال البنك 

على تحمُّل مخاطر عالية قد تهدد مصالحهم أو حقوقهم. 

ـ وسـائل الإعلام: تمارس وسـائل الإعلام نوعًا من الرقابة الخارجية، عبر الضغط على البنوك لنشـر 
المعلومات للرأي العام، ورفع كفاءة الرأسمال البشري، ومراعاة مصالح الفاعلين الآخرين في السوق.

ومجمل القول أن المحدِّدات الخارجية لإرسـاء قواعد الحوكمة في البنوك تقوم على مسـتوى البنك 
المركـزي وشـركات التصنيـف الائتماني المعتمدة والمودعين ليبقى لوسـائل الإعـلام دور كبير في تنوير 

الرأي العام عبر نشر المعلومات الضرورية)1(. 

وأما الذي ننصّ عليه في هذه المناسبة من الفقه فهو كالآتي:

راجع المصدر السابق.  )1(
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ا بهم)1( ـ: ذكر فقهاؤنا الإمامية ـ وليس هذا خاصًّ

ـ أنـه يجـوز للواقف أن يجعل ناظرًا علي المتولي، فإن أحـرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله 
لأجـل الاسـتيثاق فهو مسـتقل في تصرفاتـه، ولا يعُتبرَ إذن الناظر فـي صحتها ونفوذها وإنمـا اللازم عليه 
اطلاعه، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجُز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده 

فاللازم مراعاة الأمرين.

ِّياً أصلًا ففي الأوقاف العامة يكون الحاكم أو المنصوب من قبِله متولياً على  ـ لو لم يعيِّن الواقفُ متول
الأقـوى، وكـذا فـي الخاصة فيما يرجـع إلى مصلحة الوقـف ومراعاة البطون من تعميـره وحفظ الأصول 
وإجارتـه للبطـون اللاحقـة، وأمـا بالنسـبة إلى تنميتـه وإصلاحاته الجزئيـة المتوقف عليها حصـول النماء 
الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك، فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم 

الموجودين.

ـ فـي الأوقـاف التـي توليتهـا للحاكـم ومنصوبه، مع فقدهمـا وعدم الوصـول إليهمـا، توليتها لعدول 
المؤمنين. 

ـ لا فرق فيما كان أمره راجعًا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيِّن الواقف متولياً وبين ما إذا عيَّن ولم يكن 
أهـلًا لهـا أو خـرج عن الأهلية، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسـق، كان كأن 

لم ينصب متولياً)2(.

وللنظـارة عندهـم ـ كمـا يظهـر من المتـن الحاضر ـ ثلاثة أقسـام: الولائـي، وعلى وجه الاسـتطلاع، 
والاستصواب. 

فالناظـر علـى الأول الحاكـم الشـرعي والوالـي الـذي بيـده أمر السياسـة والولايـة والحكومـة )إمام 
المسـلمين(، وهـو علـى الثاني مَـن جُعِل على مثل مسـتوى الوقـف والوصية ولمحض الاسـتطلاع على 
قراراته وأعماله ونشاطاته لأجل الاستيثاق ولا شأن له في التصرفات، كما لا يعُتبرَ إذنه في صحة تصرفات 
المستوى الموظف بإدارة المال؛ وعلى الثالث فله الإذن، ولا يعُتبرَ تصرُّف المتولي بدون إذنه أو إجازته. 

انظـر مـن فقهـاء أهل السـنة: زين الدين بـن نجيم المصري الحنفـي، البحر الرائق في شـرح کنز الحقائق؛ محمـد بن عبد الله   )1(
الخرشـي المالکـي، شـرح مختصر خليل؛ أبا زکريا بن شـرف النـووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين فـي الفقه؛ منصور بن 
يونس البهوتي الحنبلي، الإقناع؛ محمد رواس قعله جي وحامد صادق قتيبي، معجم لغة الفقهاء؛ محمد بن يوسف الغرناطي 

المالکي، التاج والإکليل لمختصر خليل... إلخ.
ينُظَر في ذلك: السيد روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، كتاب الوقف )ج2، ص84(، أبو عبد الله محمد بن محمد،   )2(

المقنعة )ج1، ص673(، الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، 1433 ق )ج28، ص85(.
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قيـل على سـبيل المثال: »يجوز للموصـي أن يجعل ناظرًا على الوصي، ووظيفتـه تابعة لجعله، فتارة 
من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظرُ رقيباً على الوصي بأن يكون أعماله باطلاعه حتى 
إنـه لـو رأى منـه خلاف ما قـرَّره الموصي لاعترض عليه، وأخرى من جهة عـدم الاطمئنان بأنظار الوصي 
والاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طِبق نظره ولا يعمل إلا ما رآه صلاحًا، 
فالوصي وإن كان وليًّا مستقلاًّ في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي والنظر، فلا يمضي من أعماله إلا ما 
وافـق نظر الناظر، فلو اسـتبد الوصي بالعمل على نظره مـن دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله على 
طِبق ما قرَّره الموصي فالظاهر صحته ونفوذه على الأول بخلافه على الثاني، ولعل الغالب المتعارف في 

جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأول«)1(.

موا الناظر إلى أصلي شرعي وجعلي مالكي، والأول منَ تصدَّى الشارعُ جعلهَ  وبعض الفقهاء منهم قسَّ
في نظارته من الإمام والفقيه الجامع لشـروطٍ ذكروها في محلها، والثاني مَن تصدَّى المالك أو أولياؤه أو 

متولٍّ شرعي جعلهَ)2(. 

وما ذكرناه إن لم يرتبط مباشرةً بالحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية فإنه يشير إلى أمور تنفع للمقام 
ن كيفيـة النظـارة والرقابة على الحوكمة الشـرعية وعلـى كل ظاهرات رقابية وناظـرات على تعينيات  وتبيّـِ
واقعـة في المجتمعات الإسـلامية والإنسـانية. ثـم إن كل ما ذكرناه من الجهـات الرقابية، جهة رقابية على 

تنظيم الحوكمة وتفعيلها كلٌّ بحسبه واقتضائه. 

3-2 أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية :

لعل هذا الموضوع مع ما مرّ من المباحث لا يحتاج إلى بسط في البحث والنظر، ومع ذلك نشير إلى 
أشياء تنفع ـ إيضاحًا ـ للعنوان ومفاده. 

من الظاهر أن اختلال الحوكمة بقرارها في موضع ينافي هوية المؤسسة المالية التي هي عليها ناظرة، 
وبقرارها في موقع لا يأتي منها ما وُصِف لها من المسـؤولية والتكاليف، وحينئذ تختلُّ قرارات المؤسسـة 

باختلال الحوكمة تكليفًا ووضعًا. 

د وانتظام خارج الحوكمة الشـرعية من المؤسسـات لا عبرة به  أما من حيث التكليف فكل قرار وتعهُّ
بعدما كانت شرعيته بوقوعه في ذيل الحوكمة؛ فإن العبرة في الاعتبار والمشروعية بما جعله الله تعالى على 

عباده قضية التوحيد في التشريع وأن لا حكم إلا لله.

تحرير الوسيلة )ج2، ص105(.  )1(
الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء )ج4، 247-245(.  )2(
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وأما من حيث الوضع فإن القرارات والمعاملات متى خرجت عن طريق الشرع وجب الضمان حسب 
ما قرَّره فقهاء الأمة الإسلامية.

أضف إلى الضمان إجراء بعض الجزائيات من التعزير على المتخلِّفين من الأعضاء على وجه العمد 
والتقصير. ومن الواضح أن هذا المقال لا يتحمَّل بحثاً عن هذه الأمور، والمتعيِّن إحالة الأمر في ذلك إلى 

مجالات مناسبة لها. 

ومـن الـلازم الالتفات إليه أن الحوكمة بعدما ذكرناه من التوسـعة والشـمول في مسـؤولياتها وآثارها 
حتى الآثار الاجتماعية والثقافية وغيرهما، تتسّـع وتنتشـر آثار اختلالها، فباختلال الحوكمة قد تختلُّ أمور 

ر في بادئ الأمر. لا تتُصوَّ

أضف إلى ذلك أنّ من المسـلمين والمؤمنين بالكتاب والسـنة النبوية من يعتقد أن لأكل الحرام آثارًا 
سيئة، والاختلال المفروض قد يوجب نشر هذه السيئة، ويبُتلىَ بها الناس والمؤمنون والمسلمون وما إلى 

ذلك من الآثار.
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]4[ 
 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في الرقابة

ية المؤسسات المالية الإسلامية والحفاظ على هو

4-1 أهمية مرجعية الحوكمات الشرعية والاختلاف فيها : 

عرفنا بما سـبق ذكره ضرورة مرجعية الحوكمة الشـرعية في الرقابة والحفاظ على هوية المؤسسـات 
المالية وقراراتها من دون أن يكون لها بديل يعادلها، فهي مرجع وحيد لما رُسِم لها من الرسوم والوظائف، 
وكيف لا مع افتراض أن شـرعية نشـاطات المؤسسـات المالية باتباعها إياها ولا غير؟! ولكن الذي نجد 
ووصلت إلينا أخباره أن الحوكمات الشـرعية ليسـت على وتيرة واحدة، بل بينها في البلدان المختلفة في 
 )Ginena-2014( »العالم الإسـلامي وغيره اختلاف في الشـكل والهوية والأهداف. ومثال هذا أن »گيننا
رصـد فـي تحقيق خـاص عمليات الحوكمة الشـرعية وهوياتها في إحدى عشـرة دولة وبلـدًا، فوصل إلى 

اختلاف فاحش بين الحوكمات الشرعية في هذه البلدان بعضها عن بعض. 

وبعضهم صنع ذلك بالنسبة إلى الحوكمات الشرعية في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة 
وقطر والمملكة العربية السعودية، فخرج من صنعه هذا بمثل ما وصل إليه گيننا فيما أشُير إليه)1(. 

4-2 أسباب اختلاف الحوكمات الشرعية ورفعها مدى الإمكان والدعوة إلى توحيد الحوكمات الشرعية :

من الواضح أن لاختلاف الحوكمات أسباباً وعللًا تسببّت في ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يبُحَث عنه 
بعد الإشـارة إلى هذه المؤثرات إمكان رفع هذه الأسـباب بغية الوصول إلى وتيرة واحدة في الحوكمات 

حتى في البلدان المختلفة وفي الأمصار والأعصار المتعددة.

و على افتراض الإمكان، هل للوحدة والسعي إلى التوحيد في الحوكمات ضرورة هامةّ توجبها أم لا 
ضرورة لها؟

فنقول وبالله سبحانه نستعين: الذي يقتضيه النظر إلى المسألة وفيها أن الاختلاف في الحوكمات نشأ 
من عوامل مذهبية فقهية وإجرائية أهلية.

ينُظَر: بورس وأوراق بهادار )البورس والأوراق المالية( الرقم:75، الربيع 1401 ش، موانع اجراي رويه هاي حاكميت شرعي   )1(
در بازارهاي مالي )الموانع الإجرائية في مسيرة الحوكمة الشرعية في الأسواق المالية(، السيد علي الحسيني وفاطمة البابائي.
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أمـا الأولـى فأبرزها اختـلاف المذاهب والآراء الفقهية في الأحكام الاقتصادية والمالية، فعلى سـبيل 
المثـال: قـد تكون نظرة فقهية على جواز الربا الاسـتثماري واختصاص حرمته بالربا الاسـتهلاكي، ونظرة 
فقهيـة علـى تعميم حرمة الربا على إطلاقه وعمومه، أو كان رأي على أن الناس مُسـلَّطون على أموالهم)1( 
حتـى يثبـُت الردع من الشـارع الأقدس على وجه يحتاج المنع والحجـز فيه إلى الإثبات، وكان في مقابلته 
ورقيبه رأي على تسـلُّط الناس في حدود ترخيصات الشـارع، فكل حركة وقرار ثبت جوازها شرعًا نافذة، 
وكل معاملة لم يثبتُ ترخيص الشارع فيها فلا تجوز، وثمرة القولين تظهر عند الشك في مشروعية حركة 
اقتصاديـة، فعلـى الأول يجـوز ذلك إلا إذا ثبت المنع، وعلى الثاني لا يجوز إلا إذا ثبت الترخيص. ونحن 
أوضحنـا ذلك على وجه البسـط والتفصيل في كتابنا بالفارسـية »فقه وحقـوق قراردادها: ادله عام روايي« 

)فقه القرارات وحقوقها: نقد الأدلة العامة الروائية وتحليلها(.

فعلـى الفقهـاء الباحثيـن عـن هذه الأمـور والذين هم علـى اهتمام كبير فـي حلّ هذه الأمور، السـعيُ 
ل  المحمود للوصول إلى وحدة النظر، متجنِّبين العصبيات المذهبية غير المحمودة، وهذه التوصية تتحصَّ
بتشكيل اللجان العلمية ـ كاللجنة الحاضرة العزيزة ـ للوصول إلى توحيد المرجعية في قالب الحوكمات 

بل وغيرها. 

د الروايات عواملُ ترجع إلى سلائق أصحاب الحوكمات واختلاف  والثانية من أسباب الاختلاف وتعدُّ
اقتضاءات البلدان وما يشابه ذلك. 

ـقاق والاختلاف ممدوح محمود، ولكنه وحـدة في الجملة لا  ومـن الواضـح أن السـعي إلى رفع الشِّ
بنحـو مئـة فـي المئة، فإن بعـض الاختلافات إذا كانت باقتضاء أسـباب الأهليات والجزئيـات فهي مما لا 

محيص عنه ولا تضرّ إن لم يكن فيها نفع للانعطاف والمرونة.

والذي ندعو إليه في آخر المقال ونصرُّ عليه ونرى فيه بركات ميمونة محمودة، أن على فقهاء الإسلام 
السعي إلى كشف ظروف الأسناد والمنابع الفقهية التي تسالموا عليها من كل نحِلة ومذهب من فقهاء أهل 
السنة والإمامية، وإظهار حوكمة جامعة فعّالة على أساس ذلك، وهذا أمر ممكن أثبتناه في مؤلفاتنا من »الفقه 
والعقل«، و»الفقه والعرف«، و»الفقه والمصلحة«)2(، و»فقه وحقوق قراردادها: ادله عام قرآني )فارسية(، 
فقه وحقوق قراردادها/ادله عام روايي«. وهذا بالإضافة إلى السعي إلى توسيع وظائف الحوكمات ـ الذي 
أشرنا إليه فيما سبق ـ يوجب وصول المسلمين والعالم الإسلامي إلى تأسيس حوكمة شرعية واحدة وإن 

مأخـوذ مـن قـول النبي صلى الله عليـه وآله: »إن الناس مُسـلَّطون على أموالهم«. محمد باقر المجلسـي، بحـار الأنوار )ج2،   )1(
ص272( الحديث: 7.

أبوالقاسم عليدوست، موسوعة سلسبيل، ستة مجلدات.  )2(
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كان فيها بعض الاختلافات الشـكلية الجزئية الأهلية من دون أن تضرّ شـيئاً. وهذه إحدى التوصيات التي 
نذكرها في الفقرات التالية. ولعله بذلك ينفتح باب الوفاق والتقريب بين الأمة الإسلامية في ذلك وغيره، 

والنجاحُ في الوئام كما أن الشؤم والنكبة في الشقاق.
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]5[ 
 نتائج مستخرجة على وجه الإجمال

مما كتب في الموضوع على وجه البسط والتفصيل

1ـ الحوكمة بوصفها العام ظاهرة للرقابة والمتابعة للشركات المالية وأسواق المال، وهي تنقسم إلى 
د بالحفاظ على التزام الشركات بالشريعة الإسلامية المطهرة. شرعية وغيرها، والشرعية منها تتعهَّ

2ـ الحوكمة الشـرعية بعد افتراض بسـط سـعة الشـريعة إلى الاقتصاد وغيره من الضرورات الشرعية 
على وجه لا يشرع ولا يبرّر أي قرار وحركة اقتصادية ومالية خارجًا عن قرار الحوكمات.

3ـ مـن الضـروري للفقهـاء وأصحـاب الرأي والاجتهـاد أن يتجهوا إلى الحوكمة، وهـو اتجاه يجعل 
الحوكمة في نظام من الأدلة النقلية من القرآن والسـنة، والعقلية وسـيرة العقلاء ومقاصد الشـارع العالية، 
ويستخرجوا من هذا الاتجاه نظاماً اقتصاديًّا عادلًا ليس رأسماليًّا ولا شموليًّا شيوعيًّا، وعلى كل ذلك تبُنى 

الحوكمة متى وُصِفت بالشرعية.

4ـ للحوكمة سـابقة في اتجاه المعاصرين، وخلفية في النصوص الدينية وفي العالم الإسـلامي وعند 
المسلمين القدامى، وإن لم يكن في الافتراض الثاني باسم الحوكمة كما هو واضح. 

5ـ تأسيس الحوكمة الشرعية ورقابتها على المؤسسات المالية من وظائف أولياء الأمور تكليفًا، ومن 
شروط صحة القرارات المالية وضعًا.

6ـ مـن الـلازم تحويل الحوكمة من ظاهـرة رقابية إلى ظاهرة فعّالة خَلّاقـة وهادية إلى نظام اقتصادي 
إسلامي بين النُّظُم غير المبنيةّ على الشريعة المطهرة.

7ـ إن الحوكمة تعارِض الخلل والفساد، فعلى من بيده الأمور تنظيم مهمات رقابية داخلية وخارجية 
عن الحوكمة صوناً عن عروض الخلل والفسـاد عليها، ومن اللازم حضور الفقهاء في قالب لجان فقهية 

في الحوكمة أولا، وتقييد قراراتها بمطابقتها لآراء مراجع التقليد والمذاهب المتبعة ثانياً. 

8ـ من آثار اختلال الحوكمة الشـرعية عدم مشـروعية ما صدر عن المؤسسـات المالية سـواء سُـمِّيت 
إسلامية أم لا، وتتبع هذا الاختلالَ الآثارُ التكليفية والوضعية من الضمان بل والجزائية من العقوبة والتعزير 

أحياناً، فلا بد من الشفافية في الحوكمة لكل من يتبع أخبار المؤسسات وله سهم فيها. 
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ا وصول العالم الإسـلامي إلى توحيد مرجعية الحوكمة في الرقابة والحفاظ على  9ـ من الممكن جدًّ
هوية المؤسسـات المالية الإسـلامية، وهذا بالرجوع إلى الأسناد المعتبرة المقبولة والمسلَّم بها من القرآن 

والسنة المعتبرة.

10ـ لاختلاف الحوكمات سببان؛ الأول: اختلاف المذاهب والآراء الفقهية، والثاني: اختلاف السلائق 
في الإجراء وأرضيات البلدان والعصور، والثاني منهما لا يضرّ بعدما كان جزء منه مما لا بد منه، والأول 

يرتفع بالبحث والنظر بين علماء الإسلام وأصحاب الرأي والاجتهاد والأفكار والآراء الراقية.
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]6[ 
قرارات وتوصيات

ـ ضرورة الحوكمة الرقابية على المؤسسات المالية ضرورة شرعية.
ـ عدم مشـروعية قرارات المؤسسـات المالية خارج عن رقابة الحوكمات الشـرعية وتسبيبها الضمان 

أحياناً. 

ـ لا بد من نظرة ثانية إلى هوية الحوكمة الشرعية في توسيع نطاقاتها ومسؤولياتها لإظهار نظُُم اقتصادية 
إسلامية والهداية إليها وإلى مقاصد عالية شرعية وراء توظيفها بالرقابة والنِّظارة.

ـ إيكال الأمر في شـأن الحوكمة الشـرعية إلى الفقهاء وأصحاب الحوزات العلمية أكثر مما هو واقع، 
وإن كان ذلك إلى جنب استمدادها من أخصّائيِّي الاقتصاد والقانون والحقوق.

ـ السـعي إلى توحيد هوية الحوكمات ونشـاطاتها في سـاحة النظر والعمل في كل المؤسسات المالية 
في العالم الإسلامي وغيره واستقرارها على مقبولات أمُةّ الإسلام. ويتطلب ذلك السعي الوافر من الفقهاء 

وأصحاب الرأي.

وقـد ذكرنـا مرارًا فـي توصياتنا وأبحاثنا أن التركيـز في تقريب الأمة الإسـلامية ووصولهم إلى وحدة 
إستراتيجية ضرورية على مقاصد الشريعة العالية في بعث الرسل وإنزال الكتب وتشريع المقررات وعلى 
تقريـب المذاهـب الفقهية ـ أولى من التركيز على بعض الجهات الأخـرى التي قد يصعب الوصول إليها. 

والتعيُّن المبحوث عنه في المجال الراهن من أولويات هذا التركيز. 

والحمد لله رب العالمين. 
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تمهيد

أصبحت الحوكمة المؤسسية )Corporate Governance( من الموضوعات المهمة في المؤسسات 
رت في العديد من  والمنظمـات الإقليميـة والدولية، وذلك بعد سلسـلة الأزمـات المالية المختلفة التي أثّـَ
الشركات في العالم)1(. وقد تطرَّق بيرل )Berle( ومينس )Means( إلى فكرة فصل الملكية عن الإدارة في 
عام 1932م في كتابهما، وأشارا إلى أن المؤسسات تتطور وتنمو بشكل كبير عند الانفصال الذي يحدث 
بيـن الملكيـة والإدارة، فحملة الأسـهم يملكون الشـركة، والمديرون يمارسـون الرقابة عليها وعلى سـير 
أعمالها، وتأتي آليات حوكمة الشـركات لسـد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مديري الشـركة ومالكيها 

من جراء الممارسات السلبية التي يمكن أن تضر بالمؤسسة)2(. 

وأدت الأحـداث التـي مر بها الاقتصاد العالمي إلى اهتمام كبير بالحوكمة، وذلك جراء حالة الانهيار 
في المؤسسـات والبنوك والشـركات العالمية، وهو ما دفع الاقتصاديين وصناع القرار في العالم إلى جعل 
الحوكمة أمرًا أساسـيًّا للاسـتقرار المالي. ومن أبرز هذه الأحداث الأزمة المالية لسـنة 2008م، التي كان 
مـن أهـم أسـبابها وجـود خلل في الرقابة والمتابعة على مسـتوى الشـركات وأسـواق المـال، وهو ما دفع 
المؤسسات الاقتصادية والمالية في مختلف دول العالم إلى السعي نحو الرفع من كفاءتها ودعم مَقدِرتها 
التنافسية على المستوى المحلي وحتى على المستوى الدولي، مما جعل من تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة 

ضرورة حتمية))(. 

وأصبحت الحوكمة نظامًا ضروريًّا لكل المؤسسـات في دول العالم خاصة في أعقاب الأزمة المالية 
الأخيرة التي شـهدتها كبريات المؤسسـات المالية والتي أثرت في السوق المالية والاقتصاد العالمي ككل 
بسـبب ما عرفته من فسـاد وغش وتلاعب، وهو ما فرض ضرورة وجود هذا النظام والذي يتم من خلاله 
إدارة ورقابة أعمال الشركات وتحقيق الصرامة والشفافية في تسييرها للوصول إلى تحقيق الأهداف، الأمر 
الـذي دفـع بهيئات ومنظمات عالمية مختصة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل لإصدار 

الوابل، سـعد علي، الحوكمة المؤسسـية والشـرعية في المصارف الإسـلامية، مجلة الدراسـات التجارية المعاصرة، العدد1   )1(
ديسمبر 2015م )ص3(.

حماد، عبد العال طارق، حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2009م )ص151(.  )2(
الصالحـي، المهـدي، مسـتقبل المالية الإسـلامية في ظل تطـورات نظام الحوكمة والحوكمة الشـرعية، المركـز الديمقراطي   )((

العربي، مصر، 2020م )ص2(.
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العديد من المبادئ والمعايير لهيكلة هذا النظام الجديد ووضعه في إطار قانوني لضمان تبنِّيه بكل سلاسة 
من طرف البنوك والشركات، وبذلك ضمان مواجهة المخاطر التي يعُتبرَ نشاطها حافلًا بها والقيام بأعمالها 

بكل فاعلية وكفاءة)1(. 

وتعاظَم الاهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسـات والمسؤولية الاجتماعية في العديد من الاقتصاديات المتقدمة 
والنامية لكونهما تسـاهمان بطريقة مباشـرة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن المحافظة على 
حقـوق أصحـاب المصالح، فاتباع المبادئ السـليمة للحوكمة يؤدي بالمؤسسـة إلى تحقيـق ربحيتها التجارية 

ويتعدى ذلك إلى تحقيق النمو المستدام من خلال تحقيق كل من الربحية الاجتماعية والبيئة)2(.

وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات اقتصادية متزايدة، تبرز الحوكمة الشرعية 
)Shariah Governance( كركيزة أساسية تضمن استدامة وتوافق العمليات المالية مع الأسس والمبادئ 
والقيم الإسـلامية في المؤسسـات المالية الإسلامية المعاصرة. إن هذه المؤسسات ليست مجرد وحدات 
اقتصادية تسـعى إلى تحقيق الربح فحسـب، بل هي أيضًا تمثل جزءاً من نظام أخلاقي واجتماعي يتطلب 
التزاماً صارماً بأحكام الشريعة الإسلامية، ولضمان هذا الالتزام تتطلب المؤسسات المالية الإسلامية وجود 
أطر حوكمة شرعية فعّالة تسهم في تعزيز الثقة والشفافية وتحقيق الامتثال الكامل للمعايير الشرعية. وتعَُدّ 
الحوكمة الشـرعية عنصرًا محوريًّا في بناء سـمعة المؤسسـات المالية الإسـلامية ورسـوخها في الأسواق 
العالمية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في مراجعة وتقييم العمليات المالية، وتقديم الفتاوى، وإدارة المخاطر 

المرتبطة بعدم الامتثال للشريعة. 

وأمـا المقاربـة المعاصـرة للحوكمة الشـرعية فقد بـدأت مع بداية تأسـيس البنوك الإسـلامية، غير أن 
نقاش الحوكمة الشرعية كان محصورًا في تأسيس هيئة شرعية تضمن شرعية المعاملات المالية المعقودة، 
فقـد ناقـش بنك فيصل الإسـلامي في مصر والبنك الإسـلامي الأردني وبنك فيصل السـوداني وبنك دبي 
الإسـلامي وبيـت التمويل الكويتي وبنك إسـلام ماليزيا منذ نشـأتها هذه القضية من خـلال تأكيدهم على 

ضرورة وجود هيئة شرعية تضمن شرعية المعاملات التي تقدِّمها المصارف الإسلامية))(. 

سـليمة، حرمل، الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية وعوامل نجاحها: تجارب دول إسـلامية، مجلة الدراسـات في   )1(
الاقتصاد وإدارة الأعمال، المجلد 5، العدد 1، جوان 2022م )ص354(.

بوفاتح، بلقاسم، دور الحوكمة المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة: حالة البنك الإسلامي للتنمية 2030، مجلة المقريزي   )2(
الدراسات الاقتصادية والمالية، المجلد6، العدد 2، جوان 2022م )ص292(.

بو هراوة، سعيد، بو كروشة، حليمة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، المجلة الجزائرية   )((
للتنمية الاقتصادية، عدد 2، جوان 2015م )ص109(.
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لقد بنُيِت المالية الإسلامية على مبادئ الشريعة وأهدافها، وبالتالي فإن الشريعة الإسلامية تمثل عصب 
ست المالية  هذه الصناعة ومحرِّكها الرئيس، فالشريعة الإسلامية لا تحتوي على المبادئ والأصول التي أسُِّ
ر الذي اختارته الصناعة لنفسها، ومن  ه والمؤطِّ الإسلامية على أساسها فحسب، بل إنها تلعب دور الموجِّ
هذا المنطلق فإن الدور الذي يقوم به علماء الشـريعة يعَُدّ دورًا غاية في الأهمية؛ وذلك لضمان المحافظة 

على مصداقية صناعة المالية الإسلامية واستقامتها)1(. 

وتعُتبرَ الحوكمة الشـرعية الفرق الجوهري والأساسـي بين المؤسسـات الماليـة المتوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسلامية ونظيراتها التقليدية؛ لما لها من دور هام في ضبط أنشطتها من الناحية الشرعية، والحوكمة 
الشرعية ما هي إلا تطور لمفاهيم الرقابة الشرعية التي نشأت مع نشوء المؤسسات المالية الإسلامية، وهي 
أسـلوب تنظيمي مسـؤول عن ضبط العمل أمام الأطراف ذات العلاقة مع هذه المؤسسـات سـواء أكانوا 
مـن الجهـات الإدارية من هيئة إدارية ومجلس إدارة وهيئات شـرعية أم من الجهات التنظيمية والإشـرافية 
مـن البنـوك المركزية والهيئات الرقابية والإشـرافية على هذه المؤسسـات بحسـب التشـريعات والأنظمة 
فـي الـدول بالإضافة إلى الهيئة الشـرعية المركزية إن وُجدت، أم من الجهات المتعاملة مع المؤسسـة من 
أصحاب المصالح، وتم تنظيم الحوكمة الشـرعية من قبِل هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية 
الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنوك المركزية أو الهيئة الإشرافية على المالية الإسلامية 

في مستوى البلاد من خلال إصدار المعيار الخاص بها. 

لال الدين، محمد أكرم، هيئات الرقابة الشرعية في إطار عمل الحوكمة الشرعية: المهام والمسؤوليات، ورقة مقدمة للمؤتمر   )1(
العالمي السابع لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية، كوالالمبور، ماليزيا، 18-19 سبتمبر 2012م )ص1(.
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 المبحث الأول

تعريف الحوكمة الشرعية وأهميتها

يتناول هذا المبحث تعريف الحوكمة الشرعية وأهميتها، وينقسم إلى مطلبين.

المطلب الأول : تعريف الحوكمة الشرعية

إن مصطلح الحوكمة الشرعية من المصطلحات الحديثة، ولم يتداوله العلماء والفقهاء القدامى، وإنما 
عرفها العلماء المعاصرون والمؤسسات أو الجهات المعنية أو الإشرافية على المالية الإسلامية المعاصرة.

ومصطلح »حوكمة« مصطلح معاصر، وهو ترجمة لكلمة »Governance« في اللغة الإنجليزية، وقد 
بـدأ تداولـه عالميًّا بقوة عام 1999م مع إقـرار وزراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجملة من مبادئ 
حوكمة الشركات)1(. وقد تسُمَّى الحوكمة بمعايير الضبط، أو نظُُم الضوابط، أو أنظمة الضوابط، أو الضبط 
المؤسسـي، أو الحاكمية المؤسسـية، وقد استقرت أخيرًا ترجمتها إلى الحوكمة في ممارسات المنظمات 

والمؤسسات والشركات)2(.

وقـد عـرَّف مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة الحوكمـة بأنها وضـع ضوابـط ومعايير تحكـم تصرفات 
المسؤولين في الشركات والمؤسسات))(.

 (The Organisation for Economic Co-operation وعرَّفـت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
ه ويضبط أعمال الشركة؛ حيث يصف ويوزع الحقوق  (and Development الحوكمة بأنها النظام الذي يوجِّ

والواجبات بين مختلف الأطراف في الشـركات مثل: مجلس الإدارة، المسـاهمين، ذوي العلاقة، ويضع 
القواعد والإجراءات اللازمة باتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة، كما يضع الأهداف والإستراتيجية 

اللازمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء)4(.

صوالحي، يونس، الحوكمة: أسسـها ومبادئها وحاجة عمل هيئات الرقابة الشـرعية لقواعدها، ورقة مقدمة للمؤتمر العالمي   )1(
السابع لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية، كوالالمبور، ماليزيا، 18-19 سبتمبر 2012م )ص2(.

السياري، الحوكمة الشرعية: دراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية )ص168(.  )2(
مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت )ج1، ص299(.  )((

(4) The Organization for Economic Co-Operation and Development OECD), Principle of Corporate Governance, 

2004, p5.
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ويعَُدّ مصطلح الحوكمة الشرعية مترجمًا عن مصطلح )Shariah Governance(، وظهر أول تعريف 
لمصطلح الحوكمة الشرعية كمصطلح مستخدم للمؤسسات المالية الإسلامية عند مجلس الخدمات المالية 
الإسـلامية )Islamic Financial Services Board( في المعيار رقم )10( الخاص بالمبادئ الإرشـادية 
لنظُُم الضوابط الشـرعية للمؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسلامية الصادر في ديسمبر 2009م، حيث 
عرَّفها هذا المعيار بأنها النظام الذي يشير إلى مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد من 

.)1( خلالها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن هنالك إشرافاً شرعيًّا فاعلًا مستقلاًّ

فهـا حرمـل سـليمة بأنهـا ذلك النظـام الذي يوفـر الآليـات والأدوات الشـرعية والقيـم الأخلاقية  وعرَّ
والاجتماعية السليمة المستنبطة من أحكام الشريعة الإسلامية سعياً لتحقيق مبادئ العدل والشفافية ومحاربة 
الفساد بهدف الوصول إلى تحقيق التميز في الأداء وزيادة الثقة بالمؤسسات المالية الإسلامية وتطويرها)2(. 

وعرَّفها خالد السـياري بأنها مجموعة من الترتيبات التي تضمن وجود إشـراف شـرعي فاعل مسـتقل 
على عمل المؤسسة المالية))(.

وعرَّفها محمد الأكرم لال الدين بأنها الهياكل والعمليات المعتمدة لدى المؤسسات المالية الإسلامية 
لضمان التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها)4(.

ونستخلص من التعريفات السابقة أن الحوكمة الشرعية هي النظام أو مجموعة من الترتيبات أو الهياكل 
التي تطُمئنِ أصحاب المصالح من المؤسسات المالية الإسلامية إلى عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، 
وذلك من خلال التزامها بالشريعة الإسلامية، والتأكد من صحة تطبيقها، مع الإفصاح الشرعي عن ذلك. 

المطلب الثاني : أهمية الحوكمة الشرعية

إن الحوكمة الشرعية هي جوهر لبنية تحتية شاملة للرقابة والإشراف في الأعمال المصرفية والتمويل 
الإسـلامي، وهـي أداة تنظيميـة وإشـرافية للمصرفية والمالية الإسـلامية. وتظهر أهمية الحوكمة الشـرعية 
في أن التزام المصارف أو المؤسسـات المالية الإسـلامية والأعمال المالية بشـكل عام يعتمد أساسًـا على 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الفقرة 3، المعيار رقم 10 الخاص بالمبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات   )1(
التي تقدم خدمات مالية إسلامية. 

سليمة، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية وعوامل نجاحها: تجارب دول إسلامية )ص357(.  )2(
السياري، الحوكمة الشرعية: دراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية )ص165(.  )((

لال الدين، محمد أكرم، الحوكمة: أسسها ومبادئها وأثرها على ممارسات هيئات الرقابة الشرعية، ورقة مقدمة للمؤتمر الرابع   )4(
عشـر للهيئات الشـرعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية، هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية، المنامة، 

2015م )ص1(.
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مدى كفاية الحوكمة الشـرعية، وأي تجاهل للحوكمة الشـرعية أو إهمال لها سيؤدي إلى اضطراب العمل 
المصرفي والمالي الإسلامي، ومن ثم إلى تقويض سلامة النظام المالي الإسلامي)1(. 

وإن مبادئ التمويل الإسلامي تركز على وجود حوكمة مؤسساتية قوية ذات قيم وهيكل واضح وشفافية 
وإفصـاح عـن المعلومات، وتقيُّد صارم بمبادئ الشـريعة الإسـلامية؛ وذلك لأجل ضمـان الامتثال لأحكام 
الشريعة الإسلامية وضمان الاستقرار المالي والتشغيلي وزيادة الثقة بالشركات والمؤسسات التي تطبق معايير 
الحوكمة الشرعية وتحتكم إلى قواعدها، وزيادة تنافسية الشركة التي تطبق معايير الحوكمة الشرعية)2(، كما 
توفر أدوات الحوكمة الشـرعية للرقابة الشـرعية الآليات التي تحتاج إليها لضمان الفاعلية والمساءلة واتخاذ 
قرارات رشيدة، فمتطلبات تعزيز الإبلاغ توجب وجود إجراءات محاسبية مطورة وأنظمة رقابة داخلية قوية، 
وهو ما يزيد من الشـفافية وانتظام التقارير المالية، وتصبح أنشـطة الرقابة الشـرعية أكثر قابلية للمسـاءلة عن 
القرارات التي تتخذها عن مستوى الأداء الذي ينتج عنها، وبالتالي تحديد نقاط ضعف الأداء ومعالجتها))(. 

وتكمن أهمية الحوكمة الشرعية في تحقيق الآتي:

1ـ ضمان الالتزام الصارم بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية من خلال التأكد من الالتزام بالمبادئ 
الكلية للشريعة الإسلامية، وكذا الأحكام التفصيلية المتعلقة بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية. 

2ـ تعزيـز الاسـتقرار المالي، وكسـب ثقة أصحاب المصالـح، وإعطاء مصداقية للمؤسسـات المالية 
الإسلامية.

3ـ الالتـزام بالأساسـيات العامـة للحوكمة، وانضبـاط الواجبات الائتمانية فـي المعاملات المصرفية 
الإسلامية، وإعمال القيمة المضافة المتعلقة بالجانب الشرعي للحوكمة)4(.

4ـ ضمان الأسـاس الـلازم لتفعيل إطار الحوكمة، وحماية حقوق المسـاهمين وأصحاب المصالح، 
وتأكيد المعاملة العادلة والمتساوية، وتحقيق الإفصاح والشفافية، وتفعيل مسؤوليات مجلس الإدارة)5(.

رسـني حسـن وآخرون، الحوكمة الشـرعية في المؤسسات المالية الإسـلامية في مختلف الولايات القضائية: دراسة تحليلية   )1(
مقارنة، بحث غير منشور، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا )ص1(.

ابتسام ساعد، خوني اربح، 2017، أهمية ممارسة الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة العلوم الإنسانية   )2(
)46(، )جامعة محمد خيضر، المحرر( )ص563-562(.

سليمة، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية وعوامل نجاحها: تجارب دول إسلامية )ص359(.  )((
بو هراوة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي )ص109(.  )4(

مشـعل، عبـد الباري، الإطـار العام المتكامل لحوكمة الصناعة المالية الإسـلامية، ورقة مقدمة للمؤتمر الرابع عشـر للهيئات   )5(
الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة، 2015م )ص181(.
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 المبحث الثاني

حكم الحوكمة الشرعية

تشـتمل الحوكمة الشـرعية على جملة من الأسس والمبادئ والقيم التي تدل النصوص الشرعية على 
مشـروعيتها، وتنسـجم عملياتها وأحكامها مع المقاصد التي تهدف إليها الشـريعة الإسـلامية. وقد تطرَّق 
الإسلام إلى مفهوم الحوكمة منذ نشأتها، إذ نجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع اللبنة الأولى لأسس ومبادئ 
وأخلاقيات العمل في الدولة الإسلامية، فبعد هجرته إلى المدينة بدأ بتنظيم أحوال الدولة وإرساء العديد 
ـم أحوال دولته في  مـن الأسـس والمبـادئ والأخلاقيات، فنجده هـو أول حاكم وقاضٍ ومنظِّم إداري ينظِّ
إطار من العدل، والمسؤولية، والشفافية، والمساءلة، مستنبطًا ذلك مما أمر به الله عز وجل في كتابه الكريم، 
وهـذا مـا جعله يحقق للمجتمع الإسـلامي توازناً فريـدًا ونجاحًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا هائلًا)1(، وإن أسـس 
الحوكمة التي تبنَّتها المؤسسـات الدولية ودعت إليها ليسـت بمفهوم جديد على الدول الإسـلامية بل هي 
مفهوم موجود أصلًا في تراثها، ومنسجم مع ما جاء في النصوص الشرعية من القرانٓ والسنة التي تدعو إلى 
الحسـبة والرقابة المالية والعدل والمسـؤولية والمساءلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من 
أسس ومبادئ وقيم الحوكمة الشرعية، فضلًا عن موافقتها لمقاصد الشريعة التي تهدف إليها. ويتناول هذا 
المبحث النصوص الشـرعية الدالة على مشـروعية جملة من الأسـس والمبادئ والقيم للحوكمة الشرعية 

ومقاصد الشريعة للحوكمة الشرعية، وينقسم إلى مطلبين. 

المطلب الأول : النصوص الشرعية الدالة على مشروعية جملة من الأسس والمبادئ والقيم للحوكمة الشرعية

هناك نصوص شرعية دالة على مشروعية جملة من الأسس والمبادئ والقيم للحوكمة الشرعية، منها: 

1ـ النصوص الشرعية الدالة على مشروعية الحِسبة والرقابة المالية. 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صُبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعُه 
بللًا، فقال: »ما هذا يا صاحب الطعام؟« قال: أصابته السـماء يا رسـول الله، قال: »أفلا جعلتهَ فوق الطعام 

كي يراه الناسُ؟ منَ غشَّ فليس مني« )رواه مسلم(. 

وفاء، عبد العزيز حامد، حوكمة المصاريف الإسلامية، جامعة الطائف، بحث مقدم لجائزة الأمير محمد بن فيصل، 2017م   )1(
)ص53(.
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حديث ابن اللتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم اسـتعمله على صدقات قومه من الأزد، فلما جاء حاسـبه، فقال: هذا لكم 
، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »فهلّا جلستَ في بيت أمك وأبيك حتى تأتيك هديتك إن كنتَ صادقاً؟!« ثم  وهذا أهُدِي إليَّ
قام النبي فخطب في الناس فقال: »فإني أستعمل الرجل منكم على العمل فيما ولّاني الله فيأتيني فيقول: هذا 
، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً؟!« )متفق عليه(. مالكم وهذا هدية أهُدِيت إليَّ

2ـ النصوص الشرعية الدالة على العدل والآمرة به.

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰـنِ وَإِيتَـايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبىَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَـاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلبَۡغۡيِۚ 
ۡ
َ يأَ قولـه تعالـى: سمحإنَِّ ٱللَّ

رُونَسجى ]النحل: 90[. يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ
ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِسجى 

َ
اسِ أ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
مَنَٰتِٰ إلِىَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ قولــه تعالــى: سمحإنَِّ ٱللَّ

]النساء: 58[.

3ـ النصوص الشرعية الدالة على مشروعية المسؤولية والمساءلة.

حديـث عبـد الله بـن عمر رضـي الله عنهما قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسـؤول عن 
رعيته، فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على 
بيت زوجها وولدِه ومسؤولة عن رعيتها، والولد راعٍ في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راعٍ في مال 

سيده ومسؤول عن رعيته، فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤول عن رعيته« )متفق عليه(.

4ـ النصوص الشرعية الدالة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ وَأ

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
قوله تعالى: سمحوَلتَۡكُن مِّنكُمۡ أ

ٱلمُۡفۡلحُِونَسجى ]آل عمران: 104[.
ِۗ وَلوَۡ  مُرُونَ بٱِلمَۡعۡـرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
قولـه تعالـى: سمحكُنتُمۡ خَيۡرَ أ

كۡثرَهُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَسجى ]آل عمران: 110[.
َ
َّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَأ هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ لكَاَنَ خَيۡرٗا ل

َ
ءَامَنَ أ

حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »منَ رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن 
لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان« )متفق عليه(. 

5ـ النصوص الشرعية الدالة على مشروعية إتقان العمل والإحسان فيه.

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله يحُِبُّ إذا عمل أحدُكم عملًا أن يتُقِنه« )متفق عليه(.

6ـ النصوص الشرعية الدالة على الوفاء بالعقود.

وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودسجىِ ]المائدة: 1[.
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ قوله تعالى: سمحيَٰٓ
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7ـ النصوص الشرعية الدالة على عدم مشروعية أكل أموال الناس بالطرق غير الشرعية.

ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ 
َ
َّآ أ مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ إلِ

َ
كُلُـوٓاْ أ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ قولـه تعالـى: سمحيَٰٓ

مِّنكُمۡسجى ]النساء: 29[.
اسِ  مۡوَلِٰ ٱلنَّ

َ
كُلوُاْ فَريِقٗا مِّنۡ أ

ۡ
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلِىَ ٱلحۡكَُّامِ لتَِأ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
قوله تعالى: سمحوَلاَ تأَ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]البقرة: 188[.
َ
بٱِلإِۡثمِۡ وَأ

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما )رواه 
الترمذي(.

8ـ النصوص الشرعية الدالة على القيام بالأمانة والمحافظة عليها، وتلك المحذِّرة من خيانتها. 

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]الأنفال: 27[.
َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
َ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونوُٓاْ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونوُاْ ٱللَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ قوله تعالى: سمحيَٰٓ

مَنَٰتٰهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رَعُٰونَسجى ]المعارج: 32[.
َ
َّذِينَ هُمۡ لأِ قوله تعالى: سمحوَٱل

حديـث أبـي هريـرة رضي الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أدِّ الأمانة إلى مـَن ائتمنك، ولا تخُن مَن 
خانك« )رواه الترمذي(.

9ـ النصوص الشرعية الدالة على تجنُّب الربا. 

َ لعََلَّكُـمۡ تُفۡلحُِونَسجى  ضَعَٰفَـةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ ضۡعَفٰٗا مُّ
َ
اْ أ كُلوُاْ ٱلرّبَِـوٰٓ

ۡ
َّذِيـنَ ءَامَنُـواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ قولـه تعالـى: سمحيَٰٓ

]البقرة: 130[.

ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّمَ ٱلرّبَِوٰاسجىْ ]البقرة: 275[. حَلَّ ٱللَّ
َ
قوله تعالى: سمحوَأ

حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكِل الربا وموُكِله وكاتبه وشاهديه، وقال: »هُم سَواءٌ« )رواه مسلم(. 

قد تناولت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشـريفة الأسـس والمبادئ والقيم التي تقوم عليها 
الحوكمـة الشـرعية مـن الحِسـبة والرقابـة المالية والعدل والمسـؤولية والمسـاءلة والأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر وإتقان العمل والإحسـان فيه والوفـاء بالعقود وعـدم أكل أموال النـاس بالباطل 
ب الربا. وقد تمكَّنت الحوكمة الشـرعية من تحويل هذه الأسـس والمبادئ والقيم من  والأمانـة وتجنّـُ
إطارها النظري إلى آليات عملية تضمن تطبيقها ضمن التدابير المؤسسية والتنظيمية والتي تسُمَّى معيار 
الحوكمة الشرعية وهو مشروع لعموم النصوص الشرعية الدالة عليه، فضلًا عن موافقة المقاصد التي 

تهدف إليها الشريعة.
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المطلب الثاني : مقاصد الشريعة للحوكمة الشرعية 

عرَّف ابن عاشور مقاصد الشريعة بأنها هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع 
أو معظمها)1(. ويؤكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا ماليزيا من 24 إلى 
29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9-14 يوليو 2007م، في قرار رقم: 167 )18/5( بشـأن المقاصد 
الشرعية ودورها في استنباط الأحكام، أنها المعاني والحِكَم العامة والغايات التي قصد الشارع إلى تحقيقها 
مـن تشـريع الأحـكام جلباً لمصالح العباد فـي الدنيا والآخرة)2(. وقد ذهب الإمام الشـاطبي رحمه الله إلى أن 
مقاصد الشـريعة الإسلامية تدور حول خمسـة أمور، وهي: حفظ الدين، والعقل، والنفس، والنسل، والمال؛ 
وأن لهـذه المقاصـد ثلاث رتـب، وهي: المقاصد الضروريـة، والمقاصد الحاجيةّ، والمقاصد التحسـينية))(. 
وقد خصص محمد الطاهر ابن عاشـور مقاصد الشـريعة للأموال فقال: والمقصد الشـرعي في الأموال كلها 
خمسة أمور: رواجها ووضوحها وحفظها وثباتها والعدل فيها)4(. ويؤكد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
»مقاصد الشـريعة في المعاملات المالية« في قرار رقم: 247 )25/9( بشـأن ضوابط إعمال مقاصد الشريعة 
في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دورته الخامسة والعشرين 
بجدة بالمملكة العربية السـعودية، خلال الفترة من 29 رجب - 3 شـعبان 1444هـ، الموافق 20-23 فبراير 
2023م؛ أن مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي المعاني والغايات التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها من 
المعاملات المالية، مثل مقصد العدل في المعاملة، وتداول المال، ورواجه، ووضوحه، وحفظه، وتنميته)5(.

وعنـد النظـر فـي مبادئ ونظريـات الحوكمـة الحديثة نجـد أنها تهدف وتسـعى إلى ضمان الشـفافية 
والعدالة والمساواة، والالتزام بأحكام القانون والعمل، وتوفير الحماية لرؤوس الأموال وتشجيع توظيفها 
واسـتثمارها، وتحسـين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الغش والخداع، ومنع استغلال 

السلطة، ومكافحة الفساد المالي والإداري))(. 

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار النفائس، عمان، ط2، 2001م )ص251(.  )1(
مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،   )2(

الطبعة الثانية، 2003م )ص566(.
الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، دار ابن عفان، مصر، 1997م )ج2، ص22-17(.  )((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية )ص464(.  )4(
مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار بشأن ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق   )5(

مع أحكام الشريعة الإسلامية، 11 يوليو 2023م، https://iifa-aifi.org/ar/44173.html، تصفح 11 يوليو 2024م.
سـائح، حمزة، الحوكمة ودورها في إدارة المخاطر ضمن البنوك الإسـلامية، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الثالث لكلية إدارة   )((

الأعمال جامعة عجلون، الأردن، 2014م )ص5(.
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وبما أن الهدف الرئيسـي من الحوكمة الشـرعية هو ضمان الالتزام الشـرعي بعدم مخالفة المؤسسات 
المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو حفظ الدين أصلًا، وحفظ المال تبعًا؛ لذلك فإن مقاصد 
الشريعة من الحوكمة الشرعية تتمثل في حفظ الدين والمال معًا، ويأتي حفظ الدين في المقام الأول، فهو 
أساس الحوكمة الشرعية من خلال عدم ارتكاب المؤسسة للتعاملات المحرمة شرعًا، وأما حفظ المال فهو 
تبع لحفظ الدين، فمتى ما التزمت المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية فإنها تجبي الكسب الحلال الطيب، 

وتحفظ بركة المال، ولن تضطر إلى تجنيب الأموال والأرباح المتحصلة من المعاملات المحرمة)1(. 

فأهـداف الحوكمـة هذه تتطابق مع مقصد حفظ المال الذي أتت به الشـريعة الإسـلامية، فإن للمال في 
الإسلام رعاية خاصة، فحفظ المال يأتي بتثميره وتنميته وحمايته من كل أشكال الغصب والانتهاك والتبذير، 
وقد حدد الله سـبحانه لعباده خطوطًا أساسـية للتمتع بالمال، فحرَّم الإسـلام كل كسـب يثير الأحقاد ويفسـد 
العلاقـات، وأمر بالابتعاد عن الغش والخداع واسـتغلال غفلة النـاس، وأيضًا منع التعدي على أموال الغير؛ 
وذلك لتحقيق استقرار المجتمع وحماية مصالح أفراده، وقد أقر الإسلام توثيق المعاملات المالية، والإشهاد 
عليها، والرهن، وغيرها من الضمانات؛ وذلك لحفظ المال وإبعاده عن مواطن التنازع والضياع والنسيان)2(.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوكمة الشـرعية لا تتوقف عند الأسـس والمبادئ فحسـب بل تتجاوزها إلى 
أبعـاد أخلاقيـة وقيم ربما لم تتطرق إليها القوانين والأنظمة؛ وذلك لأنها تنبع من وازع ديني أخلاقي، تجعل 
كل موظف في موقعه مسؤولًا أمام سلطة غير محسوسة قبل السلطات الأخرى، ومراقباً لنفسه مراقبة ذاتية، 
هـذه المسـؤولية لا يمكـن مراقبتهـا وإنما تغُرَس فـي الموظفين عندما تكون المؤسسـات تعتمـد في جميع 
معاملاتها سواء الداخلية أو الخارجية على أخلاقيات العمل الإسلامي، وهذا ما يجعل جميع العاملين داخل 

المؤسسات المالية يلتزمون بأخلاقيات وقواعد السلوك المهني التي دعت إليها الشريعة الإسلامية))(.

الناهض، عبد العزيز سعد، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية: دراسة تطبيقية لنظام الحوكمة الشرعية لدولة الكويت،   )1(
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في المصرفية والمالية الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 2019م )ص88(.

على، ناصر عبد الحميد، حوكمة الشركات في الأسواق الناشئة، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، 2014م )ص122(.   )2(
خولـة، فريـز الوبانـي، عبد الله، صديقي، حوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية،   )((

الرياض، 2016م )ص22(.
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 المبحث الثالث

 واقع وآفاق الحوكمة الشرعية

في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

كان أول معيار متعلق بالحوكمة الشرعية هو المعيار الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسـلامية الذي سُـمِّي معيار الضوابط )الحوكمة( سـنة 1997م، وقد كان ضمن معيار المراجعة، 
ثم أفُرِد وحده، كما أصدرت معيار المراجعة ومعيار الأخلاقيات. وبعدها أصدر مجلس الخدمات المالية 
الإسلامية معيار المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية 
سنة 2006م)1(. ويعُتبرَ مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية من أبرز المؤسسات التي حققت نوعًا من السبق في إصدار معايير ومبادئ للحوكمة، حيث تبنَّى 
مبـادئ الحوكمـة الصادرة عن كل من منظمة مجلـس التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD(، ووثيقة لجنة 
بازل حول »تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية«، وبنى عليهما مجموعة من المبادئ الإرشـادية التي 

يجب أن تلتزم بها إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تجاه أصحاب المصالح)2(.

وكان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية السبقُ في إصدار معايير دولية لحوكمة 
المؤسسات المالية الإسلامية هدفها تنظيم أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وتوحيد الفتاوى 
الشـرعية بما يتلاءم مع أحكام الشـريعة الإسلامية، حيث أصدرت العديد من المعايير منها ما يحدد شكل 
المنتجـات والخدمـات الماليـة الإسـلامية وأخرى تضع دليـلًا إرشـاديًّا لكيفية عرض الحسـابات المالية 
للمؤسسات المالية الإسلامية وحول المراجعة الإسلامية. ولعل أهم المعايير المتعلقة بالحوكمة الشرعية 

والالتزام الشرعي والرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية هي المعايير السبعة الآتية))(: 

المعيار الأول: تعيين هيئة الرقابة الشـرعية وتكوينها وتقريرها، ويهدف هذا المعيار إلى وضع قواعد 
وإرشـادات بشـأن تعريف هيئة الرقابة الشـرعية، وتعيين أعضائها وتكوينها، والتقرير الصادر عنها لضمان 

بو هراوة، بو كروشة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي )ص109(.  )1(
الصلاحين، عبد المجيد، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة دراسات، العدد الاقتصادي، المجلد12، العدد1،   )2(

2021م )ص631(.
سليمة، الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية وعوامل نجاحها: تجارب دول إسلامية )ص359(.  )((
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التـزام المؤسسـات بأحكام الشـريعة الإسـلامية، وهـذا المعيار ذو علاقة مباشـرة بمهنة التدقيق الشـرعي 
الخارجي.

المعيار الثاني: الرقابة الشرعية، ويهدف هذا المعيار إلى وضع قواعد وإرشادات لمساعدة هيئة الرقابة 
الشرعية للمؤسسة في أداء التدقيق الشرعي الخارجي للتأكد من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية 
المعتمدة من قبِل هيئة الرقابة الشـرعية للمؤسسـة، وهذا المعيار ذو علاقة مباشـرة بمهنة التدقيق الشرعي 

الخارجي. 

المعيـار الثالـث: الرقابة الشـرعية الداخليـة، ويهدف هذا المعيـار إلى وضع قواعد وإرشـادات حول 
التدقيق الشرعي الداخلي لدى المؤسسة أو أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا المعيار ذو علاقة 

بمهنة التدقيق الشرعي الداخلي. 

المعيـار الرابـع: لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، ويهدف هـذا المعيار إلى 
التعريف بدور لجنة المراجعة والحوكمة ومسؤولياتها في المؤسسات المالية الإسلامية، كما يبيِّن شروط 
د المتطلبات الواجب توافرها في اللجنة لكي تكون فعّالة، وهذا المعيار يتعلق بشكل  تكوين اللجنة، ويحدِّ

مباشر بمتطلبات الحوكمة. 

المعيار الخامس: استقلالية هيئة الرقابة الشرعية، ويهدف هذا المعيار إلى وضع القواعد والإرشادات 
اللازمة لمسـاعدة هيئة الرقابة الشـرعية للمؤسسة في الجوانب المتعلقة باسـتقلاليتها، وكيفية مراقبة تلك 
الاستقلالية، ومعالجة المسائل المتعلقة بها، وهذا المعيار له علاقة مباشرة بمهنة التدقيق الشرعي الخارجي 

من حيث الالتزام بمتطلبات الأخلاق المهنية. 

المعيار السـادس: بيان مبادئ الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية، ويهدف هذا المعيار إلى 
وضع الحد الأدنى اللازم لإنشـاء هياكل الحوكمة في المؤسسـات المالية الإسـلامية، وهذا المعيار يتعلق 

بشكل مباشر بمتطلبات الحوكمة. 

المعيار السـابع: المسـؤولية الاجتماعية للمؤسسـات، ويهدف هذا المعيار إلى وضع معايير لتعريف 
المسـؤولية الاجتماعية للمؤسسـات المالية الإسـلامية في جميع جوانب أنشـطتها، وتقديم التوجيه بشأن 
الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسـؤولية الإسـلامية الاجتماعية للمؤسسـات، وهـذا المعيار يتعلق 

بشكل مباشر بمتطلبات الحوكمة)1(.

طنش، خلود أحمد، عبادة، إبراهيم عبد الحليم، استقلالية هيئات الرقابة الشرعية ودورها في تعزيز العمل المصرفي الإسلامي   )1(
فـي ضـوء معاييـر الحوكمـة الصـادرة عن أيوفي: دراسـة تحليليـة نقدية، مجلة جامعة الشـارقة للعلوم الشـرعية والدراسـات 

الإسلامية، عدد 162 )ص623-622(.
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وجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بصدد تعديل هذه المعايير، 
وقد عقد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية 
اجتماعه السابع والثلاثين، فوافق من حيث المبدأ على معايير الحوكمة الستة المعدلة، وهو معيار الحوكمة 
رقم 18 عملية اتخاذ القرار الشـرعي، ومعيار الحوكمة رقم 1 )2024( إطار الحوكمة الشـرعية، ومعيار 
الحوكمة رقم 19 هيئة الرقابة الشرعية: التعيين والتكوين، ومعيار الحوكمة رقم 20 هيئة الرقابة الشرعية: 
المهـام والعمليـات، ومعيار الحوكمة رقم 21 هيئة الرقابة الشـرعية: المراجعة والتقرير، ومعيار الحوكمة 

رقم 22 تطبيق مبادئ الحوكمة على الشركات الإسلامية التابعة/الشقيقة. 

ويهـدف معيـار الحوكمـة رقـم 18 عملية اتخاذ القرار الشـرعي إلـى وضع إطار شـامل لعملية اتخاذ 
القرار الشـرعي للمؤسسـات المالية الإسـلامية، ويعَُدّ مكملًا للمعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 29 ضوابط الفتوى وأخلاقها في إطار المؤسسات. ويتضمن 
المعيار متطلبات موحدة للحصول على رأي من هيئة الرقابة الشرعية وتنفيذه لاحقًا من قبل الإدارة. وأما 
المعاييـر الأخـرى فهـي نتاج مشـروع إطار الحوكمة الشـرعية الشـامل، والذي يهدف إلـى وضع المبادئ 
والقواعـد التوجيهية، بالإضافة إلى أفضل الممارسـات لإطار حوكمة شـرعية سـليم وفعال للمؤسسـات 
المالية الإسلامية. كما تهدف هذه المعايير إلى تحقيق مستوًى أكبر من التناسق والتقارب في المؤسسات 
المالية الإسـلامية، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح بالمؤسسـات المالية الإسـلامية، وتقليل المخاطر التي 

تهدد سمعة المؤسسات المالية الإسلامية والصناعة ككل)1(. 

ا حول أهم المبادئ الأساسية  وأما مجلس الخدمات المالية الإسلامية )IFSB( فقد أصدر معيارًا خاصًّ
للحوكمة الشـرعية في ديسـمبر 2006م، وهو المبادئ الإرشـادية لضوابط إدارة المؤسسـات التي تقتصر 
على تقديم خدمات مالية إسـلامية، ولقد حدد المعيار خمسـة مبادئ أساسـية للحوكمة الشـرعية، وهي: 

الإطار العام للحوكمة الشرعية، والكفاءة، والاستقلالية، والسرية، والتناسق، على النحو الآتي:

1ـ الإطار العام للحوكمة الشرعية: وهو مبدأ يهدف إلى ضمان وجود إطار عام فعال للحوكمة الشرعية 
لدى المؤسسة، ويعتمد هذا المبدأ على قاعدة: »لا يوجد نموذج موحد ولا قياس واحد يناسب الجميع«، 
وعليه فلا بد للمؤسسة من تبنِّي واعتماد هيكل للحوكمة الشرعية يتناسب مع حجم وتعقيد وطبيعة أعمالها، 

ويغطي جميع المراحل والإجراءات السابقة واللاحقة لتقديم المنتجات وإتمام المعاملات مع العملاء.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:   )1(
https://aaoifi.com/announcement/أيوفي-تعقد-الاجتماع-السابع-والثلاثين/
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2ـ الكفـاءة: وتشـمل المؤهـلات الأكاديميـة، والخبرات العملية، والسـمعة الحسـنة لأعضـاء الهيئة 
الشـرعية والجهـاز الشـرعي لدى المؤسسـة، حيث يهدف هـذا المبدأ إلـى التأكد من توافـر مجموعة من 
الخبرات والمهارات المعقولة لدى الهيئات الشـرعية والجهاز الشـرعي لدى المؤسسة، مع السعي الدائم 

إلى تطوير قدراتهم وأدائهم المهني.

3ـ السـتقلالية: ويقُصَـد بهـا إفسـاح المجال أمـام الهيئة الشـرعية لدى المؤسسـة لإصـدار الفتاوى 
والأحـكام الشـرعية وفـق ما تقتضيـه ضوابط الاجتهاد وشـروط الإفتـاء دون مؤثرات على أعضـاء الهيئة 
الشـرعية، وبما يكفل تعزيز الثقة لدى أصحاب المصلحة حول سـلامة المعاملات من الناحية الشـرعية، 

وذلك من خلال تقليل حالات تعارض المصالح المحتملة ما أمكن.

4ـ السرية: ومعناها الحفاظ على المعلومات التي يحصل عليها الجهاز الشرعي للمؤسسة غير المتاحة 
للجمهور وغير المسموح بالإعلان عنها. ولتحقيق ذلك يجب على أعضاء الجهاز الشرعي لدى المؤسسة 

التأكد من أن المعلومات الداخلية التي يحصلون عليها طوال أداء واجباتهم تظل سرية.

5ـ التناسق: وهو توافق أعضاء الهيئة الشرعية في تقديم الآراء والفتاوى المقدمة للمؤسسة، والحرص 
قدر الإمكان على الوصول إلى إجماع فيما يتعلق بالقرارات الشرعية، ولا يلُجَأ إلى اتخاذ القرار بالأغلبية 
إلا إذا لـم يتمكـن الوصـول إلى الإجماع في مدة زمنية معقولة، وفي نفـس الوقت يجب على الأعضاء أن 
يكونوا متوافقين في الرأي الذي يقدِّمونه في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الأخرى، ومن شأن هذا 

أن يساهم في تعزيز مصداقيتهم والتأكد من نزاهتهم)1(.

وقـد ألـزم هـذا المعيار المؤسسـات المالية الإسـلامية إمـا أن تؤكـد التزامها بنصوص هـذه المبادئ 
الإرشادية أو تعطي شرحًا واضحًا لأصحاب المصالح عن أسباب عدم التزامها بهذه المبادئ الآتية: 

المبـدأ الأول: يجـب علـى مؤسسـات الخدمـات المالية الإسـلامية أن تضـع إطارًا لسياسـة ضوابط 
إدارة شـاملة تحـدد الأدوار والوظائـف الإسـتراتيجية لـكل عنصـر من عناصـر ضوابـط الإدارة والآليات 
المعتمدة لموازنة مسـؤوليات مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية تجاه مختلـف أصحاب المصالح. 
ويقُصَـد بعناصـر ضوابط الإدارة كلٌّ من: )مجلـس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، وهيئة 
الرقابة الشرعية، ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين(. ويجب على مؤسسات الخدمات المالية 
الإسـلامية اعتمـاد التوصيـات ذات العلاقـة التي تتضمنها معاييـر ضوابط إدارة مؤسسـات متعارف عليها 

مجلـس الخدمـات المالية الإسـلامية، المبادئ الإرشـادية لضوابط إدارة المؤسسـات التي تقتصر على تقديـم خدمات مالية   )1(
إسلامية، إصدار ديسمبر 2006م. 
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دوليًّا، مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وورقة لجنة بازل للإشراف المصرفي، كذلك يجب 
أن تلتـزم بالتعاميـم/ التوجيهات سـارية المفعول الصادرة عن السـلطات الإشـرافية، كمـا يجب أن تلتزم 

بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

المبدأ الثاني: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها 
المالية وغير المالية يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًّا، وتكون 
مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها والتي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتعتمدها 
السلطات الإشرافية في الدولة المعنية. ويجب على مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تشكيل لجنة 
مراجعـة تتكـون مما لا يقـل عن ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة مـن أعضائه غير التنفيذيين يكونون 

حائزين على خبرات مناسبة وكافية في تحليل القوائم المالية والمستندات المالية. 

المبدأ الثالث: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسـابات 
الاسـتثمار في متابعة أداء اسـتثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة 
على هذه الحقوق وممارستها؛ لذا يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسؤولية 
اسـتئمانية تجـاه أصحاب حسـابات الاسـتثمار بصفتهـا مضُارِباً فـي أموالهم، مع الإفصاح والشـفافية عن 

المعلومات في الوقت الملائم. 

المبدأ الرابع: يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية اعتماد إسـتراتيجية اسـتثمار سليمة 
تتـلاءم مـع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسـابات الاسـتثمار، آخذين في الحسـبان التمييز بين 

أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة، بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد.

المبـدأ الخامـس: يجـب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية أن تضع آلية مناسـبة للحصول 
على الأحكام الشـرعية من المختصين بها، والالتزام بتطبيق الفتاوى، ومراقبة الالتزام بالشـريعة في جميع 
ع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات  نواحي منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها. ويبقى تنوُّ
المالية الإسـلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشـرعيون على التدريب اللازم 
والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة، كما يجب مواصلة إصدار وتشجيع 
مبادرات التنسـيق بين الفتاوى الشـرعية، حيث إن هذا القطاع خصوصًا والأمة عموماً يسـتفيدان من الفهم 

المشترك والتعاون بين علماء الشريعة.

المبدأ السـادس: يجب على مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 
ومبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشـريعة للمؤسسـة، ويجب على المؤسسـة أن تتيح اطلاع 
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الجمهـور علـى هذه الأحـكام والمبـادئ. ويتطلب ذلـك أن تعتمد مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية 
الشـفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشـريعة الإسـلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشـريعة للمؤسسة، 

ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.

المبـدأ السـابع: يجـب علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية توفيـر المعلومـات الجوهرية 
والأساسية حول حسابات الاستثمار التي تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافي 
وفي الوقت المناسب. ويتطلب ذلك توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب 
الأرباح وتوزيع الموجود وإستراتيجية الاستثمار وآليات دعم العوائد، كما يتطلب ذلك توفير المعلومات 
لأصحاب حسابات الاستثمار حول أسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار، والإعلان عن حصة 

كل من المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار في الأرباح حسب مقتضيات عقد المضاربة)1(.

وفـي عـام 2009م أصـدر مجلـس الخدمـات المالية الإسـلامية المبادئ الإرشـادية لنظُُـم الضوابط 
الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، وتنقسم هذه المبادئ الإرشادية إلى خمسة أجزاء، 

وهذا المعيار مطُبَّق حاليًّا)2(.

يتعلق بالأسلوب العام لنظام الضوابط الشــرعية، حيث يتم اعتبار مختلف الإجراءات السابقة والإجراءات الجزء 1
اللاحقة أجزاء رئيســة في الممارســات الجيدة للضوابط في معايير الضوابط الأخــرى المعترف بها دوليًّا، 
مثل الشروط المرجعية للهيئات الشرعية، والتنسيق المناسب للحوافز المناسبة، والحفظ الجيد للسجلات، 

واعتماد مجموعة من مواثيق الأخلاق المهنية ونحوها التي يتم تكييفها لتقوية نظام الضوابط الشرعية.

فــي مجال الكفاءة، يقتــرح مقاييس مختلفة للتأكد من خبــرات معقولة ومجموعة مهــارات لدى الهيئات الجزء 2
الشرعية، وتقييم أدائها وتطويرها المهني.

الســعي للمحافظة على استقلال الهيئات الشرعية، وبصفة خاصة اســتقلاليتها عن إدارة مؤسسة الخدمات الجزء 3
المالية الإســلامية، وذلك من خلال إبراز مختلف القضايا الناشئة عن حالات تعارض المصالح المحتملة، 

والتوصية بكيفية إدارتها.
التركيز على أهمية الحفاظ على السرية ومتابعتها من قبِل عناصر الضوابط الشرعية.الجزء 4

التركيز على تحســين التناسق فيما يتعلق باحترافية أعضاء الهيئة الشرعية، والذي من شأنه أن يكون ضروريًّا الجزء 5
في تعزيز مصداقيتهم والتأكد من نزاهتهم من خلال مجموعة من الممارسات الفُضلى.

ثـم فـي عـام 2023م أصدر مجلس الخدمات المالية الإسـلامية المعيار المعدل للمبادئ الإرشـادية 
للحوكمـة فـي مؤسسـات الخدمـات المالية الإسـلامية )القطـاع المصرفي( مـن أجل ضمـان توافق إطار 

مجلـس الخدمـات المالية الإسـلامية، المبادئ الإرشـادية لضوابط إدارة المؤسسـات التي تقتصر على تقديـم خدمات مالية   )1(
إسلامية، إصدار ديسمبر 2006م. 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية،   )2(
إصدار ديسمبر 2009م. 
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الحوكمة لدى مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية مع أفضل الممارسـات الدولية، وتوصي السلطات 
ي هذا المعيار في دولها اعتبارًا من 1 ينايـر 2025م. ويحتوي على 21 مبدأً. ويقُصَد من هذه  الرقابيـة بتبنّـِ
المبادئ الإرشادية أن تقُدَّم في المجالات التي تتطلب الحد الأدنى من هياكل وعمليات الحوكمة لتكوين 
إطـار حوكمة سـليم، بما في ذلـك الٓيات الحوكمة الشـرعية الفعالة، وحماية مصالـح أصحاب المصلحة 
بمـا يتماشـى مع المصلحة العامـة. ومن بين أصحاب المصلحـة، ينبغي إيلاء الاهتمـام الأكبر لأصحاب 
حسـابات الاسـتثمار )المطلقـة والمقيـدة(، والمودعيـن، والمسـاهمين، وتعزيز الشـفافية والمسـاءلة في 
مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لتعزيز ثقة أصحاب المصلحة، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال 

تطبيق منهج كلي يشتمل على المعايير المالية وغير المالية)1(. 

وهنـاك قـرار وتوصية صادرة من مجمع الفقه الإسـلامي الدولي لها علاقة بالحوكمة الشـرعية، وهو 
قرار وتوصية مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 177 )9/3( بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال 
البنوك الإسلامية، أهميتها، شروطها طريقة عملها في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة دولة الإمارات 

العربية المتحدة من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ الموافق 26-30 أبريل 2009م. 

أولً: يقُصَـد بالرقابة الشـرعية إصدار الفتاوى والأحكام الشـرعية المتعلقة بنشـاط المؤسسـة المالية 
ومتابعة تنفيذها، والتأكد من سلامة تطبيقها.

ثانياً: تتكون الرقابة الشرعية من ثلاثة مكونات رئيسة هي:

1ـ هيئـة الرقابة الشـرعية: وهـي مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسـلامي وبخاصة فقه 
المعامـلات، لا يقـل عددهـم عن ثلاثة، ممن تتحقـق فيهم الأهلية العلمية والدرايـة بالواقع العملي، تقوم 
بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسـة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشـريعة 

الإسلامية، وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة، وتكون قراراتها ملزمة.

1-1 يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة، ولتحقيق ذلك يراعى ما يأتي:

أ ـ أن يكـون تعييـن أعضـاء الهيئـات الشـرعية وإعفاؤهم وتحديـد مكافآتهم من قبِـل الجمعية العامة 
للمؤسسة، وتصُادِق على ذلك الرقابةُ الشرعية المركزية، أو ما يقوم مقامها.

ب ـ ألا يكون العضو مديرًا تنفيذيًّا في المؤسسة، أو موظفًا فيها، أو يقدِّم إليها أعمالًا خلافاً لعمله في 
الهيئة.

مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المعيار المعدل للمبادئ الإرشادية للحوكمة في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية   )1(
)القطاع المصرفي(، إصدار ديسمبر 2023م. 
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ج ـ ألا يكون مساهمًا في البنك أو المؤسسة المعنية.

1-2 ضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية:

أ ـ الالتـزام بقـرارات مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، مع مراعاة قـرارات المجامع وهيئات الاجتهاد 
الجماعي الأخرى، بما لا يتعارض مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

عِ الرُّخَص أو التلفيق الممنـوع، وفق ما صدر في قـرار مجمع الفقه  ب الأقـوالِ الشـاذة وتتبّـُ ب ـ تجنّـُ
الإسلامي الدولي رقم 70 )8/1(. 

ج ـ مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي.
د ـ مراعـاة مـا صـدر عـن مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن ضوابـط الفتوى في قـراره رقم 153 

.)17/2(

2ـ إدارة الرقابة الشـرعية الداخلية: وهي الإدارة التي تطبِّق الإجراءات اللازمة لضمان سـلامة تطبيق 
قرارات الهيئة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفِّذها المؤسسة، وتشتمل على العناصر الآتية:

أ ـ مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية.
نهم من أداء أعمالهم بشـكل صحيح من الناحية الشـرعية  ب ـ تأهيل العاملين في المؤسسـة بما يمكِّ

والمهنية.

، ويتبع  ج ـ تكويـن فريـق للتدقيق الشـرعي الداخلي يتمتـع بالتأهيل العلمي والعملي ويكون مسـتقلاًّ
جهة عليا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مثل لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة، ويكون تعيينه وإعفاؤه 

بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

3ـ الرقابة الشرعية المركزية: وهي هيئة للرقابة الشرعية على مستوى السلطات الإشرافية في الدولة، 
وتضطلع بمهمتين رئيستين هما:

أ ـ الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها.
ب ـ التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات، وذلك من خلال التدقيق على أعمال 
هيئات الرقابة الشـرعية والرقابة الشـرعية الداخلية، مع وضع لوائح ومعايير تنظِّم أعمال الرقابة الشـرعية 
بما في ذلك آلية تعيين الأعضاء وإعفائهم وأهليتهم وعددهم وعملهم في المؤسسـة التي هم أعضاء في 

هيئتها.

ويوصي بما يأتي:
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أ ـ تبنِّي السـلطات الإشـرافية في كل دولة إصدارَ تشـريعات وقوانين لتنظيم أعمال الرقابة الشـرعية، 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة.

ب ـ يوصي وكالات التصنيف الإسلامية بعدم تصنيف المنتجات التي نص المجمع على منعها. والله 
أعلم)1(.

فضـلًا عـن ذلـك، فـإن هناك المعيار الشـرعي رقـم 29 بشـأن ضوابط الفتـوى وأخلاقياتهـا في إطار 
المؤسسـات الصادر عن المجلس الشـرعي في هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

الصادر عام 1427هـ الموافق 2006م المتعلق بالحوكمة الشرعية)2(.

إن تحديـد إطـار عام للحوكمة الشـرعية وضمان الكفاءة والاسـتقلالية والسـرية والتناسـق بالإضافة 
إلى المسـؤولية والشـفافية، كفيلٌ بترسـيخ مبادئ الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية. 
ولترسيخها لا بد من الاعتماد على مجموعة من المرتكزات لضمان الحصول على حوكمة شرعية فعالة. 
وإن الحوكمة الشـرعية هي النظام الذي يحتوي على أدوات وآليات فاعلة يتم التأكد من خلالها من عدم 
مخالفة المؤسسـة لأحكام الشـريعة الإسـلامية في جميع عملياتها وأنشـطتها المختلفة، وذلك من خلال 
الاعتماد على التشـريع الإسـلامي، والرقابة الشـرعية الفاعلة، والإفصاح الشـرعي المسـتمر الذي يطُمئنِ 
أصحـاب المصلحـة على مدى توافق المؤسسـة مع أحكام الشـريعة الإسـلامية. فإذاً، الحوكمة الشـرعية 
للمؤسسات المالية تعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية حتى تضُمَن فاعلية نظام الحوكمة الشرعية، وهي:

1ـ حوكمة الفتوى والتشريع، ويقُصَد بها وضع مرجعية معيارية تشريعية للمعاملات، وهي التي تضمن 
اتباع المؤسسة للتعاليم الصحيحة لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال حصولها على الفتاوى والقرارات 
الشرعية الصائبة. وتعُتبرَ حوكمة الفتوى والتشريع امتداداً لمفاهيم الفتوى والاجتهاد في الفقه الإسلامي.

2ـ حوكمـة الرقابـة الشـرعية، ويقُصَـد بها التأكد من أن تطبيق جميع عمليات وأنشـطة المؤسسـة يتم 
وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية، والسعي في معالجتها إن 

وُجدت.

فإن حوكمة الرقابة الشرعية تهدف إلى التأكد من أن جميع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها المؤسسة 
لا تخالف أحكام الشـريعة الإسـلامية. وتتميز حوكمة الرقابة الشرعية بالشمولية من ناحية التطبيق، حيث 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،   )1(
الطبعة الثانية، 2003م )ص598-595(.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار   )2(
المؤسسات، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة.
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إنهـا تغطي كافة أنشـطة المؤسسـة، والموظفيـن، والأنظمة، والأهـداف، والسياسـات، والبرامج الحالية، 
والمستقبلية. وتعُتبرَ حوكمة الرقابة الشرعية امتداداً لمفاهيم الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

في الفقه الإسلامي.

ويتم ضبط ذلك من خلال الآتي:

أ ـ الرقابة الشـرعية المركزية: جهاز رقابي شـرعي لدى البنوك المركزية يفحص مدى التزام المؤسسة 
بأحكام الشريعة الإسلامية، ومدى توافق إطار حوكمتها الشرعي مع القوانين والتعليمات ذات الصلة.

ب ـ الرقابة الشـرعية الداخلية: للمؤسسـة جهاز رقابة شـرعي داخلي يتأكد من مدى التزام المؤسسـة 
بأحكام الشريعة الإسلامية، والكشف عن أي انحرافات أو مخالفات وقعت، مع الإبلاغ عنها على الفور.

ج ـ الرقابة الشرعية الخارجية: هناك جهاز شرعي خارجي مستقل تتعاقد معه المؤسسة لفحص مدى 
التزامها بأحكام الشـريعة الإسـلامية، مع تقديم تقرير سـنوي للجمعية العامة حول مدى التزام المؤسسـة 

بذلك.

3ـ حوكمة الإفصاح الشرعي، وهي الحوكمة التي يتم من خلالها طمأنة أصحاب المصلحة للمؤسسة 
المالية أن جميع عملياتها وأنشـطتها متوافقة مع أحكام الشـريعة الإسـلامية، مع الكشـف والإفصاح عن 
جميع القضايا والفتاوى الشرعية ذات الصلة، كمنهجية الإفتاء، والرقابة، وحساب الزكاة ونحوها. ويعُتبرَ 
الإفصاح المحاسـبي أمرًا مطلوباً لكفاءة تكوين رأس المال والسـيولة في الأسـواق والمؤسسات المالية. 
وكلما ازدادت درجة الإحساس بالمساواة أو العدالة التي يعتقد المستثمرون بوجودها في تلك الأسواق، 
ازدادت أيضًـا درجـة ترحيب أولئك المسـتثمرين بتقديم رؤوس الأموال. كما يعَُـدّ من أهم ركائز حوكمة 
المؤسسـات لأهميته القصوى في تمكين إدارة الشـركة من تحقيق التوازن المسـتهدف بين مصالح جميع 

الفئات ذات العلاقة بأداء المؤسسات)1(.

وقد طبَّقت دول العالم الحوكمة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية في أشكال مختلفة، ويمكن 
تصنيف الأشكال الهيكلية للحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية إلى ثلاثة هياكل رئيسة هي:

1ـ مركزية سـلطات الحوكمة الشـرعية، وذلك في البلدان التي تمتلك هيئة مركزية لإدارة المصارف 
والمؤسسـات المالية الإسـلامية، ومن هذه الدول ماليزيا وإندونيسيا وسوريا والبحرين والإمارات العربية 

المتحدة والكويت وغيرها.

الصالحي، مستقبل المالية الإسلامية في ظل تطورات نظام الحوكمة والحوكمة الشرعية )ص11-9(.  )1(
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2ـ الهيكل التنظيمي الذاتي للحوكمة الشـرعية، وفيه يعمل مبدأ عدم التدخل، وذلك في البلدان التي 
تتُخَذ القرارات الشـرعية فيها على مسـتوى المؤسسـات المالية مع عدم تحديد السـلطة النهائية المقررة، 
وهذا موجود في شـمال إفريقيا والدول الغربية المتبنِّية للمالية الإسـلامية والمجتمع الإسلامي في الدول 
غيـر الإسـلامية. والجدير بالذكـر أن معظم المنضوين تحت هذا الهيكل يعتمـدون في تطبيقهم للحوكمة 
إما على معايير مجلس المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، أو معيار الحوكمة لمجلس 

الخدمات المالية الإسلامية.

3ـ الهيئـة الشـرعية المركزية الخالصة، وتسُـمَّى أيضًا الهيـكل الهجين، وذلك في البلـدان التي لديها 
هيئة شـرعية مركزية، ولكنها مقتصرة على المصارف المركزية وحدها ولا تتدخل في شـؤون المصارف 
الإسـلامية الأخـرى، غير أن المؤسسـات المالية الإسـلامية مطُالبَة بتقديم تقرير عـن جهودها في الالتزام 

الشرعي للسلطات المركزية)1(. 

ونظـرًا لمحدوديـة صفحـات هذا البحث اختـار الباحث نموذجًا واحـدًا فقط وهو تجربـة ماليزيا في 
الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية لتميزها في المجالات المختلفة على النحو الآتي: 

بدأت ماليزيا التطبيق الفعال لأسـس وقواعد الحوكمة الشـرعية داخل المؤسسات المالية الإسلامية، 
في عام 2003م بإصدار تعليمات إرشادية تتعلق بالإفصاح المالي في المصارف الإسلامية، وعام 2004م 
أصدرت أيضًا تعليمات إرشادية لحوكمة المجالس الشرعية للمصارف الإسلامية واشتملت على تحديد 
مهمات ومسـؤوليات المجالس الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، وسـمحت هذه التعليمات 
بتشكيل مجلس شرعي للمؤسسة المالية، كما أصدرت في عام 2007م تعليمات إرشادية معدلة ومراجعة 
لحوكمة المصارف الإسـلامية المرخصة، وتضمنت أن على أعضاء الهيئات الشـرعية التأكد من أن جميع 
العمليـات والمنتجـات متطابقـة مـع أحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية، وفـي عامـي 2009م و2010م 
أصـدرت قانـون الخدمـات المالية الإسـلامية، ليتم بموجبـه إلزام المؤسسـات بقـرارات الحوكمة بما لا 
يعرضهـا لمخاطر عدم الامتثال للحوكمة الشـرعية، وبالتالي فـإن تطبيق التعليمات الخاصة بالحوكمة في 

ماليزيا تتم من خلال قوانين ملزمة وتعليمات إرشادية)2(. 

ل هذه التشريعات  كما أصدرت ماليزيا تشريعات رئيسة خاصة بأحكام الحوكمة الشرعية سابقًا. وتفصِّ
عمليات الحوكمة الشرعية وهيكلها ووظائفها. وتنص مادة 51 من قانون البنك المركزي الماليزي 2009م، 

رسـني حسـن وآخرون، الحوكمة الشـرعية في المؤسسات المالية الإسـلامية في مختلف الولايات القضائية: دراسة تحليلية   )1(
مقارنة )ص2(.

خولة، عبد الله، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية )ص22(.  )2(
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ومادة 3 من قانون المصرفية الإسـلامية 1983م، ومادة 124 من قانون المؤسسـات والمصرفية الإسلامية 
1989م، ومـادة 124مـن قانـون المؤسسـات الماليـة التنمويـة 2002م علـى أحـكام الحوكمة الشـرعية. 
وبالإضافـة إلـى ذلـك، هناك لائحـة مخصصة في قانـون البنك المركـزي الماليزي تعطي البنـك المركزي 
الماليـزي صلاحيـة إصدار القوانين واللوائح المنظِّمة للعمل المصرفي الإسـلامي. وعلاوة على ذلك فإن 
هناك تنظيمًا آخر هو إطار الحوكمة الشرعية )Shariah Governance Framework( الذي دخل حيز التنفيذ 
عام 2010م. ويوفر إطار الحوكمة الشـرعية مبادئ توجيهية شـاملة في المسـائل المتعلقة بإدارة الاستشارة 
الشرعية والإشرافية في المؤسسات المالية الإسلامية)1(، ويعرض نموذج التجربة الماليزية الكامل للحوكمة 
الشـرعية، ويتناول ترتيبات الحوكمة الشـرعية من خلال الموضوعات أو مبادئ المسـؤولية، والمسـاءلة، 
والاستقلالية، والكفاءة، والسرية المهنية، ووظائف الالتزام الشرعي من وظيفة المراجعة الشرعية، ووظيفة 
التدقيـق الشـرعي، ووظيفة إدارة مخاطر الالتزام الشـرعي، ووظيفة البحث الشـرعي، بالإضافة إلى معايير 

اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ودورهم ومسؤولياتهم وعملية تطوير المنتجات)2(.

لقـد صـرح البنـك المركزي الماليزي بأنه لا ينطلق في سـن قوانينه ومعاييره من فـراغ، وإنما يفيد من 
القوانيـن والمعاييـر الدوليـة، ويضيـف إلى بنـود هذه المعاييـر الجوانب الشـرعية التي تضع فـي الاعتبار 
س لهذا الغرض لجنتيَن: لجنة مراجعة القوانين،  المتطلبات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد أسَّ
ولجنـة المواءمـة بيـن القوانيـن الوضعية والشـريعة الإسـلامية تقوم بتعديـل الجوانب المخالفة للشـريعة 
الإسـلامية لتجعلها منضبطة بالضوابط الشـرعية. وأعدَّ المصرف المركزي الماليزي إطار عمل الحوكمة 
الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل تعزيز دور المجلس الإداري وهيئة الرقابة الشرعية والفريق 
الإداري للمؤسسـة فيمـا يتعلـق بالقضايا الشـرعية، ويشـمل ذلك تحسـين الـدور الذي تمارسـه الأجهزة 
المفصليـة الأخـرى التي تقع على عاتقها مسـؤولية تنفيذ الواجبات المتعلقة بالالتزام الشـرعي وممارسـة 
الأنشطة البحثية من أجل إيجاد بيئة تشغيلية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. وبناء عليه فقد صُمِّم إطار 

عمل الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية كي يحقق الأهداف الآتية:

1ـ تحديـد متطلبـات المصرف المركزي الماليزي فيما يخص هياكل الحوكمة الشـرعية والعمليات، 
والترتيبـات الواجـب توافرهـا فـي المؤسسـة المالية الإسـلامية، مـن أجل ضمـان توافق جميـع عملياتها 

وأنشطتها المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

رسـني وآخرون، الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية في مختلف الولايات القضائية: دراسة تحليلية مقارنة   )1(
)ص4-3(.

(2) Bank Negara Malaysia, Shariah Governance Framework, 2010.



636     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

2ـ توفير دليل إرشادي شامل لمجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية وإدارة المؤسسة المالية الإسلامية 
برُمتّها حول كيفية تأدية واجباتها المتعلقة بالقضايا الشرعية.

3ـ توصيف الوظائف المتعلقة بالمراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي وإدارة المخاطر الشرعية والبحث 
الشرعي)1(.

إن هـذا الإطار ألزم كافة المؤسسـات المالية الإسـلامية التي ينظِّمها ويشُـرِف عليهـا البنك المركزي 
الماليـزي أن تنشـئ هيـكل حوكمـة شـرعية ملائمًا للمؤسسـة المالية الإسـلامية، ويكون مجلـس الإدارة 
مسؤولًا عن إنشائه، ويتوجب عليه فهم المخاطر الشرعية ذات الصلة بالمالية الإسلامية والقضايا المتعلقة 
بتلك المخاطر، فضلًا عن تداعياتها على المؤسسة؛ وكذلك وجود هيئة رقابية شرعية تتكون من أشخاص 
مؤهلين من الناحية الشـرعية ولديهم القدرة على مناقشـة القضايا المتعلقة بالمالية الإسـلامية وتقديم ارٓاء 
شـرعية صحيحـة؛ وأن تقوم بمراجعة شـرعية داخلية مسـتمرة للعمليات والمخرجات، فضـلًا عن التأكد 
مـن توافـق هذه العمليات والمحصلات مع المتطلبات الشـرعية؛ وأن تقوم بتدقيق شـرعي منتظم بمعدل 
مـرة واحـدة سـنويًّا، مـن أجل التأكد مـن أن العمليات المالية تتم وفق متطلبات الشـريعة الإسـلامية؛ وأن 
يكون لديها نظام لإدارة المخاطر الشـرعية، يسـمح لها بتحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بعدم الالتزام 
بالشريعة، وتبيان التدابير التصحيحية التي يجب اتباعها للحد أو التقليل من هذه المخاطر؛ وأن يكون لديها 

فريق شرعي داخلي للقيام بأنشطة بحثية شرعية)2(.

وتتميـز ماليزيـا بهيـكل الإدارة المركزية للحوكمة الشـرعية وفيه هيئة شـرعية مركزية على المسـتوى 
ـس الهيئة في إطار الحوكمة الشـرعية التي ينظِّمها البنك المركـزي الماليزي. وإن الهيئة  الوطنـي، وقـد أسُِّ
الشرعية المركزية هي السلطة النهائية لجميع المسائل الشرعية في مجال التمويل الإسلامي. ويعيِّن المَلِك 

أعضاء الهيئة الشرعية المركزية أو ما يسُمَّى اللجنة الاستشارية الشرعية))(.

وتشـمل أهـمُّ عناصـر إطار الحوكمة الشـرعية الصـادر عن البنـك المركزي الماليزي لعـام 2010م، 
المتطلباتِ العامة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تتضمن التأكد من أن أهدافها وعملياتها وأعمالها 

بو هراوة، بو كروشة، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي )ص111-110(.  )1(
عايـدة، خلالـف، بلقاسـم بلقاضي، دور الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية في تحقيق التنميـة الاقتصادية   )2(
والاجتماعية: دراسـة حالة كل من ماليزيا، مصر، السـودان، الكويت، الأردن، والبنك الإسـلامي للتنمية، مجلة دراسـات في 

المالية الإسلامية والتنمية، المجلد3، العدد2، 2022م )ص65(.
رسـني وآخرون، الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية في مختلف الولايات القضائية: دراسة تحليلية مقارنة   )((

)ص6، 8(.
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التجارية متوافقة مع الشـريعة الإسـلامية في جميع مراحل عملها، والتأكد من فاعلية ومسـؤولية أجهزتها، 
وتعزيـز وظائف الالتزام الشـرعي بدعم من عمليات مناسـبة لإدارة المخاطـر وقدرات بحثية متقدمة. كما 
يجب أن يسُترشَد في بناء هيكل الحوكمة بمجموعة من السياسات والإجراءات التي توضح أدوار الهيكل 
والمسؤوليات والمساءلات وواجبات مختلف أجهزة الحوكمة في المؤسسة، وتأسيس قناة رسمية لإعداد 
التقارير في الأجهزة الرئيسية للسماح بالإبلاغ الفعّال عن القضايا الشرعية. وقام البنك المركزي الماليزي 
بتحديد وتنظيم الأجهزة التي تشُـرِف على عمل المؤسسـات المالية الإسـلامية من خلال تحديد وظائف 

ومسؤوليات كل جهة بدقة. وتشمل هذه الجهات ما يأتي:

1ـ مجلس الإدارة: مسؤول عن الهيكل الكلي لإطار الحوكمة الشرعية، والالتزام بالشريعة، والمصادقة 
علـى جميـع السياسـات المتعلقـة بالقضايا الشـرعية، والتأكد مـن أن الإدارة توفر المعلومـات والإفصاح 
التام للهيئة الشـرعية، وتعيين الهيئة الشـرعية بناءً على توصية لجنة الترشـيحات في المؤسسة، والاعتراف 
باستقلال الهيئة الشرعية والتأكد من خلوها من أي تأثيرات سلبية، والالتزام باعتماد قرارات الهيئة الشرعية 
وتطبيقهـا فـي المؤسسـة، ويجب أن يكـون لدى المجلس فهم معقول لمبادئ الشـريعة وتطبيقها الواسـع 
في المصرفية الإسـلامية، وتطوير مجموعة من المعايير الملائمة والمناسبة للهيئة الشرعية، ومراجعة أداء 

الهيئة الشرعية لقياس مستوى الكفاءة والمعرفة والمساهمات.

2ـ الهيئة الشرعية: مسؤولة ومحاسَبة عن جميع القرارات والرؤى والآراء المتعلقة بالقضايا الشرعية، 
وتضطلع بدور الرقابة على عمليات المؤسسة التجارية، وتقديم المشورة لمجلس الإدارة، وتقديم مدخلات 
إلى المؤسسـة فيما يتعلق بالقضايا الشـرعية، والتصديق على السياسات والإجراءات الشرعية التي تعُِدّها 
المؤسسة، والتصديق والتحقق من صحة المستندات ذات الصلة مثل المستندات القانونية وأدلة المنتجات 
والإعلانـات التسـويقية وغيرهـا، وتقديم التقارير مباشـرة إلى مجلس الإدارة مما يعكس اسـتقلاليتها عن 
إدارة المؤسسـة والأطـراف الأخرى، وإبـلاغ مجلـس الإدارة وتقديم التوصيات فيما يتعلـق بالإجراءات 
والتدابير العلاجية لتصحيح الأوضاع، وتعزيز المعرفة في الشـريعة والتمويل الإسـلامي، وكذلك مواكبة 
شؤون المؤسسة الإسلامية، والالتزام بالسرية في جميع الأوقات وعدم استخدام المعلومات بطريقة تؤدي 

إلى الإضرار بالمؤسسة.

3ـ الإدارة: مسؤولة عن مراعاة وتطبيق قرارات الهيئة الشرعية التابعة للمؤسسة والهيئة الشرعية التابعة 
للبنـك المركـزي، والإفصاح اللازم وتقديم المعلومات التي تحتاج إليها الهيئة الشـرعية بطريقة صحيحة 
ونزيهة وشـفافة في أي من المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وتوفير الموارد الكافية والقوى 
العاملة لدعم البنية التحتية للحوكمة الشـرعية، وضمان أن السياسـات والإجراءات تعزز تطبيق الحوكمة 
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الشـرعية، وتوفيـر برامج التعليم والتدريب المسـتمر لأصحـاب المصالح الداخلية الرئيسـيين ومن بينهم 
مجلـس الإدارة والهيئـة الشـرعية والموظفون المعنيون بالأمور الشـرعية، وتطوير واعتماد ثقافة شـمولية 
للالتزام بأحكام الشريعة داخل المؤسسة، وإخطار مجلس الإدارة والهيئة الشرعية وكذلك البنك فورًا في 

حال علم الإدارة بأي عمليات تجارية لا تتوافق مع الشريعة.

ـم البنك المركزي الماليزي موضوع التدقيق إلى قسـمين رئيسيين: المراجعة الشرعية، وتتناول  ويقسِّ
المسـائل القبلية، والتدقيق الشـرعي، ويتناول المراجعة البعدية الدوريـة، بالإضافة إلى موضوع الإفصاح 

والشفافية متمثلة في تقارير الهيئة الشرعية)1(.

وفي عام 2019م شهدت الحوكمة الشرعية في ماليزيا تطورات مهمة وآفاقاً جديدة تمثلت في إصدار 
البنك المركزي الماليزي إطارًا جديدًا للحوكمة الشـرعية، وبدأ سـريانه في 1 أبريل 2020م. يهدف هذا 
الإطار إلى وضع ترتيبات فعالة تمكِّن المؤسسـات المالية الإسـلامية من تطبيق الحوكمة الشـرعية بشكل 
مثالي. وقد تناولت هذه الوثيقة مجموعة من النقاط الرئيسية التي تسهم في تعزيز تطبيق الحوكمة الشرعية 

داخل هذه المؤسسات، ومن أبرز هذه النقاط:

وفقًـا لهـذا الإطـار الجديـد للحوكمة الشـرعية، يجب علـى مجلـس الإدارة في المؤسسـات المالية 
الإسلامية الالتزام بمجموعة من المتطلبات لتعزيز الحوكمة الشرعية الفعالة، وتتمثل هذه المتطلبات في 

النقاط الآتية:

1ـ وضع إطار عمل قوي للحوكمة الشـرعية: يجب أن يتناسـب هذا الإطار مع حجم وتعقيد وطبيعة 
المؤسسة المالية؛ لضمان تلبية جميع المتطلبات الشرعية.

2ـ دمج المبادئ والقيم الإسـلامية: ينبغي دمج المبادئ والقيم الإسـلامية ضمن أي إستراتيجية عمل 
تتبناّها المؤسسة؛ لضمان انسجامها مع أحكام الشريعة.

3ـ التفاعـل مـع لجنـة الشـريعة: يتعين على مجلـس الإدارة التفاعل بفاعلية مع لجنة الشـريعة، وأخذ 
المشورة التي تقدمها اللجنة بعين الاعتبار، وكذلك الالتزام بأي قرارات تصدرها بشأن المسائل الشرعية.

4ـ وضـع آليـة لتسـوية النزاعـات: يجـب علـى مجلـس الإدارة وضع آليـة واضحة لتسـوية النزاعات 
والخلافـات فـي وجهـات النظر بينه وبين لجنة الشـريعة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسـجل للمداولات بين 

الجانبين يشير إلى هذه الخلافات ومساعي حلها.

(1) Bank Negara Malaysia, Shariah Governance Framework, 2010.
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5ـ تمكين لجنة الشريعة: يتطلب من مجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تمُكِّن لجنة 
الشريعة من دراسة القضايا المعروضة عليها باستقلالية وموضوعية.

6ـ إقامة اتصال فعال مع لجنة الشـريعة: يجب أن يتم التواصل بفاعلية مع لجنة الشـريعة بشـأن جميع 
الأمور المتعلقة بمتطلبات الحوكمة الشرعية أو مخاطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة.

7ـ تخصيص موارد كافية: يتعيَّن على مجلس الإدارة تخصيص موارد كافية لتطوير مهارات وخبرات 
نهم من أداء مهامهم بكفاءة. أعضاء لجنة الشريعة، بما يمكِّ

8ـ تقييم أداء لجنة الشـريعة: يجب على مجلس الإدارة تقييم مدى أداء وفاعلية لجنة الشـريعة بشـكل 
دوري.

9ـ الإفصاح عن المتثال للشريعة: يتعيَّن على مجلس الإدارة الإفصاح بشكل دوري عن مدى امتثال 
المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتسـعى هـذه المتطلبـات إلى ضمـان تفعيل الحوكمة الشـرعية بفاعليـة، وتحقيق التكامـل بين إدارة 
المؤسسة والقيم الإسلامية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية في النظام المالي الإسلامي.

وفقًا لهذا الإطار الجديد للحوكمة الشرعية، يتعيَّن على لجنة الشريعة في المؤسسات المالية الإسلامية 
الالتزام بمجموعة من المتطلبات لتعزيز الدور الشرعي والامتثال لأحكام الشريعة، وتتمثل هذه المتطلبات 

في النقاط الآتية:

1ـ ميثاق اللجنة: يجب أن يكون للجنة الشـريعة ميثاق يحدد بوضوح مسـؤولياتها، ويتعيَّن أن تتألف 
اللجنة من خمسة أعضاء.

2ـ تقديم المشـورة: تقديم المشـورة للمؤسسات المالية الإسلامية لضمان تحقيق أهدافها بما يتوافق 
مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3ـ النصح والإرشاد: تقديم النصح بشأن الأعمال التي تعتزم المؤسسات المالية الإسلامية القيام بها، 
والتي قد تؤدي إلى عدم الامتثال لأحكام الشريعة.

4ـ التدقيق الشـرعي: التأكد من أن المؤسسـة المالية الإسـلامية لا تقوم بوظائف تتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية.

5ـ مسؤولية القرارات: تكون اللجنة مسؤولة عن جودة ودقة وصحة القرارات التي تصدرها والمشورة 
التي تقدِّمها للمؤسسة المالية الإسلامية.



640     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

ن على رئيـس اللجنة الشـرعية ضمان وجـود إجراءات مناسـبة لتنظيم  6ـ تنظيـم الجتماعـات: يتعيّـَ
اجتماعات اللجنة والعمل كحلقة وصل بين المجلس واللجنة لتعزيز التفاهم بين الطرفين.

7ـ تعيين الأعضاء: يجب أن يكون أعضاء لجنة الشريعة مسلمين مؤهلين يمتلكون المهارات والمعرفة 
اللازمة لأداء مسؤولياتهم، ويجب أن يكون لدى العضو على الأقل درجة بكالوريوس في الشريعة أو فقه 
المعامـلات، بالإضافـة إلى المعرفة في الشـريعة والخبرة المالية الإسـلامية، ويسُـتبعَد أي عضـو إذا اتُّهم 
بجريمـة جنائيـة تتعلـق بخيانة الأمانـة أو الاحتيـال، أو ارتكاب جريمـة أو المتاجرة في المخـدرات، كما 
يسُتبعَد أي عضو قدَّم خدماته لنفس المؤسسة المالية لأكثر من تسع سنوات، ويبدأ العمل بهذه الفقرة في 

1 أبريل 2023م.

8ـ الإفصاح: يجب على اللجنة الإفصاح عن مسـؤولياتها ومدى امتثال المؤسسـة المالية الإسـلامية 
لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتسـعى هذه المتطلبات إلى ضمان تحقيق التوافق الكامل مع الشـريعة الإسـلامية وتعزيز دور لجنة 
الشريعة في المؤسسات المالية الإسلامية لضمان الامتثال والمصداقية)1(. 

كمـا تـم التطـرق من خلال هذا الإطـار إلى أهميـة إدارة المخاطر، وذلك من خلال مـا تلعبه من دور 
في تقييمها لمخاطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، وقياس تأثير هذه المخاطر في المؤسسات 
الماليـة ودورهـا في وضع التدابير المناسـبة من أجل تخفيف هذه المخاطر، كما أشـار إلى أنه يجب على 
المؤسسـات الماليـة الإسـلامية أن تقـوم بالتدقيـق الشـرعي، لتقييم مدى جـودة وفاعلية الرقابـة الداخلية 
ل  للمؤسسات، وكذا أنظمة المخاطر ومدى امتثال عملياتها وأنشطتها للشريعة، ليتم إبلاغ النتائج المتوصَّ
إليها من عملية التدقيق إلى مجلس الإدارة ولجنة الشريعة في شكل تقرير، بشرط أن يقوم بعملية التدقيق 
مدقق حسابات خارجي مؤهل ولديه المعرفة اللازمة بمتطلبات الشريعة الإسلامية المطبَّقة على الأعمال 

المالية الإسلامية)2(.

إن مستقبل نظام الحوكمة الشرعية يتطلب العمل على تحقيق وتوفير المتطلبات الآتية:

1ـ إصـلاح البنيـة القانونيـة: ينبغي أن تكون البنية القانونية متناسـقة ومتوافقة مـع المتطلبات الخاصة 
بالمؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما يسهم في تعزيز دور هذه المؤسسات في الأسواق المالية.

(1) Bank Negara Malaysia, Shariah Governance Framework, 2019.

عايدة، بلقاسـم، دور الحوكمة الشـرعية في المؤسسات المالية الإسـلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية: دراسة   )2(
حالة كل من ماليزيا، مصر، السودان، الكويت، الأردن، والبنك الإسلامي للتنمية )ص67(.
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2ـ تأسـيس هيئة عليا مشـتركة للحوكمة الشرعية: من الضروري إنشاء هيئة عليا مشتركة بين الجهات 
الرقابية للإشراف على نظُُم وتعليمات الحوكمة الشرعية وضمان تناسقها بعضها مع بعض، وهو ما يعزز 

من كفاءة وفاعلية هذه النُّظُم.

3ـ إنشاء هيئة شرعية مركزية: يجب تأسيس هيئة شرعية مركزية تشُرِف على أعمال الهيئات الشرعية 
وتعمـل علـى توحيد الآراء والفتاوى الشـرعية ما أمكـن؛ لضمان تحقيق التوافق والانسـجام بين مختلف 

الفتاوى.

4ـ تشـجيع المراكـز البحثيـة: يجب تحفيز المراكـز البحثية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسـلامي، 
مع تشـجيع الجهات الرسـمية على إقامة المؤتمرات والملتقيات التخصصية في مجال الحوكمة الشرعية 

لتعزيز التبادل المعرفي وتطوير هذا المجال.

5ـ إنشاء معاهد تدريبية متخصصة: يتطلب الأمر إنشاء معاهد تدريبية متخصصة في الحوكمة الشرعية، 
مع تشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تبنِّي برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل حديثي التخرج للعمل 

في وظائف الحوكمة الشرعية)1(.

وتطبيق هذه المتطلبات سيساهم في تعزيز فاعلية وكفاءة نظام الحوكمة الشرعية، بما يضمن انسجامه 
مع التحديات والمتطلبات الحديثة في مجال التمويل الإسلامي.

الناهض، نظرية الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية: دراسـة تطبيقية لنظام الحوكمة الشـرعية لدولة الكويت )ص238-  )1(
.)239
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 المبحث الرابع

مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وأثر 

اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

يتناول هذا المبحث مسـؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات 
المالية الإسـلامية، وأثر اختلال الحوكمة الشـرعية في الالتزام الشـرعي للمؤسسـات المالية الإسـلامية، 

وينقسم إلى مطلبين.

المطلب الأول : مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

لقـد عـرف موضوع الحوكمة الشـرعية قدرًا كبيرًا من الاهتمام والعناية من قبِل السـلطات الإشـرافية 
والرقابية والمنظمات الدولية، وأيضًا من قبِل قطاع المصارف على المستوى الإقليمي والدولي؛ لما له من 
دور كبير في تعزيز الإفصاح والشفافية، ومن كسب ثقة المساهمين والأطراف ذات المصالح)1(. ومما يزيد 
من فاعلية الحوكمة الشـرعية: إشـراف الهيئات الرسمية للدولة على أعمال أعضاء هيئات الفتوى والرقابة 
الشـرعية، مـن خلال إصـدار القوانين التي تنظِّم عمل هـذه الهيئات، أو من خلال إيجاد هيئة عليا تشُـرِف 
على تطبيق القوانين، وتضع المعايير الشـرعية والمهنية لأعمال هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية. وتلعب 
الجهـات الرقابيـة دورًا حاسـمًا فـي تنظيم وتفعيل الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية، 

وتتضمن مسؤولياتها ما يأتي:

1ـ إصدار التشـريعات والتعليمات: تعتمد الجهات الرقابية مجموعة من القوانين والتشـريعات التي 
تنظِّم الحوكمة الشرعية وتضمن التزام المؤسسات المالية الإسلامية بها.

2ـ مراقبة اللتزام: تراقب الجهات الرقابية مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير الشرعية 
سواء من خلال المراجعات الدورية أو عن طريق فرَِق التفتيش.

3ـ توفير التدريب والتأهيل: تتولى الجهات الرقابية تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيل العاملين 
في المؤسسات المالية حول الحوكمة الشرعية وكيفية تطبيقها بفاعلية.

الوابل، الحوكمة المؤسسية والشرعية في المصارف الإسلامية )ص3(.  )1(
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4ـ التقييـم والتدقيـق الشـرعي: تقوم بعمليـات تقييم وتدقيـق دوري للإجراءات الشـرعية المتبعة في 
المؤسسات المالية لضمان توافقها مع المبادئ الإسلامية.

5ـ إصدار الفتاوى والإرشـادات: تصدر الجهات المختصة الفتاوى والإرشادات الشرعية التي تتعلق 
بالعمليات المالية لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

6ـ تعزيز الشفافية والمساءلة: تضع الجهات الرقابية آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات 
المالية الإسلامية لضمان الالتزام التام بالمبادئ الشرعية.

7ـ إدارة المخاطـر الشـرعية: تضـع السياسـات والإجراءات التي تسـاعد في تحديـد وإدارة المخاطر 
الشرعية التي قد تواجه المؤسسات المالية الإسلامية.

ومـن خـلال هـذه الإجـراءات، تضمـن الجهـات الرقابيـة توافـق العمليـات المالية في المؤسسـات 
الإسـلامية مع الشـريعة الإسلامية وتوافقها مع أفضل ممارسات الحوكمة، وهو ما يعزز الثقة والمصداقية 
في هذا القطاع المالي. بالإضافة إلى ذلك، يتعيَّن التنسـيق المسـتمر بين الجهات الإشـرافية والمؤسسات 
المالية الإسلامية على المستوى الوطني، فضلًا عن التعاون العالمي بين الجهات الإشرافية لتعزيز وتطوير 

الحوكمة الشرعية بصفة مستدامة.

المطلب الثاني : أثر اختلال الحوكمة الشرعية في الالتزام الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية

إن الحوكمة الشـرعية تعُتبرَ هي الخط الفاصل بين الحلال والحرام، فمتى ما التزمت بها المؤسسـات 
نة من ارتكاب التعاملات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومتى  المالية الإسلامية فإنها ستكون محصَّ

ما تركت الالتزام بها فإنها ستكون في عرضة للوقوع في شَرَك المعاملات المحرمة شرعًا)1(. 

فنتيجةً لعدم التزام المؤسسات المالية بنظام فعال للحوكمة الشرعية، فإنه قد تضطر المؤسسة المالية 
لة من العمليات غير المتوافقة مع أحكام الشـريعة الإسـلامية، وفي  إلى تجنيب الأموال والأرباح المتحصِّ
بعـض الأحيـان كذلـك قد يضطر المسـاهمون إلى تطهير نسـبة من أرباحهـم نتيجة لعدم التزام المؤسسـة 
بالحوكمة الشـرعية، فضلًا عن أن عدم التزام المؤسسـة المالية بالحوكمة الشرعية قد يؤدي إلى التشكيك 
فيها وفي مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما قد يسبب مخاطر للثقة والسمعة، وهو ما يعني 
نشـوء أزمة ثقة بين المؤسسـة المالية وأصحاب المصلحة، فمن المعلوم أن الثقة تعُتبرَ عنصرًا أساسـيًّا في 
الصناعة المالية الإسـلامية، فالثقة هي حجر الزاوية لنشـاط المؤسسـة المالية العاملة فيها؛ ولذلك ينبغي 

الناهض، عبد العزيز سعد، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية: دراسة تطبيقية لنظام الحوكمة الشرعية لدولة الكويت،   )1(
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في المصرفية والمالية الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 2019م )ص87(.
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لمجالس إدارة هذه المؤسسات وإداراتها التنفيذية التفاني من أجل تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسة واطمئنانه 
إليها؛ لما لذلك من أهمية لاستمرارية أعمال المؤسسة ونموها. 

وإن نظام الحوكمة الشرعية يضفي المزيد من الثقة على قطاع الصناعة المالية الإسلامية والمؤسسات 
العاملة فيها، فالسـمعة الشـرعية عنصر أساسـي من عناصر الثقة فيها، والسـمعة الشـرعية يخدشـها غياب 
نظام فعال للحوكمة الشـرعية؛ ولهذا فإن وجود الهيئات الشـرعية وأجهزة الرقابة الشـرعية سيسـاهم بقوة 
في اسـتقرار الصناعة المالية الإسـلامية، ويعطي المؤسسات المالية الصبغة الشرعية المطلوبة، كما يعطي 

وجودها ارتياحًا لدى جمهور المتعاملين مع المؤسسة)1(.

فاختلال الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسلامية يمكن أن يترتب عليه آثار سلبية عديدة 
تؤثر بشكل مباشر في الالتزام الشرعي لهذه المؤسسات، منها:

1ـ تـآكل الثقة والمصداقية، فالحوكمة الشـرعية الفعالة تضمـن أن العمليات المالية تتوافق مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية. واختلال هذه الحوكمة يمكن أن يؤدي إلى شكوك حول مدى التزام المؤسسة بالمبادئ 

الإسلامية، وهو ما يضُعف ثقة العملاء والمستثمرين. 

2ـ تعرُّض المؤسسـة للمخاطر الشـرعية، حيث إن الافتقار إلى حوكمة شـرعية متينة يقود إلى مخاطر 
تتمثـل فـي تنفيـذ عمليات أو منتجات مالية غير متوافقة مع الشـريعة، وهو ما قد يسـتدعي اتخاذ إجراءات 

تصحيحية مكلِّفة وتعويضات. 

3ـ فقدان القدرة التنافسية، حيث إن الالتزام الصارم بالشريعة هو إحدى النقاط الأساسية التي تجذب 
العملاء والمستثمرين إلى المؤسسات المالية الإسلامية، واختلال الحوكمة يمكن أن يجعل المؤسسة أقل 

جاذبية، وهو ما يضعف قدرتها التنافسية.

4ـ تدنِّي مستوى الإفصاح والشفافية، حيث إن الحوكمة الشرعية الفعالة تتطلب إفصاحًا شفافاً ودقيقًا 
عـن العمليـات والمنتجات المالية، وأي اختلال في الحوكمة يمكـن أن يؤدي إلى غموض في الإفصاح، 

وهو ما يسبب شكوكًا حول مدى احترام المؤسسة لمبادئ الشريعة.

5ـ التداعيـات القانونيـة والتنظيميـة، حيـث إن اختلال الحوكمة الشـرعية قد يؤدي إلـى عقوبات من 
الجهات الرقابية بسبب عدم الالتزام بالمعايير الشرعية المعتمدة.

6ـ التأثير في العلاقات مع الجهات الإشرافية، حيث إن العلاقات مع الجهات الرقابية والإشرافية تتأثر 

الناهض، نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية: دراسة تطبيقية لنظام الحوكمة الشرعية لدولة الكويت )ص149-147(.  )1(
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سلباً عندما يتبيَّن أن المؤسسة لا تلتزم بالحوكمة الشرعية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى رقابة أشد وإجراءات 
أكثر صرامة. 

7ـ ضعف إدارة المخاطر، حيث إن الحوكمة الشرعية تساعد في إدارة المخاطر الشرعية بفاعلية، وأي 
خلل في الحوكمة يمكن أن يؤدي إلى ضعف في كشـف وإدارة تلك المخاطر، وهو ما يزيد من احتمالية 

التورط في ممارسات غير شرعية.

إن اختلال الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية واسعة 
النطاق تؤثر في ثقة العملاء، والتنافسـية، والاسـتدامة المالية، وهو ما يسـتدعي وجود آليات رقابية صارمة 

وضمانات لإدارة الحوكمة الشرعية بفاعلية.
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 المبحث الخامس

 أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية

ية المؤسسات المالية الإسلامية في الحفاظ على هو

قد أسـهمت معايير هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في دعم الجهود الرامية 
إلى توحيد المرجعيات الشـرعية، والمحاسـبية والمهنية للتدقيق الشـرعي، والتدقيق المالي على مسـتوى 
المؤسسات المالية الإسلامية. ومن هذا المنطلق قامت هيئات الرقابة العليا في بعض الدول باعتماد تلك 
المعايير، أو إعادة إصدارها على مسـتوى القطاع المصرفي مع تعديلات تتناسـب مع البيئة المحلية، مثل 

السودان وسورية والبحرين وغيرها. 

ويعَُدّ توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية أحد الأمور الحيوية للحفاظ 
على هوية هذه المؤسسـات، وضمان توافق عملياتها المالية مع مبادئ الشـريعة الإسـلامية بشكل موثوق 

ومستدام. ويمكن تفصيل أهمية هذا التوحيد في النقاط الآتية:

1ـ ضمـان التوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية، حيـث إن توحيـد مرجعيـة الحوكمة الشـرعية يضمن أن 
جميع العمليات والمنتجات المالية المطبَّقة في المؤسسـات المالية الإسـلامية متوافقة مع مبادئ الشريعة 

الإسلامية، وهو ما يقوِّي الالتزام الجماعي بالتعليمات الشرعية.

2ـ تعزيز الشفافية والوضوح، حيث إن المرجعية الموحدة تسهم في تحقيق مستوًى أعلى من الشفافية 
والوضوح في الإجراءات والمعاملات المالية، وهو ما يسهل عملية الإفصاح والفهم بين جميع الأطراف 

المعنية.

3ـ توحيد الإجراءات والعمليات، حيث إن التوحيد يساعد في تبنِّي واتباع إجراءات وعمليات موحدة، 
ل التحويل والتعاون بين المؤسسات المختلفة. وهو ما يحقق كفاءة أعلى في العمل ويسهِّ

4ـ تعزيز المصداقية والشـرعية أمام العملاء، حيث إن المؤسسـات التي تعمل تحت مرجعية موحدة 
تمنح عملاءها ومستثمريها ثقة أكبر بأن جميع منتجاتها وخدماتها تتوافق مع الشريعة بشكل صحيح.

5ـ تسـهيل الرقابة والإشـراف، حيـث يجعل توحيد المرجعية عملية الإشـراف والرقابـة أكثر فاعلية، 
حيث يمكن للجهات الرقابية التركيز على تطبيق مرجعية واحدة بدلًا من التشتت بين معايير مختلفة.
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ل التنسيق والتعاون بين المؤسسات  6ـ تعزيز التنسيق والتعاون الدولي، حيث إن توحيد المرجعية يسهِّ
المالية الإسـلامية على مسـتوى العالم، وهو ما يعزز من تنافسـية وصمود هذه المؤسسـات في الأسـواق 

الدولية.

7ـ الحمايـة من التلاعب والتجاوزات، حيث يسـاهم التوحيـد في تقليل فرص التلاعب والتجاوزات 
الشرعية، ويتم إحكام الرقابة بوجود معايير واضحة وموحدة.

9ـ تعزيز السـتدامة والسـتقرار، حيث يؤدي تبنِّي مرجعية شرعية موحدة إلى خلق بيئة مالية مستقرة 
تكون فيها المؤسسات المالية الإسلامية أكثر قدرة على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بفاعلية.

وإن توحيد مرجعية الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية يلعب دورًا كبيرًا في تأكيد 
التزام هذه المؤسسات بمبادئ الشريعة، وتعزيز الثقة والمصداقية، وتحقيق الاستدامة والاستقرار. ويتطلب 
هـذا التوحيد التنسـيق الوثيق بيـن الجهات الرقابية والمؤسسـات المالية وضمان الالتـزام بمعايير موحدة 

تدعم توجيه المؤسسات في تنفيذ عملياتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي توصية في قرار رقم )76( بشأن مشكلات البنوك الإسلامية 
فـي دورة مؤتمـره الثامـن ببندر سـيري بيجوان، بروناي دار السـلام مـن 1-7 المحـرم 1414هـ الموافق 
ها: دعوة البنوك الإسـلامية إلى تنسـيق نشـاط هيئات الرقابة الشـرعية لديها،  21-27 يونيو 1993م، نصُّ
سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل 

الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. والله الموفق)1(.

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي )ص245(.  )1(
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مشروع قرار وتوصيات للموضوع

إيماناً منا بأهمية تحقيق الالتزام الكامل بمبادئ الشـريعة الإسـلامية في المؤسسات المالية الإسلامية 
المعاصرة، وحرصًا على تعزيز الثقة والمصداقية في هذا القطاع المالي، نقدِّم مشـروع القرار والتوصيات 

الآتي لتفعيل وتحسين الحوكمة الشرعية.

بناءً على:

1ـ مبـادئ الشـريعة الإسـلامية التي تعُتبرَ الأسـاس لـكل المعامـلات المالية في المؤسسـات المالية 
الإسلامية.

2ـ أهمية الحوكمة الشرعية في ضمان توافق العمليات المالية مع الشريعة وتعزيز المصداقية والشفافية.
3ـ ضـرورة التنسـيق بين الجهـات الرقابية والمؤسسـات المالية الإسـلامية على المسـتويين الوطني 

والدولي.

يقرر المجمع:

1ـ اعتماد مرجعية شرعية موحدة: 

أ ـ تتبنـى كافـة المؤسسـات المالية الإسـلامية مرجعية شـرعية موحدة تعتمد على معاييـر معترف بها 
دوليًّا مثل معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )AAOIFI( ومجلس الخدمات 

 .)IFSB( المالية الإسلامية

ب ـ تشكيل لجنة عليا تضم كبار العلماء والخبراء في المالية الإسلامية لتحديث وتطوير هذه المرجعية 
بشكل دوري.

2ـ تعزيز دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في الحوكمة الشرعية.
3ـ تعزيز الشفافية والإفصاح: 

أ ـ إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بنشر تقارير دورية حول مدى التزامها بالحوكمة الشرعية. 
ب ـ تطوير قواعد واضحة للإفصاح المالي تتضمن تفاصيل العمليات والعقود المالية لضمان الشفافية.
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4ـ تعزيز الدور الرقابي للجهات التنظيمية: 

أ ـ تمكين الجهات الرقابية من فرض عقوبات صارمة على المؤسسات التي تتجاوز المبادئ الشرعية.
ب ـ تطويـر آليـات رقابيـة متقدمة تعتمد علـى التكنولوجيا لمتابعة العمليات الماليـة وضمان التزامها 

بالحوكمة الشرعية.

5ـ تشكيل لجان إشراف مشتركة:

أ ـ تشـكيل لجان إشـراف مشـتركة تضم ممثلين عن المؤسسات المالية الإسـلامية والجهات الرقابية 
لضمان التطبيق الفعلي لمعايير الحوكمة الشرعية. 

ب ـ تقديم تقارير دورية عن مدى التزام المؤسسات وتقديم توصيات لتحسين الأداء الشرعي.

التوصيات :

1ـ التدريب والتأهيل المستمر: 

أ ـ تقديم دورات تدريبية منتظمة للعاملين في المؤسسـات المالية الإسـلامية لتعزيز فهمهم وتطبيقهم 
للحوكمة الشرعية. 

ب ـ التعـاون مـع الجامعـات والمعاهـد المتخصصة لإدراج مناهج دراسـية متخصصـة في الحوكمة 
الشرعية.

2ـ تعزيز التعاون الدولي:

أ ـ التعاون مع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية الإسلامية على المستوى الدولي لتبادل الخبرات 
والمعايير وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة الشرعية. 

ب ـ عقـد مؤتمـرات وورش عمل دولية بشـكل دوري لتعزيز التنسـيق والتعاون فـي مجال الحوكمة 
الشرعية.
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 بحث فضيلة الشيخ

يوسف بن حسن خلاوي

الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي





مقدمة

ليس من شـك في أن المؤسسـات المالية الإسلامية هي أحوج المؤسسات إلى الحوكمة المؤسسية؛ 
لنفس الدواعي التي تحتاج من أجلها المؤسسات التقليدية إلى هذه النظم والأساليب التنظيمية، ولأسباب 
أخرى تتعلق بطبيعة المؤسسات المالية الإسلامية، والتي تتعلق بالالتزام الشرعي وتحرّي تطبيق الأحكام 
الشـرعية والمُثـل الأخلاقيـة فـي معامـلات وصفقـات هذه المؤسسـات، سـواء فـي مجالات الاسـتثمار 

والأسواق المالية والتأمين والتكافل أو غيرها.

إن تـوازن العلاقـات وتحقيـق مصالح جميع أطراف النشـاط الاسـتثماري، إضافة إلى وضع وسـائل 
ة للمؤسسة، كلُّ ذلك ضروري لتحقيق نجاح المؤسسة أيّ مؤسسة، لكنَّ التحديَ  قُ الأهداف المرجوَّ تحقِّ
الأكبر لدى المؤسسات المالية الإسلامية هو في ضبط آخر، وتوازن من نوع مختلف، ألا وهو التوازن بين 
الجانب الشرعي والجانب الاستثماري، والذي استدعى وجود هيئة شرعية تراقب سائر العمليات والنظم 

لتضمن التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية.

ومع التسليم بأهمية الحوكمة الشرعية ودخول سائر المؤسسات المالية الإسلامية في هذا المضمار، 
وتعدد صدور الأدلة والمعايير التي تضبط التزام الهيئات المالية بالشريعة الإسلامية، فإن هنالك تحدياتٍ 
تواجه عمل هذه المؤسسـات، منها: ما يتعلق بالهدف العام، وهو الالتزام الشـرعي الذي واجه قصورًا في 
تطبيقه بسبب تعدد المرجعيات ومرونة معايير الحوكمة في بعض المؤسسات، في ضوء عدم وجود معايير 
عامة ملزمة، وإلى جانب ذلك بعض الخلل الذي حصل على مسـتوى بعض سياسـات الحوكمة مما أفقد 

الهيئات الشرعية استقلاليتها فجعل وجودها قريباً من عدمه.

إن أهميـة هذه القضية بصفة عامة وإلحاح المشـكلات التـي واجهت تطبيق الحوكمة، وغير ذلك من 
الأسباب كان وراء ترحيب منتدى البركة بالمشاركة بهذه الورقة في مؤسسة عريقة كمجمع الفقه الإسلامي 

الدولي، والذي يعد إحدى المرجعيات العلمية الكبرى في مجال البحث الشرعي الجاد والأصيل.

ب بالشـراكات الجادة التي تتنـاول وتتعاطى التحديات التي  وإلـى جانـب ذلك فإن منتدى البركة يرحِّ
تواجـه الاقتصاد الإسـلامي والمصرفية الإسـلامية على وجه الخصوص، باعتبارهـا أجلى مظاهر التطبيق 



656     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

المعاصـر للاقتصـاد الإسـلامي، بـل إن منتـدى البركة إذ يشـارك بهذه الورقـة فإنه يمضي على مـا كان له 
فضل الدعوة إليه بل تطبيقه سـابقًا، ألا وهو فكرة الورقة المؤسسـية التي تتداولها الأقلام المختلفة ويحبِّر 
مفاهيمها لفيفٌ من الباحثين والخبراء في المؤسسات النابهة، وقد أطلق المنتدى هذه الفكرة وألزم نفسه 
بها منذ ندوة البركة رقم )42( بشأن »القتصاد الرقمي واستشراف المستقبل«، وهو اليوم يرحب بالمشاركة 
بورقة يكون هو من يقدمها تماشـياً مع ما اعتبره »فريضةً محكمةً وسـنةً متبعةً«، والأمل معقودٌ على سـائر 
المؤسسـات بأن تتواصى بهذه السـنة وتعمل بها؛ ضماناً لخروج أطروحات رصينة تجمع محاسـن القول 

وتأخذ بمجامع الكلم.

والله أسأل أن يفيد بهذا الجهد الذي نرحب بأن نقدمه لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.

 الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي
الشيخ يوسف بن حسن خلاوي
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 تمهيد

مفهوم الحوكمة الشرعية وأهميتها وحكمها

كلمـة الحوكمـة فـي أصلها مصدر على وزن فوعلـة من الفعل »فوعل« الرباعي، وهو اشـتقاق مرتبط 
بكلمـة »الحكومـة« والواو فيه زائدة تقدمت رتبتها تخفيفًا؛ إذ أصل الفعل على قاعدة الاشـتقاق »حَكْوَم« 
علـى وزن فعـول مثـل »هـرول«، فصـار على وزن فوعـل، وكلا الصيغتين مـن ملحقات »فعلـل« الرباعي 
وأحد معانيه صوغ عمل المسمى. أي: إلباس حقيقته صيغة الفعل، وهو شائع في الاشتقاق المعاصر نحو 

»عولم« و»حوسب« وغيرهما)1(.

والكلمـة فـي أصل وضعها كلمة اصطلاحية تدل على مفهوم حديث دخل الشـركات المعاصرة ذات 
الأطراف المتعددة للحفاظ على مصالح ذوي العلاقات المختلفة مع الشركة أو المؤسسة.

وقـد جـاء هـذا المصطلح تعبيـرًا عن الرغبـة في تعريـب مفهوم كلمـة »Governance« وشـاع 
اسـتخدام كلمـة الحوكمـة تعبيـرًا عن هـذا المفهوم السـابق وما ارتبط بـه من مصطلحـات كالإدارة 
الرشـيدة، والإدارة الجيـدة، وغيرهما، وقـد عرفت هذه الكلمة بعدة تعريفات نشـير إلى بعضها مما 

يحظى بقدر من الاتفاق:

1ـ عرفتهـا جمعيـة )Cadbury( حوكمة الشـركات »Corporate Governance« في تقريرها الصادر 
سـنة 1992 بأنهـا »الأسـلوب الذي يحقق التوازن بيـن الأهداف الاقتصاديـة والاجتماعية من جهة، وبين 
ال  ع على الاستخدام الفعَّ الأهداف الفردية والمشـتركة من جهة أخرى، وأن إطار حوكمة الشـركات يشـجِّ
للموارد ويحثُّ أيضًا على توفير نظم المحاسـبة والمسـاءلة عن إدارة هذه الموارد، والهدف من ذلك هو 

التقريب قدر الإمكان بين مصالح الأفراد والشركات والمجتمع«)2(.

2ـ وعرفتهـا منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنميـة )OCED( بأنها »مجموعة مـن العلاقات بين إدارة 
الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها والأطراف الأخرى التي لها اهتمام بالشركة، كما أنها تبيِّن الآلية التي 

ينظر: تمهيد القواعد بشـرح تسـهيل الفوائد، لابن ناظر الجيش، دراسـة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرين، دار السلام   )1(
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة ـ جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 1428هـ )3744/8( و)3769/8(.

(2) Cadbury Committee (1992) Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 

London, Gee and Co Ltd.
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ح من خلالها أهداف الشركة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها، ومن ثمَ فإن الحوكمة  توُضَّ
ر لكل من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسـبة للوصول إلى الأهداف التي  الجيـدة هـي التي توفّـِ
تصبُّ في مصلحة الشركة وتسهِّل عملية إيجاد مراقبة فعالة، ومن ثم تساعد الشركة على استغلال مواردها 

رة فيما يعرف بكفاءة الأداء«)1(. نها من تحقيق الأهداف المسطَّ استغلالًا رشيدًا يمكِّ

3ـ ويركِّز بعض الباحثين على هدف الحوكمة في جانب »إحكام الرقابة على مديري منظمات الأعمال 
من قبل مقدمي الأموال؛ لضمان عدم قيام إدارة هذه المنظمات باستغلال أموالهم ذاتيًّا أو باستثمارها في 

مشروعات غير رشيدة اقتصاديًّا«)2(.

فيظهر بذلك أن حوكمة المؤسسات تهدف في الأساس إلى المحافظة على حقوق الشركاء والمساهمين 
وأطـراف العلاقات بالمؤسسـات، من خلال إدارة رشـيدة، وهذا يعود بنا إلى أصـل الكلمة اليوناني الذي 
بان، وحماية السـفينة بمـن عليها وما عليهـا أثناء رحلتها  يـدور حول القيادة السـليمة للسـفينة مـن قبل الرُّ

وصولًا بها إلى الوجهة المطلوبة))(.

ويظهـر من هذه التعريفات أن الحوكمة في نسـقها الوضعي تهـدف إلى حماية مجموعة من الأطراف 
هم: 1ـ المساهمون 2ـ ومجلس الإدارة 3ـ والإدارة 4ـ وكذلك أصحاب المصالح الأخرى.

أما الحوكمة الشرعية فتختلف شيئاً ما من هذه الزاوية؛ لارتباط هذه الحوكمة بفكرة الالتزام الشرعي 
أو انضباط النظم والأهداف والوسـائل بالأحكام الشـرعية، والذي اسـتدعى وجود طرف خامس في هذه 

المعادلة يتمثل في هيئة الرقابة الشرعية بمستوياتها المختلفة)4(.

تعريف الحوكمة الشرعية :

عرفها مجلس الخدمات الماليزي في المعيار العاشر المتعلق بالحوكمة الشرعية بأنها »مجموعة من 

(1) Organization for Economic Co-operation and Development. (2000) Principles of Corporate Governance, 

OECD Publications Service.

)2(  إطار محاسـبي مقترح لدور حوكمة الشـركات في تنشيط سوق الأوراق المالية، ملتقى أدوار المحاسبين ومراقبي الحسابات 
في قرارات الإدارة وتنمية الموارد 20-24 مارس 2005م، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2005م، ص: 100.

ينظر: أثر تفعيل قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف الإسلامية، حالة دول الخليج، شوقي عشاور بورقبة، عبد الحليم   )((
عمار غربي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد الإسلامي، م2: 28 ع: 3، 2015م )ص126(.

)4(  ينظر: الحوكمة في المصارف الإسلامية، ابن ثابت علال، عبدي نعيمة، جامعة عمار ثليجي )ص8(، ودور الحوكمة الشرعية 
في المؤسسـات المالية الإسـلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ـ دراسـة حالة كل من ماليزيا، مصر، السـودان، 
الكويت، الأردن والبنك الإسـلامي للتنمية، خلالف عايدة، بلقاضي بلقاسـم، مجلة دراسـات في المالية الإسلامية والتنمية، 

مج: 3، ع: 2، 2022م )ص58(.
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الترتيبات المؤسسـية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها المؤسسـات المالية الإسلامية ـ ومن يتعامل معها ـ 
بأن هناك إشرافاً شرعيًّا فاعلًا مستقلاًّ على أعمالها«.

كمـا عُرِّفـت بأنهـا مجموعة من النظـم التي تبين علاقة هيئة الرقابة الشـرعية بالمؤسسـات المالية بما 
فيها من مجالس الإدارة، وهيئة عمومية للمؤسسة والإدارة التنفيذية لها، من حيث: أسس التعيين، وضبط 
الفتوى، ومدى التزام المؤسسـة بالفتوى التي تصدرها الهيئة، ومسـؤولية الهيئة الشـرعية عن سـلامة تطبيق 

المؤسسة للفتوى والإجراءات اللازمة لسلامة التطبيق»)1(.

ثانياً : أهمية الحوكمة الشرعية

ترتبط الحوكمة الشرعية كما سبق بفكرة الالتزام الشرعي في المنتجات والعمليات والأنشطة المختلفة، 
وكمـا يظهـر فإن وجـود هذه الحوكمة هـو ضمانة تحقيق هذا الالتزام إذا أمكن تطبيقها بشـكل يسـتوعب 
جميع العمليات والأنشـطة، ومن ضرورات ذلك: وجود هيئة شـرعية من شـأنها أن تراقب سير العمليات 
الاستثمارية بما يتوافق مع أحكام الشريعة بما يحفظ مصالح ذوي العلاقة من حيث تحقيق أرباح سليمة من 
أخطار الامتثال الشـرعي، والتأكيد على اسـتثمار المال في وجوه مقبولة شرعًا، وسلامة الأنشطة الخدمية 

التي يقدمها البنك من الناحية الشرعية، وفي ضوء هذه الحوكمة تتحقق الأهداف الآتية:

1ـ تعزيز الاستقرار المالي وكسب ثقة أصحاب المصالح. 
2ـ ضمان الالتزام الصارم بمبادئ الشريعة الإسلامية. 

3ـ إعطاء مصداقية للمؤسسات المالية الإسلامية. 
4ـ حماية أموال المساهمين. 

5ـ ضمان استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. 
6ـ الإفصاح والشفافية في الكشوف المالية. 

7ـ تفادي وجود أخطاء متعمدة أو انحراف متعمد أو غير متعمد. 
8ـ تحقيق العدالة بين جميع الأطراف)2(.

)1(  ينظر: حوكمة هيئات الرقابة الشـرعية في المؤسسـات الدولية، محمود علي السرطاوي، ندوة الهيئات الشرعية بين المركزية 
والتبعية، الأردن، 21-22 مارس 2115 )ص12(.

)2(  دور الحوكمـة الشـرعية فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية فـي تحقيق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، )ص62(، ونحو 
تفعيل الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية العاملة في ليبيا، المجلة الإفريقية للدراسـات المتقدمة في العلوم الإنسـانية 
والاجتماعية، ع: 2، م: 2، أبريل 2023م )ص60(، وحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي، 

سعيد بوهراوة وحليمة بوكروشة، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية - عدد: 2 ـ جوان 2015م )ص113(.



660     الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

فالظاهر أن أهمية الحوكمة الشرعية تتجاوز فكرة الاستثمار العادل القائم على أساس العدالة وتنَفُذ به 
إلى استثمار نظيف قائم على الامتثال الشرعي والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

فهـي بهـذا تتفق مـع الحوكمة التقليدية في التماسـها تكنولوجيا الإدارة الحديثـة، وتزيد عليها بعنصر 
الالتزام والضبط الشرعي للعمليات والأنشطة والخدمات. 

ثالثاً : حكم الحوكمة الشرعية

مـن المقـرر شـرعًا أن الأمانـة جزء لا يتجزأ مـن الأعمال القائمة على أسـاس الشـراكة أو الإجارة أو 
الوكالة، ولا تخلو مؤسسـة من المؤسسـات الاسـتثمارية المعاصرة من هذه العلاقات الثلاثة، ويعني هذا 
تقرر الاستحفاظ في مجموعها، سواء في حق المدير أو الموظف أو الوكيل في عمل من الأعمال)1(، وكل 
من ثبتت في حقه هذه الخاصية وتقرر عنده هذا المعنى فإنه ملزم بالعمل وفقًا للعدل والصيانة، وليس له 

أن يفرط في عمله ولا أن يبدد أموال الشركة، فضلًا عن أن يختلس أو يغش أو يخون. 

وإذا نظرنـا إلـى إجراءات الحوكمة نجد أنها مجموعة من الترتيبات التي تضمن تحقق عنصر الأمانة، 
بما يرتبط به من شفافية وإفصاح وحرص على تحقيق مصالح الجميع، ولا يتم ذلك في حالة المؤسسات 
الشرعية إلا بالالتزام بالأحكام الشرعية، ومن متطلبات ذلك وضع نظم ومعايير ولوائح تحدد الاختصاصات 
وتحقق الرقابة على العمليات ضماناً لسلامة هذه العمليات من ناحية، وضماناً لالتزام كل أطراف العملية 

الاستثمارية بدوره في إطار الأمانة.

ويعني ذلك أن الحوكمة وسيلة من وسائل تحقق الواجب السابق، ألا وهو الالتزام الشرعي في جانب المهام 
الإدارية والعمليات الاستثمارية، ومن المقرر في القواعد الفقهية »أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«)2(.

ومـن هنـا فالحوكمـة الشـرعية واجبـة؛ لأنهـا وسـيلة تحقيـق الالتـزام الشـرعي للمؤسسـات المالية 
الإسـلامية، والنظـر في مصادر الشـريعة ومواردها المختلفة يقـرِّب هذا الحكم ويـدل عليه، فكل عناصر 
الحوكمة الشـرعية والمؤسسـية موجـودة في نصوص متفرقـة، يكُوِّن مجموعها نظريـة متكاملة للحوكمة 
الشرعية، ويضع الأصول العامة والخطوط العريضة لهذه الفكرة، ويقرِّر كذلك أن الإسلام عرف من نظم 
الضبط والالتزام ما يكفي لبناء نظرية متكاملة عن الحوكمة قبل أن تعرفها النظم الغربية بأكثر من ألف عام.

المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة )396/5( ونظرية الاستحفاظ في الشريعة الإسلامية، محمد السيد علي، رسالة دكتوراه،   )1(
جامعة المنيا، 2022م )ص76 و173(.

تنظـر هـذه القاعـدة في المسـتصفى، للغزالـي، تحقيق: محمد عبد السـلام عبد الشـافي، دار الكتب العلميـة، الطبعة الأولى،   )2(
1413هــ - 1993م )ص57( وروضـة الناظـر وجنة المناظر، لابن قدامة، مؤسسـة الرياّن للطباعة والنشـر والتوزيع، الطبعة 

الثانية 1423هـ-2002م )118/1(.
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أولاً : واقع وآفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة

سـعت المؤسسات المالية الإسـلامية منذ بواكير عملها إلى تحقيق الحوكمة الشرعية من خلال إيجاد 
هيئات الرقابة والمراجعة الشرعية بداخلها، وبدأت المقاربة المعاصرة للحوكمة الشرعية منذ تأسيس البنوك 
الإسلامية، غير أن نقاش الحوكمة الشرعية كان محصورًا في تأسيس هيئة شرعية تضمن شرعية المعاملات 
المالية المعقدة؛ وبعد استقرار موضوع الحوكمة في المؤسسات المالية الوضعية وبدء المؤسسات في تبنيه 
قامـت الجهات الواضعة للمعايير بمراجعتهـا واعتمادها بعد تصفيتها، حيث أدُرِجت ضمن هيكل حوكمة 

الشركات الموجود في المؤسسات المالية الإسلامية.

ويرجـع تاريخ أول معيار شـرعي في إطار الحوكمة الشـرعية إلى صدور معيـار الضوابط )الحوكمة( 
سنة 1997م الذي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد كان ضمن معيار 

المراجعة ثم وُضع بمفرده.

وبعد هذا التاريخ أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية معيار »المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط 
الشـرعية للمؤسسـات التي تقدم خدمات مالية إسلامية« سـنة 2006م، وأصدر البنك المركزي الماليزي 
المبادئ الإرشادية الشاملة للحوكمة الشرعية التي تتضمن إطار الحوكمة الشرعي في أواخر العام 2010 

وبدأ العمل به في يناير 2011م)1(. 

وقامت إلى جانب هذه المعايير جملة من الأدلة الإرشادية المختلفة، وتوسعت المؤسسات في إصدار 
المعاييـر الشـرعية المتعلقـة بالحوكمة الشـرعية، وتنوعـت بحيث شـملت كل جوانب الحوكمة الشـرعية 
والمؤسسـية، ووفـرت مقومات الحوكمة الشـرعية ومكونـات البنية التحتية المتمثلة فـي )مجلس الإدارة ـ 
اللجنة الشرعية ـ مراقب الحسابات(، وبهذا تحققت أسس الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

لكن هذا الواقع الجديد قد ارتبط بعدة تحديات وإشـكاليات واجهت عمل هذه المؤسسـات، منها ما 
يرجع إلى نظم تعيين الهيئات الشرعية، حيث جنحت بعض التطبيقات إلى نظم لا تضمن فكرة الاستقلالية، 
ومنها ما يعود إلى البيئة التي عملت فيها المؤسسات الإسلامية والتي بدت غريبة عن طابعها وخصائصها، 
ما شكَّل عائقًا أمام انطلاقها؛ وإذا جئنا للحديث عن تعدد المرجعيات بسبب إلزامها أو تناقضها فإننا إزاء 
تحـدٍّ آخـر يتعلق باختلاف الأحكام والفتاوى وغيرها، مما سـتعرض له الدراسـة. أما أهم التحديات التي 

تواجه عمل الحوكمة الشرعية فهي:

)1(  ينظر: الصناعة المصرفية الإسـلامية، المفهوم والفلسـفة، التحديات التي تواجهها والآفاق المسـتقبلية لها، نهاد عبد الكريم 
أحمد، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد: 14، العدد: 51 )ص179(. 
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1ـ نظام تعيين ومكافآت أعضاء الهيئات الشرعية:

يقوم نظام تعيين بعض الهيئات الشـرعية على أسـس لا تحقق عنصر الاستقلالية وتتسبب في تضارب 
المصالح، الذي ينتج عنه خلل في ضبط الالتزام الشرعي وتحقيق الرقابة المطلوبة، والأصل أن يكون تعيين 
هذه الهيئة من قبِل الجمعية العمومية، لكن الواقع في بعض المؤسسات أن تعيين الهيئات الشرعية يتم من 
قبِل مجلس الإدارة، ومعنى ذلك أنهم أشبه بموظفين لدى هذه الإدارة، وهذا من شأنه أن يعود بضرر على 
بهَ في  قـرارات هـذه الهيئـات وطريقة متابعتها للالتزام الشـرعي، مما دعا بعض الباحثين إلـى أن يبدي تعجُّ
صراحة فيقول: فكيف يمكن لموظف إداري يتبع مجلس الإدارة ويتقاضى مرتبه منه ويعُيَّن من قبِله ويفصل، 
أن يكون على درجة عالية من المهنية والشفافية تمكنه من إيقاف صفقة أو منتج؛ نظرًا لعدم التزامه بقرارات 
الهيئة الشرعية، ل سيما وإن كان الحال أن التصال بالهيئة ل يكون غالباً إل عن طريق مجلس الإدارة؟!)1(. 

كما أن نظام المكافآت والأجور في بعض المؤسسات يعزِّز من هذا الخلل حيث يتم توزيع المكافآت 
على أساس سني خبرة العضو، مما يولِّد حرصًا من الهيئات الشرعية على اتِّباع الحيل الشرعية، واستماتة 
في الدفاع عن القرارات التي اتخذتها لتحقق مكاسـب مالية للمؤسسـة، لضمان بقائها، وارتفاع أجورها، 

بغض النظر عن النتائج النهائية للمنتج المالي وأثره على البيئة الاقتصادية والمجتمع)2(. 

2ـ عدم إمكان قياس اللتزام الشرعي:

رات قياس  ويعود السـبب في ذلك إلى عدم وجود إلزام بتقييد المؤسسـات المالية الإسـلامية في مؤشِّ
الالتزام الشـرعي، التي تعكس مدى التزام هذه المؤسسـات بأحكام الشـريعة الإسـلامية، والتي هي أساس 
فكرة الحوكمة الشرعية؛ إذ هي التعبير عن تحقُّق هذا الالتزام ومدى الخلل الحاصل فيه إن كان، ولأن كيفية 
إصلاح الخلل ترتبط بتحديد مواطنه، وهذا ما توفره مثل هذه المؤشرات التي تتضمن رصدًا لجوانب مختلفة 

من جوانب الالتزام الشرعي وتقيسها وفقًا لمعايير رياضية تقرب إلى الأذهان الوضع العملي للمؤسسة.

وهناك محاولات لقياس الالتزام الشـرعي للمؤسسـات المالية من ناحية هيئات التصنيف الشـرعي، 
لكنهـا ليسـت بالفاعليـة الكافية ولا بالقدرة على تحديد هـذا الالتزام بدقة كما هو الحال مع المؤشـرات، 
فضـلًا عـن أن هـذه التصنيفـات في أغلبها محاولات لوسـم هذه الشـركات بالالتزام الشـرعي بدرجة من 
الدرجـات، ولا تعكس الدقة التي يعكسـها المؤشـر الـذي يمكن من خلاله معرفة مدى الالتزام الشـرعي 
لمؤسسـة من المؤسسـات بالنظر إلى البيئة التي تعمل فيها، فقد تكون درجة الالتزام عالية نسـبيًّا مع درجة 

)1(  نحو تفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية العاملة في ليبيا )ص63(.
)2(  المرجع السابق )ص63(.
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من المخالفة لا تستوجبها البيئة التي تعمل فيها المؤسسة، وفي الوقت نفسه نجد درجة قريبة منها في بيئة 
تسـتدعي مثل هذا القصور، ولا يعتبر هذا الأخير قصورًا، في حين يعتبر الأول قصورًا واضحًا؛ ومثل هذا 

التصنيف الدقيق لا يظهر إلا مع المؤشرات المشار إليها.

3ـ المشكلات القانونية والتشريعية :

تعمل بعض المؤسسات المالية الإسلامية في بيئات وحواضن قانونية لا تلائم عمل هذه المؤسسات 
ولا تدعم نظمها المختلفة القائمة على أسـاس الالتزام بالشـريعة الإسـلامية، وهي تتطلب أحكاماً ونظمًا 
قانونية تلائم عمل هذه المؤسسات، ومن ناحية أخرى فإن ارتباط دولة بعينها بنظام قانوني تقليدي له آثار 
ظاهـرة علـى النظام المالي بعينه، مما يجعل البنوك الإسـلامية تعمل في نظام عـام يتعارض مع اتجاهاتها 
وتفضيلاتها، وقد أدى هذا الواقع إلى أن تتشابه بعض المؤسسات المالية الإسلامية مع نظيرتها التقليدية، 
وأدى في الوقت نفسه إلى فقدان الثقة حول إمكانية التزام هذه المؤسسات بأحكام الشريعة الإسلامية)1(. 

4ـ اختلاف نظم الحوكمة والزدواجية الرقابية :

والإشارة هنا إلى اختلاف هذه النظم وتحقق هذه الازدواجية على مستوى البلد الواحد، والذي تتعدد فيه 
مرجعيات الحوكمة مع خلاف في أنظمتها ولوائحها، ما يتسبب في بلبلة وحيرة أمام ما يجب العمل به؛ وقد 
تعرضت بعض الدراسات المعاصرة لواقع الحوكمة في دولة الكويت، وتبين لها أن الحوكمة هنالك تعاني 
هـذه المشـكلة بشـكل ظاهر، حيث تصدر تعليمـات الحوكمة في الكويت عن ثلاث جهـات: بنك الكويت 
المركـزي، وهيئة أسـواق المال، ووزارة التجارة والصناعة؛ ويتمثل التحـدي الكبير في أن لكل جهة نظامها 
الخاص للحوكمة الشرعية؛ مما يتسبب في الاختلاف وعدم التناسق فيما بين هذه النظم. وعرضت الدراسة 

المشار إليها لبعض الأمثلة التي تختلف فيها الأدلة فيما بين هذه الجهات من خلال الجدول الآتي)2(: 

)1(  ينظر: نحو تفعيل دور الحوكمة الشرعية كأداة في تعزيز الاستقرار المالي في قطاع الاستثمارات الإسلامية، التجربة الكويتية 
نموذجًا، عبد القادر حيرش، عبد القادر دويس، مجلة دراسات في المالية الإسلامية والتنمية، المجلد/م 4، العدد: 3 )ص94(.

)2(  المرجع السابق )ص95(.
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5ـ تعدد المرجعيات الشرعية :

في مرحلة تأسـيس البنوك الإسـلامية كان الأمر يتطلب قدرًا من المرونة؛ للحاجة الملحة إلى فتاوى 
تتعلـق بالعمليـات الجديـدة التي لم تكن تجـد وقتها غطاءً تشـريعيًّا من فتاوى وتشـريعات معاصرة، وقد 
اقتضـى ذلـك قـدرًا من المرونة لإقامة الغطاء التشـريعي اللازم لهـذه المرحلة، وكان مـن ضرورات ذلك 
تعدد المرجعيات الشـرعية، ومضت هذه المرحلة وانتقلت المالية الإسـلامية إلى مرحلة النمو والتوسـع، 
دًا حتى يتم إعطاء ثقة أكبر للصناعة  وهي مرحلة تتطلب تعليمات أكثر استقرارًا، ومرجعية شرعية أكثر توحُّ

المالية الإسلامية مما يسمح بدخول أطراف جدد إلى هذه الصناعة.

وكما هو ظاهر فإن نظام الحوكمة الحالي لا يسير كله على أساس مرجعية واحدة، سواء على مستوى 
البلد الواحد كما سـبقت الإشـارة إليه في نموذج الكويت، أو على مسـتوى المؤسسـات المالية في الدول 
المختلفـة، وقـد نجم عـن تعدد المرجعيات جملة من المخاطر، منها: ما يتعلق بتحقق الامتثال الشـرعي، 
ومنها: ما يتعلق بالفتوى، ومنها ما يتعلق بمخاطر السمعة، ومع التفاوت الصارخ في الفتاوى والمعاملات 
بيـن الحـل والحرمة، صارت المؤسسـات المالية الإسـلامية في أذهان كثير من النـاس نموذجًا من نماذج 

التحايل على الربا والمخالفات الشرعية. وسيأتي تفصيل القول في هذه القضية في محور مستقل.

آفاق الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية :

تبين من خلال دراسـة واقع الحوكمة الشـرعية أن نظام الحوكمة الحالي لا يلبي طموح المؤسسـات 
المالية الإسلامية التي تعتمد أحكام ونظم الشريعة الإسلامية في تقرير أنشطتها وإجراء معاملاتها، وذلك 
بسبب الإشكاليات والتحديات التشريعية والعلمية التي تواجه عمل هذه المؤسسات، ولا ريب أن بعض 
هذه التحديات إنما هو ثمرة الواقع الذي نشـأت فيه هذه المؤسسـات، غير أن بعضها هو ثمرة ممارسـات 

هذه المؤسسات أنفسها ونتاج الخلل في ممارسة نظم الحوكمة في هذه المؤسسات.

إن التحديات السـابقة تمثل عائقًا أمام المؤسسـات المالية الإسـلامية بما يحتاج الأمر معه إلى العمل 
على إزالة هذه التحديات وإزاحة هذه العقبات باختيار نظم محكمة من الحوكمة الشـرعية، للوصول إلى 
آفـاق فسـيحة تمكِّـن هذه المؤسسـات من العمل الرشـيد وجذب المزيد من المسـاهمين والمسـتثمرين، 
فضـلًا عـن الالتزام الأخلاقي والديني الذي تتطلبه الصناعة المالية الإسـلامية، وفي الجملة فإن مسـتقبل 
حوكمة شرعية رشيدة يتطلب إصلاح البنية القانونية بحيث تكون متناسقة ومتوافقة مع المتطلبات الخاصة 
للمؤسسـات المالية الإسـلامية، إلى جانب النظر في إمكان توحيد المرجعية الشـرعية كما سيتم بحثه في 

المحور الخامس. 
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المحور الثاني : مسؤولية الجهات الرقابية في تنظيم وتفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

تختلـف الحوكمـة فـي المصارف الإسـلامية شـكلًا ومضمونـًا عن الحوكمة فـي نظيرتهـا التقليدية، 
فالأولـى تلبي طموحات الجانب الإداري والاسـتثماري، في حين تتعـدى الثانية لأمور أخلاقية وجوانب 
دينية، وفي هذا الإطار تعتمد المصارف الإسلامية على مجموعة من المبادئ لا يمكن أن تتخلَّى عنها وإلا 
فقد المصرف إسلاميته، ولهذا يختلف نسق الحوكمة الشرعية في كل منهما عن نظيره، ففي حين تتضمن 
المؤسسـات المالية التقليدية أربعة عناصر تتمثل في: )1( المسـاهمين )2( ومجلس الإدارة )3( والإدارة 
)4( وكذلك أصحاب المصالح الأخرى، فإن الشأن يكاد يكون مختلفًا في المؤسسات المالية الإسلامية، 
ضرورة قيام هذه المؤسسـات على أسـاس الالتزام الشرعي، والذي استدعى وجود طرف خامس في هذه 

المعادلة يتمثل في هيئة الرقابة الشرعية بمستوياتها المختلفة)1(.

ولكـي يتـم ضبـط عملية الالتزام الشـرعي في المؤسسـات المالية فإنـه لا بد من وجود رقابة شـرعية 
بمسـتويات متعددة)2( تعمـل وفق صيغة قانونية، وتحُدَّد مهامها وعلاقاتهـا وأدوارها المختلفة وفق آليات 
واضحة محددة، فإن المؤسسـة التي ليس لديها علماء شـريعة لا تتمكَّن من تمييز نفسـها بوصفها مؤسسة 
تقدم خدمات مالية إسلامية ولا تكون قادرةً على جذب المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في 
اسـتثمار أموالهم على أسـاس أحكام الشـريعة الإسـلامية ومبادئها، إلا بعد أن تضع آليات الرقابة الشرعية 

المناسبة))(.

إن مسؤولية الرقابة الشرعية كما يظهر تتمثل في »مراقبة مدى توافق أعمال المؤسسة المالية مع أحكام 
الشـريعة الإسـلامية«؛ ولهذا يختلف نظام الحوكمة الشـرعي عن نظيره في الحوكمة التقليدية؛ حيث تقف 
الأخيرة عند حد تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة، بينما يبدو الأمر مختلفًا بالنسبة للحوكمة الشرعية، 
فهـي ترمـي إلـى تحقيق نفس الأهداف التي ترمي إليها المؤسسـات التقليدية، غير أنها تزيد عنها في جانب 
الالتزام الشرعي، وهو نمط جديد على نظم الحوكمة المؤسسية؛ إذ يتطلب هيئة مستقلة، ذات كفاءة علمية 

)1(  ينظر: الحوكمة في المصارف الإسلامية، ابن ثابت علال، عبدي نعيمة، جامعة عمار ثليجي )ص8(، ودور الحوكمة الشرعية 
في المؤسسـات المالية الإسـلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ـ دراسـة حالة كل من ماليزيا، مصر، السـودان، 

الكويت، الأردن والبنك الإسلامي للتنمية )ص58(.
)2(  ينظر: مدخل إلى الرقابة الشرعية، محمد أحمين، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 2015 م )ص157-160(، ونظرية 
الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات المالية ـ مفهومها، ومستندها، ومشـكلتها، ومبادئها، ومرتكزاتها، عبد العزيز الناهض، يونس 

صوالحي )ص21(. 
))(  ينظر: المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية، مجلس الخدمات المالية 

الإسلامية، ماليزيا، 2006 م )ص46(.
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ومهنيـة؛ لمراقبة سـائر العمليـات والعقود والصفقات قبل وبعـد القيام بها، في ضـوء مرجعية متفق عليها، 
وتلك تحديات كبيرة أمام مؤسسات بعضها يعمل في دول لا تعتبر الشريعة الإسلامية مرجعًا، ولا تقوم على 
أساس منع نظم المعاملات ذات الطبيعة الربوية أو التي لا تتساوق مع قيم الشريعة الإسلامية وأخلاقياتها.

إن الهيئات الشـرعية مسـؤولة في الأسـاس بمستوياتها المختلفة عن سـلامة تطبيق المؤسسة للفتوى 
والإجـراءات اللازمـة لسـلامة التطبيق)1(، وإن هذا الدور المحدد للرقابة الشـرعية قد يبدو بسـيطًا للوهلة 
الأولى، لكن المتأمِّل في طبيعة هذا الدور يجده شديد التعقيد، متعدد العمليات، متشعب العلاقات، ويدرك 
خطورتـه كذلـك من حيـث إنه الدور الذي تتوقف عليه جملة من الأهداف هي عمدة التوازن والاسـتقرار 
الذي تحتاجه المؤسسـات المالية الإسـلامية، وهي أهداف تشـكل قوِامَ الالتزام الشـرعي وتحقيق عملية 

استثمار مالي وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتتجلى هذه الأهداف فيما يلي:

1ـ تعزيز الاستقرار المالي وكسب ثقة أصحاب المصالح. 
2ـ ضمان الالتزام الصارم بمبادئ الشريعة الإسلامية. 

3ـ إعطاء مصداقية للمؤسسات المالية الإسلامية. 
4ـ حماية أموال المساهمين. 

5ـ ضمان استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. 
6ـ الإفصاح والشفافية في الكشوف المالية. 

7ـ تفادي وجود أخطاء متعمدة أو انحراف متعمد أو غير متعمد. 
8ـ تحقيق العدالة بين جميع الأطراف)2(.

وإذا كان تحقيق هذه الأهداف وفق آليات الرقابة الشرعية ينعكس على جودة الأداء التشغيلي والمالي 
والشـرعي للمؤسسـات المالية الإسـلامية، فإن انحراف المؤسسـة عن دورها في مراقبة الالتزام الشرعي 
أو قصور دورها وصوريتها ـ يتسـبب في خلل جسـيم على مسـتوى إدارة المؤسسـة، وعلى مسـتوى عقد 
الصفقات وإجراء العقود والعمليات، وكل ذلك يتُرجَم في مخاطر متعددة توشك أن تتحول كما سبق إلى 
خسائر فادحة لهذه المؤسسات، عندما تفقد سمعتها أو يتسبب أي قصور في جوانب الشفافية والإفصاح 

في انحرافات تضر بمصلحة المساهمين أو غيرهم من أصحاب المصلحة.

)1(  ينظر: حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات الدولية، محمود علي السرطاوي )ص12(.
)2(  دور الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، )ص62(، ونحو تفعيل 
الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية العاملة في ليبيا )ص60(، وحوكمة المؤسسـات المالية الإسـلامية: تجربة البنك 

المركزي الماليزي، سعيد بوهراوة وحليمة بوكروشة )ص113(.
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ومـن هنا يتأكد دور الهيئات الشـرعية فـي تحقيق رقابة صارمة للتأكد من سـلامة المعاملات المالية، 
وسلامة الأنشطة والخدمات التي تقوم بها المؤسسة وضمان استثمار المال في وجوه مباحة شرعًا، وذلك 

عبر سلسلة من المهام الفرعية يمكن الإشارة إلى أبرزها على النحو الآتي:

1ـ مراجعة الأداء التشغيلي والنقدي للمؤسسة المالية.
2ـ دعـم عنصـر الشـفافية فـي المعاملات التـي تجريها المؤسسـة على النحـو الذي يحد من الفسـاد 

واستغلال المصالح.

3ـ فـرض الرقابـة الفعالة على أداء الهيئة الشـرعية وتعزيز المسـاءلة ورفع درجـة الثقة للمتعاملين مع 
المؤسسة المالية.

4ـ تعزيـز عنصر الشـفافية وسـهولة الحصـول على المعلومـات، وإحاطة الرقابة بـكل جوانب الأداء 
المؤسسي، وتحقيق التواصل الدائم مع كافة الأطراف ذوي العلاقة)1(.

د للحوكمة، أو عدم  وتلك المهام المختلفة ليست بالأمر الهيِّن، خاصة في ظل عدم وجود دليل موحَّ
وجود هيئة واحدة تمثل المرجعية المركزية للمؤسسات المالية الإسلامية)2(، ويكون بمقدورها وضع هذه 

الأدلة والإشراف على تنفيذها، فضلًا عن رصد الانحرافات المختلفة. 

ولا يمكن للهيئات الشرعية أن تحقق هذه الأهداف أو تقوم بأدوارها المتنوعة التي هي عمدة سلامة 
المؤسسات المالية الإسلامية إلا مع ضمان ثلاثة محددات:

1ـ السـتقلالية التامـة: التـي تمكـن من اتخاذ القـرارات وكتابـة تقارير صادقة عن طبيعـة المعاملات 
مطابقـةً لواقعهـا دون تحيـز أو تهرب من المسـؤولية أو المسـاءلة، والتـي هي »ضمان حريـة لجنة الرقابة 
الشـرعية الداخليـة فـي إصـدار القرارات والفتـاوى وفق ما تقتضيـه الضوابط الشـرعية دون مؤثرات على 
أعضائهـا، وضمـان حريـة عمـل إدارة أو قسـم الرقابة الشـرعية الداخلية وإدارة أو قسـم التدقيق الشـرعي 
الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المسـاهمين وأصحاب المصالح بسـلامة التزام المؤسسـة المالية الإسـلامية 

بالشريعة الإسلامية«))(. 

)1(  ينظر: آليات ومتطلبات حوكمة هيئات الرقابة الشـرعية في المؤسسـات المالية، د. نوال عمارة، مجلة كلية الاقتصاد، جامعة 
عين شمس 2015 م )ص42(.

)2(  راجع قرارات وتوصيات ندوة البركة )3/24/أ( حول دور هيئة الرقابة الشرعية، ضمن الكتاب الكامل لقرارات وتوصيات 
ندوة البركة، ط8، 2022م )ص315(.

))(  معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي )ص5(.
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وقد نادت ندوة البركة التاسعة عشرة بضرورة »توفير الضمانات الكافية لستقلالية الهيئة الشرعية، بأن 
يكـون تعيينهـا من قبِلَ الجمعية العمومية، وكذلك إعفاؤها أو بعض أعضائها، على أن يكون الإعفاء بقرارٍ 

مسبَّب يعُرَض على صاحب العلاقة لإبداء وجهة نظره فيه«)1(. 

2ـ الكفـاءة المتمثلـة فـي اختيار لجان وأعضاء لجـان لديهم المؤهلات العلمية والفنيـة لأداء الأدوار 
المنوطة بها.

3ـ التـزام منهج علمي سـديد في اسـتنباط أحكام المعامـلات ووضع السياسـات والنظم اللازمة في 
الحوكمة وفي تنفيذها وتطبيقها.

ولا يمكن لهذه العناصر الثلاثة أن تتحقق إلا في ظل منظومة شاملة من الحوكمة ترتكز على ما يلي:

1ـ حوكمـة اختيـار وتعييـن أعضـاء هيئـات الرقابة الشـرعية على أسـس سـليمة بعيدًا عـن المجاملة 
والمحاباة وأضرابها من سبل الاختيار)2(.

2ـ حوكمة نظام الفتوى بشـكل يسـمح للهيئة الشـرعية للمؤسسـة بالقدرة التامة على إصدار الفتاوي 
والأحـكام الشـرعية وفـق ما تقتضيه ضوابط الاجتهاد وشـروط الإفتاء، دون أن يكـون هناك مؤثرات على 

أعضائها تولد تهمة التبعية أو المحاباة.

3ـ هيئة رقابة شرعية مركزية في الدولة لا تتبع لأي من المؤسسات المالية الإسلامية فتنظر في المسائل 
بحيادية واستقلالية تامة.

4ـ توفُّر القوانين واللوائح الخاصة بضبط الأداء الإداري لهيئات الرقابة الشرعية.
5ـ حوكمة نظام التقارير بشـكل يمُكِّن من تحقيق الشـفافية وتوفير المعلومات لتداول قرارات الهيئة 

الشرعية))(.

المحور الرابع : أثر اختلال الحوكمة الشرعية على الالتزام الشرعي

لا يحتاج الأمر إلى مزيد بيان عما سيحدث في حالة اختلال نظام الحوكمة الشرعية، وذلك بعد بيان 
ما يتعلق بالحوكمة من أهداف وبيان دور الهيئات الشـرعية في تفعيل الحوكمة الشـرعية. وإنه من المسلم 

مـن قـرارات ندوة البركة التاسـعة عشـرة للاقتصاد الإسـلامي، مكة المكرمـة 6-7 رمضان 1421هــ = 2-3 كانون الأول/   )1(
ديسمبر 2000 م، انظر: قرارات وتوصيات ندوة البركة )ص261(.

)2(  راجع قرارات وتوصيات ندوة البركة )3/24/ج( حول دور هيئة الرقابة الشرعية، ضمن الكتاب الكامل لقرارات وتوصيات 
ندوة البركة، ط8، 2022م )ص315(.

ينظر: حوكمة أنشطة الرقابة الشرعية وجودتها، حسين عبد المطلب الأسرج )ص54(.   )((
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أنه بصفة عامة لن تحقق المؤسسة المالية الإسلامية الأهداف التي تضعها لنفسها بسبب الخلل الذي عادةً 
ما يكون في الوسائل، والذي يسمح به نظام الحوكمة غير الكفء، الذي يحد أو يحُول بين الرقابة الشرعية 
وبيـن مراقبـة أداء المؤسسـة المالية في جميع مراحله، ولا يمكن أن يتم هـذا الدور إلا بنظام من الحوكمة 
محكم متين، يسـتوعب بصرامته جوانب نظم الإفتاء ونظم الرقابة والإشـراف ونظم الإفصاح والشـفافية، 

وينعكس أي اختلال في مراعاة حوكمة هذه الجوانب على الالتزام الشرعي على النحو الآتي:

أولً: أثر اختلال حوكمة نظم اختيار أعضاء اللجان الشرعية ومعايير العمل

تستلزم حوكمة الإفتاء جملة من المعايير والشروط ابتداءً من تعيين الأعضاء بمعايير عمل هذه اللجان 
على مستوى الإفتاء والتشريع، ويتطلب ذلك بعض الاشتراطات على ما يأتي:

1ـ الانضبـاط العلمـي للجنة التشـريعية بأن تقوم مخرجات هذه اللجنة على أسـاس مصادر التشـريع 
المعروفة.

2ـ رقابة خارجية سليمة، تمثل دور المحتسب على الفتوى.
3ـ معاييـر اختيـار قائمة على الكفاءة والنزاهة واختيار الأعلم والأصلح بحسـب الحاجة، إلى جانب 

الخبرة الفنية المفهمة بطبيعة المعاملات المالية المعاصرة)1(.

4ـ وضـع مرجعيـة معيارية للمعاملات)2(، والأصل فيها أن تكون واحدة تلتزم بها سـائر المؤسسـات 
ضماناً لتحقيق التجانس الشرعي واتساق المفاهيم.

وقبل كل ذلك ضمان اسـتقلالية هذه المرجعية بأن تكون معينة من قبل الجمعية العمومية كما نادت 
بذلك ندوة البركة التاسعة عشرة والتي أوصت »بضرورة توفير الضمانات الكافية لستقلالية الهيئة الشرعية، 
بـأن يكـون تعيينها من قبِل الجمعيـة العمومية، وكذلك إعفاؤها أو بعض أعضائهـا، على أن يكون الإعفاء 

بقرار مسبَّب يعُرض على صاحب العلاقة لإبداء وجهة نظره«))(. 

وتتنوع آثار الإخلال بهذه المنظومة ويتجلى أبرزها فيما يلي: 

1ـ غياب التناسـق والنسـجام بين أعضاء الفتوى ولجان الفتوى في المؤسسـات المختلفة، وإذا كان 

)1(  قرارات وتوصيات ندوة البركة )ص315(.
ينظر: مدخل إلى الرقابة الشـرعية، الدكتور محمد أحمين، )ص16( ونظرية الحوكمة الشـرعية للمؤسسات المالية، الناهض   )2(

وصوالحي )ص18(.
وراجع قرارات وتوصيات ندوة البركة )3/24/ج( حول دور هيئة الرقابة الشرعية، ضمن الكتاب الكامل لقرارات وتوصيات   

ندوة البركة، ط8، 2022م )ص315(.
قرارات وتوصيات ندوة البركة )10/1/19( حول تفعيل آليات الرقابة على العمل المصرفي )ص263(.  )((
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الخلاف معتبرًا على المسـتوى النظري، فإنه يجب ألا يكون كذلك على مسـتوى مؤسسـة مالية تهدف في 
النهايـة إلـى إخراج منتجات اسـتثمارية لا مجرد فتاوى مختلفة تتبارى فيهـا القدرات وتتصارع في حلبتها 
الأفكار، ويبدو أن عدم حسم المسائل من شأنه أن يقضي على استقرار المؤسسة، ويسيء إلى المؤسسات 

المالية الإسلامية في مجملها)1(.

2ـ الفوضى التشـريعية: ويحصل ذلك كثيرًا عند افتقاد المؤهلات المطلوبة على المسـتوى المعرفي 
والفني، ما جعل الفتوى أشبه شيء بالخرص والتخمين، وافتقاد الطابع العلمي، وهذا لا يخرج بالمؤسسات 
عن المسـتوى الشـرعي فقط، بل يسـم عملها بالعشـوائية والارتجال ويصبغها بصبغة دعائية أمام العملاء 
والمستفيدين، ويؤكد على الدعايات الموجهة ضد التجربة المالية الإسلامية، وهي دعاية تصيب الحقيقة 
مع الواقع الذي يؤكد البون الشاسـع بين الرسـالة والغاية التي قامت عليها المؤسسـات المالية الإسـلامية 

وبين حال القائمين على هذه المؤسسات في الآونة الأخيرة)2(. 

3ـ تناقض المرجعيات، حيث يؤدي عدم وجود هيئة واحدة للإفتاء وعدم وجود دليل واحد للحوكمة 
يضبـط عمـل الرقابة الشـرعية إلى تنوع الآراء الشـرعية حول المعاملة الواحـدة))(، والواقع أن عدم وجود 
د قد يغري بعض المؤسسـات بالتسـاهل في هذا الصدد؛ رغبة في توسيع مجال أعمالها باختيار  دليل موحَّ
نظم من الحوكمة تجعل من الهيئة الشرعية صورة لا معنى فيها ولا حياة، بحيث تفتقد التأثير والفاعلية)4(. 

4ـ النحراف عن المنهج الشرعي في المعاملات الإسلامية، فقد يقوم النموذج على أساس تبعية هذه 
الهيئة، فتكون أشـبه بهيئة تابعة دورها هو تبرير الصفقات والعمليات، ومن يدري فقد تحصل منافسـة في 

سوق الفتيا لكسب السوق بمزيد من الأرباح وكثير من الحوافز. 

وقد عززت نظم تعيين بعض المفتين التي لا تراعي عنصر الكفاءة والأهلية، من هذا الاتجاه، فبعض 
الجهات لا تراعي من نظم التعيين ما يكفل اسـتقلالية الأعضاء، والنتيجة أن اختيارهم يقوم على أسـاس 
اختيـار أعضاء مجلس الإدارة دون الجمعيـة العمومية، وإلى جانب ذلك تتباين المكافآت المرصودة لهم 
بحسـب طول المدة التي يقضيها العضو في المؤسسـة، مما جعل بعض المفتين لا دور له سـوى شـرعنة 

)1(  راجع قرارات وتوصيات ندوة البركة )3/24/ج( حول دور هيئة الرقابة الشرعية )ص315(.
)2(  راجع قرارات وتوصيات ندوة البركة )4/24( حول مسؤولية مجلس إدارة البنوك والأجهزة التنفيذية )ص316(.

ينظـر: بحـث الدكتـور نجـاة الله صديقي عن مشـكلات البنوك الإسـلامية فـي الوقت الحالـي، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي   )((
)1721/8( حيث ضرب أمثلة بالوعد الملزم في المرابحة، أو البيع والشـراء الموازيين في العملات الأجنبية، والتجارة في 

الأسهم، وحكم أسهم الشركات التي لا تخلو أعمالها من التعامل بالفوائد المصرفية... إلخ.
)4(  راجع قرارات وتوصيات ندوة البركة )3/24/أ( حول دور هيئة الرقابة الشرعية، ضمن الكتاب الكامل لقرارات وتوصيات 

ندوة البركة، ط8، 2022م )ص315(.
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العمليات الاستثمارية بصرف النظر عن حكمها، رغبة في كسب ثقة أعضاء مجلس الإدارة لضمان البقاء 
مدة طويلة في هذه المؤسسات.

5ـ إفشـاء الأسـرار، تسـمح بعض المؤسسـات لعضو هيئة الرقابة بالانضمام لمؤسسـة أخرى ليكون 
مستشـارًا فيها أو مدققًا شـرعيًّا، فيؤدي تعارض المصالح إلى شيء من الترخص والتساهل بحسب الجهة 

التي يرجحها عضو هيئة الرقابة الشرعية، بل إفشاء أسرار المؤسسة لصالح من يدفع أكثر)1(. 

ثانياً: أثر اختلال حوكمة إجراءات الرقابة والإشراف والتدقيق الشرعي

تعرِّف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )AAOIFI( الرقابة الشرعية بأنها عبارة عن 
»فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها. ويشمل الفحص العقود، والاتفاقيات، والسياسات، 
والمنتجـات، والمعامـلات، وعقود التأسـيس، والنظم الأساسـية، والقوائـم المالية، والتقاريـر وخاصة تقارير 

المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي، والتعاميم...إلخ«)2(.

وتعتبـر هـذه الحوكمـة امتـداداً لمفاهيـم الحسـبة والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر فـي الفقه 
الإسـلامي))(، وتهدف كما يظهر من التعريف إلى التأكُّد من أن جميع الأنشـطة والعمليات التي تقوم بها 
المؤسسة لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وتتميز حوكمة الرقابة الشرعية بأن لها صفة الشمولية من 
ناحية التطبيق، حيث إنها تغطي كافة أنشـطة المؤسسـة، والموظفين، والأنظمة، والأهداف، والسياسـات 

والبرامج الحالية والمستقبلية، وتتجلى آثار اختلال هذا النوع من الحوكمة فيما يلي:

1ـ تلاشـي المسـؤولية وغياب المسـاءلة: ففي ظل عدم وجود رقابة صارمة لها صلاحيات المؤاخذة 
والتغيير تغيب المسؤولية وتختل المساءلة، وتتسع دائرة الفساد الأخلاقي والمعاملات المحرمة.

2ـ سـوء السـمعة وخسـارة العملاء: ويحصل ذلك عندما لا يتم اختيار أعضاء اللجنة الشـرعية على 
أسـاس الكفـاءة العلمية والمهنية، وينعكس ذلـك أولًا على الفتاوى ثم على مراقبـة التطبيق، وأخيرًا على 
سـمعة المؤسسة بأسـرها؛ مما يصمها بالاحتيال والتربح بدعوى الشريعة؛ ولهذا اقترح مجلس الخدمات 
المالية والإسلامية في معيار الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها »أن تنشر مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 
فـي تقاريرهـا السـنوية على مواقعها بالإنترنت تفاصيل مؤهلات علماء الشـريعة الذيـن أصدروا الفتاوى، 

)1(  ينظر: نحو تفعيل الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية العاملة في ليبيا )ص64-63(.
ينظـر: معيـار الضبـط الصادر عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، هيئة الرقابة الشـرعية، البحرين   )2(

)ص15(. 
ينظـر: إعـلام الموقعيـن عن رب العالمين، لابـن القيم، دار ابن الجوزي للنشـر والتوزيع، المملكة العربية السـعودية، الطبعة   )((

الأولى، 1423هـ )131/6(. 
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وكيفية توصلهم إليها، وشـروط تطبيقها؛ ضماناً لتطبيق مبدأ الشـفافية والمسـؤولية تجاه الغير في مؤسسة 
الخدمـات الماليـة الإسـلامية، وتعزيزًا لاتباع طريقة أكثـر مهنية في توفير الخدمات الاستشـارية والرقابية 

المتوافقة مع الشريعة الإسلامية«)1(. 

ثالثاً: أثر اختلال حوكمة آليات الإفصاح الشرعي

ا من مبادئ  يشكِّل مبدأ الكشف والإفصاح عن جميع القضايا والفتاوى الشرعية ذات الصلة مبدأ مهمًّ
الحوكمة الشرعية، ويعتبره بعض الباحثين مضاهياً لمقصد الوضوح في المعاملات المالية)2(، ويضع هذا 

المبدأ على عاتق الهيئة الشرعية جملة من المهام))(:

1ـ التأكد من تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي بالكيفية والإجراءات المناسبة.
2ـ الإفادة بأن القوائم المالية التي تم فحصها من حيث ملاءمة الأساس الشرعي الذي تم الاستناد إليه 

في توزيع الأرباح بين الملاك وأصحاب حسابات الاستثمار.

3ـ بيان حول جميع المكاسب التي تحققت للمؤسسة من مصادر تحرمها الشريعة الإسلامية، مع بيان 
أوجه صرف هذه الأموال.

4ـ بيان بأن احتساب الزكاة قد تم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع بيان أوجه صرف أموال الزكاة 
والصدقات)4(.

ومما لا شـك فيه أن صراحة ووضوح التقارير الشـرعية السنوية للهيئة الشرعية سوف تطمئن جمهور 
المسـاهمين والمتعامليـن مع المؤسسـة والعاملين به، وتزيـد الثقة بنظام الرقابة والحوكمة الشـرعية لدى 

المؤسسة)5(، والعكس صحيح حيث يؤدي اختلال هذا الجانب إلى آثار كارثية، ومن ذلك:

1ـ مخاطـر مراحل التشـغيل: ابتـداء من الفتوى مرورًا بالتطبيق ووصولًا إلـى النتائج المالية، وهو بلا 
شك باب واسع للفساد، يسمح لكل الأطراف التي تباشر العملية الاستثمارية بالانحراف.

المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية )ص50(.   )1(
ينظر: نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية، الناهض وصوالحي )ص22(.   )2(

المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية )ص50(.   )((
الفقـرات )15، 17، 18، 19( مـن معيـار الحوكمة رقم )1( من معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمة والأخلاقيات لهيئة   )4(
المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية: ص 1049-1050، نقلًا عن نظرية الحوكمة الشـرعية للمؤسسـات 

المالية، الناهض وصوالحي )ص23(. 
ينظر: الرقابة الشـرعية على المصارف والشـركات المالية الإسـلامية، محمد الشـريف، ورقة مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث   )5(
للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، 2005 )ص15(، ونظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية، الناهض وصوالحي 

)ص23(. 
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2ـ مخاطـر التلاعـب بالبيانات: خاصة حين تغض هيئة الفتوى الطـرف عن انتهاكات الإدارة وتلاعبها 
بالبيانات، مما يضر بمصالح المستثمرين، وقد يتسبب في انهيار المؤسسة بالكلية بسبب هذه الانتهاكات، 
وإن الخطر الذي يطال مؤسسة مالية إسلامية لا يقف عند هذه المؤسسة، فما هي إلا صورة من صور النموذج 
الفكري للمالية الإسلامية، وكما أن إفلاس مصرف واحد قد يؤدي إلى إفلاس العديد من المصارف ويهدد 
اسـتقرار وسـلامة النظام المصرفي ككل)1(، ومن ثم يؤثر في الاقتصاد، فإنه بالمثل تنسـحب السمعة السيئة 
على جميع المؤسسـات المشـابهة حتى توصم التجربة كلها بالمراء والاحتيال، وهذا مشـاهد ومسموع بل 

ومدون هنا وهناك. 

وهكذا يبدو للمتأمل مدى الانعكاسات التي تطال نظام المصالح والمقاصد المختلفة بسبب اختلال 
منظومة الحوكمة الشرعية، فيما يمكن أن نقول معه: أي اختلال في جوانب الحوكمة وفي الأدوار المنوطة 
بهيئات الرقابة الشرعية ينعكس على الالتزام الشرعي ابتداء من ضبط الفتوى وانتهاء بالإفصاح والشفافية، 
ولا نـكاد نجافـي الحقيقـة إذا وصلنا بالتأثير إلى المبادئ التي تتأسـس عليها الحوكمـة بما فيها من مبادئ 
فنية ومبادئ أخلاقية ومبادئ قانونية، وحتمًا ينعكس الوضع الذي تكون فيه الهيئة الشرعية على مخرجات 
هذه المؤسسـة، فكما يؤدي اسـتقرار الهيئة الشرعية واسـتقلالها وكفاءتها إلى نجاحها وتحقيقها لأهدافها 
السابقة، فإن العكس صحيح تمامًا في الحالة الأخرى التي تنعدم فيها كفاءة الرقابة ويغيب فيها استقلالها، 
وبقدر فداحة هذا الوضع بقدر فداحة نتائجه على مسـتوى الالتزام الشـرعي ومصالح الأطراف المشـاركة 

في العملية الاستثمارية للمؤسسة المالية.

ومع هذا الوضع الحرج القائم على اختلاف النماذج والأدلة فهل نحن في حاجة إلى مرجعية شاملة 
تحقق التوازن للحوكمة الشرعية والفتوى الاقتصادية؟ هذا ما نجيب عنه في المحور الخامس.

ية المؤسسات المالية الإسلامية المحور الخامس : أهمية توحيد مرجعية الحوكمة الشرعية في الحفاظ على هو

إن اكتمـال نظـام الحوكمـة الشـرعية رهـن بجملـة مـن المقومـات التـي تضمن لهـذا النظـام هيكله 
الأساسي بما فيه من سياسات ونظم تقوم على أساس المساءلة والشفافية، وتضمن الاستقلالية والفصل 
بيـن السـلطات لـكل الجوانب المسـؤولة عن تطبيق هـذا النظام، وتختـص الحوكمة الشـرعية كما بينت 
هـذه الدراسـة بالاعتماد على المرجعية الشـرعية، تلك المرجعية تمثل أهم مقـوم من مقومات الحوكمة 
الشرعية، وكان من مقتضى ذلك أن توجد هيئة شرعية يناط بها مراقبة التزام المؤسسات المالية الإسلامية 

ينظر: الحوكمة المؤسسية والشرعية فى المصارف الإسلامية، سعد الوابل، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، العدد الأول،   )1(
ديسمبر 2015 م )ص6(. 
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بتشريعات الهيئة أو المعايير الشرعية التي تعمل بها إلى آخر النظم المعروفة والتي تشكل تطبيقاتٍ وصورًا 
للمرجعيات الشرعية)1(.

وقد كان قيام البنوك الإسلامية سنة 1975م وما ارتبط به من ضرورة وجود هيئة شرعية ترُاقب وتدُقِّق 
أعمـال هـذه المصارف، نقـول: كان قيام هذه الهيئات بالفتـوى أمرًا ضروريًّا؛ للحاجـة الملحة إلى فتاوى 

تتعلق بالعمليات الجديدة التي لم تكن تجد وقتها غطاءً تشريعيًّا من فتاوى وتشريعات معاصرة.

ومع تطورت المالية الإسـلامية وظهرت مؤسسات كبرى استقلت بدراسة المعاملات المختلفة، 
ودراسـة الآراء المختلفـة واختيـار أليقها بالواقـع والعصر، في ضوء عصف ذهني شـامل مع مختلف 
العلمـاء فـي شـتى بقـاع الأرض، من خـلال مجامع فقهية أو مؤسسـات بحثيـة، مع ذلك تغيـر الواقع 
ودعـت الضـرورة إلى توحيد المرجعية الشـرعية، بجمع المؤسسـات المالية فـي كل البلدان، أو على 
الأقل في كل بلد وإقليم على معايير موحدة للعمليات والصفقات، مع أدلة شاملة تحتكم إليها الرقابة 
الشرعية وهيئات التدقيق الشرعي في ضبط الالتزام الشرعي)2(، خاصة مع وجود معايير شرعية شاملة 
للمعاملات المعاصرة، في مدونات اتسـمت بالشـمول والعمق، مع دقة في العبارة، وصيغة هي أقرب 
شبهًا بالقوانين والنظم المؤسسية، مثل معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

وغيرها))(.

ولا يخفـى أن توحيد المرجعية الشـرعية مبني على إشـكاليات مصاحبة للنمـوذج القائم على اعتماد 
الهيئـة الشـرعية الخاصة بالمؤسسـة الماليـة كمرجعية شـرعية للرقابة والتدقيق والحكـم على المنتجات، 
ولهذا يهدف الاتجاه إلى توحيد المرجعية الشـرعية إلى تقليص دور الهيئة الشـرعية الخاصة، إلى جانب 
اسـتحداث هيئة شـرعية عليا تكون تحت مسـؤولية البنك المركزي في البلد المعين تعتمد دليلًا من أدلة 
المعاييـر الشـرعية القائمـة كمرجع للمعاملات الإسـلامية أو تعتمـد جملة من المعاييـر تختص بوضعها، 

وتلزم بها الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية)4(.

)1(  ينظـر: الحوكمـة فـي المصارف الإسـلامية، )ص8(، ودور الحوكمة الشـرعية في المؤسسـات المالية الإسـلامية في تحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية )ص58(.

الآفاق المسـتقبلية للرقابة الشـرعية رؤية للتطوير، عبد الباري المشعل، ورقة مقدمة لمنتدى التمويل الإسلامي بشأن مستقبل   )2(
التمويـل الإسـلامي فـي الفتـرة مـن 25-2010/10/27م، الأكاديميـة العربية لبحوث الشـريعة والمعهـد العالي للبحوث 
والتدريب )ص5(، توحيد المرجعية الشـرعية لمؤسسـات التدقيق الشـرعي، د محمد عود الفزيع، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 

المدققين الشرعيين الثالث، 2011م )ص7(. 
ينظر: تحديات ومعوقات الحوكمة، عبد الباري مشعل، مجلة السلام للاقتصاد الإسلامي، عدد: 1 ديسمبر 2020م )ص5(.   )((

ينظر: توحيد المرجعية الشرعية لمؤسسات التدقيق الشرعي )ص9(.   )4(
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1ـ إشكاليات النموذج القائم على تعدد الهيئات الشرعية الحالية

«Self-regulation mod-  يقوم النموذج الحالي للمرجعية الشرعية على أساس طريقة التنظيم الذاتي
«el: وهي طريقة تقوم على أساس أن تكون لكل مؤسسة مالية هيئة شرعية خاصة بها، تتولى وحدها مهمة 

الفتـوى والتشـريع التـي تخص معاملات المؤسسـة التي تعرضها المؤسسـة على الهيئة، وتكـون قراراتها 
خاصة بها لا يلتزم بها غيرها من المؤسسات إلا إذا وافقتها الاجتهاد، وهذا النموذج هو الذي يجري العمل 

به في أغلب الدول. 

وقد قام هذا النموذج بدور بارز في عنصر الجاهزية وسـرعة الرد على الاستفسـارات والاستشارات، 
فضلًا عن دور هذا النموذج في زيادة الوعي والثقافة الشـرعية لدى إدارة وموظفي المؤسسـة. غير أنه في 

الوقت نفسه قد ارتبط بعدة سلبيات عرفتها التجربة، وهي:

1ـ التعديل المتكرر للفتوى للتوافق مع التطبيق والذي أدى إليه عدم الفصل بين السلطات أو الجمع 
بيـن وظائـف يبدو أنهـا متعارضة)1(، فليس من شـك في أن المؤسسـات المالية تواجه تضاربـًا ظاهرًا بين 
مسـارات الفتـوى والمنتجات العملية، مما دفعها في بعـض الأحيان إلى تغيير الفتوى التي أصدرتها، وقد 
أدى ذلك إلى تكرار التعديل في الفتاوى إذا ظهر أن التطبيق لا يتفق مع التنظير في مرحلة من مراحله، فتكرر 
التلفيـق بصورة غير علمية، واتسـعت دائرة الحلال بـلا مبرر، ومع هذا الجنوح من هناك وهنالك تباعدت 
الفجوة بين المؤسسـات المالية كليًّا وجزئيًّا؛ إذ تبنت كل هيئة مجموعة من الأسـس التشـريعية تخالف ما 

عليه الأخرى، وجزئيًّا من حيث اختلاف أحكام المعاملة الواحدة بين مؤسستين كلتاهما إسلامية!

2ـ التنافس في إصدار الفتاوى المتساهلة، جنوحًا إلى جذب الاستثمارات بدعوى التوسعة، وبدا في 
الأفق ميل إلى الأخذ بالرخص قارب بين تطبيقات المؤسسـات المالية الإسـلامية وبين نظيرتها التقليدية، 
فتقلصـت المعامـلات القائمـة على أسـاس المشـاركة لصالح معاملات تتـم بطريقة لا تختلـف كثيرًا عن 

المؤسسات الربوية. 

3ـ تضخـم العـبء الوظيفي على هيئات التدقيق الشـرعي التي سـتكون مكلفة بإعـداد برامج وخطط 
للتدقيق الشرعي في ضوء المرجعية الشرعية لكل مؤسسة خاضعة للتدقيق)2(. 

ومـن الظاهر أن هذا النوع من الممارسـة يؤدي إلى عدم اسـتقرار المعيار وعـدم وضوح تحمل إدارة 

الآفاق المستقبلية للرقابة الشرعية رؤية للتطوير )ص5(.   )1(
تحديات ومعوقات الحوكمة، عبد الباري مشـعل، هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، 26-27 مايو   )2(

2020م )ص5(. 
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المؤسسة لمسؤوليتها تجاه تنفيذ المعاملات طبقًا للمعيار، كما يؤدي إلى إخلال واضح بعملية المساءلة، 
خاصة إذا كانت هذه الهيئة الشرعية الخاصة ستجد رأياً فقهيًّا يمكن أن تمرر على أساسه كل مخالفة تظهر 

في التطبيق)1(.

وانعكـس ذلـك كله على خلل واضح في الالتزام الشـرعي، والذي يفترض وجود معيار ثابت تجري 
مـن خلالـه مراقبة التطبيـق والحكم عليه، وإخضاع المخطئ للمسـاءلة وتعديل الانحـراف، ولما كان في 
مقدور الهيئة الخاصة تعديل الفتوى، أي: المعيار، افتقدت المؤسسة المالية الإسلامية إلى مقوم شرعيتها، 

وأخلت في الوقت نفسه بمبدأ المسؤولية والمساءلة، وهي أهم مبادئ الحوكمة كما تقدم)2(.

وقد دعا هذا الخلل لفيفًا من الباحثين والمؤسسات الشرعية إلى الدعوة إلى توحيد المرجعية الشرعية 
ضماناً لمعايير ثابتة تضمن المساءلة والمسؤولية وتكفل وجود الشفافية والإفصاح.

وكانت ندوة البركة من أوائل الداعين إلى هذا المبدأ، فمنذ أكثر من عشرين عاماً وتحديدًا في رمضان 
1424 الموافق أكتوبر 2003 نادت ندوة البركة الرابعة والعشرون والتي انعقدت في مكة المكرمة بأهمية 

توحيد المرجعية الشرعية، فذكرت بعد أن بينت أهمية التعاون بين البنوك الإسلامية:

»ضـرورة توحيـد جهـة الفتوى في شـكل جهة مرجعية عليـا موحـدة، مهمتها: إصـدار الفتاوى حول 
الأدوات المالية والصيغ الستثمارية الجديدة، والسماح بتطبيقها، أو تعديل الصيغ القائمة ووضع الضوابط 
الشرعية اللازمة لها؛ وميزة هذا التوجه منع التضارب الذي يسيء إلى العمل المصرفي الإسلامي، ووضوح 
استكمال تصوير آلية الأدوات والصيغ الجديدة؛ مما يوفر التصور الحقيقي ويوحد الرؤية الشرعية حوله«))(.

بـل كان لنـدوة البركة سـابقة رائعة في هذا الصـدد حين تناولت في الندوة المشـار إليها قضية التورق 
وأحالتـه إلـى مجلس المعايير الشـرعية بهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية؛ لكي 
يصدر فيه معيارًا في ضوء ما يعد عنه من دراسات شرعية واقتصادية ومحاسبية، بعد استحضار التطبيقات 

والعقود والمستندات المتعلقة بها من المؤسسات التي تطبقه)4(.

وهي سـابقة تدل على غلبة الروح العلمية على هذه الندوة، وترتيب الأولويات في المصلحة، وتدل 

تحديات ومعوقات الحوكمة الشرعية )ص6(.  )1(
ينظر: أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف الإسلامية: دراسة حالة دول منطقة الخليج، شوقي عاشور بورقبة   )2(
وعبد الحليم عمار غربي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسـلامي، م 28 ع 3 )أكتوبر/تشـرين الأول 2015 م( 

)ص153(.
قرارات وتوصيات ندوة البركة )3/24/أ( حول دور هيئة الرقابة الشرعية )ص315(.  )((

قرارات وتوصيات ندوة البركة )6/24/ج( توصيات بشأن التورق )ص320(.  )4(
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علـى حـرص تام على تحقيـق الإجماع العلمي والمرجعيـة الموحدة التي تحافظ على هوية المؤسسـات 
المالية الإسـلامية. وقد بادر مجلس المعايير الشـرعية فأصدر معياره بشـأن التورق، بتاريخ 1 ذي القعدة 

1427هـ الموافق 23 تشرين الثاني )نوفمبر( 2006م)1(.

ومـا نـادت بـه ندوة البركـة وتكرر من غيـر واحد من الباحثين والدارسـين، لا سـيما المتمرسـين في 
العمل المصرفي والرقابة الشرعية، هو أفضل الخيارات المطروحة؛ إذ هو يضفر بين الجهود ويجمع بينها 
فـي إطـار من التعاون على صياغة التصور الكلي والرؤية العامة للمالية الإسـلامية، في ظل معايير ونسـق 
موحـد يتصف بالإلزام، سـواء في جانب الرقابة والأخلاقيـات أو في فيما يتعلق بالجوانب المهنية والفنية 

والمحاسبية)2(. 

وفي مقابل هذه النظرة نجد اتجاهًا يرى عدم إمكانية تقليص دور هيئات الفتوى الخاصة ويستند إلى 
جملة من الذرائع والحجج، منها:

1ـ عدم قدرة الهيئة العليا على مستوى الدولة الواحدة، وبالأحرى على مستوى عدة دول، على تلبية 
مطالب الإفتاء وتغطية الطلب على الفتوى في المنتجات المالية المختلفة، مع تسارع وتيرة العمل المالي 

وتعدد منتجاته وتعقدها.

2ـ ويحتـدم الأمـر على مسـتوى النـوازل والفتاوى العاجلة التي سـيكون من الصعب دراسـتها والرد 
عليها في وقت قياسي، مما سيخل بجاهزية المؤسسات وقدرتها على العمل بحرية وسلاسة.

3ـ سـتضطر المؤسسـات المالية في كثير من الأحوال إلى الإفصاح عن منتجاتها، وهذا يخل بعنصر 
السرية في جانب المنتجات الخاصة بالمؤسسة))(.

4ـ العمـل علـى تقليـص دور الهيئة يخل بقيمة الاجتهاد ويقلص من مسـاحته، وهي مسـاحة قبل بها 
المتقدمون ولم تكن في حال من الأحوال بمعيقة للأمة عن التطور والتقدم.

ولئـن كانـت هـذه الذرائع يمكن معالجتها في ضوء التنسـيق بين الهيئة العليـا والهيئات الخاصة على 
مـا سـتعرض لـه الدراسـة، فإن أخطر ما اسـتندت له هـذه الحجج هو أن تقليـص دور الهيئـة وإلقاء كامل 
العبء على الهيئة العليا حتمًا سيؤدي إلى قصور في تطوير المنتجات المالية في هاتيك المؤسسات؛ فبلا 

المعايير الشرعية )ص770(.  )1(
ينظر: حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري، محمد مصطفى سليمان، الدار الجامعية، 2006م )ص349(.   )2(

ينظـر: قـرارات نـدوة البركة العشـرين للاقتصاد الإسـلامي كوالالمبور 3-5 ربيع الآخـر 1422هــ = 25-27 تموز/ يوليو   )((
2001م، ينظر: قرارات وتوصيات ندوة البركة )ص274( وهي مذكورة في آخر الدراسة. 
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شـك هناك إشـكاليات كبرى وتحديات تواجه المؤسسـات المالية وتحتاج إلى دراسـة وبحث، وأعضاء 
الهيئات الخاصة هم الأعرف بهذه المشكلات ولديهم الحماس الكافي لدراستها رغبةً في تطوير منتجات 
المؤسسـة التي يعملون بها، وإن نزْع هذا الدور منهم وإسـناده إلى الهيئة العليا هو تكثيف للعبء الملقى 
على عاتق هذه الهيئات، وسيؤدي حتمًا إلى قصور في هذا الجانب، فضلًا عن التباطؤ الذي قد لا يناسب 

هذه المؤسسات)1(.

وإلـى جانـب ذلـك فوفقًا لهذا الاتجاه فهناك شـك في قـدرة المعايير الشـرعية على تلبيـة القيام بهذا 
الدور بكفاءة وفاعلية، خاصة مع ثقل العبء واختلاف القوانين التي تعمل في نطاقها المؤسسات المالية 
الإسـلامية، ممـا يجعلنـا في حاجة إلـى أدلة عمل مختلفة، وهـذا مزيد من العبء الملقـى على عاتق هذه 
الهيئـات، فضـلًا عن الرأي الراجح الـذي تأخذ به هذه الهيئات، والذي قد يكـون محل جدل كبير، ولكن 
أخـذ القـول الراجح فيه بناء علـى الأغلبية ولو بفارق صوت، ومثل هذه الحالات لا يمكن الجزم فيها بأن 

القول المختار يمثل الرجحان بإطلاق)2(. 

2ـ أثر المرجعية الموحدة في الحفاظ على هوية المؤسسات الإسلامية وتحقيق اللتزام الشرعي:

أولً: دور المرجعية الموحدة في الحفاظ على هوية المؤسسات الإسلامية

انحرفت بعض التطبيقات الفردية التي تعتمد على الترخص والتسـاهل والمنافسـة في سـوق الفتوى 
لا سـوق الجـودة ـ عن المنهاج المعتبر للاقتصاد الإسـلامي القائم على رقابة الـذات وتحري الحلال، لا 
تتبُّع الرخص من هنا وهناك، وخرجت بهذا الانحراف عن قاعدة الالتزام الشرعي، وهو أمر آخر تخرج به 
المؤسسة عن إطار الحوكمة بزعزعة عنصر المساءلة والمسؤولية والشفافية والإفصاح، إلى وضع هلامي 

يكرر التعديل في النسق الفكري ليتواءم الفكر مع التطبيق لا العكس.

وقد عكس ذلك خروجًا عن قاعدة الاقتصاد الإسلامي، ولوحظ ذلك في اختلاف المعاملة الواحدة 
بين كثير من الهيئات والمؤسسـات، وتعددت الأمثلة في ذلك حتى باتت تخرج عن الحصر، وقد اسـتغُل 
ذلـك مـن الأقـلام المختلفة التي تترقب النموذج بأسـره فتسـحب خطأ التجربة على النمـوذج وتدعي أنه 

نموذج احتيالي لا يدعي العمل بالشريعة إلا لجذب أموال المتحفظين من المؤسسات التقليدية.

ولا ريب في خطورة هذه الدعاية، التي ترغب في هدم كل من التجربة والنموذج على حد سواء، لكن 
الأشد خطورة من ذلك هو التطبيق غير الرشيد الذي تنتهجه بعض المؤسسات المالية الإسلامية، والذي 

ينظر: توحيد المرجعية الشرعية لمؤسسات التدقيق الشرعي )ص16-10(.   )1(
ينظر: توحيد المرجعية الشرعية لمؤسسات التدقيق الشرعي )ص19-17(.   )2(
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يخلع عنها هوية الإسـلامية ويحشـرها حشرًا في زمرة المؤسسـات التقليدية بلا فارق يذُكر يتجاوز عنوان 
المؤسسة إلى قلبها ونظمها وتشريعاتها، وما ذلك لفساد في النموذج أو خلل في الشريعة، ولكن لضعف 
بعض المنوط بهم تطبيق أحكام الشـريعة تطبيقًا سـليمًا، والسـبب في ذلك هو انتهاج بعض سياسـات من 
الحوكمة لا تكفل استقلالية ولا كفاءة ولا رشادة الهيئة الشرعية، بل تصم التجربة بالكذب وتزيل عنها كل 

مصداقية، فالعبرة في قياس المصداقية بتطبيق الفتوى لا بصدورها)1(.

ومـع تكـرر هـذه التجارب وتعددها فلا بديل عـن توحيد المرجعية، تلك العملية التي سـوف تحافظ 
على هوية المؤسسـة الإسـلامية من مبدأ التأسـيس إلى مرحلة التشـغيل، وتحول دون من تسـول له نفسـه 
اسـتغلال المرجعية لتحقيق مكاسـب وأرباح على حساب الأحكام الشرعية، وتضمن للمؤسسات المالية 
الإسلامية الصيرورة في ركاب الفتوى التي تمضي وفق نظرية كلية في إطار من الضبط والرقابة المحكمة 
التي تحول دون خرق أحد أسس الحوكمة الشرعية التي هي ضمانة التنمية الحقيقية، وفق مبادئ الاستثمار 

في الاقتصاد الإسلامي التي تقوم على التشاركية والعدالة والمسؤولية.

ثانياً: المرجعية الواحدة في ضبط اللتزام الشرعي

إلى جانب إسهام المرجعية الموحدة في الحفاظ على هوية المؤسسات الإسلامية فإنها تحقق جملة 
من الأهداف، هي:

ـ ضمان نموذج عالمي للمؤسسات الإسلامية أسوة بالمرجعيات الموحدة في العالم لجميع الأعمال، 
ومـن هـذه المرجعيات: الأعـراف الموحدة للاعتماد المسـتندي والتحصيل المسـتندي، وقواعد التغطية 
والتسـوية بيـن البنـوك، والأعراف الموحـدة لخطاب الضمان، والأعـراف الموحدة لاعتمـادات الضمان 
(stand by letter of credit)، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة )فيينـا 1980 لعقد البيـع الدولي(، وعقود النقل 

.)2()fob , cfr, cif( مثل )incotearms الدولية )المصطلحات التجارية ـ

وتفتح الباب أمام صور التعاون المختلفة بين هاتيك المؤسسات بسبب وحدة المعايير وتقارب نظم 
العمل، والذي بدروه ينعكس على التكاليف ونظم المحاسـبة؛ مما يبني جسـورًا متعددة بين المؤسسـات 

المالية بعضها البعض.

ـ تحقيق مقومات الحوكمة الشرعية التي تهدف إلى تحقيق التزام المؤسسات المالية الإسلامية بقواعد 

ينظر: توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي، عبد الباري المشعل، مجلة السلام للاقتصاد   )1(
الإسلامي، ع: 1، 2020م )ص241(. 

ينظر: تحديات ومعوقات الحوكمة )ص8(.  )2(
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عملها في المشاركة ربحًا وخسارة، والالتزام بمعاملات حقيقية لا صورية، والالتزام بالضوابط الأخلاقية 
في الإدارة والاستثمار)1(. 

4ـ نحو آليات متوازنة لمرجعيات شرعية موحدة، نموذج مقترح

إن مقترح توحيد المرجعية الشرعية للحوكمة الشرعية مقترح له نزاهته في ضوء الأهداف النبيلة التي 
يتوخاهـا، لكـن مـا يقابله من صعوبـات في التطبيق وفي الكفـاءة يفتح الباب أمام التفكير في سـبل أخرى 
لتحقيـق هـذه الأهداف، ولعل فكرة الهيئة العليـا للرقابة هي أقرب صور التطبيق للفكرة الأولى، ذلك أنها 
فكرة يمكن أن تحقق التقارب بين المؤسسات المالية الإسلامية وإن لم يكن في مقدورها تحقيق التطابق 

التام، الذي لا يمكن أن يحصل لأسباب موضوعية تعرضت الدراسة للإشارة إليها.

ومـن هنـا تأتي فكرة الهيئة العليا بديلًا ملائمًا؛ إذ إنها سـتعتمد علـى المعايير الموحدة وتنتقي منها ما 
يلائـم طبيعـة المؤسسـات والقوانين في الـدول المختلفة، وهي مـن خلال ما تحققه من اقتـراب من هذه 
المعاييـر، ومـا تلـزِم به المؤسسـات المالية من أدلة عمل تقرب بين هذه المؤسسـات وبيـن هذه المعايير، 

وتقرب بين مؤسسات دولة ما ومؤسسات الدول الأخرى. 

وقـد نـادت نـدوة البركـة بمثل هذه الصـورة في الندوة رقـم 26 حيث نادت بأنه: »ينبغـي العمل على 
توحيد أو تنسـيق الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشـرعية للمؤسسـات المالية، من خلال اللتزام بالمعايير 
الشـرعية الصادرة عن المجلس الشـرعي، وإنشاء هيئة عليا في كل قطُْر، وذلك لتفادي التباينُ في تطبيقات 
العمل المصرفي لدى المؤسسات بما يترتب عليه النقد لها، أو اختلال الظروف العادلة للمقارنة بين أدائها.

ينبغي للهيئات الشرعية التقيُّد ما أمكن بقرارات المجامع الفقهية، ومعايير المجلس الشرعي، وفتاوى 
الهيئـات العليـا للمصارف كلما وُجِدت، مع إحالة القضايا الكبرى إلى تلك الجهات؛ سـعياً للوصول إلى 

معطيات مشتركة«)2(.

ووفقًـا لهـذا المقترح يتحـدد دور هذه الهيئة بأنها تمثل المرجعية الكبرى للمؤسسـات المالية في كل 
المعاملات، مع ترك المساحة للهيئات الخاصة للاجتهاد في حدود المستجدات وتطوير المنتجات، على 
أن ترفع تقاريرها بما انتهت إليه من فتاوى وآراء ويكون للهيئة رفض هذه الآراء بعد مدة كافية لدراستها.

ينظـر: التعامـل التجـاري فـي الشـريعة الإسـلامية، يوسـف قاسـم، دار النهضـة العربيـة، ط2، 1993م )ص162(، والبنوك   )1(
الإسـلامية، محسـن الخضيـري، كتاب الحريـة، ط1، 1990م )ص81-85(، وأثـر تطبيق قواعد حوكمة الشـركات في أداء 

المصارف الإسلامية: دراسة حالة دول منطقة الخليج، )ص137(.
من قرارات ندوة البركة السادسة والعشرين للاقتصاد الإسلامي جدة 7-8 رمضان 1426هـ، الموافق 10-11 تشرين الأول   )2(

/ أكتوبر 2005 م )ص335(.
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وفي ضوء هذا المقترح تمنح الهيئة المشار إليها جملة من الصلاحيات، منها:

1ـ رسـم معايير شـرعية عامة لعمل المؤسسات المالية الإسـلامية تضمن عدم خروج هيئات الفتوى 
والرقابة الشـرعية الخاصة بالمؤسسـات المالية عنها، وهذه المعايير سـتعتبر مرجعًا لعمل هيئات الفتوى 

والرقابة الشرعية وأجهزة التدقيق الشرعي بطريق التبعية.

2ـ القيـام بـدور هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية للمؤسسـات الحكومية الرقابية، مثـل البنك المركزي 
ووزارة التجارة، وذلك فيما يتعلق برقابتها على المؤسسات المالية الإسلامية)1(.

3ـ القيام بدور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لأدوات التمويل الإسلامي التي قد تشرف على إصدارها 
المؤسسات الحكومية الرقابية، وذلك مثل إصدارات الصكوك.

4ـ وضع شروط تعيين وتأهيل أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية 
أو في شركات الاستشارات.

5ـ التحكيم بين المؤسسات المالية الإسلامية وهيئاتها الشرعية)2(.
6ـ اقتراح قانون خاص ينظم عمل هيئات الفتوى والرقابة الشـرعية ويعالج الإشـكاليات التي تكتنف 

عملها.

هذه أهم الاختصاصات التي يجب أن تمُنح للهيئة الشـرعية العليا، وتجدر الإشـارة هنا إلى أن البنك 
المركزي بجمهورية السودان قام بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، 
ونصـت المـادة )21( مـن لائحة الهيئة علـى »أن جميع الفتاوى الشـرعية الصادرة عن الهيئـة تعتبر ملزمة 
وواجبة التنفيذ، ويتوجب التقيد التام بواسطة المؤسسات المالية المختلفة بالسودان«))(، كما أنشأت دول 

أخرى هيئات مماثلة مثل ماليزيا والبحرين وسوريا)4(.

أوصت ندوة البركة رقم 20 بأن »تنظيم العمل المصرفي الإسلامي يجب أن تراعَى فيه خصوصية عمل المصارف الإسلامية،   )1(
ب وضـع قوانين خاصة بالمصارف الإسـلامية، مع الأخذ في الاعتبار نظُم الرقابة والإشـراف التي تتفق مع طبيعة  وهـذا يتطلّـَ
تلك المصارف؛ وذلك لأن نظُُم المصارف المطبَّقة على البنوك التقليدية لا تتفِق مع الطبيعة الخاصة للمصارف الإسـلامية، 

ولا يساعد ذلك على أن تكون الرقابة على هذه المصارف فعّالة«. 
توحيد المرجعية الشرعية لمؤسسات التدقيق الشرعي، د محمد عود الفزيع )ص21(.   )2(

ينظر: توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مخطط المؤسسات المالية المساعدة للجهاز   )((
المصرفي )116/2(، وتوثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مخطط الوثائق، دور بنك 

السودان في إسلام الجهاز المصرفي )24/3(. 
توحيد المرجعية الشرعية لمؤسسات التدقيق الشرعي، د محمد عود الفزيع )ص22(.   )4(
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5ـ دور هيئات الفتوى والرقابة في ظل توحيد المرجعية الشرعية:

إذا كان من رأي لنا في هذه القضية فإنه قد يكون من الصعب في الوقت الحالي إلزام جميع المؤسسات 
الماليـة بمعاييـر للعمل الشـرعي، مع قصور هـذه المعايير وعدم إحاطتها بجميع المعاملات الشـرعية، لا 
سـيما مع وجود الخلاف المعاصر حول بعض القضايا، بما يسـتوجب مطالبة الهيئات الخاصة بالاجتهاد 
لسد الفجوة بين الواقع والمأمول، وهو دور قد يكون مرحليًّا حتى تستجيش هذه الهيئات طاقاتها العلمية 

وتحاول بقدر الإمكان سد هذه الثغرة بمزيد من الاجتهاد والبحث.

غير أنه لا يمكن القول بأن دور هذه الهيئات سـيظل رهيناً بهذه الفجوة، بل الظن أنه سيسـتمر أبدًا مع 
التطور المعروف في الأعمال المالية، وخاصة ما يواجه المصرفية الإسـلامية، ومع الحاجة إلى سـرعة الرد 
والبحث، ستظل الحاجة قائمة إلى دور الهيئات الخاصة في تلكم المؤسسات، ليكون في إمكانها أن تراقب 
وترصد الإشكالات وتضع لها الحلول المناسبة، والتي هي في جملتها تعود إلى الاجتهاد والبحث العلمي.

وإلى جانب ذلك فإن تطوير المنتجات المصرفية والتي تتطلب دراسة السوق والعمل على استقطاب 
الصالح من أعمالها وتطوير الفاسـد توسـيعًا لسـوق الاقتصاد الإسلامي، يقتضي وجود هيئة شرعية تعمل 
على تطوير هذه المنتجات، ولا يمكن القول بأن هذا الدور يمكن إسناده للهيئات الشرعية الكبرى لسببين 

أراهما كافيين لتبرير هذا الدور:

1ـ أن إمكانيـة هـذا الإسـناد فرضيـة يترتب عليها عدد لا نهائي من الوظائف التي تسـند تباعًا إلى هذه 
الهيئات بما يرتب عليها جهوداً تنوء بها كوادر هذه الهيئة، وهذا ـ بلا شك ـ سيؤثر في جودة مخرجات هذه 

الهيئات ويشوبها بالقصور وعدم الدقة، ربما بسبب الطلبات المتكررة والمتسارعة.

2ـ أن كل مؤسسة مالية من المؤسسات تواجه من الفرص والتحديات ما لا يواجهه غيرها مما يجعلها 
أدرى بطبيعة البيئة التي تعمل فيها وطبيعة المنتجات التي تلبي الطلب في هذه البيئة، وذلك يقتضي وجود 

هيئات خاصة تراعي خصوصية المؤسسة وتعينها بما في مقدورها من سبل الاجتهاد. 

وإلـى جانـب هـذه الأدوار فإن هذه الهيئات بما لها من خبرة علمية واستشـارية قد تشـكل دعمًا كبيرًا 
للهيئة المركزية من خلال تفسير قرارات هذه الهيئة تفسيرًا سليمًا صادقاً)1(.

لاحظ أيضًا أن الفقهاء قسموا المفتي قديمًا إلى أصناف مختلفة يجمعها من كان مستقلاًّ بإبرام الأحكام الشرعية، ومن نزل عن   )1(
هذه المنزلة فانحصر دوره في تفسير العبارات وشرح الأدلة وتوجيه الراجح وتحقيق المذهب، ينظر: أدب المفتي والمستفتي، 
لابن الصلاح، تحقيق الدكتور: موفَّق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، الطبعة الثانية ـ 1423 هـ ـ 

2002 م )ص100-86(.
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إلى جانب هذا تباشـر هيئة الرقابة ممثلة في التدقيق الشـرعي مهمة التدقيق التي تتلخص في دراسـة 
أفراد المعاملات، وبحث مدى الالتزام الشرعي للمؤسسة المالية، فضلًا عن متابعة أعمال سائر المؤسسة 

ومدى التزامها بأحكام الشريعة وتطبيق قيم ومبادئ الحوكمة الشرعية. 

بالإضافة إلى ما سـبق فهناك اختصاصات علمية شـديدة الاتصال بالبحث العلمي والاجتهاد، كتلك 
الاختصاصـات القائمة على أسـاس التدريب والتوجيه والإرشـاد، سـواء ما يتجه إلى مـن يتم تعيينهم من 
أعضاء الهيئة الشرعية ممن يمارسون مهام إفتائية أو رقابية، أو ما يتجه إلى طالبي التدريب من غير أعضاء 
هـذه الهيئـة ممن يريـدون التخصص في الصناعـة المالية الإسـلامية، أو ما يتجه لباقي موظفي المؤسسـة 

المالية ضماناً لمعاملات إسلامية قائمة على أساس الالتزام الشرعي.

فيتحصل مما سبق أن الهيئة الشرعية الخاصة سيتم تقليص أعمالها بقدر ما يسند إلى الهيئة العليا في 
الدولة المعينة، لكنها ستبقى قائمة لأداء مهام اجتهادية، وإشرافية، ورقابية، وأنه لن تفقد دورها العلمي ما 

دامت الصناعة تتطور وتخرج من المستجدات ما يحتاج إلى بحث وعلاج بكفاءة وفاعلية.

وتسمى هذه الطريقة بطريقة «Hybrid model»: لكن نجاحها رهن بوجود إلزام قانوني يضمن التزام 
الهيئات الخاصة بقرارات ومرجعيات الهيئة المركزية، ويتطلب ذلك ضرورة مسارعة البنوك المركزية إلى 
فرض القانون على المؤسسـات المالية الإسـلامية، والسـير في هذه الخطوة قد ينجح في تشـكيل نموذج 
عالمي للمؤسسات المالية الإسلامية، التي تتفق فيها التطبيقات وتتحد فيها المعايير على غرار المؤسسات 
التقليدية التي تعمل وفق مرجعية قانونية واحدة، بعيدًا عن الاختلافات العميقة التي قد تحصل بسبب ذلك 

بين مؤسسة إسلامية ونظيرتها لا نقول: في بلدين بل في بلد واحد)1(.

المحور السادس : القرارات والتوصيات

تعتبر القرارات والتوصيات هي الثمرة المأمولة من وراء أي دراسة جادة، فهي خطة العمل التي يجب 
أن يجري البدء في تطبيقها لمواجهة المشكلة التي تتناولها الدراسة، وقد كان معلوماً لدينا ـ قبل أن نبدأ في 
كتابة هذه الدراسـة ـ أننا نمتلك تراثاً زاخرًا وإرثاً عريقًا من ندوة البركة في شـأن هذه المحاور، ولئن كان 
هذا التراث خير عون على إجراء هذه الدراسـة، فإنه في المقابل شـكَّل تحدياً كبيرًا إذا ما تم الاعتماد عليه 

وتوظيفه لأجل الافتخار بالذات والمجد التليد، ولكن هذا التحدي قد زال لسببين:

أولهمـا: يعـود إلى طبيعة ندوة البركة التي مثَّلت على مدار تاريخها الجمعية العلمية للآراء المختلفة، 
وكانت قراراتها وتوصياتها تشكِّل صورة من صور النزاهة العلمية والموضوعية الشاملة.

ينظر: مدخل إلى الرقابة الشرعية، د محمد أحمين )ص31( وما بعدها، و)ص20(.   )1(
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والسـبب الثانـي: هـو التماسـنا للمنهـج العلمي الذي يتبنـاه منتدى البركـة في مختلف بحوثه ودراسـاته 
وتقاريره، فلا مناص عن الموضوعية ولا بديل عن المنهجية العلمية التي تقول: إن البداية تكون من حيث نهاية 
ينا في هذه الدراسة  الآخرين، وإن النظر في آراء ذوي الخبرة والتخصص هو طريق المنهج السليم، ولهذا توخَّ
الاطِّلاع على ما تيسر من مختلف البحوث، خاصة تلك التي صدرت عن موقع الخبرة ومحل الممارسة في 
مجال الحوكمة الشرعية، وتلك التي كانت تمثِّل بحوثاً ميدانية لتجربة الحوكمة الشرعية وتحدياتها الواقعية.

أما إذ وصلنا إلى هذه المرحلة فإننا نقول ـ ولا فخر ـ: إن سـائر ما يمكن أن يعد نتائجَ لهذه الدراسـة 
قد عرضته ندوة البركة على مدار تاريخها، فكأنها كانت زرقاء يمامة الاقتصاد الإسلامي التي كانت ترقبُ 

آفاقه المستقبلية وتتوقع التحديات، وتعرض بمواهبها لما يصلح من آليات وسياسات ورؤى عميقة.

وقـد كانـت الندوة ولا تزال تهتم بالمسـتقبل بـل تقول بصراحة: »إن أحد أهـم الإنجازات في عصرنا 
الحالي هو توقُّع السـيناريوهات المختلفة للمسـتقبل، وتحليلها، والستعداد لها، وهو عمل احترافي بكل 
ما تحمله الكلمة من معانٍ، وهذا العمل الحترافي ينتشـر لدى الأمم المتقدمة على مسـتوى الدول، وعلى 
مستوى الشركات، وعلى مستوى معظم مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق لهذه الأمم استمرار الريادة 
ويجعل الشـركات الناجحة صانعة لتجاهات السـوق، قادرة على مفاجأة منافسـيها باسـتمرار. وهذا أكبر 

تحديات القتصاد الإسلامي اليوم«)1(.

لا مبالغـة إذاً إذا قلنـا: إن مـا قدمتـه النـدوة علـى مدار أكثر مـن أربعين عامًـا، من دور رائـد في التنبؤ 
بالمستقبل ومشكلاته والاستعداد له بالاقتراحات الملائمة ـ جعل هذه الندوة أشبه بقسم مستقل من أقسام 
المستقبليات، مهمته التنبؤ بمستقبل الاقتصاد الإسلامي والاستعداد بما يليق به، وفيما يخص الدراسة فقد 

دت إسهامات هذه الندوة إطارًا متكاملًا للحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية. جسَّ

وإننا بكل تواضع لا نزيد في جانب التوصيات والقرارات من هذا العمل المؤسسـي عما سـبق ذكره 
في قرارات الندوة، ولا نريد التأكيد على أنه لا يدفعنا مجرد الاحتفاء بهذا المنجز العلمي فحسب، بل إننا 
كذلك لا نجد أفضل مما كتب هنالك لنضعه أمام الباحثين والعلماء في هذا النحو، وفيما يلي قرارات ندوة 

البركة عما يتعلق بجوانب الحوكمة الشرعية مرتبة على بعض الموضوعات: 

ضرورة الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية)2(:

1ـ انطلاقـًا مـن خضوع المؤسسـات المالية الإسـلامية للجهات الرقابية والإشـرافية فـإن ذلك يلُقِي 

من مقدمة سعادة الأمين العام لندوة البركة 42 حول الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل لسنة 2022م )ص6(.  )1(
مـن قـرارات نـدوة البركة الحادية والثلاثين للاقتصاد الإسـلامي، 8-9 رمضان 1431هـ حسـب تقويـم أم القرى الموافق   )2(= 
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ـق التأكد من التـزام تلك  مسـؤولية جَسِـيمة علـى تلـك الجهـات، ويحتِّم عليهـا القيام بدور شـمولي يحقِّ
المؤسسات بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التقيُّد بالمتطلبات الرسمية العامة للترخيص 

بمزاولة العمل المصرفي.

لين لمراجعة معاملات  2ـ إيجاد إدارة خاصة بالمصارف الإسلامية لدى المصرف المركزي تضم مؤهَّ
المصارف في ضوء قرارات وفتاوى هيئات تلك المصارف.

3ـ تكوين هيئة رقابة شرعية عليا أو لجنة استشارية شرعية للمصرف المركزي للتنسيق والترشيد لدور 
هيئات الرقابة الشرعية للمصارف في الدولة، وللتأكُّد من التطبيق لما صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسـات المالية الإسـلامية من معايير شرعية ومحاسـبية ومعايير مواثيق أيضًا للعاملين في المصارف 

الإسلامية والمحاسبين والمراجعين لأعمالها.

4ـ مراعاة ما يصدر عن مجلس الخدمات المالية الإسـلامية من معايير وضوابط وإرشـادات، باعتبار 
أن المجلس تم تكوينه من المصارف المركزية نفسها، أو ساهمت في عضويته.

تفعيل آليات الرقابة على العمل المصرفي)1(:

1ـ إن مسـؤولية الرقابة الشـرعية في البنوك الإسـلامية هي من أخصِّ مهام الهيئات الشـرعية، ولا 
يعَفي ذلك المراجع الخارجي، أو المراجع الداخلي من القيام بواجب التأكُّد من أن العمليات المنفَّذة 
تمَّت وفقًا لقرارات الهيئة الشرعية؛ لما يتوافر فيهما من الاتصال المباشر بأعمال البنك والخبرة الرقابية 

العامة. 

2ـ لتفعيل دور الهيئة الشـرعية في متابعة الالتزام من إدارة البنك بمبادئ وأحكام الشـريعة الإسـلامية 
ينبغـي تعييـن عضـو تنفيـذي، أو لجنـة تنفيذية منبثقـة من الهيئة الشـرعية يكون مـن بين مهامِّهـا النظر في 

الموضوعات المستعجَلة، واستكمال ما توصِي به الهيئة.

3ـ مراعاة إدارة البنوك وهيئاتها الشرعية ما صدر من معايير عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية، ولا سيما المعايير المتعلِّقة بالرقابة الشرعية، وبخاصة محتوى التقرير الشرعي، بحيث 
ـق الشـفافية والإفصاح التام عن الوضـع الحقيقي للبنك، من حيث الالتزام بمبادئ وأحكام الشـريعة  يحقِّ

الإسلامية. 

18-19 أغسطس 2010م، انظر: قرارات وتوصيات ندوة البركة )ص389(.  =
مـن قرارات ندوة البركة التاسـعة عشـرة للاقتصاد الإسـلامي، مكة المكرمـة، 6-7 رمضان 1421هــ = 2-3 كانون الأول/   )1(

ديسمبر 2000 م، انظر: قرارات وتوصيات ندوة البركة )ص261(.
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4ـ توفير الضمانات الكافية لاسـتقلالية الهيئة الشـرعية، بأن يكون تعيينها من قبِلَ الجمعية العمومية، 
وكذلك إعفاؤها أو بعض أعضائها، على أن يكون الإعفاء بقرارٍ مسبَّب يعُرَض على صاحب العلاقة لإبداء 

وجهة نظره فيه. 

حوكمة العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية)1(: 

1ـ إن تنظيم العمل المصرفي الإسـلامي يجب أن تراعَى فيه خصوصية عمل المصارف الإسـلامية، 
وهذا يتطلَّب وضع قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار نظُم الرقابة والإشراف التي 
تتفِق مع طبيعة تلك المصارف؛ وذلك لأن نظُُم المصارف المطبَّقة على البنوك التقليدية لا تتَّفِق مع الطبيعة 

الخاصة للمصارف الإسلامية، ولا يساعد ذلك على أن تكون الرقابة على هذه المصارف فعّالة.

2ـ إن فاعلية الإشـراف والرقابة من البنوك المركزية »أو مؤسسـات النقد« على المصارف الإسـلامية 
تقتضِي أن تكون بين أجهزة البنوك المركزية هيئات شرعية تساعِد في تحقيق أهداف تلك الرقابة على وجه 

يتَّفِق مع أنشطة المصارف الإسلامية، على نحو ما تم في بعض الدول الإسلامية، مثل ماليزيا والسودان.

حوكمة نظام السرية والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية)2(: 

1ـ تتحقَّق مراعاة السـرية المصرفية بعدم الإدلاء بأي معلومات عن حسـابات العملاء لأي جهة غير 
لين قانوناً من قبِلَهم. أصحابها، أو المخوَّ

2ـ يجـوز للمصلحـة العامة إفشـاء المعلومات المتعلقة بحسـابات العملاء إلى الجهـات القضائية أو 
الرقابية »البنوك المركزية«، أو المراجع الخارجي، أو هيئات الرقابة الشرعية، وعلى هذه الجهات الالتزام 

د الذي طُلِبتَ له. بالسرية المصرفية، وعدم استخدامها إلا للغرض المحدَّ

3ـ ليس من مشمولات السرية المصرفية ما تصُدِره هيئات الرقابة الشرعية من فتاوى أو مبادئ شرعية؛ 
لأنهـا مـن العلم الـذي لا يجوز كَتمُه، أما المنتجَات والآليات المبنية علـى تلك الفتاوى فيجب الاحتفاظ 

بسريَّتها للجهة التي أعُِدَّت لها.

4ـ يحق للمصارف تبادلُ المعلومات المتعلِّقة بحسابات العملاء المماطِلين أو المتعثِّرين في السداد، 
دون تفصيل لحسـاباتهم وأسـرار أنشـطتهم، وذلك إما مباشرةً أو عن طريق الجهات الرقابية إذا لزم الأمر، 

مـن قـرارات ندوة البركة العشـرين، كوالالمبور 3-5 ربيع الآخـر 1422هـ = 25-27 تموز/يوليـو 2001م. انظر: قرارات   )1(
وتوصيات ندوة البركة )ص271(.

من قرارات ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي، كوالالمبور 3-5 ربيع الآخر 1422هـ = 25-27 تموز/ يوليو 2001م   )2(
)ص274(.
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وليـس ذلـك مـن الإفشـاء الممنوع شـرعًا، وكذلك تبـادلُ المعلومات عن العمـلاء الجُـدُد الذين يطلبون 
تمويلات.

5ـ مهما كانت درجة سـرية الحسـابات المصرفية فإن على البنك في حالة وفاة صاحب الحسـاب أن 
يفُصِح لمسـتحِقِّي التركة شـرعًا عن موجودات الحسـاب؛ لأنه يتعلَّقُ بها حق الورثة والدائنين والموصَى 

لهم، ونحوهم.

6ـ في حالة إفشـاء سـرية الحسـابات يلتزم البنك بتعويض صاحب الحساب عن الضرر الفعلي الذي 
لحِقَه من جرّاء ذلك.

7ـ يوُصِـي المشـاركون هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية بإعـداد معيار عن 
السرية المصرفية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. 

حوكمة هيئة الرقابة الشرعية: 

1ـ يجب التقيُّد في التخطيط بأهداف المؤسسـة المالية الإسـلامية وطبيعة أنشطتها، وعلى رأس تلك 
الأهداف الالتزام بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية، وذلك للنهوض بالمسـؤوليات المختلفة، وتوفير 

وسائل الرقابة والمراجعة الدورية، وقياس الأداء بما يعُمِّق جذور المصرفية الإسلامية)1(.

2ـ تعييـن الكوادر البشـرية المؤمنة بمنهجية المصارف الإسـلامية، وتأهيلها من خـلال إقامة دورات 
تدريب مكثفة شاملة لجميع العاملين)2(.

3ـ صياغـة العقـود الشـرعية لمختلف صِيغَ الاسـتثمار والتمويل الإسـلامية بإشـراف هيئـات الرقابة 
الشرعية، وتصميم أدلة العمل، والدورة المستندية، والأنظمة المحاسبية المتوافقة مع منهج وطبيعة العمل 

المصرفي الإسلامي))(. 

تها إصـدار الفتاوى حول  دة، مهمَّ 4ـ ضـرورة توحيـد جهـة الفتوى في شـكل جهة مرجعية عليـا موحَّ
يـغ القائمة، ووضع  الأدوات الماليـة والصيـغ الاسـتثمارية الجديـدة، والسـماح بتطبيقهـا، أو تعديـل الصِّ
الضوابط الشرعية اللازمة لها؛ وميزة هذا التوجه منع التضارُب الذي يسيء إلى العمل المصرفي الإسلامي، 

من قرارات ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي، كوالالمبور 3-5 ربيع الآخر 1422هـ = 25-27 تموز/يوليو 2001م   )1(
)ص287(.

من قرارات ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي، كوالالمبور 3-5 ربيع الآخر 1422هـ = 25-27 تموز/يوليو 2001م   )2(
)ص280(.

من قرارات ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي، كوالالمبور 3-5 ربيع الآخر 1422هـ = 25-27 تموز/يوليو 2001م   )((
)ص280(.
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د الرؤية  ر الحقيقـي، ويوحِّ ووضـوح واسـتكمال تصوير آليـة الأدوات والصيغ الجديدة، ممـا يوفِّر التصوُّ
الشرعية حوله)1(.

5ـ العمل على أن تكون هذه الهيئة هي هيئة الفتوى لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية 
الإسلامية، وهيئة الفتوى للمجلس العام للبنوك الإسلامية؛ لأن المسؤول عن تطوير الأدوات المالية هي 
ها المجلس العام، وأن تكون هذه الهيئة كذلك المرجع الفقهي لمجلس الخدمات  البنوك العاملة التي يضُمُّ

المالية الإسلامية.

6ـ يجـب أن توُلـِي البنـوك الإسـلامية عمليـات الرقابـة والتدقيـق الشـرعيينِ الاهتمـامَ الـلازم بهما، 
واعتبارهما مهمة شرعية وفنية دائمة.

7ـ العمـل علـى تأهيل المحاسـبين والعاملين في أعمـال التدقيق والمراجعة الخارجيـة تأهيلًا فقهيًّا، 
يؤهِّلهم لإبداء الملاحظات المطلوبة عن الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية.

8ـ العمل على أن تتضمَّن مكاتب المراجعة الخارجية مدقِّقين ومراقبين شرعِيِّين.
ر الـذي بنُيِتَ عليه  9ـ ضـرورة مراجعـة الأدوات والصيـغ وتطبيقاتهـا العملية، والتأكُّد مـن أن التصوُّ
الفتـاوى صحيـح، وأن التطبيق العملي مطابقِ لأصل الفتـاوى، والعمل على تجنُّب ظاهرة بعُد التطبيقات 

عن أصل الفتاوى.

ـدة المقترَحـة، ومجلـس المعايير الشـرعية في هيئة المحاسـبة  10ـ يطُلـَب مـن هيئـة الفتـوى الموحَّ
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ وَضْعُ 

البرامج والأسس التي تكفل الارتقاء بعملية التدقيق والرقابة الشرعية. 

حوكمة نظام الإفتاء الشرعي)2(: 

1ـ ينبغـي العمـل على توحيد أو تنسـيق الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشـرعية للمؤسسـات المالية، 
من خلال الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي، وإنشاء هيئة عليا في كل قطُْر، وذلك 
لتفادي التباينُ في تطبيقات العمل المصرفي لدى المؤسسات بما يترتَّب عليه النقد لها، أو اختلال الظروف 

العادلة للمقارنة بين أدائها.

مـن هنـا إلـى نهاية هـذه الفقرة من قـرارات ندوة البركة الرابعة والعشـرين للاقتصاد الإسـلامي، مكة المكرمة، 29 شـعبان -   )1(
2 رمضان 1424هـ الموافق 25-27 تشرين الأول/أكتوبر 2003 م )ص315(.

من قرارات ندوة البركة السادسة والعشرين للاقتصاد الإسلامي جدة 7-8 رمضان 1426هـ الموافق 10-11 تشرين الأول/   )2(
أكتوبر 2005 م )ص335(.
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2ـ ينبغـي للهيئـات الشـرعية التقيُّد مـا أمكن بقرارات المجامـع الفقهية، ومعايير المجلس الشـرعي، 
وفتاوى الهيئات العليا للمصارف كلما وُجِدت، مع إحالة القضايا الكبرى إلى تلك الجهات؛ سعياً للوصول 

إلى معطيات مشتركة.

ل اقتران الفتوى بالدليل إذا كان مقطوعًا به ولا يفتقر إلى بيان طويل وفهم خاص؛ لما في ذلك  3ـ يفضَّ
من دواعي القبول التام، واستيعاب جوهر الفتوى، ومعرفة جذورها في المقرَّرات الفقهية.
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